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 الشيخ ميثاق العسر





 
 
ّ 

 

 يّـةة على ضرورة تحديـد المرجعيـات المعرفّفق الباحثون في المعرفة الدينيَّيت
ّولى كمصادر تدور حولها الأبحاث وتستلالأ  منها النتائج، وهو أصـل ثابـت ُ

 مّأنهـقه فقط، بل في جميـع العلـوم، بيـد ّيسلم به جميع الباحثين، لا في علم الف
ٍ فريـق ّيختلفون بعد ذلك في طبيعة هذه المرجعيات وخصائصها، فيطـرح كـل

 .رؤيته في تفسير هذا المرجع أو ذاك
ــّوقــد ات  أن يّةعــلى فرضــ ^ ماء مدرســة أهــل البيــتفقــت كلمــة عل

:  واستنباطاتها هييّةُالمرجعيات الأولى التي يرجع إليها في عموم المنظومة الدين
 تفسير جماع والعقل، لكن وقع الاختلاف ـ بعد ذلك ـ فية والإالكتاب والسنَّ

 حدود وضوابط الرجـوع إلى هـذه المرجعيـات والمـصادر، بـل وفي أولويـات
ّقت دليلية بعـضها، َّدة في هذا المجال؛ فضيّات متعدّنظري فجاءت استخدامها،

ّووسعت من دليلية الأخرى، وطرحت أولويـات معينـة، وهـي أبحـاث قـد  ّ ّ
 ).يّةة المعرفة الفقهّنظري(تداول اليوم تحت عنوان تُ

ة ّنظريـ الزمان والمكان في أبحاث اُوفي سياق هذا الاختلاف يطرح عنصر
بمعنى دخـالتهما في ،  الاجتهاد الدينييّةفي عملتأثير ما ل لهوه، يّةالمعرفة الفقه
ًالموضوع أم لا تأثير لهما أصلا؟ ّ بشكل مباشر أو عن طريق تغير ّإماّتغير الحكم 

ًوهل يمكن لمن يريد أن يستنبط حكما دينيا أن يغفل هذين العنصرين ويستنتج  ً
ّحكما عام ًا خارجا عن إطارهما؟ أيمكن لنا الوقوفً ّة تفرق بين ّ على قاعدة عامً

س دون لحـاظ عنـصري الزمـان َّالأحكام التـي صـدرت مـن الـشارع المقـد
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ّوالمكان، وبين الأحكام التي لحظ الشارع فيهما هذين العنصرين بمعنـى تغـير 

ّ التعـرف عـلى آليـات يمكـن مـن قـدورنامبوهل  ّهذه الأحكام مع تغيرهما؟
ّ هنـاك بعـض النـصوص تعـبر عـن  إذ لا شك بأن؟خلالها فرز هذه الأحكام

ّ معينة؛ وذلـك عنـدما يّة وأحواليّة ومكانيّةتشريعات جاءت وفق ظروف زمان
ّ النبـي بـهيّ محـددة، فيجيّةّه أو تخص منطقة جغرافّالة تخصحيسأل السائل عن 

 ًوفقا لهذه الحالة أو المنطقة؟ ×أو الإمام  ’
 أن يّة في المعارف الدين من المجتهد تستدعي ـوغيرها الكثير ـ الأسئلة ههذ

 التي ينطلق يّةة المعرفة الفقهّنظريّيجد إجابة شافية لها، وبذلك يستطيع أن يحدد 
 أن ّ هذا لابدّمنها، وبالتالي منهجه الاستنباطي ومعالمه وطبيعته، ولكن قبل كل

ــب عــلى ســؤال آخــر مفــاده ــا : نجي ــي الزمــان والمكــان في منهجن مــاذا يعن
 الاستنباطي؟
 لهــا يّــة، فالحقبــة التاريخ)الجغرافيــا( و)التــأريخ: (مابهــ نعنــي :والجــواب

 ةّقتـصادي والأوضـاع الايّةخصائصها من حيث العلاقات والعادات الاجتماع
شروطه ه عاداته وحضارته وثقافته و مكان لّ فكل؛وغيرها، وكذلك الجغرافيا

 يّةياس والـسيّـةالظروف الفكر: بمعنى( الزمان والمكانفهل ، غيرهاوظروفه و
 ؟يّة الاجتهاديّةلهما تأثير في العمل )الخ ...يّة والاجتماعةّقتصاديوالا

إلى أن  ـ رت هـذه البحـوث عـلى أساسـهحرالذي و ـ الاتجاههذا يذهب 
 كبيرة في نتائج الاجتهـادات، يّةلعنصر الزمان والمكان بالمعنى المصطلح مدخل

ي إلى خلـق ّلصة عمل يـؤد خايّة محاكمة تجريديّةن محاكمة النصوص الشرعأو
 زمـان ّ الـشريعة بأحكامهـا لكـليّة عدم انـسجام بـين كـبرى شـموليّةإشكال

 . أحكامها للتطبيقيّةومكان، وبين عدم قابل
 هـذا الأمـر، ّ متابعة لكلمات أعلام الفقهاء تكشف لنا عن سردنى أّولعل

بـأن  ـ الـصحيح ـ وتفصح لنا عن مرتكز هذا التجريد، فربما يكـون الاعتقـاد
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ّ نصت على كـلّسلاميةالشريعة الإ  أرش الخـدش، وتفـسير هـذه ّحتـى شيء ّ

ّلذي أدى إلى هذا التجريد، فحسب البعض  خاطئة، هو ايّةالمقولة بطريقة حرف
أن أخذ الظروف والشروط كجزء مـن شرائـط الموضـوع الـذي جـاء عليـه ب

يتنـافى مـع ، وهـذا مـا يّةة الخارجّالحكم، يعني اقتصار الحكم على تلك القضي
 الشريعة المفترضة؛ إذ لا يمكن توسـعة الحكـم في مثـل هـذه الحالـة، يّةشمول

فلجــأوا إلى ممارســة مثــل هــذا التجريــد، مــع إغــماض النظــر عــن الــشرائط 
الكـبرى (ًوالظروف التي أحاطت بزمن صـدور الـنص؛ حفاظـا عـلى تلـك 

 ).يّةالمنهج
بـأن الإسـلام هـو  ^ ّالأئمـة و’  الأكرمّر القرآن والنبيّعندما يقر

ًية يحمل شمولّأنهخاتمة الأديان، و ٍ وإجابة لكل استفهام وسؤال يواجـه الفـرد ّ ٍ ً
ًأيضا بأن هناك مجموعة ، ونعلم يّةفي مسيرته التكامل قـد وردت الأحكـام مـن ً

هـذه مثل في ف، ّة بمعناها العامن طريق السنّعن طريق القرآن أو ع سواء إلينا
ر بـأن هـذه الأحكـام جـاءت في إطـار تلـك ّ أن نقراّإم: الحالة أمامنا خياران

سـحبها إلى غـير تلـك الـشروط  يّـةّوف المعينة، فتضحى عملالشروط والظر
ّوالظروف غير مستندة إلى دليل، وهذا يعني التناقض مع أبده المـسل مات التـي ٍ

 ).ّالأولالخيار ( وشموليتها، وهذا هو يّةّتلازم خاتمية الشريعة الإسلام
ّفهو يعني أن المشرع لحظ بطلان ما يـؤول إليـه الخيـار ): يار الثانيالخ (ّأما
، وهو أمـر يّةّ إلى عدم التفات المشرع للمراحل المستقبليّ؛ لأن ذلك يؤدّالأول

 شريعته وخاتميتها المفترضـة، مـن هنـا اسـتوجب الأمـر أن يّةيتنافى مع شمول
 . المفترضةيّةمول خالصة؛ جراء تلك الشيّةتُفهم تلك النصوص بروح تجريد

  مطلب أساسيـ على الخلاف في تفسيرها ـ المفترضة يّةبأن الشمول ّشك لا
ّة لا يمكن التنازل عنها، وهي شأن ميز خاتمية الرسـالة المحمدّوقاعدة عام  يّـةّ

، لكـن يّةً أيضا بأن الشارع لحظ في أحكامه هذه الخـصوصّالأصيلة، ولا شك
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 الكلام في التفسير الصحيح لها؟

 بـأن  ـً نظرا لمجموعة من الأسـس والمرتكـزاتـن الاتجاه المختار يعتقد إ
أجاب عن الكثير من القضايا بنحو أخـذ الزمـان والمكـان قد س ّالشارع المقد

ّبالمعنى المصطلح كجزء لا يتجز  إلى علماء الدين يّةة الشمولّأ منها، وأوكل مهمٍ
ّالعدول؛ حيث أعلمهم بضرورة تفحص المورد الـذي طبـ ق الـشارع الحكـم ّ

 التـي تلقـى عـلى )المرحلة الأولى( وهذه هي ،ّعليه، تفحص شروطه وظروفه
حالـة مـا إذا أحـرزوا شروطـه تطبيـق الحكـم المناسـب لـه في  يليها. همعاتق

 ).يّةالمرحلة الثان(وهذه هي  ،وظروفه
ًإن لحاظ الشارع لعنصري الزمان والمكان أمر طبيعي جدا، وهو عقلائـي 

قت؛ حيث لا يمكن للشارع أن لا ينتهج في بعض أحكامه سـوى في نفس الو
ّهذا الطريق، وليس ذلك نقصا في شموليته المفترضة، بل هو نقص إذا ما فسر  ُ ً

 . التي لم تلحظ المستقبل بعين الاعتباريّة الخارجّقضيةبنحو ال
 عـن هـذا يّـة تفسير بعض النـصوص الدينداتجاهنا يعتقد بأن الابتعاد عن

ًني اللجوء إلى محاولات لا تصلح نهجا عاما في الممارسة الفقهالشكل يع ، بل يّةً
ّوتتناقض أحيانا مع روح الـشريعة العامـ ة التـي أفـصحت عنهـا النـصوص ً

ًخذها الشارع نهجا وطريقا في بيان أحكامـه، بـل ّالمتواترة، وهي عمليات لم يت ً
ّكان واضحا جلي َّا فيما يريد إثباته، وإنً عات بأفق خارج عن دائرة  قراءة التشريً

ّالفهم والتفهم البشري ينتج لنا هذا اللون من النتائج، مـع أن المـشرع  مـارس ّ
ًطريقة وسلوكا بشريا خالصا في طريقة بيان أحكامه، فليس مـن الـصحيح أن  ً ً ً

ً بعيدا عن هذه الطريقة المتعارفة، خصوصا وهي تعالج مشاكل الشريعةننأى ب ً
 .يّةلناس الاعتيادّ ملحة في حياة ايّةبشر

 بـةيالغ  عـصرّ التـي يتحملهـا فقهـاءىة الكبرّهمربما يمكننا القول بأن الم
، يّـةة صعبة للغاّكامنة في هذا اللون من الممارسة والاستكشاف، وهو دور ومهم
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 التـي مارسـها الفقهـاء في عـصر يّةولا شك بأن بعض القواعد والآلات العلم

ذا العصر الاستفادة منها دون تطويرهـا لا يمكن لفقهاء ه &الشيخ الطوسي 
  الـشهيد الـصدرّالـسيدبدالها في بعض الأحيان؛ ومن هنا افـترض إوتغييرها و

ٍ ضرورة وجود منطق ومنهج لعمل+ ص ّ مـن تفحـّ الاستنباط الفقهي لابديّةٍ
، منطق ينسجم مـع طبيعـة هـذه يّة تفاصيل هذه العملجميعأصوله وقواعده في 

 .)١(ن ومكان زماّ في كليّةالعمل
ًوإرشادا لهذا الخلل التجريدي في بعض الأحكام سنقوم بمحاولة كـشف 
بطلان ما يؤول إليه هذا العمل التجريدي من خلال ذكـر بعـض التطبيقـات 

 .، وبالتالي هي محاولة المقارنة بين المنهج المختار والمنهج المشهوريّةالفقه
ن بحـوث أسـتاذي والأبحاث التي بين يديك هي حصيلة ما استفدته مـ

قد جـاء بعـضها  تأييداته؛ وتدام  كمال الحيدريّالسيدالعظمى آية االله سماحة 
ّمن خلال أبحاث درسـه، وحـرر الـبعض الآخـر في ضـوء إفاداتـه وإثا  راتـهُ

 التـي حملـت السلـسلةهـذه أجـزاء  يّـةق لإكمال بقَّى أن أوف، وأتمنَّهاتهيوتوج
ستطيع كشف معالم الاتجاه أني ّ، عل الاستنباط الفقهييّةعنوان بحوث في عمل

ض عنـه، وإذا مـا تـراءى قـصور في هـذه ّاه، والنتـائج التـي تـتمخالذي تتبنّ
ًالأبحاث فهي لكاتب هذه السطور حصرا، فلازال الطريق طويلا أمامه وهذه  ً

 .طبيعة المبتدئين
 

 هـ١٤٣٢/ّشعبان المعظم/١
 ميثاق العسر
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 يّـة بممارسـة عملٌ منـوطٍ شرعيٍ حكمّستنباط أي اَّلا يخفى على باحث أن

ّ أبعاد متنوعة، عبرذات يّة استنباطيّةاجتهاد اسـات  في درنا عن هـذه الأبعـاد ـّ
 . بشكل سليميّة الاستنباطيّةّيح التي تسهل الولوج في العمل بالمفاتسابقة ـ

 نستكشف مـن خلالهـا هـذه الأبعـاد يّة ممارسة فقهّوقبل أن ندخل في أي
ّاتها، علينا التعرض إجمـالا لعـديّوماه ً مات تلقـي بظلالهـا عـلى بعـض ّة مقـدّ

 . الأبعادهذهجوانب 
 

ً الإفتاء اسـتنادا إلى يّة عمليّةمشروعلخلاف بين الأعلام السابقين في وقع ا
، فهـل أجـازوا تلـك ^ مضمون الروايات الواردة عن الرسول وأهل بيتـه

 استنباط الحكـم يّةيسوغ البحث في العناصر المشتركة في عمل وبذلك ،يّةالعمل
كـشفت  لأسـباب يّة ونعتوها بنعوت سـلبتهام نهوا عن ممارسَّالشرعي، أم أنه

 ؟يّةعنها الدراسات التأريخ
ً تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديـدا يّةّإذا ما فسرنا الاستنباط بعمل

 الإنـسان ملـزم بتحديـد َّم بدهية؛ إذ إنّتقد ستكون إجابة سؤالنا الم،ًاستدلاليا
للوقائع  يّة من الأحكام الشرعاًن كثيرفه تجاه الشريعة وأحكامها، وحيث إموق

 يّـة الاسـتنباط بغيّـةم تـسويغ عملَّ تحـت،يّـةغير واضحة وغـير جلوالحوادث 
 .الحصول عليها

في الفكـر الـشيعي  عديـدة يّـةّ مفهوم الاجتهـاد مـر بتطـورات دلالّلكن
مين إلى جوازه واختار ّالمتقدّتشكلت على أساسها مواقف مختلفة، فذهب بعض 
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بأعلامنـا   الخلاف في هذه المسألة هو الذي حداّولعلنهم عدم الجواز، آخرون م

  الواردة عن أهـل بيـت النبـوةالرواياتالقيام بنقل مضامين إلى في صدر الغيبة 
 في تفسير  ـلشيخ الطوسيينقل اكما  ـ وقع الخلاف ّحتى، يّة في كتبهم الفقه^

 ؟يّة، أم فتاوى شرعيّةهل هي نصوص روائوهذه النصوص، 
 التـي يّـة فـنحن نبنـي عـلى النتيجـة الحتم،ّ ما تقدمّ النظر عن كلّوبغض

ل ّ تأمــّ دون أييّــةوصــلت إليهــا أبحاثنــا المعــاصرة وهــي جــواز هــذه العمل
ُ أن يعلـم بـأن ّلابـدجـة، وي لهـذه النتي، لكن الكلام في التخريج الفنّ)١(كّوش

ّ شأن من شؤون الإمامة ـ الأعم من الإفتـاء ّل في أيّالأصل عدم جواز التدخ
 في # وقع البحث بعـد غيبـة الإمـام الثـاني عـشر ،والقضاء وغيرهما ـ نعم

ه مقام الولاية للفقيه الجامع للشرائط، وما هي دائرة هـذا المقـام، وهـل ئإعطا
 يّةّ الأعم منهما دون ولاية الأولوم يشمل القضاء، أميقتصر على الإفتاء فقط، أ
ْا   أو {: المدلول عليها بقوله تعالى َ  ِ ِ با مؤمن  مـن أ فـسهم   ِِ ُ ْ َ ْ ِ َِ ْ ُ : الأحـزاب( }ْ

٦ .( 
 إلى عدم ثبوت أي ولايـة للفقهـاء ّذهب الأخباريون من علمائنا المتقدمين

صر على نقـل الحـديث فقـط، ن دورهم يقتأأو رواة الحديث في زمن الغيبة، و
وا أجوبة عمـوم الحـوادث ّ قد بث^ ّالأئمةن أدون اجتهاد وممارسة؛ بدعوى 

  إلى من يسأل المناسبلا دور لهؤلاء سوى نقل الحديثَّومن ثم في أحاديثهم، 
 .)٢(عن حكم من الأحكام

ثبوتها، لكنهم اختلفوا في حـدود هـذه على   الأصوليون من علمائناّوأصر
                                                             

المعالم : ّر الدلالي لهذا المفهوم وتداعياته المفصلة ننصح بالعودة إلىّلوقوف على التطول) ١(
دروس في .  وما بعدها٣٧ص: د باقر الصدرّ الشهيد محمّلسيدلالجديدة في الأصول، 

 .وما بعدها ٤٥ صالحلقة الأولى،: علم الأصول
 .٣٠٥ص: ّيةالفوائد المدن: لاحظ) ٢(
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 وبعض الأعلام الذين تابعوه إلى عدم دلالة + فمال أستاذنا الخوئي الولاية،

ا ولاية القـضاء فهـي ّ على أكثر من ثبوت ولاية الإفتاء، أميّةالنصوص الشرع
عـلى اخـتلاف بـين تقريـري بحثـه التنقـيح  ،ّإلاثابتة من باب الحـسبة لـيس 

ًالقـضاء معـا، ّوالمستند؛ إذ نص في التنقيح على دلالة النصوص على الإفتـاء و
وتفصيل الحديث في هذا الموضوع سـيكون  ،وحصرها في المستند بالإفتاء فقط

ة في هذه السلسلة عند البحث في التوقيع الشريف الـصادر ّ دراسة مستقلّمحط
ّسة، الـذي تـضمن الإشـارة إلى رواة الحـديث وحجّمن الناحية المقد يـتهم في ّ

 .)١(عصر الغيبة
كما في  ـخباريين في قصر دور رواة الحديث  مذهب الأّ فإن:وكيفما كان

ً على نقل الرواية فقط؛ لازال قائما في ـ سةّالتوقيع الشريف عن الناحية المقد
ـ غير الحلال ً، وخصوصا في الأبعاد الأخرى يّةكثير من حواضرنا العلم

 لى التراث العقائدي المعاصر نظرة بسيطة إَّ؛ ولعليّةارفنا الدينمن معوالحرام ـ 
 دون تحليل ونظر، أو إلى يّةوما فيه من إرجاعات إلى نفس النصوص الدين

مع عدم  من الأعلام كفيلة في التدليل على هذه النقطة، ّالأولكلمات الصدر 
 . ذلك في التراث الفقهي والأصوليوجود

 
ون دخـول صـاحبها في  لن يكتـب لهـا النجـاح ديّة الاستنباطيّة العملَّإن

، وبغير ذلك يكون صاحبها يّةميادين العمل الاستنباطي ليمارسها ممارسة عمل
م صنعة وحرفة في الكتب فقط، من دون إتقان لها بشكل عملي، َّأشبه بمن تعل

، بـل هـي  فقـطّنظـرياها الدارس بشكل َّيتلق ةّنظريفهي ليست محض علوم 
                                                             

، ٣٦٠، ص١ج: آية االله الغروي: التنقيح في شرح العروة الوثقى، تقرير: راجع) ١(
 .٨٦، ص٢٢ج: وجرديآية االله الشيخ مرتضى البر: مستند العروة الوثقى، تقرير
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 .خصوصياتها وقوانينهاممارسة تستلزم الدخول العملي لإتقان 

ًلكن مـا تقـدم مـن تأسـيس لا يعنـي إغفـالا للبعـد ال  يّـة في عملّنظـريّ
بعـد : ( ببعـدينّ حكم فقهي تتقومّ لأييّة الاستنباطيّةالاستنباط، بل إن العمل

التـي تحتاجهـا هـذه ة ّنظريـمجموعـة مـن الأدوات ال بّالتسلح: وهو) ّنظري
،  علـم الأصـول المتعـارفاً مـنرأوسـع مـدا، وهـي بطبيعـة الحـال يّةالعمل
 يّة الاسـتنباطمارسـةالم: وهو) بعد عملي(و. ًلاحقاعد ُهذا البضح طبيعة ّوستت

ًعملا وتطبيقا؛ لأ ّا فن وصنعة لابدنهًّ  إطلاق ّكي يصحل أن يمارسها الممتهن لها ّ
 .اسم المستنبط عليه

 لافـ من يريد الدخول لاستنباط حكم شرعي من غير هذين البعـدين ّأما
ول مـدة اشـتغاله في  مـع طـب له النجاح في مبتغاه، بـل يبقـى ـُيمكن أن يكت

 .يّة غير قادر على ممارسة هذه العمل ـّنظريالجانب ال
ّ عن السر الذي جعلنا نقيد هذه الأبعاد بكونهـا مختـص:وقد يسأل سائل ّ ة ّ

ًباط الفقهي، فهل يعد هذا القيد احترازيا أم توضيحيا؟ الاستنيّةبعمل ً ّ 
ّ إن لكل علم من العلوم مفاتيحه الخاص:الجوابو مفـاتيح (ة بـه، فهنـاك َّ
وهكـذا ) يّةمفـاتيح تفـسير(و) يّةمفاتيح كلام(و) يّةمفاتيح عرفان(و) يّةفلسف

ن هذه المفـاتيح إ هذا القيد المضاف؛ حيث يّةد احترازّوهذا يؤك...  العلوميّةبق
 . هي لاستنباط الحكم الشرعي فقط

م الحاصـل في أذهـان بعـض ّكـشف عـن بطـلان التـوهوالأمر أعـلاه ي
بعناوينه المتعارفة ّمين؛ حيث تصوروا بأن الوقوف على علم أصول الفقه ّالمتعل

ًكاف في إتقان مفاتيح جميع العلوم الأخرى؛ استنادا إلى مصادرة غـير م  برهنـةٍ
إلى الاجتهـاد في العلـوم صـاحبه ل ّ الاجتهاد في هـذا العلـم يؤهـَّإن: مفادها

ّن هذا التصور غير تامأالأخرى؛ بداهة   علـم مـن العلـوم مفاتيحـه ّ؛ إذ لكـلّ
 أن ّإلا هناك أبواب مشتركة في الظاهر بين جميع هذه المفاتيح، ، نعم.الخاصة به



 ١٧ ..........................................................الزكاة وجوب موارد
 تختلف من علم إلى آخـر؛ فالاحتيـاج إلى مـسألة يّةحيثيات استخدامها الواقع

 يّـةًزه وتعذيره، خلافـا لحيثيتنجما هو من ناحية ّالظهور في علم أصول الفقه إن
 يّةالاحتياج إلى هذه المسألة في البحث التفسيري، والتي تقتـصر عـلى الكاشـف
ّعن الواقع وعدمها، فـلا مـانع مـن تـداخل المـسائل في العلـوم نظـرا لتعـد د ً

 .حيثياتها
 

 عميقـة في مفهـوم الاجتهـاد؛ يّـةرات بحثّحصول تطويختلف اثنان في لا 
ّ معقدة تحتـاج إلى مزيـد مـن العلـوم يّة عمليّة الاجتهاديّةحيث أضحت العمل

ًوالمعارف كي يتمكن الإنسان من الوصول إلى النتيجة المرجـوة منهـا، خلافـا  ّ ّ
لمفهوم الاجتهاد في الأزمنة السابقة؛ حيث كانت السيرة الـسائدة عـلى أن مـن 

ًومبـسوطه يـصبح أصـوليا وفقيهـا  &ة الأصول للـشيخ الطـوسي َّقرأ عدي ً
 مختلفـة تكـشف يّـة تأليفات فقهاء ذلك العصر في ميادين معرفَّبامتياز، كما إن

ع مجموعـة مـن العلـوم والمـسائل ّعن بساطة ذلك المفهوم الذي لا يعـدو تتبـ
 .البسيطة
 وتركيبهـا يّـةتهاد الاجيّـة دعـوى تعقيـد العملّ عصرنا الحاضر فلعـلّأما

دعوى لا تحتاج إلى مزيـد مؤونـة إذا مـا لوحظـت آثـار الأعـلام المعـاصرين 
 :ّ يمكن تفسيرها من جهات نذكر أهمهايّة طبيعيّة، وهي عمليّةالفقه
 الإنسان في عموم البحـث الـديني؛ حيـث جـاءت يّة في محورّلا شك. ١

ّ توسـع احتياجـات  لتقويم مسيرته وترشيدها، ومن هنا فإنيّةالنصوص الدين
ـ بطبيعة الحال ـ عـلى نفـس البحـث الـديني،  رها يلقي بظلالهّالإنسان وتطو

 .ّ بشكل عاميّةُوالذي يعنى بإعطاء منطق لحياة البشر
لقد بدأت حاجات الإنسان المعاصر تفوق حاجات نوعه الذي عـاش في 
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ّات، فـضلا عـن تفوّالقرن المنصرم بعشرات المر ن قهـا عـلى حاجـات الإنـساً

 (=القديم الذي لم يكن في أفقه حاجات خارجة عن حيطـة وجـوده البـسيط 
 يّـةأسر(، فعلاقات الفرد المعاصر )ملبسه + مأكله + أولاده + زوجته +بيته 

ًتمتلك أبعـادا ...)  وما إلى ذلك من أنواع العلاقات الأخرىيّة ودوليّةواجتماع
ّمعقدة وبعيدة الأفق، وبحاجة ماس  .)١(تها وهدايتهاّ مشروعية إلى فقه يفلسفّ

 التذكير بهذه النقطةب لا بأس يّة الفقهيّة الإنسان في العمليّةوفي سياق محور
 بعد التأسيس للرؤية المختارة ّإلالا يستقيم الدخول للبحث الفقهي : ّأنهوهي 

ًفي تفسير حقيقة الإنسان إما اجتهادا  للفقيـه رؤيـة ؛ وبذلك تكون ً تقليداّوإمأّ
، ومن غير ذلك يبقى البحث غير منضبط برباط )٢( لحقيقة الإنسانيّةل قبيّةكون

معرفي يبرر إشكالياته، فتحديد الرؤية تجاه هذا الأمـر ضروري لطبيعـة رؤيـة 
 مّ متغـير، أم، فهـل الكـائن البـشري ثابـت، أيّـةالباحث للاستحقاقات الفقه

ّبعضه ثابت وبعضه متغير؟ والنتيجة المختارة هي التي تحد بيعة النظرة التي د طّ
ّتغير بعض حيثيات الكائن الإنساني  يختارها الباحث لفقهه المختار، فلو اخترنا

ّـ كما هو مختار العديد من المعاصرين ـ فسوف يلازم ذلك اختيـار تغـير الفقـه 
ّ الـسيالة في يّة نتـائج الإشـكالىحـدإّ المتغيرة، وهذه هـي يّةالمرتبط بهذه الحيث

ّ العلاقة بين الثابت والمتغير، ولعـليّةكالغلب العلوم، وهي إشأ  هـذه النقطـة ّ
افـتراض منطقـة فـراغ في الـشريعة   إلى+ت بالأسـتاذ الـشهيد َهي التي حد

                                                             
أن الفقه : ة على أصل موضوعي يؤمن به البحث وهوّ مبنييّةَّلا يخفى بأن هذه الفرض) ١(

 ومع إنكار أو بطلان مثل هذا الأصل ، زمان ومكانّالإسلامي صالح لكل
 .ّيةالموضوعي لا مجال لهذه الفرض

فيمكن الإجابة عنها بنفس  يّة الاجتهاديّة التقليد في العمليّةّ حل إشكاليّةّأما كيف) ٢(
ّالإجابة التي قدمت لإشكال  الأخذ بقول اللغوي، وبجواز الاستناد إلى أصوله ّيةُ

 . المأخوذة من علوم أخرىّية يمكن أن يجاب على الأصول الموضوعيّةالموضوع
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ّ مفتوحا لولياُ، منطقة يترك المجال فيهيّةالإسلام ًهـا بـما يـراه مناسـبا ئِ الأمر لملً

 .)١(هاّلضوابط وأسس مذكورة في محلًوفقا 
 ةّاقتـصادي ويّـة وثقافيّة في ظروف اجتماعيّة الدينلقد جاءت النصوص. ٢
نة، وبالتالي تختلف درجات الوعي التي يمتلكها الأفراد في تلـك ّ معييّةوسياس

البرهة من الزمن، وبدهي أن مثل هذه الظروف واخـتلاف درجـات الـوعي 
 بـشكل يّـة الاجتهاديّةّ الديني، ويعقد العملّد عقبات كبيرة في فهم النصِوجيُ

 .يركب
ّ ما هو لازم على الفقهاء إيجاده هو حلول معمدة بالمسوغ الشرعي تعنى ّإن ّ

 جميع وقائع الحياة المعاصرة، ولا توجد هناك مندوحـة نبالإجابة الواضحة ع
ّ وفق الأفق الذي نـؤمن ونـسلم بـه وهـو أنيّةمن القيام بهذه العمل  الـشريعة ّ
ن إن هـذه الزاويـة، فحيـث  احتياجات الإنـسان مـَّي كلّالخاتمة جاءت لتغط

ى مثـل هـذه الاحتياجـات، ودون ذلـك َّ أن تلبـّالعصر هو عصر الغيبة فلابد
 على يّةًنواجه إشكاليات خطيرة جدا على المستوى الإيماني والعملي تفقد البشر

ً هذه الشريعة كما بدا ذلـك واضـحا للـبعض في الآونـة يّةأساسها إيمانها بخاتم
 .الأخيرة
ّجتماعي مسؤول بالدرجة الأولى بإعطاء حوادث متنوعة من  الواقع الاّإن

حكم مناسـب لهـا، وهـي ميادين مختلفة للحقل الفقهي الاستنباطي بغية إيجاد 
، هـذه يّـة الاجتهاديّـةنُضج العمل ـ بالتاليـ  وّ وتطورّة تسهم في نموّظاهرة صحي

لـوم الأخـرى ها إلى روافـد مـن جميـع العّرها ونموّ التي تفتقر في تطويّةالعمل
 .ّللحيلولة دون جمودها وتحجرها

ّ نـوع يّـة الاجتهاديّةوفي سياق ضرورة تفعيل هذا الجانب في تطوير العمل
                                                             

 .ّ تغير الفتوىيّةّ هذا هو أحد أبرز الأجوبة المقدمة من قبل الأعلام لتبرير عملّولعل) ١(
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 يّـة للفكر الأصولي، أو مـصادر إلهـام العمليّةالأستاذ الشهيد الروافد الأساس

ّ ـ على حد تعبيرنا ـ إلى عديّةالاستنباط ، يّةبحوث التطبيق الفقه : منها،ة روافدّ
الظـرف : منهـا، ويّة البحـوث الفلـسف:منهـابحوث علـم الكـلام، و: منهاو

عنـصر : ، ومنهـا عامل الزمن:منهاّالموضوعي الذي يعيشه المفكر الأصولي، و
 .)١(الإبداع الذاتي

ّا تمثـل ّأنهالفترة التي نعيشها ب  فبعدما وصف بعض الأعلام المعاصرينّأما
اء عوامـل ّفـات الأخـرى جـرّ والتطريّةفات الإسـلامّ بين التطرّالصراع الحاد

ة تطوير علم أصـول الفقـه، ّضرورة القيام بمهمنة، رأى ّة معيّة وسياسيّاقتصادي
كالحقـل الفلـسفي : ة حقولّ من الاستمداد من عدّنجاز هذا التطوير لابدإوبغية 

والحقل القانوني والحقل النفسي والحقل الاجتماعـي ومـا إلى ذلـك مـن الحقـول 
ــةودون ذلــك لا يمكــن للعمل ...ة الأخــرىدّالمتعــد  الاســتمرار يّة الاســتنباطيّ

 الـسالفة يّـةبات العصر الحديث، بل تبقى أسيرة الحوادث التراثّوالمواكبة مع متطل
 .)٢(التي أثارت أسئلة الرواة في عصرهم

دة تحـت ّوإذا كان الأمر كذلك فلا ضرورة لحصر مثل هذه الحقول المتعـد
ّاستمدادات متنوعة من علوم مختلفـة لا   الأصول، بل هيى بعلمّراية ما يسم

 . بينهاَّ ماهويَجامع

                                                             
 .٣٧ص: المعالم الجديدة في الأصول: لاً على هذه الروافد لاحظّللوقوف مفص) ١(
ّالسيد منير : ّالرافد في علم الأصول، محاضرات السيد علي السيستاني، بقلم:  لاحظ)٢(

 . وما بعدها١٧ص: ّالسيد عدنان القطيفي



 

 

 

 
للسيد ) العروة الوثقى(خذ كتاب ّرة أن تتّ المتأخيّةاعتادت الأبحاث الفقه

فتكون طريقة عرض مسائل طريقة البحث والتدريس، ً منهجا في +اليزدي 
 هـي الـنهج في البحـث لـديهم؛ لمجموعـة مـن يّـة وفروعه الفقهلكتابهذا ا

 .الخصائص التي حملها هذا الكتاب
 المتعارفة، يّةً ستكون وفقا لهذه الطريقة البحثبحوثنا بأن سب البعضوقد يح

ّخصـصنا ــ والـذي  ختار بعد معرفة أن المنهج المزول أن هذا الظن سوف يّإلا
ًخذ هذه الطريقة نهجـا في ّـ لم يت عن معالمه بعض أجزاء هذه السلسلة للكشف

ً بأن مثل هذه الطريقة لا تجـدي نفعـا في إيـضاح مـا نالاعتقاد؛ وذلك بحثال
 :نصبو إليه؛ لكونها

ًأولا  نحن نرىالنصوص في دوائره وإطاره، وُتنطلق من أفق آخر فهمت : ّ
 .كان تواكب الزمان والميّة مثل هذا الأفق لإنتاج صيغ فقهيّةعدم صلاح
ا ّأنهـ تعاملت هذه الطريقة مع الكثير من القواعد والأصـول عـلى :ًوثانيا

 .هاّح كما ينبغي في محلَّا لم تنقّأنهً والبحث سلفا، مع التحقيقمات مفروغة َّمسل
من  دارسلان ّ يمكأغلب البحوث المتداولةرها بشكل كبير في ّتوف: ًثالثاو

 .مراجعتها والحصول عليها بسهولة
في بحوثنا ـ في هذه السلسلة ـ على بعض المطالـب  فسنقتصر ،نوكيف كا

ة التـي ّوالتـي تـصلح مرتكزاتهـا والأدلـ يّةبعض الأبواب الفقه في يّةالأساس
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ّأقيمت فيها على أن تكون عنصرا سي  لنطـرح ؛يّـةًالا في عموم الأبحـاث الفقهً
ّسجل عليها ملاحظاتنا، ثـم وجهة نظر المشهور إن وجدت؛ لن هـة نطـرح وجّ

إلى  ـ بطبيعة الحال ـ تها في هذا المجال، وهو أمر يحوجناّنظرنا التي نعتقد بصح
 .ماتّ من المقدٍذكر كثير

 يّة إن لازم ما ذكرتموه الـدخول في كثـير مـن المباحـث التفـسير:فإن قيل 
ف الكثير من مباحثه على مجموعة من ّتوقي ًمثلا الخمس كتاب؛ فإن يّةوالكلام

، كالدخول في المبنـى المختـار في طريقـة تفـسير يّة والكلاميّةمات التفسيرّالمقد
 ،يّة أم النصوص الروائاللغة:  القرآنَّ هي المقدمة في تفسيرما، ويّةالآيات القرآن

 صاحبها وهـل لـ؟يّةوت الإمامة السياس البحث الكلامي المعروف حول ثبمأ
 لهـ وما هي خصائص هذا الحكـم؟ أو البحـث في تـشخيص ؟حكم ولائي

ومـا إلى ذلـك مـن ... ؟ إسـقاط أو تجميـد الأحكـام الثابتـةيّةللإمام صـلاح
، فكيف جاز لكـم أن تطرحوهـا في ثنايـا البحـث الفقهـي، بـل كـان أبحاث

ّ محرريّة موضوعولالأجدر بكم أخذها كأص  مـن علـم الكـلام أو اهـّ في محلةُ
ًالتفسير، والدخول التفـصيلي في هـذه الأبحـاث يعـد خروجـا عـن  ت أدبيـاّ

 ؟ المتعارفةالبحث الفقهي
 أن الكثـير ّإلا هـذه الأبحـاث، يّة وكلاميّة بتفسيرقرارناإ رغم : يقالّإنهف 

بـة ّ، ومترتيّـة متداخلة مـع الأبحـاث الفقهيّة والتفسيريّةمن الأبحاث الكلام
غير ه ّر في محلّكأصل موضوعي محربعضها على بعض، ودعوى ضرورة أخذها 

دوائـر الأبحـاث  لأغلـب هـذه المطالـب في سليم؛ لعدم وجود تحرير صحيحة
لطرحها وتنقيحها بـما يتناسـب ون ّمضطر من هنا فنحن  والكلامية،يّةالتفسير

مع المقام، على غرار الكثير من الأبحاث التي طرحها علماء الأصول؛ حيث لم 
وا لبحثهـا ّ، فاضـطرأَها، أو مبحوثة لكـن بـشكل مجتـزّيجدوها مبحوثة في محل

 .ؤية السليمة فيهاوبيان الر
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أن : البحـث بالـشكل التـاليأن يكون منهج  ونتيجة لذلك رأينا ضرورة 

ّنطرح الرؤية ونؤس ً، ثم نختار أبوابـا فقهً)لاّأو(س لها ُ عـة لاختبارهـا ّ متنويّـةَّ
 .)ًثانيا(تها ّوالبرهنة على صح
ّ ليـشكل الحلقـة موارد وجوب الزكـاةفي بحث ال ساس جاءوعلى هذا الأ

وجهـة  نطـرح ّ، ثـما، لنستعرض الرأي المشهور فيهـمن هذه السلسلةالأولى 
ّالزمان والمكان ومقـدار مـدخليتها في تغـير ً كثيرا بمسألة ّ وسوف نهتم.نظرنا

 .الموضوع وبالتالي الحكم والفتوى
 

الأنعـام :  وجـوب الزكـاة في تـسعة أشـياء هـيالمشهور من الفقهـاءر ّقر
ّ، ونـصوا عـلى عـدم الذهب والفضة:  أيت الأربع، والنقدينّوالغلاالثلاثة، 
إشارة إلى الخـلاف القـائم في هـذا الأمـر،  ؛ّيما عدا ذلك على الأصحوجوبها ف

 الخلاف عندـ يستحسن الوقوف المنهج المختار وفي هذا الضوء ـ وبغية اختبار 
، فيـهاشئه، ووجهات النظـر المطروحـة  منعرفةالقائم حول هذا الموضوع، وم

، ومـا هـي كتـاب الزكـاة  مـن وضـع الباحـث في سـياقّذا لابـد هّوقبل كل
 . التي دعت إلى طرحهيّةالإشكال

 ُ الفردا وزك،ماَ إذا نُ الزرعاَزك: ، فيقالّ بمعنى النموّإما :ًالزكاة لغة بمعنيين
يؤول إليـه مـن زيـادة  ه في الشرع إخراج بعض المال زكاةبُّ فش،ًإذا صار زوجا

ًأ تلـت  فـسا { ـ كما في الآية الكريمـة ـ : بمعنى التطهير، فيقالاّوإم .الثواب ْ َ َ ْ َ َ َ

ًز ية  ِ  مـا يره إخراج المال زكاة مـن حيـث تطهـّ فشب، أي طاهرة من الذنوب}َ
تطهـير :  للمساكين، وقيـلاًّ من حيث إن فيه حقًبقي، ولولا ذلك لكان حراما

 .)١(المالك من مآثم منعها
                                                             

 .٢٩٠، ص١ج: يّةالمبسوط في فقه الإمام: لاحظ) ١(
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ِصل الزكاة فيأ«: قال ابن الأثير َ ّ اللغة الطهـارة والـنماّء والبركـة والمـدح، َّ ّ

ّ القـرآن والحـديث، ووزنهـا فعلـة كالـصدقة، فلـما ّكل ذلك قد اسـتعمل فيو
ًتحركت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا  مـن الأسـماء المـشتركة بـين يهـ، وّ

َّ الطائفة من المال المزكـيهالمخرج والفعل، فتطلق على العين، و َ ُ ى بهـا، وعـلى ّ
ُالمعنى، وهو التزكية َ ِ ْ َّ«)١(. 

حاب صـأالصدقة المعهودة التي جعلها االله تعالى على  :ً اصطلاحا فهيّأما
ّ، فتكون حقا خاص موال في أموالهملأا ً ّا مقدرا بشروط وضوابط معينةّ ً ًّ)٢(. 

ن أصلها ضروري، ومنكرها مع العلم بها أّنص الفقهاء على وقد هذا 
 كافر، فلا خلاف ولا إشكال بين فرق هاجملة من الأخبار بأن مانعكافر، بل في 

وقد نطق به ف مع استجماعه لشرائطها، ّمكل ّالمسلمين في وجوبها على كل
 من الآيات الكاشفة ةٍُالكتاب العزيز، بل قورنت الزكاة بالصلاة في غير واحد

 يّةبات العبادّتعد من الواج فهي ؛الأكيد بشأنهاعن مزيد العناية والاهتمام 
 من َها الكثيرُ، وقد عالج تشريعّسلامية الكبيرة في المنظومة الإّاليةوالم

ّالناصة  ّسلامية، وساهمت في تفعيل مبادئ الدعوة الإيّةالاحتياجات البشر
هتمام بالفقير والمسكين، ووضع نظم وضوابط للتعايش على ضرورة الا

 في فترة التشريع الأولى وما  كبيرةيّةلت مواردها أهمّ شككماالاجتماعي، 
 .بعدها

وجوب ال المشهور من الفقهاء تسعة موارد للزكاة قصروا حكم ذكروقد 
 م لطبيعة الزكاةّـ دون تفه ًحصراعليها، لكن الاقتصار على هذه الموارد 

 منها؛ فلم يلحظ ّيعني عدم الوصول إلى الهدف المرجو وفلسفة تشريعها ـ
                                                             

 .٣٠٧، ص٢ج: ، الجزريديثالنهاية في غريب الح )١(
 .٤٤، ص١٣ج: ، الهمدانيمصباح الفقيه: لاحظ) ٢(
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ً، خلافا  مواردها بتسعةان والمكان في تحديدالزمالمشهور من الفقهاء عنصري 

ت بعض ئُ قر؛ إذيّة في كثير من المباحث الفقهللمنهج الذي نسير عليه
ختلف المنهج، واختلفت االنصوص في إطار عنصري الزمان والمكان، ف

 .ًالنتائج أيضا
ّ عامل أدى إلى مثل هذا الأمر هو الابتعاد عن تطبيق أحكامهـا ّ أهمّولعل

شرائط ومقتضيات الزمان والمكـان، فموضـوع وجـوب الزكـاة وتحديـد مع 
ّة التي لم تتطـور بتطـور الزمـان ّمواردها في تسعة أشياء هو من الأبحاث المهم ّ

ّوالمكان، ولم تتغير بتغير الشر ط والظروف في فقهنا الشيعي بشكل ملحـوظ، وّ
ّع أن التقـدم وم،  العصور السابقةوطبل بقيت مباحثها في دائرة مواضيع وشر

ً الحياة أصبح جليا وواضـحا للعيـان، ورغـم ميدانر المدني المعاصر في ّوالتطو ً
ًالتغير الجذري الواضح في موارد الثروة أيضا،   ىمـشهور الفتـاوى أبقـ أن ّإلاّ

 .الوجوب في دائرة تلك الموارد التسعة
 يّةصلهي الموارد الأكانت الأمور أعلاه ّأضف إلى ما تقدم نقطة أخرى؛ فإن 

 أن الأمـر في زماننـا ّإلاوالعـصور القريبـة عليـه،  ’ّ النبي للثروة في عصر
 الحديثـة بـدل يّـةًمختلف تماما، فالمعاملات في هذا اليوم تعتمـد الأوراق النقد

ً كما أن تربية المواشي أخذت طرقاالمسكوكات القديمة، ولم تقتصر عـلى  مختلفة ُ
ّ الأربع أيضا لا تزرع في كـل والغلاتًالأبل والبقر والغنم أيضا،  مكـان، وإذا ً

هـذا مـع  بالقياس للثروات الكبيرة الأخرى، ّما زرعت فهي لا تعبر عن ثروة
ًالتي نص عليها القرآن الكريم صراحة ـ  الموارد الثمانية لصرف الزكاةّأن والتي  ـّ

 ت وعدم الالتفا،شرّعت الزكاة لأجلها، هي في حالة ازدياد في جميع المجتمعات
 .يّةؤ بنيته الجماعّ واحد منهما موجب لاختلال النظام الاجتماعي، وتلكّإلى أي

ّوعلاوة على ما تقدم فإن المستفاد من كثير من الأحاديث التي نص ت عـلى ّ
 من تشريعها رفع العوز عـن المحتـاجين، ةّتشريع الزكاة هو أن الحكمة أو العل
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مـع الاقتـصار عـلى هـذه و، وأن االله جعل الزكاة بمقدار احتيـاج المحتـاجين

ق الزكـاة ّالموارد التسعة ـ مع تلك الشروط الحرجة التي ذكرها الفقهاء في تعلـ
المحتـاجين في ذلـك احتياجـات ّيـؤمن ّتتحقـق تلـك الحكمـة، فـلا بهـا ـ لا 

 .)في سبيل االله(ًالمجتمعات الحديثة، فضلا عن مورد 
 انحصار الزكاة في تسعة  هويّةورغم أن السائد والمشهور بين فقهاء الإمام

 المرتضى وتلميذه الطوسي وابن زهرة الإجماع على ذلـك، ّالسيدر َّأشياء، بل قر
 ،سـكافي ـ وبعـض المعـاصرينالإو أن هناك بعض المتقدمين ـ كابن الجنيد ّإلا

  في ذلـكأثبتوا وجوب الزكاة في أشياء زادت على التسعة، وهناك من احتـاط
ّبين الأخبار، ونص عـلى أن تركهـا في الحبـوب لوجود التعارض والاختلاف 

 .)١(ّبعض الأخبار، غير مسوغ وبعض الأشياء الأخرى التي أوجبتها ظواهر
تـي وجـدت في ستعراض الاتجاهـات ال ـ لاوفيق من االله تعالىـ بتسنسعى و

تها في نفس الوقت، لنصل في ّ، ذاكرين بعض أدل المبحثهذاحول كلمات فقهائنا 
 .وجه المختار في هذا الموضوع طرح النهاية العرض إلى

 
  في تحديد الأشياء التي تجب فيها الزكـاةيّةيمكن تقسيم وجهة نظر الإمام

 : إلى اتجاهينّبشكل عام
ّ يذهب إلى تعلـق الزكـاة في تـسعة أشـياء يّةاتجاه المشهور من فقهاء الإمام

الحنطـة والـشعير والتمـر والزبيـب، والإبـل والبقـر : عبارة عـنفقط، وهي 
واتجاه يذهب إليه بعـض مـن الفقهـاء والغنم، والذهب والفضة المسكوكين، 

 ينحى منحى إثبات الوجوب فيما زاد على التسعة، أو إلى ،المتقدمين والمتأخرين
                                                             

، حسين لتعليقة على العروة الوثقىا ؛٤١، ص٤ج: مجمع الفائدة والبرهان: لاحظ) ١(
 .٤٥٣، ص١ج: علي المنتظري
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 ّدلــةًالاحتيــاط في عــدم جــواز تركهــا فــيما زاد؛ اســتنادا إلى مجموعــة مــن الأ

 . ً، سنكشف النقاب عنها لاحقا والشواهدوالاستظهارات والمرتكزات
الـشيخ الـصدوق، :  أمثـالعلامالأ جملة من فقد اختاره ّالأول لاتجاه اّأما

، الـشهيدين، ّق الحـليّ المرتـضى، الـشيخ الطـوسي، المحقـّالسيدالشيخ المفيد، 
اعلـم «: ق في المقنعقال الشيخ الصدو، رين والمعاصرينّلب الفقهاء المتأخوأغ

على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبـل، : أن الزكاة على تسعة أشياء
 .)١(» سوى ذلكّ عما’ رسول االله اة، وعفّوالبقر، والغنم، والذهب، والفض

، والزكاة إنما يجب جميعها في تـسعة أشـياء«: الشيخ المفيد في المقنعةّونص 
ة والحنطـة ّ وهـي الـذهب والفـض،فيهـا بفريـضتها  ’ها رسـول االلهّخص

 ّ عـما ’ وعفـا رسـول االله،والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغـنم
 .)٢(» سوى ذلك

زكاة الأموال، وزكـاة : فالمفروض على ضربين«: ةيالغنفي قال ابن زهرة و
ة والخـارج مـن ّالذهب والفض: فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء .الرؤوس

نطة والشعير والتمر والزبيـب وفي الإبـل والبقـر والغـنم بـلا الأرض من الح
 .)٣(»خلاف
 ًبلا خلاف أجده بين المسلمين فـضلا«:  الحكيم في المستمسكّالسيدقال و

 ،، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الـدين)٤(عن المؤمنين
                                                             

 .١٥٥ص: المقنع، الشيخ الصدوق) ١(
 .٢٣٥ـ ٢٣٤ص: لمفيداالمقنعة، ) ٢(
 .١١٥ص:  النزوعيةغن )٣(
 إلى هذا ّيةوقد أشارت بعض النصوص الروائ  ـّالأخص ـأي المؤمنون بالمعنى ) ٤(

 من ذلك، ويمكن ّالاستخدام، لكن هناك معنى آخر للمؤمن يطلق على ما هو أعم
 .ة لهّرات والأدلّإيجاد مجموعة من المبر
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 ونحـوه عـن . مجمـع عليـه بـين المـسلمينّأنـه: وعن التذكرة. كذا في الجواهر

 .)١(»  من ضروريات الدينّأنه: المنتهى وغيره، بل عن المستند
 ولا خلاف فيه بين المسلمين، لٍبلا إشكا« : الخوئي في المستندّالسيدقال و

ّبل عد من ضروريات الدين َّ ُ...«)٢(. 
ًولا تختلف فتاوى وعبارات فقهاء هذا الاتجاه، بل هي ـ تقريبا ـ متـشابهة 

ّ نصت على  صحيحة السندًن هناك أخباراأ:  هذا التفاوت، وهوّإلى حد ما، مع
 المرتـضى ّالـسيدوجوب الزكاة فيما زاد على التـسعة، حملهـا بعـض الفقهـاء ك

، من )الاستحباب(وحملها المشهور منهم على ، )ّتقيةال(وصاحب الحدائق على 
هـذا ف مع وجوه الجمع التي طرحهـا أصـحاب ّهنا كان من الضروري التوق

 يمكنهـا التعارض المفترض؛ لرؤية ما إذا كانت هذه الوجوهرفع ذلك  لتجاهالا
 ّدلـة حاجة لإطالة الحديث في ذكـر الأتثبت رؤيتهم أم لا، ومن هنا لا نجدأن 

 ة الاتجاه الآخر ـ فيما بعـد ـّ ساقها أصحاب هذه الرؤية؛ لأن استعراض أدلالتي
 .إبراز ذلكب كفيل تجاه المشهورالاة ّروها في مناقشة أدلّوالمناقشات التي قر

ص المبحث اللاحق لاستعراض طوائف الروايات ّفي هذا الضوء سنخص
 الثاني، وبعد و أّالأولدة للاتجاه ّالتي جاءت في هذا الموضوع، سواء كانت مؤي

 يّةذلك ننتقل لبيان التقريبات التي ذكرها الطرفان لهذه الروايات، وبالتالي كيف
 هذه الروايات، مع ذكـر بعـضبها ُ التعارض التي تبتلى ةيّّالتخلص من إشكال

 . في إيضاح الاتجاه المختارتُسهمالتي ثارات الإتعليقات وال
 

رين ذهبـت إلى أن الروايـات في هـذا المجـال ّن عموم كلمات المتأخأرغم 
                                                             

 .٥٤، ص٩ج:  محسن الحكيمّالسيد، مستمسك العروة الوثقى )١(
 .١٣٣، ص٢٣ج: ثقىمستند العروة الو) ٢(
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عة فقـط، وطائفـة ذكـرت أكثـر مـن ّ؛ طائفة نصت على كونها تسعلى طائفتين

إلى أربـع  تقـسيمها يّـةتسعة، لكن التدقيق في هذه الروايات يكشف عن إمكان
 :طوائف

  الطائفة الأو 
 وضـع ّأنـه، و’ فعـل الرسـولفيهـا  ^ ّالأئمـةّالروايات التي بين 

 ّأنـهحكم زمـانهم، أو كون هذا نوا ّ سوى ذلك، من غير أن يبيّالزكاة وعفا عما
وهذه الروايـات بطبيعـة الحـال تحتمـل الأمـرين، أعنـي ، ’ مانه بزّمختص

 .’ اختصاصها بزمنه وألكلا الزمنين شمولها 
ْعن بن يعقوب الكليني ّمحمدعن  : ما جاءفمنها) ١( ْعلي بن إبراهيم عن  َ ْ َْ ََ َِ ِ ّ ِ

ٍ عن حمـاد إبراهيم بن هاشم القمي َّ َ ٍعـن حريـزبـن عيـسى الجهنـي َْ ِ َ ْ  بـن عبـد َ
َن زرارةَ عالسجستاني َ َ ُ ٍ ومحمد بـن مـسلم بن أعين الشيبانيْ ِ ْ ُ َِّ ْ َِ َ ِأبي يحيـى َ و الثقفـيُ َ

ٍبصير ِ ٍ وبريد بن معاوية العجلي وفـضيل بـن يـسار  الأسديَ َ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َِ ِِ َ ُ َِّ ِ ِ ِْ ِعـن أبي النهـدي ِ َ ْ َ
ِجعفر وأبي عبد االلهِ ْ َ ْ ََ ِ َ ٍ ِفرض االله ا ز ة مع ا صلاة  : َ قالا‘ َ ِ َ  َ َ َ َ  ُ َ َ ُ الأ وال وسنها رسول َ ُ َ ََ  َ َ ِ ْ َ ْ

ُ     سعة أشياء و فا رسول االله  ما سواهن’ِ االله َ َِ  َ َ َ َِ ُِ ُ َ َ َ ْ َ
ِ ْ ِ   ا هب والفـضة والإبـل ،ِ ِ ِ

ْ َ َِ  ِ
ْ

ِ َ  ِ
َوا قر والغنم وا نطة وا شع  وا مر وا ز يب و فا  ما سوى ذ كِ َ  ِ ِ ِ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ

ْ   ِ َ ْ ِ
ْ َ ْ َ ْ)١(.  

 بـن ّمحمـدعـن   بن علي بن الحـسين بـن بابويـهّمحمدما رواه : ومنها )٢(
ل عن عبد االله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد االله عن أحمد ّموسى بن المتوك

ُالحسن بن محبو بن عيسى عن ّمحمدبن  ْْ َ َ َ ِعـن عبـد االلهِ بـن  ب السراد أو الـزرادْ ْ ْ ِْ َ َ
َسناَن قال َ ٍ ِ قال أبو عبد االله:ِ ْ َُ َ َ ِنزلت إ ه آية ا ز ةُأ :× َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ِ ْ َ

ًخذ من أ وا هِم صـدقة { ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ

ِ طهرهم وتز يهم بها ِْ ْ َ ُ َُ ُ ُ َ  شهر ر ضان }َ  َ َ َ ِ
ْ َ ِ فأ ر رسول االله،ِ ُ ُ َ َ َ َ ِ مناديـه  نـادى   ’ َ َ َ َ ََ ُ ِ ُ

ِا اس ْ أن االله  بارك و عا  قد:   َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ
َفرض علي م ا ز ة كم  َ َ ََ َ  ُ ُ ْ َ َ َا فرض علي م ا ـصلاةَ َ  ُ ُ ْ َ ََ َ َ، 

                                                             
 .٤٣، ص٧ج: الكليني الكافي،) ١(
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ِ فرض االله علي م مـن ا هـب والفـضة والإبـل وا قـر والغـنم ومـن ا نطـة  ِ ِ َِ ْ ِْ

ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ ْ ْ
ِ

َ ََ ْ ِ ِ ِ
ْ  ِ

 ْ ُُ َ َ

ِوا شع  وا مر وا ز يب ِ ِ َ َ َِ
ْ  ِ َ ونادى  يهم بذ كِ   شهر ر ضان،  ََ َ ََ ِ

ْ َ ِ َ َ
ِ ِْ ِ َ و فا  هم  ما سـوى،َ ِ  َ َْ ُ َ َ َ 

  .)١( ذَ كِ
ٍ من أي باب العفو الذي صدر عن الرسولعن :وهنا نسأل من بـاب أ ؟كان ّ

  يعفو الرسـول الأكـرمّحتىالسالبة بانتفاء الموضوع، حيث لم يكن هناك شيء 
ًفا وكرامةّالعفو تلط عنه، أم من باب السالبة بانتفاء المحمول فيكون ’  ؟ً
مـن البة بانتفـاء المحمـول، وشك بأن العفو في هذه الرواية هو من الس لا

 هـذا الاسـتفهام، وتجعـل قيمـة نهنا جاءت الروايات الأخرى كي تجيب عـ
وسـيأتي ً عنـه، ودون ذلـك يكـون وجـوده لغـوا، ّوجود العفو بوجود المعفو

 .ًتفصيل ذلك لاحقا
ّ إن الزكاة شر:إن قلت  × عت قبل هـذا الوقـت فكيـف يقـول الإمـامُ
 ؟دم تشريعهاُ المشعر بعلزكاةأُنزلت آية ا

 بين تشريع الزكاة وبين جبايتهـا، وأمـر الرسـول اً إن هناك فرق:الجوابف
 .)٢(ًرا عن تشريعها، فلا تنافيّله بجباية الزكاة جاء متأخماّعُ

ْعن الكليني رواه  ما:ومنها) ٣( ِأبيه عن إسماعيل بن عن   علي بن إبراهيمَ ْ َْ ِ َِ ْ ِ َ ِ َ
َمرار عن يونس  ُ ُْ َ ٍ َّ ِّعن عبد االلهِ بن مسكان عن أبي بكر الحضرميبن عبد الرحمن َ َ ْ ُِ َِ ْ َ َ َْ ٍ ْ ََ ْ ْ ْ ِْ َ َ ِ 

ِ عن أبي عبد االلهِ)دّعبد االله بن محم (= ْ َْ َِ َ قال× َ ِوضع رسـول االله :َ ُ ُ َ َ َ َا ـز ة   ’َ َ  

َ   سعة أشياء َ َْ َ
ِ ْ ِ َ ِ ا نطة وا شع  وا مر وا ز يب وا هب والفضة :َ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ َ َِ َِ  
ِ ِ ِ

ْ   َ ْ ِ
ْ

ِوالإبـل وا قـر 
َ َ ْ َ َِ ِ ِ

ْ

                                                             
:  العامليّالحر، وسائل الشيعة. ١٤ـ١٣ص ،٢ج: الصدوق، من لا يحضره الفقيه )١(

 .١ ، الرواية٨ ، الباب٥٣، ص٩ج
بأن الأمر الأول مرتبط بالإسلام التشريعي، والأمر الثاني مرتبط : يمكن أن يقال )٢(

ْخذ من أ وا هِم{هذه الآية وبهذا تكون . بالإسلام السياسي ِ ْ َ ْ ِ ْ ة على ّ الأدلّ من أهم}ُ
 .الإسلام السياسي
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ِوالغنم َ َ ْ َ و فا ،َ َ ِرسول االله(َ ُ ُ َ ما سوى ذ كِ)  ’َ َ ِ  َ )١(. 

ّالكلام في وثاقـة إسـماعيل بـن مـرار، فوثوقد وقع  قـه أسـتاذنا الخـوئي؛ ّ
ولا بأس ، )٢(العروة الوثقىشرح ّوضعفه أستاذنا الشهيد الصدر في بحوث في 

ر لتوثيق هذا الرجل؛ وذلـك لوقوعـه في ًف قليلا مع الوجوه التي تذكّأن نتوق
ًإسناد كثير من الروايات، وتضعيفه يوجب سقوطها جميعـا بنـاء عـلى المـنهج  ً

 .السندي
ً لا بأس أن نشير إجمالا إلى مـا نختـاره في وقبل أن نستعرض هذه الوجوه

 :  باختصارضابط التوثيق والتضعيف الرجالي فنقول
 الاستنباط الفقهي، لكـن يّة عمل بأن التدقيق السندي مطلوب فيّشك لا

 عن ملاحظة المضمون يوجـب إسـقاط الكثـير ٍ بمعزلالاقتصار عليه وإعماله
في ًضمون صـحيحا فربما يكون المـمن النصوص الروائية، وعلى هذا الأساس 

ّ؛ وذلك كما لو دلت عـلى يّةً وإن كان سنده ضعيفا وفق المعايير السندّحتىذاته 
صحيح  القـرائن أو الـشواهد، أو أمكـن تـضُبعـوصـدوره ة مضمونه ّصح

 فـلا ط طـرق أخـرى،ّه ومحاولة تصحيحه بتوسّمضمونه من خلال تفقير نص
 يمكنوبذلك ؛ ً مطلقاة المضمونّملازمة بين ضعف السند والقول بعدم صح

 .ًالضعيفة سنداالكثير من الروايات تصحيح 
ّكما لا ملازمة أيضا بين صح  الرواية؛ بـل قـد ة السند وجواز الاعتماد علىً

لا يمكن الاستناد إليـه   أن متنهاّإلاأعلائي، صحيح وتكون الرواية ذات سند 
ا هـو متـسالم عليـه لمـتشويشه أو لمخالفته قواعد المذهب أو للاضطرابه أو  ّإما

 بالمنهج المختـار الـذي لا يـرى الـسند ّهذا الأمر لا يختصو، عند الأصحاب
                                                             

 .٥٠٩: ، ص٣ ج: الكافي) ١(
بحوث . ١٨٣، ص٣ج: معجم رجال الحديث، أبو القاسم الموسوي الخوئي: لاحظ) ٢(

 .٤٢٦، ص٣ج: د باقر الصدرّ محمّالسيدفي شرح العروة الوثقى، 



 رسائل فقهية ...................................................................٣٢
ًمعيارا نهائيا في الصحة والس فقـد  على أسـاس المـنهج الـسندي؛ ّحتىقم، بل ً

 ّإمـاأعرض جملة من الأعلام عـن بعـض الروايـات ذات الـسند الأعلائـي؛ 
ّمضمونها كما في روايات تحريف القرآن، أو لاضطراب متنها كـما عـبر لنكارة 

 بن مهزيار الشهيرة في مبحث خمس أرباح المكاسب، أو ّبعضهم عن رواية علي
ّ كما نـص بعـض أعـاظم أسـاتذتنا تسالم عليه بين الأصحابلكونها مخالفة للم

 ة وأرادّ إحرام من خرج من مكـّفي محلّعن صحيحة إسحاق بن عمار الواردة 
 .)١(الرجوع إليها في نفس الشهر

ة على أسـاس المعتقـد؛ ّ المبنييّةالتضعيفات الرجالًلنا كثيرا في أغلب ّ تأمكما
 الفكـري الـذي ّ الدرجة الأساس على الجوفي يّةبنمإن الكثير من مرتكزاتها إذ 

 واشتراطاتها، كما هـو الحـال في التـضعيفات يّةًكان سائدا في تلك الحقبة الزمن
 وما شابه ذلك، ّرتها مدرسة قم تجاه الكثير من الرواة على أساس الغلوّالتي قر

ن بـدهيات المـذهب في مع أن الغلو في اصطلاحهم كان يطلق عـلى الكثـير مـ
 .اليالوقت الح

ّومما تقدم يترش   بعـض أسـاتذتنا؛ بحوث أثارتهً أيضاح بطلان أصل آخرّ
م ّأنهّ الرواة الذين تحملوا نقل أحاديث الحـلال والحـرام بـَّ خطحيث وصفت

، ونعتـت غـيرهم ^ ّيمثلون الاتجاه الرسمي لأهل بيت العصمة والطهـارة
اه البـاطني، وبالتـالي ّم يمثلون الاتجـّأنهها بّممن نقل روايات العقيدة وما شابه

 .)٢(، أمثال جابر بن يزيد الجعفيأسقطت الكثير من رواياتهم عن الاعتبار
                                                             

ً رضا الموسوي الخلخالي، تقريرا ّالسيدلحج، المعتمد في شرح مناسك ا: لاحظ) ١(
 .٢٤٨، ص٣ج: لأبحاث أبو القاسم الموسوي الخوئي

بحوث في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظي ومباحث الحجج والأصول : لاحظ) ٢(
:  محمد باقر الصدرّالسيد، تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية االله العظمى ّيةالعمل

 .٢٨٥، ٤ج
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 وأن يّةبأن وصف هؤلاء الـرواة بوصـف الرسـم: رّقرنوفي جواب ذلك 

 لم ينطلق من رؤية أشـمل، بـل اختـزل علـوم ٌ كلام،غيرهم لا يمتلكون ذلك
علـيهم أفـضل التحيـات  ـ مّأنه في دائرة الحلال والحرام، مع ^ أهل البيت

ّ، ويكلمون كليّةجميع المعارف الدينثون في ّكانوا يتحد ـ السلامو  شخص مـن ّ
ُأصحابهم وفقا لأف ًقه واهتماماته، وهذا المطلب واضح جـدا مـن خـلال قـراءة ً
 .)١(هّصها، وتفصيل الحديث في ذلك موكول إلى محلّالنصوص وتفح

 :ّعيل بن مرارلتوثيق إسماُ الوجوه التي ذكرت ّأما
 : الـصحيحة عنـدنا وهـييّةعلى القاعدة الرجال الاعتماد في توثيقه :فمنها

 بـن ّمحمدبن أبي عمير، صفوان بن يحيى، أحمد بن ا(وثاقة من روى عنه الثلاثة 
ّن ابن أبي عمـير روى عـن إسـماعيل بـن مـرار عـن إ، وحيث )يحيى البزنطي

 . فهذا خير دليل على وثاقتهيونس بن عبد الرحمن كما في الكافي الشريف،
ّن طبقة إسماعيل بن مرار متأخأ :ويلاحظ عليه رة عن طبقة ابـن أبي عمـير ّ

ًويونس بن عبد الرحمن، فمن المستبعد جدا أن ينقل ابن أبي عمـير عـن طبقـة 
حظنا أن هذه الرواية جاءت في التهـذيب مـن دون ًلاحقة له، خصوصا إذا لا
العطف؛ فرواها ) واو(لعاملي هذه الرواية بإضافة  اّابن أبي عمير، بل نقل الحر

ًعن أبن أبي عمير وإسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الـرحمن، هـذا مـضافا  ّ
 في هذه الرواية، وهـذا ّإلا يّةإلى أن مثل هذا السند لا وجود له في الكتب الفقه

 .يؤكد الاستبعاد المذكور
 نقلهـا الـشيخ عنـه، والتـي عبارة ابن الوليـد والتـيالاعتماد على  :ومنها

ن جميع روايات وكتب يونس بن عبد الرحمن معتمدة، ولا يخفـى أن أ: مفادها
 .د وثاقتهّار من أهم طرقها، وهذا يؤكّإسماعيل بن مر

                                                             
 إحدى حلقات هذه السلسلة لاستعراض المنهج الرجالي المختار في ّسنخصص) ١(

 .ّالتوثيق والتضعيف فترقب
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ًن شهادة ابن الوليد ليـست توثيقـا للـرواة الـذين وقعـوا في أ :ودعوى

ّوهو لازم أعم كما هو عة فيها، ة المتون الواقّرواياته وكتبه، بل هي لبيان صح
 .ٍضح، وهذا الاحتمال كاف في التشكيك في الوثاقةوا

ملاحظة الذيل الوارد في هذه الشهادة من اسـتثناء الروايـات بأن  :مدفوعة
ة وجـواز الاعـتماد ّ بن عيسى بن عبيد عن يونس من الـصحّمحمدالتي انفرد بها 

نـاظرة إلى رجـال  بمتون الكتب فقط، بل هـي ّن مرامها لا يختصأيكشف عن 
 .ًأسانيدها أيضا

قال أبـو جعفـر بـن «: في ترجمة يونس بن عبد الرحمنقال الشيخ الطوسي 
تـب يـونس بـن عبـد الـرحمن التـي هـي كُ: سمعت ابن الوليد يقـول: بابويه

د بن عيسى بن عبيـد ّ ما ينفرد به محمّإلاّبالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها 
 .)١(»لا يفتى بهنّه لا يعتمد عليه وه غيره، فإِرولم ي، وعن يونس
وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي في روايات تجاوزت  :ومنها

المئتين، وحيث إن علي بن إبراهيم اشترط على نفـسه في مقدمـة تفـسيره أن لا 
ّ عن ثقة، فيعد هذا توثيقا لإسماعيل بن مرار، وهذا الوجه هو الـذي ّإلا ييرو ً ُّ

 . في توثيق هذا الرجل+ذنا الخوئي اعتمده أستا
بعبارته توثيق   أن علي بن إبراهيم يريديّةة على فرضّلكن هذه المحاولة مبني
ا لا تحمل هذا الظهور، بل قد تشير إلى وثاقة ّأنه ّإلاجميع رجال إسناد رواياته، 

ّشيوخه الذين أخذ رواياته مـنهم مبـاشرة فقـط، وإسـماعيل بـن مـرار لـيس 
ُسط بينه وبين علي بن إبراهيم، إبراهيمكذلك، بل تو  .  هاشم والدهُ بنّ

عى وثاقـة دُّأن يـّالمتقدمـة فيمكن في مقابل هذه التشكيكات  :كانما وكيف
ًروى كتبا عديدة عن قد  الأجلاء؛ وذلك لكونه  من الثقاتّإنه، بل هذا الرجل ً

                                                             
 .١٨٢ص: الفهرست، الطوسي) ١(
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 وهـذا ، الكثـير مـن الروايـاتايونس بن عبد الرحمن، وأن الأعلام رووا عنه

  . من الثقات عندهمّأنه كان موضع اعتمادهم وّأنه يكشف عن
ِمحمد بن الحسن ما عن : ومنها)٤( َ َ َّْ ْ َ  بن علي الطوسي عن علي بن الحسن بـن ُ

ِ بإسناَدهعلي بن فضال ْ ِ ٍ عن العباس بن عامر ِ ِ َ َِ ِْ َّ َِ َ عن أبان بن عثمان القصبانيْ َْ ُ َِ ْ َ ِْ   الأحمـرَ
َعن أبي بصير وا َ ٍْ ِ ِ َ ِلحسن بن شهاب عن أبي عبـد االلهَِ ِْ ْ َ َْ َِ ٍَ ِ ِ َ َ َ قـال× ْ ِوضـع رسـول االله :َ ُ ُ َ َ َ َ 

َا ز ة    سعة أشياء و فا  ما سوى ’  ِ  َ َ َ ََ َ َ ْ َ
ِ ْ ِ َ َ َ َذ كِ  َ ِ   ا هـب والفـضة وا نطـة ؛َ َِ ْ ِ

ْ َ َ ِ
ْ

ِ َ  َ َ

َوا شع  وا مر وا ز يب والإبل وا قر والغ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ
َ َ ْ ِ ِ ِ

ْ
ِ ِ ِ ْ  ِ  .)١( نَم 

 في عقيدته، ولم يـرد اً مختلفن كانإ و بن عثمانأبانن إ ف؛بأس به لا والسند
ّفيه توثيق صريح أيضا، بل ضعفه ال  أجمعـتولكنـه ممـن ّ ورد روايتـه، ّعلامـةً

 . عنهّيصح  تصحيح ماالعصابة على
 الـشيخ في ّنـص ولكـن ًن كان فطحياإوفهو ال ّ بن الحسن بن فضّعلي ّأما

د ّ جيـوالأخبـار،ثقـة كـوفي كثـير العلـم واسـع الروايـة  ّأنـه  عـلىالفهرست
 يثن القائلين بالإيّة وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمام،التصانيف غير معاند

فتكـون الروايـة عـلى هـذا  ؛كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبـار حـسنةو ،عشر
 .)٢(قةّالأساس موث

  الطائفة ا انية
 على النقل فقط، بل إن تصريحها أو ظهورها وهي الروايات التي لم تقتصر

ًأيضا، ويلحق بهذا القسم ) الإمام (=المتكلم واختصاصه بزمان  الحكم يّةبفعل
ّما نص من الروايات على أن موارد الزكاة هي تسعة فقط دون الإشـارة إلى أن 

                                                             
 .٥٨، ص٩ج: وسائل الشيعة) ١(
 ٣٥٨، ص١٢ج:  الخوئيّالسيد، معجم رجال الحديث، ٩٢ص: الفهرست:  لاحظ)٢(

 .وما بعدها
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ّ أم لا، وكـذا مـا دل عـلى أن الزكـاة ليـست في سـوى ’ّ النبـي ذلك فعل

 :عة، وهي كالآتي الأربتالغلا
ُ رواهَ ما)١( َ ٍّ علي بن الحسن بن فضال عـن محمـد بـن عبيـد االلهِ بـن عـلي َ ُِّ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ُ َّْ َ ٍَ َ ْ

ٍالحلبي والعباس بن عامر  ِ َ ِ ْ َّ َ َِ ْ َ ِّْ ِجميعا عن عبد االلهِ بن بكير عـن محمـد بـن  القصبانيَِ ِْ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ َِّ َْ ُ َ َ َ ٍَ َ ً
َالطيار قال َ َِّ َ سألت أ:َّ ُ ْ َ ِبا عبد االلهَِ ْ ُ عما يجب فيه الزكاة× ََ َ َّ َ َِ ِ ُ ِ َ فقال؟َّ َ َ   سعة أشـياء :َ َ َْ َ

ِ ْ ِ ِ: 
ِا هب والفضة وا نطة وا شع  وا مـر وا ز يـب والإبـل وا قـر والغـنم ِ َِ ََ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ

َ َ ْ ِ ِ ِ
ْ

ِ ِِ ِ ْ   ِ َِ ْ ِ
ْ َ و فـا ،   َ َ

ِرسول االله ُ ُ َ ما سوى ذ كِ  ’َ َ َ ِ ُ فقلت،َ  ْ ُ ْ أص:َ دنا حبا كثيراَ ًلحك االلهُ فإن عنْ ً َّ َِ َِ ّ َ ََ َ ِ َ  ؟َ
َقال َ فقال:َ َ َوما هو :َ ُ َ  ؟َ

ُ قلت ْ ُّ الأرز:ُ ُ َ ْ. 
َقال ُ عم ما أ  ه :َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ. 

ُفقلت ْ ُ ُ أفيه الزكاة:َ َ َّ ِ ِ  ؟َ
َقال ِفز ر  :َ َ

َ َ َقال .َ َ ثم قال:َ َ ِأقول  ك إن رسـول االله :َُّ َ ُ َ  ِ َ َ ُ ُ َ
َ فـا  مـا سـوى  ’  ِ  َ ََ

َذ كِ َ و قول   إن عندنا حبا كث ا أ يه ا ز ةَ  ِ ِ ِ
َ ً ِ َ ً ّ َ ََ ْ  ِ ِ ُ ُ َ  .)١(»!؟َ

 بن جعفر ّمحمد ّأما مجهول الحال، : بن عبيد االله بن علي الحلبيّمحمدو
ىالطيار فقد استبعد جملة من الرجاليين بقاءه على قيـد الحيـاة   زمـان ّـحت

ار ّـيكـون الطي بمغايرته له، وربـما بعضهم، بل جزم × الإمام الصادق
 .)٢(لقبه، لا أن نسبه يعود إلى جعفر الطيار

ُ رواهَ ما)٢( َ ْ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكـيم عـن َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ ُ َ َّ ٍَ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َ َِ َ ٍَ ْ ُّ
ِجميل بن دراج عن أبي عبد االلهِ ِْ ْ َ َْ َ َِ َ ٍ َّ ِ َ قال× ِ ُ سمعته يقول:َ ُ َ ُ ُْ ِ ِوضع رسـول االله :َ ُ ُ َ َ َ َ’  

َ ة    سعة أشياء و فا  ما سوى ذ كِ ا ز ََ َ ِ  َ َ َ ََ َ َ ْ َ
ِ ْ ِ َ َ ِ   الفضة وا هب وا نطة وا شع  ،َ ِ ِ َ َ َِ َِ ْ ِ

ْ
ِ َ   ْ َ َ

                                                             
 .٥٨، ص٩ج: لشيعةوسائل ا. ٥ـ٤، ص٢ج: الاستبصار، الطوسي) ١(
 .١٨٥، ص١٦ج: معجم رجال الحديث: لاحظ في هذا الصدد) ٢(
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ِوا مر وا ز يب والإبل وا قر والغنم َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ

َ َ ْ ِ ِ ِ
ْ

ِ ِ  ْ  . 
ٌفقال له الطيار وأنا حاضر ِ َ َ َّ َُ َ ُ َّ َ ََ دنا حبا كثيرا ي:َ ُ إن عنْ ّ ًَ ً َِّ َِ َ َ ُّقال له الأرزِ ُ َ ْ ُ َ ُ َ. 

َفقال أب َ َ ِو عبد االلهَِ ْ ٌوعندنا حب كث  :× َ ِ َ  َ ََ ْ  !؟ِ
َفقال َ ْ فعليه شي:َ َ ِ ْ ََ  ؟ءٌ َ
َقال ِ قد أعلمتك أن رسول االله؛لاَ :َ َ ُ َ  ْ َْ ََ ُ َ َ فا  ما سوى ذ كِ  ’َْ َ ِ  َ ََ« )١(. 

 ذهب أستاذنا الخوئي إلى ، وقد بن حكيمّمحمد بجعفر بن ضعيفةوالرواية 
عـن هـذا  عـدل ّأنـه ّإلا، ًلكونه واردا في إسناد كامل الزياراتتحسين رواياته 

بن قولويه بلا ا وبنى على اختصاص التوثيق بمشايخ ،ُفي أخريات حياتهالمبنى 
 .)٢(د بن حكيم ليس منهمّواسطة، وجعفر بن محم

َعن أبيه عن محمد بن يحيى  )٣( ْ ْ ْْ ََّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ْعن محمد بـالعطار َ ِْ َّ َ ُ َن أحمـد َ َ ْ َ بـن يحـي بـن ِ
َعن موسى بن عمر عمران الأشعري  َ َ ُُ َِ ْ ٍعـن محمـد بـن سـناَنبن يزيد بن ذبيان ْ ِ ِِ ْ َّْ َ ُ َ 

ِ عن أبي سعيد القماطالزاهري ٍ َِّ ََ ْ ِ َ ْ ِ عمن ذكـره عـن أبي عبـد )صالح بن سعيد  (=َ ْ ْ ُ َْ َ َِ َ َ ََّ َ
َ أنه سئل عن الزكاة فقال× االلهِ ََ َ ِ َِ َّ َِ ُ ُ َّ ُوضع رسو :َ َ َ َ ِل االلهَ َا ز ة    ـسعة و فـا  ’ ُ َ ََ ٍ ْ ِ َ َ َ َ  

ِ ما سوى ذ كِ ا نطة وا شع  وا مر وا ز يب وا هـب والفـضة وا قـر والغـنم  ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ
ِ ِ

َ َ ْ ِ ِ ِ ِ
 

ِ ِ َْ  َ َ َ ْ ِ
ْ َ َ  

ِوالإبل ِ ِ
ُفقال السائل .ْ َِ َّ َ ُ فالذرة:َ َ ُّ  ؟َ

َفغضب ِ َ َ ثم قال× َ َ َ ن واالله    هد ر :َُّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِسـول االلهَ ِ ُا ـسماسم وا رة  ’ ُ َ  ُ ِ َ  

َوا خن وِ يع ذ كِ َ ُ َ ُ ْ  . 
َفقال َ ِ إنهم يقولون إنه لم يكـن ذلـك عـلى عهـد رسـول االلهِ:َ ُ َ ْ َِّ ِْ ْ َ ُ ََ ََ َ َ َ ُُ ْ َ َُّ ِ َ وإنـما ، ’ُِ َّ ِ

ِوضع على تسعة لما لم يكن بحضرته ِ ِ ٍ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ ْ َ غير ذلك)٣(َ َِ َ ُ  ؟ْ
                                                             

 .٩ص: وسائل الشيعة. ٥ص: الاستبصار) ١(
 .٢٩٣، ص٢٧ج. ٢٦٨، ص٢٣ج: ستند العروة الوثقىم: لاحظ) ٢(
وهذه الارتكازات التي يحملها الرواة والتي تشير إلى أن الأكثر من تسعة لو كان ) ٣(
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َفغضب ثم قال َ ُ ََّ َ ِ ْكذبوا  هل ي ون العفو إلا  ن   :َ َ َْ َ َ َ َ 

ِ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َ َء قد  ن َ َ ْ َ َ ولا واالله مـا ،ٍ ِ َ

َأعرف ش ئا عليه ا ز ة    هذا َ ََ ْ َ ُ َ  ِ ْ َْ ًُ ْ َ
ِ

َ
ُ  من شاء فليؤمن ومن شاء فلي فر، ْ َ ْ َْ ََ ََ َْ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ)١(. 

 .ًوالرواية ضعيفة؛ لإرسالها، مضافا إلى عدم ورودها في الكتب الأربعة
ِحمزةعَن  )٤( َ ْ ِ بنَ ِ محمد بن أحمد بن جعفر بن محمـد بـن زيـد بـن عـلي بـن ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ َُّ َِّ َ َ َ

ٍالحسين بن علي بن أبي طالب ِِ َِ َ ِ ِْ ِّْ َ ِ ْ َ ُ َ قال× ْ ُدثني أبو نصر قنبرَْ ح:َ َ َْ ٍَ َ َُّ َ َبن علي بن شـاذان  ِ َ َ ِ ْ ُ ِّْ ِ َ
َعن أبيه عن الفضل بن شاذان َ ََ ِ ِْ ِْ ْ َ َْ ِ ِ َ عن الرضاَ َِّ ٍ في حديث× ِ ِ َ ِذكر فيـه ِ ِ َ َ َالزكـاة عـلى : َ َ َُّ َ

َتسعة أشياء َْ َْ َ ِ ِ عـلى الحنطْـة والـشعير والتمـر والزبيـب والإبـل والبقـر والغـنمَ ،ِ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ َِ ِ ِِ ْ ِ َّ َْ َّ ِ ِ ِ َِّ َ
َّوالذهب والفضة ِ ْ َ َِ َ َّ)٢(. 

ل في الكتـب وهـو مجهـول الحـاى بأبي نصر، وفي الرواية قنبر بن علي المكنّ
، ، لكن وقع تصحيف في الياء والزاي)قنيز(ه أصلأن يكون تمل ُويح، يّةالرجال

اة تحـت الياء المثنّـ بالنون و:قنيز«: ابن داوود في رجاله، قالمن  ذلك فهميُكما 
ده الـشيخ أبـو جعفـر ّفالزاي، وفي نسخة بالنون فالباء المفردة تحت، وبهذا قيـ

روى عـن أبيـه عـن الفـضل بـن ... نى أبا نصر يك،، بن علي بن شاذان هّبخط
، ومن الواضح )٣(»د العلوي جليل القدرّ عن حمزة بن محمً وروى أيضا،شاذان

 من سـند ابـن يظهربأن قنبر بن علي بن شاذان لا يروي عن حمزة العلوي، كما 
 . )٤(ًرجاله أيضافي  الشيخ بابويه في نفس الرواية، وأشار لذلك

ّ، بل تبـين الحكـم الـواقعي للزكـاة في | ّ النبيوالرواية لا تحكي فعل
                                                                                                                                               

ا فهل عليه زكاة، وهذه ن فإن وجد في زمان’ رسول الأكرمًموجودا لعفا عنه ال
 .ة الزمان والمكان في أذهان السائلينّنظريد ارتكاز ّالارتكازات تؤك

 .٥٤ص، ٩ج: وسائل الشيعة، ١٥٤ص: الصدوق معاني الأخبار،) ١(
 .٥٨ص: ، وسائل الشيعة١٢٧ ص،٢ج: الصدوق، ×عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .٢٧٨ص: ليّرجال ابن داود، الح) ٣(
 .٤٩٠ص: رجال الشيخ الطوسي: لاحظ) ٤(
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 .× زمن الإمام الرضا

ِمحمد بن الحسن بإسناَده عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن  )٥( ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َُ َ َ ْ َ َ ََّ َ َّ َ َ َ ٍُ ْ ِّْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ
َمسلم عن القاسم بن عروة عن عبد االلهِ بن بكير عن زرارة عـ ُ َ َ َ ُ ََ ََ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ِ ِ ِِ ِِ ٍَ ْ َن أحـدهماِ ِ ِ َ َْ × 

َقال َا ز ة    سعة أشياء :َ َ َْ َ
ِ ْ ُِ َ َ َ ِ   ا هب والفضة وا نطة وا شع  وا مر وا ز يـب :  ِِ ِ َ َِ

ْ  ِ ِ ِ َِ ْ ِ
ْ  ْ َ  َ َ

ِوالإبل وا قر والغنم و فا رسول االله ُ ُ َ َ ََ ََ َ َ َِ َ ْ
ِ َ ْ ِ ِ ِ

َ ما سوى ذ كِ  ’ْ َ ِ  َ )١(. 
ه عن علي بن أ )٦( َوعنْ ِ ْ ْ ُ َِّ ِ َ َ ـة عـن َ ْسباط عن محمد بن زياد عن عمـر بـن أذينَ ْ ْ ْ َ ْ ْ ََ ُ َ َ ُ ََ َ ُ ِ َِ َ َّ ٍْ ِ ٍِ

َزرارة قال َ َ َ َ ٍ سألت أبا جعفر:ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ِ عن صدقات الأموال× َ َ َ ْْ َ ْ ِ َ َ َ فقال؟َ َ َ   سعة أشـياء  :َ َ َْ َ
ِ ْ ِ ِ

ْل س     ها   َ َ
ِ ْ َ ِ َ ْ ِ   ا هب والفضة وا نطة وا شع  وا؛ءٌ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ

ْ  ْ
ِ َ ِ مر وا ز يـب والإبـل ِ  ِ ِ

ْ
ِ ِ  ِ

ْ  

ُوا قر والغنم ا سائمة وِ  ا را ية ََ َِ ِ ِ َ َ  ِ َ ْ
ِ َ ْ ول س    ،ْ َ

ِ َ ْ ِء من ا يوان    هـذه ا لاثـة  َ ِ َِ َ  ِْ َ َ
ِ

َ
ِ َ َ ْ َ ٍ

ٌالأصناف  ء ْ َ ِ َ ْ َ ْ
ْ و   ء  ن من هذه ا لاثة الأصـناف فلـ س  يـه  ، َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ ََ ْ َ َ  ِْ َ ٍ َء حـ ُ  ٌ   

َ ول عليه ا ول منذ يوم ي تج َ َْ ُ ِ ْ ُْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ َ َ ُ َ )٢(. 
كـون الـراوي يـسأل فيهـا عـن قـة، وخـصوصيتها هـي في ّوالرواية موث
 . أي ما يجب فيه الزكاة،صدقات الأموال

ه عن محمد بن عبد االلهِ بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حمـ )٧( َّوعنْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ٍَ ْ َ َّ َ َ َِّ َ ِ ِ ِِ ِ ِاد َِ
ِبن عثمان عن عبيد االلهِ بن علي الحلبي عـن أبي عبـد االلهِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ ُِ َ ِّ َ َِ َ ْ ٍّ ِ َِ َ قـال× ْ ِ سـئل عـن :َ َ َ ِ ُ

ِالزكاة َ َ قال؟َّ َا ز ة    سعة أشياء :× َ َ َْ َ
ِ ْ ُِ َ َ َ ِ   ا هب والفضة وا نطـة وا ـشع  :  ِ ِ ِ َِ ْ ِ

ْ َ َ ْ
ِ َ ّ َ َ

ِوا مر وا ز يب والإب ِ
ْ

ِ ِ  ِ
ْ ِل وا قر والغنم  َ َ ْ

ِ
َ َ ْ ِ و فا رسول االله،ِ ُ ُ َ َ َ ما سوى ذ كِ ’ َ َ ِ  َ )٣(. 

 .قةّوالرواية موث
ْعلي بن جعَ عن )٨( َ ْ ّ ِ ْفر في كتابه عنَ َ ِ ِِ َ ِ ٍ ٍ موسى بن جعفرَ َ ْ َ ِْ َ َقال × ُ ِ سألته عن :َ َ ُ ُ ْ َ َ

                                                             
 .٥٧ص: ، وسائل الشيعة٢، ص٤ج: تهذيب الأحكام، الطوسي) ١(
 .٥٧ص: ، وسائل الشيعة٣ـ ٢ص: تهذيب الأحكام) ٢(
 .٥٩ص: ، وسائل الشيعة٣ص: تهذيب الأحكام) ٣(
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َالصدقة فيما هي َِ ِ ِ َ َ َ قال؟َّ ِقال رسول االله :َ ُ ُ َ َ ٍ   سعة ’ َ َ ْ ِ ِا  :ِ

ْ
ِنطـة وا ـشع  وا مـر 

ْ  ِ ِ  ِ َ ْ

ِوا ز يب وا هب والفضة والإبل وا قر والغنم َِ ََ ْ ْ
ِ

َ َ ْ ِ ِ ِ
ْ

ِ  ِ ِ
 

ِ َع  و،  ِ َ  ما سوى ذ كُِ َ ِ  َ )١(. 
 .والرواية صحيحة

ِوبإسناَد )٩( ْ ِ ِ ٍ عن سعد  الشيخَ ْ َْ ٍعـن أحمـد بـن محمـد ي ّبـن عبـد االله القمـَ َّ َ ُ َ ْ َِ ْ َْ َ
ِعن أبيه عنالأشعري  َ َِ ِ َ ٍ الحسين بن سعيدْ ِ َ ْ َ ُِ ْ ِ َ عن ابن أبي عمير عن عمر  الأهوازيْ َ ْ َُ َ ُ َْ ٍْ ِ َ ِ ِ

ة عن زرارة عـن أبي جعفـر ٍبن أذينَ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِْ َ َُ ُ ََ َ َ َ قـال× ِ ِمـا أن تـت الأرض مـن ا نطـة  :َ َِ َْ ِ
ْ َ ُ ْ َ ْ

ِ َ َ ْ َ

ِوا شع  وا مر وا ز يب ِ ِ َ َ َِ
ْ  ِ َ إ  أن قال...  َ ْ َ َ

َ ول س  يما أن :ِ َْ َ ِ َ ْ َ ْتت الأرض  َ َ ُ ْ َ ْ
ِ ِء إلا   هـذه  َ ِ َ ِ

 
ِ ٌ

َالأر عة أشياء َ َْ َ
ِ ْ َ ْ)٢(. 

عن الحسين بن  بن عيسىّ محمد روايةل، لكن في الوسائهكذا جاء سندها 
:  غير معهودة، والصحيح في سندها كما جاء في التهذيب هـوسعيد الأهوازي

ا في رواهـكـما ، ً مـشتركاعـن أبيـه والحـسين بـن سـعيدّ محمـد عن أحمـد بـن
عـن ّ محمد ّبن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بنّ محمد الاستبصار عن

، ولـيس للروايـة ذكـر في د بـن عيـسىّ من دون ذكـر لمحمـالحسين بن سعيد
 .)٣(الكافي

ث عن موارد الزكاة التي تتـأتي عـما أنبتـت الأرض فقـط، ّوالرواية تتحد
 الأمـوال يّـة بقّأمـاب، الحنطـة والـشعير والتمـر والزبيـ: ها بأربعة هيّوتخص

 .الأخرى التي تتأتي من غير هذا الطريق فلم تشر الرواية إليها
ْوبإسناَده عن علي بن الحسن عن )١٠( ْ ْ ََ َ َِ َِ َ ْْ ِّ ِ ِ ِ ِ َبـن إسـماعيل ّ محمـد ِ ِ َ ْ ِ ِ بـن ميمـون ْ

                                                             
 .٦٠ص: ، وسائل الشيعة١١٦ص: مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها) ١(
 .٦٣ص: ، وسائل الشيعة١٤، ص٤ج:  الأحكام تهذيب)٢(
ًوقد جاء هذا التصحيح في الوسائل أيضا في . ١٤، ص٢ج: الاستبصار: لاحظ) ٣(

 ).ّالمقرر(، ١٧٦، ص٩ج: الحديث الخامس من أبواب زكاة الغلات فلاحظ
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َعن حماد بن عيسىالزعفراني  ِ ِِ ْ َّْ َ ة عن زرارة وب الجهنيَ ُ عن عمر بن أذينَ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ ُ ـي ِ ْكير ابنَ ْْ ٍ َ

ٍأعين عـن أبي جعفـر َ ْ َ ِْ َ ََ َ َ قـال× َْ ْلـ س     :َ َ
ِ َ ْ ِء أن تـت الأرض مـن الأرز وا رة َ َ   ُ َ َْ َْ ِ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ٍ 

ِوا مص والعدس وسائر ا بوب والفواكه    هذه الأر عـة الأصـناف ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َْ ْْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ْ
ِ ُ ُ ْ ْ

ِ
َ ِ َِ ِ َو ن كـ      ُ َ ْ

ِ َ

  منه ز ة إلا
ِ ٌ َ َ َُ ُ ُ أن يص  مالا  باع بذهب أو فضة ت  هَ ُ ِ ِْ  َْ ٍ ِ ْ َ َ

ٍ
َ ُ َ ََ

ِ ُ ً َ َ...)١(. 
 .قةّوالرواية موث
  الطائفة ا ا ة

في غـير ـ كـما هـو ظاهرهـا ـ ّوهي الطائفة التي صرحت بوجوب الزكاة 
 :يكال أو يوزن، وهيّ مما الحبوب الأربعة

ُبن يعقوبّ محمد )١( ْ َ ُ ْعنبن يحيى العطار ّ محمد عن  ْ ِ أحمـد بـنَ ْ َ َ ْ بـن ّ محمـد َ
ْعنعيسى الأشعري  َبن إسماعيلّ محمد َ ِ َ ْ ِ ِ َ قال بن بزيعْ ِ قلت لأبي الحـسن:َ َ َ ْ ِْ َ ِ ُ ُ ×: 

َإن لناَ رطبة وأرزا فما الذي عليناَ فيهما َ ُ َِ ِ ِْ َ ََ َّ ََ َّ ً ً ْ ََّ َفقال ؟ِ َ َأمـا ا رطبـة فلـ س عليـك  :× َ ْ َ َ ََ ََ ْ ُْ   َ

ْ يها   َ َ ُ  وأما الأرز،ءٌ ِ َ ْ  َ ُ  ما سقت ا سماء الع َ ْ ُ ْ ُ َ َ ِ َ َ ْ وما س  با  و فنصف الع  من ،َ ِ ِ
ْ ُ ْ ُْ ْ ِ َ

ِ  ِ َ ِ ُ َ َ

ِ  ما  ت با صاع  ِ َ َْ ِ َ أو قال.ُ  َ ْ َ
َ و يل با مكيال: ْ ْ

ِ ِ
َ ِ َ )٢(. 

 .والرواية صحيحة
ٍوعن حميد بن زياد  )٢( َِ ْ ْ ْ َِ ِ َ ُ َعن ابن سماعة عمن ذكـره عـن أالكوفي َ ْ ُ ْ َْ َ َ ََ َّ َ ََ َ َ ِ ٍبـان ِ بـن َ

َعن أبي مريم عثمان الأحمر  ْ ََ ِْ َ ِعـن أبي عبـد االلهِ) عبد الغفار بن القاسم  (=َ ْ َْ َِ َ ×، 
َقال ه:َ ُ سألته عن الحرث ما يزكى منْ ُ ُِ َِّ َ ََ ْ َ َْ ِْ ُ َ فقال؟َ َ ُال  وا شع  وا رة والأرز وا سلت  :َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ  ُ ِ   ُ

َ والعدس   هذا  مـا يـز  ُ ُ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ وقـال،َ َ ِ   مـا كيـل با ـصاع  بلـغ الأوسـاق  عليـه :َ ْ َ ََ ََ ََ ََ ْ َ ْ ِ  ِ
َ ِ َ  ُ

َا ز ة  )٣(. 
                                                             

 .٦٤ـ٦٣ص: ، وسائل الشيعة٦ص: ، الاستبصار٦ص: تهذيب الأحكام) ١(
 .٦٢ص: وسائل الشيعة، ٤٨ـ ٤٧، ص٧ج: الكافي) ٢(
 .٦٢، وسائل الشيعة، ص٤٨ص: الكافي) ٣(
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 ً. أن في السند إرسالاّإلاًوهي واضحة الدلالة أيضا، 

ٍعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد  )٣( ِ َِّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِعن حريز بن بن عيسى الجهني ِّ ْ َ ِْ ِ َ
ِعبد االلهِ  ْ ْعنالسجستاني َ ٍبن مسلم ّ محمد َ ِ ْ ُ ِ َقـالالثقفي ْ َ سـألته عـن الحـرث مـا :َ ْ َ َِ ْ ِْ َ ُ ُ َ

ها َيزكى منْ ُِ َّ َ قال؟َ ُالـ  وا ـشع  وا رة وا خـن والأرز وا ـسلت والعـدس  :× َ َ َ ْ ْ ُْ   ُ َ ْ ُ ْ  َُ  ُ ِ   ُ

ُوا سمسم ِ ْ ُ  هذا يز  وأشباهه ،  َُ َْ َ  َ َ  ُ )١(. 
 .ي تجب فيها الزكاة، وسندها صحيحع دائرة المصاديق التّوهي رواية توس

ِّبن الحسن عن عليّ محمد )٤( ِ َ َْ ُ ِْ َ َ ِ بنْ َّ الحسن بن فضالْ َ ِ ِْ َ َ ٍ عن إبراهيم بن هاشـم  ْ ِ َ ِ ْ ْ َْ َِ ِ َ
ٍعن حماد  َّ َ ِعن حريز بن عبد االلهِ بن عيسى َْ ْ ْ َ َْ َِ ِ َ عـن زرارة قـالالسجـستانيِ َ َ َ َ ُ ُ قلـت :َْ ْ ُ

ِلأبي عبد االلهِ ِْ َ ِ َ في الذر:× َ ُّ ْة شيِ َ ِ فقال لي؟ءٌ ِ َ َ ُا رة والعـدس وا ـسلت وا بـوب  :َ ُ ُُ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ َ  

ِ يها مثل ما   ا نطة وا شع  ِ  ِ ِ َِ َْ ِ
ْ

ِ ُ ْ َ و  ما كيل با صاع  بلغ الأوساق ال   ب  يها ،َ َِ ُِ ِ
َ

ِ
 َ ََ ْ َ ْ َ َ ِ  ِ

َ َ  ُ

َا ز ة  عليه  يه ا ز ة َ  ِ ِِ ْ َ َ َ ُ)٢(. 
قـد روى  ّأنـهباعتبـار ّفي ابن فـضال  البعض ّإن شككو، قةّوالرواية موث

 .بعض روايات الحصر في تسعة
ِلي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ع)٥( َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ َِ ِ َ َّ َ ْ ِ عن حماد عـن حريـز  ُّ ِ َ ْ َْ َّ َ َ

ِبن عبد االلهِ  ْ َْ َ عن أبي بصير قالالسجستانيِ َ ِ َ ِْ َ ِ قلت لأبي عبد االلهِ:َ ِْ َ ُِ َ ْ َ هل في الأ× ُ ْ ِ ْ ِّرز َ ُ
َفقال ؟ءٌ شيَْ َ ْ عم :َ َ َ  م قال.َ َ ِإن ا مدينة  م ت ن يومئذ أرض أرز  يقال  يه: ُ  ِ َ َ ُ َ  ُ َ ََ َ َْ ْ ٍْ ِ َ ْ ُ َ َ َ ِ َ ُ ولكنه ،ِ   ِ َ َ

ِقد جعل  يه ِِ َ ُ ْ ْ و يف لا ي ون  يه و مة خراجِ العراق منه،َ ِْ ِِ َ َ َِ ِ
ْ ََ ُ َ َ ُ ُ َ َ )٣(. 

 .قةّوالرواية موث
ْعلي بن إب )٦( ُ ِْ ُّ ِ ِراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عـن حريـز بـن عبـد االلهِ َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َّ َ َ َِ ِِ ِ َ َ َِ َ ِ

                                                             
 .٦٢: ، وسائل الشيعة٤٥ـ ٤٤ص: الكافي) ١(
 .٦٤ص: ، وسائل الشيعة٦٥، ص٤ج: تهذيب الأحكام) ٢(
 .٦٤، وسائل الشيعة، ص٦٤ص: تهذيب الأحكام) ٣(
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ِ عن زرارة عن أبي عبد اهللالسجستاني ْ ْ َْ َ ُ َِ َ َ َ َ مثله وقال× َ ََ ُْ َ  ما كيل با صاع  بلغ  :ِ َ َ َ ِ  ِ

َ ِ َ  ُ

ُالأوساق ال   ب  يها ا ز ة  عليه ا ز ة َُ َ  ِ ْ َ َ ََ ِ ُ ِ
َ

ِ
 َ َ ْ َ َ وق،ْ ُجعل رسول االله :َالَ ُ َ َ َ َا صدقة   ’َ َ َ  

     ْ َ  ُ
َء أن تت الأرض إلا ا   وا قول ِ ُ ُ ْ  َ َ ُ ْ ِ ُ ْ َ ْ

ِ َ َ ْ َ ْ و   ،ٍ َ ِء  فسد من يومه ُ  ِْ َ َْ ُ ُ ْ ٍ )١(. 
 .والرواية صحيحة

  الطائفة ا رابعة
ّوهي الطائفة من الراويات الصحيحة الـسند التـي يـصدق فيهـا الإمـام 

والتـي (والطائفـة الثالثـة ) والتـي حـصرت الزكـاة بالأربعـة(ية الطائفة الثان
ّ، من هنا وجدت مشكلة الجمع بين الروايات التي نصت )شملت غير الأربعة

ّعلى انحصار وجوب الزكاة في الأربعة، والروايات التي نصت على وجوبها في 
 !أكثر من أربعة؟

ِبن يحيى عن أحمد بنّ محمد )١( ْ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ْن عيسى عن العباس بن معروف عن بّْ محمد ْ ْ ْ َّ ََ ٍَ ُِ َ َِ ِ ِِ ْ
َعلي بن مهزيار قال َ َ ََ ْ ِْ ِ ِّ ِ ِ قرأت في كتاب عبد االلهِ بن:َ ْ ِْ َِ ُِ َ ِ ْ َ ِإلى أبي الحسنّ محمد َ َ َ ْ ِ َ َ ُ جعلت :× ِ ْ ِ ُ

ِفداك روي عن أبي عبد االلهِ ِْ ْ ََ َِ َ ِ ُ َ َ أنه قال× َ َ ُ َّ ِوضع رسول االله :َ ُ ُ َ َ َ ِا ـز ة    ـ  ’َ َ َ َ َ ِسعة   َ ْ

َأشياء َ ْ َ
َ ا نطة وا شع  وا مر وا ز يب وا هب والفضة والغنم وا قر والإبل و فا : ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ

ْ
ِ َِ ْ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ

 
ِ ِ ْ   َ ْ ِ

ْ

ِرسول االله ُ ُ َ ما سوى ذ كِ  ’َ َ َ ِ  َ. 
ُفقال له القائل ْ َ َِ َ َ دنا شي:َُ ْ عنْ َ َ َ َء كثير يكون أضعاف ذلك ِ ِ َِ َُ َ َْ َ ُ ٌ َ ٌ. 

َفق َ وما هو:َالَ َُ  ؟َ
ُفقال له َ َ َ ُّ الأرز:َ ُ َ ْ. 

َفقال َ ِو عبد االلهَِ أبَ ْ ِأقول  ك إن رسول االله :× َ َ ُ َ  ِ َ َ ُ ُ ِوضع ا ز ة    ـسعة   ’َ َ َْ ِ َ َ ََ َ  َ

َأشياء و فا  ما سوى ذ كِ َ َ ِ  َ َ ََ َ َ ْ َ
ٌ و قول عندنا أرز وعنـدنا ذرة، َ ُ َ ََ َْ ِْ َِ َ ُ َ ُ ُ َ وقـد  نـت ا رة  ،َ َ ُ َ  ِ َ َ ْ َ َ 

ِ هد رسول االله ِ ُ َ ِ ْ َ’ . 
                                                             

 .٦٣ص: ، وسائل الشيعة٤٦ـ ٤٥ص:  الكافي)١(
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َفوقع ََّ َكذ كِ هو :× َ ُ َ َ ِ وا ز ة     ما كيل با صاع،َ  ِ

َ ِ َ  ُ ََ َ ُ  َ. 
ُوكتب عبد االلهِ )٢( َْ َ ََ ِوروى غير هذا الرجل عن أبي عبد االلهِ: َ ْ ْ ُ َ ََ َِ َ ِ َّ ْ ََ َ ُ ُأنه سأله  × َ َُ َ َ َّ َ

ِعن ِالحبوب  َ ُ ُ  ؟ْ
َفقال َ َوما ِ  :َ َ  ؟َ
َفقال َ ْ السم:َ طة والشعيرِّ ِسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنْ ِ ِ ِ َِّ َ َُ َ ُ َ ََ ٌ َْ َّ َُّ َ ْ ُّ ُّ ُ َُ ْ. 

ِفقال أبو عبد االلهِ ْ َُ َ َ َ َ  ا بوب  ها ز ة :× َ َ َ  ُ
ِ ُ ُ ْ ِ. 

ِروى أيضا عن أبي عبد االلهِوَ )٣( ْ ْ ْ َٰ َِ َ ًَ َ أنه قال× َ َ ُ َّ َ  مـا دخـل القفـ ،  هـو : َ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ  ُ

َ ري  رى  ْ َ
ِ ْ ِا نطة وا شع  وا مر وا ز يبَ ِ ِ َ َ َِ

ْ  ِ ّ ِ َ ْ ِ
ْ. 

َقال َفأخبرني جعلت فداك: َ َ ِ ُِ ْ ُ ِ ْ ِ ْ َ ُهل على هذا الأر: َ َ ْ َ ٰ َٰ َ َز وْ ِما أشـبهه مـن الحبـوب ِّ ُ َ ُ َ َُ َْ ِ ْ َ
ِالحمص  ِّ ِ ٌالعدس زكاة؟وَْ ََ َ ِ َ ْ 
َفوقع ََّ ْصدقوا، ا ز ة      : × َ َ  ُ َ

ِ ُ  ُ َ َء كيل َ ِ ٍ)١( . 
 .يحةوالرواية صح
ضح لـك ّمنا الروايات الواردة في المقام إلى أربـع طوائـف يتـّوبعد أن قس

ا فعـل ّأنهـ لو أمكن توجيه الطائفـة الأولى عـلى ّحتىفوجود التعارض بينها، 
التي يصدق الإمام فيها ثبوتها في الأربعـة (  وكذا الرابعة ’الرسول الأكرم

 أن ّإلا مـن الأشـكال، بـشكل )ًقـد يكـون مخالفـا لـذلكر في الأخير ما ّويقر
 )أربعـةالزكاة في الحبـوب في التي حصرت (ين الطائفة الثانية ٌّالتعارض جلي ب

 و فـما هـ)التي وسعت الزكاة في الحبوب لأكثر من أربعة(وبين الطائفة الثالثة 
  الجمع بينهما؟هوج

                                                             
 العاملي هذه ّّوقد قطع الحر. ٥٦ـ٥٥ص: الشيعةوسائل . ٤٧ـ ٤٦، ص٧ ج: الكافي) ١(

، وتجدها كاملة ٦١، والثاني في ص٥٥الرواية إلى مقطعين، ذكر الأول منها في صفحة 
 .في مصدرها الأصلي
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ع التعـارض المفـترض بـين ّ عـدة وجـوه لرفـالأعلاموجدت في كلمات 
 :مة، وهيّالطوائف الأربع المتقد

َّنسب إلى يونس بن عبد الرحمن، حيث ذهب إلى أن كون ما  :ّالأولالوجه  ُ
الزكاة في تسعة أشياء والعفو عما سوى ذلك كان في بدايات النبوة، وبعد ذلك 

انـت ركعتـين في جعلها في جميع الحبوب، كما هو الأمـر في الـصلاة، حيـث ك
 .)١(ًزاد فيها سبعا ’ أن رسول االله ّإلابدايات التشريع، 

الفـروع مـن ة هذه النسبة هو ما ذكره الكليني في كتـاب ّوالمرجع في صح
ِّعليعن  يّةالمروـ ذات السند التام ـ في ذيل الرواية الكافي  ِ ِ بن إبراهيم عن أبيـه َ ِ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ

ٍعن إسماعيل بـن مـرار َّ َ َ ِْ ْ َْ ِ ِ ٍ عـن يـونس عـن عبـد االلهِ بـن مـسكان عـن أبي بكـر َ ْ ََ ْ ْ ْ ْ َ ُ ِْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ِ ِ ُ
ِالحضرمي عن أبي عبد االلهِ ِْ َْ َ ِْ َ ِّ ََ َقـالحيث  × ْ ِوضـع رسـول االله :َ ُ ُ َ َ َ َا ـز ة     ’َ َ َ َ  

َ سعة أشياء َ َْ َ
ِ ْ ِ ا نطة وا شع  وا مـر وا ز يـب وا هـب والفـضة والإ:ِ

ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ

ِ َِ  
ِ ِ ِ

ْ   َ ْ ِ
ْ

ِبـل وا قـر 
َ َ ْ َ ِ ِ

ِوالغنم َ َ ْ َ و فا  ما سوى ذ كِ،َ َ َ ِ  َ ََ َ. 
 إنما كان <ّإن الزكاة في تسعة وعفا عما سوى ذلك> : معنى قوله:قال يونس

 فيهـا ’ ّل النبوة، كما كانت الصلاة ركعتين، ثـم زاد رسـول االلهّذلك في أو
ّسعة أشياء، ثم ته في تّل نبوّسبع ركعات، وكذلك الزكاة؛ وضعها وسنّها في أو

                                                             
ّومن هنا نصوا على عدم وجود التعارض بين الروايات التي ذكرت بأن صلاة الظهر ) ١(

 هذا اللون من التعارض باختلاف ّ يفسر، وبين الروايات التي جعلتها أربع؛ إذينركعت
ة فرض التعارض بين الروايات بشكل مطلق، بل ّالزمان، وبذلك نكتشف عدم صح

، فيكون ّ واحدة منهما بزمان معينّ كلّربما يكون ذلك لاختلاف الزمان، وتختص
وهذا هو مبنى الفيض الكاشاني في كتابه .  عن الأخرىاًموضوع أحدهما مختلف

 .فراجع) مفاتيح الشرائع(ّوقد طبق ذلك في كتابه ، يلةالأصول الأص
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 .)١(  < الحبوبعوضعها على جمي

ّوقد يدل ل على ذلك برواية صحيحة السند جاءت في فروع الكافي بإسناده ُ
ِعن حريز عن زرارة عن أبي عبد االلهِ ْ ْ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َ َ َ َ ٍ َقـال ...× ِ َ  مـا كيـل با ـصاع  بلـغ  :َ َ َ َ ِ  ِ

َ ِ َ  ُ

ُالأوساق  عليه ا ز ة َ  ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ وقال.ْ َ ِعـل رسـول االلهجَ :َ ُ ُ َ َ ْا ـصدقة       × َ َ  ُ
ِ َ َ َ ِء أن تـت    َ َ ْ َ ٍ

ْالأرض إلا ما  ن   ا   وا قول و    َ  ُ َ َِ
ُ ُ ْ  

ِ
َ َُ ْ ِ

َ َ ِ ُ ْ َ ْ
ِء  فسد من يومه  ِْ َ َْ ُ ُ ْ ٍ )٢(. 

شـارة إلى ل نقلـه والإّ كثير من الأعـلام بهـذا الوجـه، ولم يتحمـِولم يعتن
 احتمل البعض أن يكون ثقة الإسلام الكليني ، نعم. القليلّإلاته وسقمه ّصح

ً الرواية موافقـا لـه في هـذا الـرأي، خـصوصا إذا يلبإدراجه لرأي يونس في ذ ً
 نفـي ـ هـذا ّحتـىلحظنا عنونة الأبواب في كتابه الشريف، لكن إثبات ـ بـل و
 .)٣(الاحتمال ليس بالأمر الممكن؛ إذ لا نملك شواهد كافية عليه

َّ بـأن :نلاحـظ البعض على هذا الوجـه عترضها ما  وقبل ذكروكيف كان،
ت مـن ّ التثبـيّةكيف:  هوالبيان التي يواجهها هذا اللون من  الأساسيّةالإشكال

َّتأريخيا؛ إذ إن الرواة الذين نقلوا الحادثـة عـن الرسـول الأكـرم) الرؤية(هذه  ً 
لأولى فكيف نعرف أن الروايات ا لم ينقلوا لنا تأريخها ووقتها بالتحديد، ’

تـه، والأخـيرة ـ حـسب ّكانـت في أوائـل نبو) عفت(ـ حسب الفرض ـ التي 
ُكـصحيحة زرارة المتقدمـة كانـت أخريـات ) عتّوسـ(ًالفرض أيضا ـ التـي  ّ

 عـن ّإلالا يكـون  على بعض، وهـذا الأمـر ام بعضهّكيف نعرف تقدوحياته، 
 فـيمكن ،^ ّالأئمةأجل؛ يمكن معرفة ذلك بالنسبة إلى  .طريق جمع القرائن

وعلى المـستنبط أن ، ًأن ننظر لطبقات الرواة عنهم مثلا، وبالتالي يسهل تمييزهم
                                                             

 .٤٤، ص٧ج: الكافي) ١(
 .٦٣ص: ، وسائل الشيعة٤٦ـ ٤٥ص: الكافي )٢(
 .٦٩، ص١٥ج: جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي: لاحظ) ٣(
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دة مـن الروايـات، وعليـه أن يلحـظ ّ البحث في مستويات متعديّةّه إلى أهمّيتنب

زمن صدورها وظروفها المحيطة بها، وخصوصيات السائل من حيث سـكناه 
ً إجابـة وفقـا لتلـك × وعاداته وأعرافه وظروفـه ومجتمعـه، وهـل للإمـام

 .)١(الخصوصيات
 :فهيمن الجمع  الاعتراضات على هذا الوجه ّأما
ًأولا منافاته الصريحة والواضحة للطائفة الثانية الصحيحة الـسند والتـي  :ّ

 ّأنـه و ’أربعة، ونقلت الحكم الزكـوي عـن رسـول االله حصرت الزكاة في
ر كـون الزكـاة في ّ، فكيف ينسجم هذا الوجه الـذي يقـر^ نفسه في زمانهم

 ! منها، مع هذه الطائفة بالذات؟ّل البعثة في التسعة، وفي أواخرها في الأعمّأو
 جملـة مــن هفي الاستبـصار واســتجاد أورده الــشيخ الطـوسي بـما :ًوثانيـا

 هذا يّةّالأعلام كصاحب الحدائق في مناقشة هذا الوجه، حيث بين عدم صلاح
مه مع طبيعة عفو الرسول عما سـوى الوجه من خلال الإشارة إلى عدم انسجا

ّذلك؛ وذلك لأن وجوب ما عدا التسعة يخُلي متعل ق العفـو الـوارد عنـه، فـلا َّ
   ولا يمكـن حمـل هـذه الأخبـار«: قال في الاستبـصار عنه، وجود لشيء معفو

على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه  ـ  على التسعةّيعني ما دلـ 
 الإسلام ثم أوجب االله تعـالى بعـد ذلـك في ّأول عليها في التسعة كانت الزكاة
 عفـا ×  الأمر لو كان كما ذكـره لمـا قـال الـصادقَّ لأن؛غيرها من الأجناس

 إذا أوجب في مـا عـدا هـذه التـسعة نّه لأ؛ ما سوى ذلكما ع ’رسول االله
ء معفــو عنــه، فهــذا القــول واضــح  أشــياء بعــد إيجابــه في التــسعة لم يبــق شي

                                                             
 ّالسيد، رغم محاولات ّيةًوهذا ما نلحظ إغفالا له في عديد من الأبحاث الرجال) ١(

 في حوزة قم أن يتلافى هذا الإغفال في بعض أبحاثه من خلال عرضه +البروجردي 
د باقر الصدر والشيخ ّ الشهيد محمّالسيدّة التتبع، والمحاولات التي طرحها ّنظريل

 .ّ في الفهم الاجتماعي للنصيّةد جواد مغنّمحم
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 .)١(» البطلان

ًأولا ويلاحظ عليه ن يونس ـ كما هو صريح عبارة الكافي ـ لم يذهب إلى أ :ّ
ر الشيخ في النسبة إليـه، ّأن االله أوجبها بعد ذلك في تسعة من الأجناس كما يقر

وضـعها، وسـنّها، ثـم وضـعها عـلى جميـع : ّبل نص على مفردات مـن قبيـل
ان مـن قبــل االله ن الأمـر كـأ لا  قـام بــذلك، ’الحبـوب، أي أن الرسـول

ي يختلـف  ولا يخفى الفرق بينهما؛ إذ الإيجاب والوجوب الإلهسبحانه وتعالى،
مـة الرابعـة مـن الوجـه ّالمقدح ذلـك في ّ كما سنوضيّةة النبوعن الوضع والسنّ

 .المختار
َّن فـرض إيجـاب الأمـر في مـا عـدا أإنكار الملازمة، أي ملازمـة  ب:ًوثانيا

ّ فإن العفو كان فيما سـبق لمـبر العفو؛يّةالتسعة يوجب لغو في  ّأمـانـة، ّرات معيَّ
ّ وجودا لتلك المبر ’ير الرسول فلم وقت الإيجاب ، فأوجـب الزكـاة راتً

 .)٢(في أكثر من التسعة
،  الذي طرحه يـونسق صغرى هذا الوجهّ النظر عن تحقضّغ، وبًوأخيرا

ي تـدخل في ، فهـ عناية خاصـةهاؤإيلا أن كبراه تنطلق من حيثيات ينبغي ّإلا
في رفع التنافي الحاصل بين تلك الطوائف، والذي  سدى ولحمة الاتجاه المختار

 .ًسيقع الحديث عن بعض تطبيقاته لاحقا
ة على وجوب الزكـاة في ّالروايات الدال وقد حملللمشهور،  :الوجه الثاني
 أصل هذا القول هو الشيخ المفيـد في ّ على الاستحباب، ولعلالأكثر من تسعة

قرينة عـلى ) التسعة(يات التي حصرت الوجوب في  الرواجعل، فقد )قنعةُالم(
: ُالمقنعـة، قـال في )الأكثـر(ة عـلى ّ الأمر الوارد في الروايـات الدالـيّةاستحباب

                                                             
 .١١٠، ص١٢ج: الحدائق الناضرة، ٤، ص٢ج: الاستبصار) ١(
 .٤٠، ص٤ج: مجمع الفائدة والبرهان :لاحظ في هذا الصدد) ٢(
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 ؛دة دون فريـضة واجبـةّ مؤكةًسنّ ...أنبتت الأرضّ مما ى سائر الحبوبّزكُوت«

 مـع مـا ورد ‘ الـصادقين قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عـن ّأنهوذلك 
 فلم ،وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض ...عنهم في حصرها في التسعة الأشياء

 ، إثبات الفرض فيما أجمعوا عـلى وجوبـه فيـهّإلايكن لنا طريق إلى الجمع بينها 
دة عـلى ّة المؤكنّ الس وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على

 ، يتناقض به الألفاظ الواردة فيـهً كان الحمل لهما على الفرض معاإذا ...ناهّما بي
ة ّ وإسقاط الآخر إبطـال إجمـاع الفرقـة المحقـ،وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع

ة مــا أوردنــاه مــن ّ وفي فــساده صــح، وذلــك فاســد،عــلى المنقــول في معنــاه
 .)١(» الفتوى

عــد أن نقــل ، فبً أيــضافي التهــذيبده الــشيخ الطــوسي ّوهــذا الأمــر أكــ
ًما كيل بالصاع علـق قـائلا ّالروايات التي أوجبت الزكاة في كل ًا جميعـا ّأنهـب: ّ

محمولة على الندب والاستحباب، دون الفرض والإيجاب، وإنما قلنا ذلك لئلا 
 ً.لاّ أوتتناقض الأخبار الصادرة من دائرة العصمة، هذا

ولـو سوى ذلـك، ّ عما  ’هذه الأخبار حملت عفو الرسولَّلأن : ًوثانيا
ا ذكرنـاه مـ ّ عنها، والـذي يبـينعُفييجب فيه الزكاة لما ّ مما كانت هذه الأشياء

 .)٢(والإيجاب م لم يقولوا إن في هذه الأشياء زكاة على جهة الفرضّأنهويوضحه 
 :يلاحظ عليهو
ّ ـ المحـذور الـذي ذكـره المحـدث َّإن الاصطدام بتنـاقض الأخبـار: ًلاّأو

 مـع ّأما هذا، ّإلاون في حالة ما إذا لم يكن هناك وجه للجمع إنما يك البحراني ـ
 . ـ فلا لزوم لهذا اللازمسيأتي وجود وجوه أخرى للجمع ـ كما يّةفرض

                                                             
 .٢٤٥ـ٢٤٤: المقنعة) ١(
 .٤، ص٤ج: التهذيب: لاحظ) ٢(
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 لا  ’َّ إن إثبات العفو عما زاد عـن التـسعة في زمـن رسـول االله:ًوثانيا

ارج التشريع النبوي خ أن يقال بأن ّإلا، اللهم ^ يثبت العفو عنها في زمانهم
 التـي يقيمهـا ّدلـةًعن إطار الزمـان والمكـان؛ اسـتنادا إلى بعـض النـصوص والأ

 .)١(ًالمشهور، وسيأتي الكلام فيها لاحقا
 ّالسيد الحكيم وّالسيدوقد اختار هذا الوجه جملة من الأعلام المعاصرين ك

 .على تفصيل في فذلكة الجمع )امأعلى االله مقامه( الخوئي
عــلى ًلى ضرورة حمــل هــذه الروايــات جميعــا َّ الحكــيم فقــد نــص عــّأمــا

 ّالدال ّأما، ًجمعا بينها وبين ما هو صريح في العفو عما عدا التسعة ؛الاستحباب
 ،الصريح على غير الصريح مّغير صريح، فيقدفهو التسعة  غير فيعلى الفرض 

ّإن العفو عما زاد على التسعة يكون نص: وإن شئت قلت اً، والوجوب في غيرها َّ
ُر، وقد قظاه  مـع الظـاهر ّ عنـد تعـارض الـنص من علم الأصـولهّر في محلرٌّ

 . )٢( وحمل الظاهر عليهّبضرورة تقديم النص
 هذا الجمع رغم يّةعرفًداية بعدم  جزم ب+ الأستاذ الخوئي ّالسيدَّن أكما 

للتـدافع بـين مـضمون  في المقام، راده في أبواب الفقه؛ وذلك لعدم انطباقهطّا
ة لإحـداهما الطائفتين و ّـكونهما من المتناقضين في نظر العرف، بحيث لا قريني
ّ أبدا، فإنا لو جمعنا فيىعلى الأخر ليس : فيه الزكاة، و: ٍكلام واحد بين قولنا  ً

ه فيـه الزكـاة، لكـان الـصدر : عفا عن الزكاة، و: فيه الزكاة، أو بين قولنا ّـأن
ًمنافيا ومضادا للذيل بحسب الفهم العرفي بالضر فـلا وجـه ومـن هنـا  ،ورةًّ

ً؛ استنادا  بهً نهاية هذا الاستشكال قائلاللحمل على الاستحباب، لكنه عاد في
ّتقـدم ذكرهـا في الطائفـة الرابعـة، لا عـلى التي صحيحة علي بن مهزيار إلى 

                                                             
 .مة وفي أنها تنتج هذه النتيجة أم لاّ هذه المقدّيةًوسيأتي الكلام لاحقا في تمام) ١(
 .٥٦، ص٩ج: مستمسك العروة الوثقى) ٢(
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 .)١(ّأساس الجمع الذي تكلفه المشهور

هــذا الوجــه؛ وذلــك لأن المــصير إلى  +  صــاحب الحــدائقولم يــرتض
 ّإمـاللجمع الدلالي،  يّةتحباب إنما يكون في حالة ما إذا كانت هناك إمكانالاس

ّبحمل الظاهر على النص أو بحمل الظاهر على الأظهر، كما لـو وردت روايـة 
أقم في صـلاتك، فحيـث : لا بأس بأن تقيم في صلاتك، وأخرى تقول: تقول

نحمـل الظـاهر ّإن الأولى نص في جواز الترك، والثانية ظاهرة في الوجـوب، ف
 أحـد ّ في روايـة، ويبـينّكليـةتـأتي طبيعـة ّعلى النص فينـتج الاسـتحباب، أو 

ّ ظاهر في الإطلاق، والثانية نص في صـنفها، ّالأولأصنافها في رواية أخرى، ف
ِّفيحمل الظهور الإطلاقي في الرواية الأولى على النص المقي ّ د في الثانية، بمعنى ُ

ّص أو الأظهر، بغضرفع اليد عن الظاهر لأجل الن  النظر عن الخلاف القـائم ّ
 إذا حصل التناقض بين الروايات من ّأما في الأظهر والظاهر، يّةفي ملاك القرين

ًحيث المفاد وضعا أو تكليفا ـ كما هو الحال في المقام ـ فلا يمكن الجمع الدلالي  ً
ر بـين النفـي  لا دليل عليه؛ وذلـك لأن لـسانهما دائـاًعيّ تبراًحينئذ؛ لكونه جمع

 .بابهو أمر يحيل الحمل على الاستحوالإثبات، و
 ّالأئمـةا خفي على أصحاب لم ،ّأضف إلى ما تقدم أن الأمر لو كان كذلك

مين عـلى ّالمتقـد ّالأئمـةعرض الأخبار المنقولة عن ، ولما احتاجوا ل)رضوان االله عليهم  (
 .^ رين منهمّتأخالم

فـالأظهر في  ـ صاحب الحـدائقل ل زاوالكلام لا ـ  ذلكمنا خفاءّولو سل
 إن هذه الأخبار : عرض السائل عليه اختلاف الأخبار أن يقالعندماالجواب 

بل المراد بما ظاهره الوجوب في ما عـدا التـسعة إنـما  ،تّليست مختلفة كما توهم
 ومع ، السائل على الحصر في التسعة كما عرفتّ يقر× ّأنه لا ،هو الاستحباب

                                                             
 .١٣٦ـ ١٣٥: ، ص٢٣ ج: مستند العروة الوثقى) ١(
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هـذا حاصـل مـا أفـاده ، راج الزكاة في ما زاد على التسعةهذا يوجب عليه إخ

 .)١(  بتعميق مناّ؛ من مبعداتالمحدث البحراني
ابل ق من مبعداتـ   ـ وجملة من الأعلامصاحب الحدائقوما ذكره 

 :للدفع
 الاستحباب ـ على ّحتىـ بل و ّتقية فإن المصير إلى الحمل على ال:ّالأول ّأما

ن الروايات التي ألو من نظر؛ وذلك لأن افتراض  لا يخأساس هذه الفذلكات
ٍتقدم ذكرها هي بمنزلة كلام واحد منعزل عن الظـروف والـشروط والزمـان  ٍ ٍ ّ

ـ كما بدا ذلك من أستاذنا الخـوئي ـ  هاّ وبالتالي الحكم بتناقضها وتضادوالمكان
ّ؛ بل إن النهج العرفي في المحاورات ـ خصوصا مع لحاظ حال المـتكلمّغير تا م ً

 ـ لا يرى التدافع بين أمثال هذه الروايات، ويـرى وحكمته وظروفه وشروطه
 التي صدرت فيها، ويضع كل واحدة مـنهما في إطـار وضعّضرورة تفحص ال

 .يّة في عموم المحاورات العرفّظروفها وشروطها، وهو نهج عام
ّوما نسجله هنا هو إشكال سي   فيالتي يجريها الأعلام ال على عموم الجموعّ

تهـا عـلى أسـاس ّ برميّـة؛ إذ إن التعامل مع النصوص الدينأمثال هذه الحالات
وط والظـروف والزمـان  عن الـشرٍث بمعزلّم واحد يتحدّصدورها من متكل

 ّ خلاف مبنائي بين اتجاهنا والاتجاه المشهور؛ إذ دل الـدليل تحيط بهوالمكان التي
قلائـي عـرفي لا يمكـن ن أخذ هذه الأمور بعـين الاعتبـار نهـج عأ على عندنا

ّ النظر عنه، بل تعامل المشرع على أساس عرفيّإغفاله أو غض َّتكلم وأسته وّ س ّ
 للفقيـه أن يكتـشف هـذه ّ وبياناتـه، ولابـدعديد مـن أحكامـهعلى أساسها لل

، سـواء  وجـه مـن وجـوه الجمـعّالطريقة من المحاورات قبل اللجـوء إلى أي
 .)٢(يّةمنها أو السند يّةدلالال

                                                             
 .١١٠ ص،١٢ ج: دائق الناضرةالح: لاحظ) ١(
ّوسيتضح لك المزيد من الشواهد على هذا المدعى في هذا البحث وفي الأبحاث التي ) ٢( ّ
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لـيس لهذا الموضوع أو غيره  ّالأئمةالتفات أصحاب  عدم فإن : الثانياّوأم

ّمرتكزا مط فكم هنـاك مـن أمـور لم  في جميع الحالات؛ الاعتماد عليهًردا يصلح ً
لـو كـان الأمـر كـذلك لمـا احتـاج ويلتفت إليها الأصحاب لسبب ولآخـر، 

 .د واح فرعيي يستطيع استنباط حكم فقهيالمستنبط إلى علوم كثيرة ك
 مـن ّسـنبينه للحصر يأتي في سـياق مـا ×  فإن إقرار الإمام: الثالثّوأما
 لولي الأمر، وستأتي القراءة التي نعتقـد اًيد موارد وجوب الزكاة عائددكون تح
ضح الوجه السليم لتفسير ّتها لهذه الرواية في أواخر الوجه المختار، وسيتّبصح

 .ما يتراءى من تناقض في هذه النصوص
شهور في كلمات الأعلام ـ َّإن هذا الوجه ـ رغم كونه الوجه الم: ةوالخلاص

 .تهّعلى صحلا دليل 
 ّأنـه ّإلا &رغم أن المرتضى من أبرز تلامذة الشيخ المفيد  :الوجه الثالث

حمل روايات ثبوت الزكـاة : ًختار وجها آخر وهواستاذه ولأمع وجه الجأنكر 
 يّةعى إجماع الإمامدّا بعد أن <الانتصار> ، قال فيّتقيةعلى الفيما زاد على التسعة 

 الجنيد ُ وابنيّةعون إجماع الإمامّ كيف تد:ن قيلإف« :على حصر الموارد في تسعة
يخالف في ذلك، ويذهب إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبـوب التـي تخرجهـا 

 في ذلــك ى ورو؟الأرض وإن زادت عــلى التــسعة الأصــناف التــي ذكرناهــا
 ؟، وذكر أن يونس كان يذهب إلى ذلك^ تكمّة عن أئم كثيرًأخبارا

ر من  لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس وإن كان يوافقه، والظاه:قلنا
ر عـن ابـن الجنيـد ّ وتـأخيّةم إجماع الإمامّقد تقد ما حكيناه، ويّةمذهب الإمام

 .)١(»ويونس
                                                                                                                                               

 .ستأتي في هذه السلسلة
 .٢١٠ص:  المرتضىّالسيد، يّةالانتصار في انفرادات الإمام )١(
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بكونها يد ك بها ابن الجنّ التي تمسومن هنا عطف الكلام ليصف الروايات

 حملهـا عـلى مخـرج يّةد إمكانّمعارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها، وبعد ذلك أك
 يـذهبون إلى وجوبهـا في جميـع يّـة؛ بدعوى أن الأكثر من مخـالفي الإمامّتقيةال

 . )١( النادرّ منهم هو الشاذيّةالأصناف، وما يوافق الإمام
 البحـراني في ثّوممن وافقه على هذا الجمع وحـاول الانتـصار لـه المحـد

المثبـت الأصحاب قـد جمعـوا بـين الأخبـار بحمـل الحدائق، فبعد أن ذكر أن 
ّذكـر بـما قاعدتهم وعادتهم في جميع الأبواب، على الاستحباب كما هي للزيادة 

   التـي هـي، وّتقيـةعـلى ال الحمـل، واستظهر في نهاية ذلك مبعدات فيه من ّمر
ل ذلـك ّ؛ وعلـةّ أصل كل بلييّةلشرع في اختلاف الأحكام اّـ على حد تعبيره ـ

أبي حنيفة ومالك  والقول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعيَّبأن 
وحاول الاستدلال على ذلك بمجموعة مـن النـصوص ، ّمحمدوأبي يوسف و

 .)٢( فلاحظّالأول في مناقشته للوجه ضنا بعضهاة عرّ والبيانات الفنييّةالروائ
ّة عـلى مـا وافقهـم ـ والـذي قـرره المحـدّلعامـ ما خـالف اترجيح ّأما ث ّ

ّ ـ فقد واجه إشـكالا هامـّتقيةالبحراني كمستند أساسي لترجيح الحمل على ال اً ً
ة على مـا ّإن الأخذ بما خالف العام:  بتقريب مناّ مفاده،من قبل الفقيه الهمداني

 ّإمـاالـدلالي  للجمع يّةوافقهم إنما يصار إليه في حالة ما إذا لم يكن هناك إمكان
 فلا يّة مع هذه الإمكانّأمابالتخصيص أو بالتقييد أو بالحمل على الاستحباب، 

: هـو كلامنـا ّفي محـل المعيـار في الجمـع العـرفي ّ؛ وذلـك لأنإليهتصل النوبة 
 حاصـل هـذين اللـسانين ّحاصل ونتيجة هذين اللسانين، ومن الواضح بـأن

وجوب فيما زاد على التسعة، واللسان يفيد بأن اللسان المثبت ظاهر في ثبوت ال
                                                             

 .المصدر السابق، نفسه المعطيات: لاحظ) ١(
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ٍالنافي صريح في نفي الوجوب على ما زاد على التـسعة، وهـذا الأمـر كـاف في 

 يّةالحمل على الاستحباب، سواء أكان التعبير في اللسانين بنحو الجملة الإنشائ
 .يّةأو الخبر

  هذا من قبيل الموارد التي يكون فيها للحكم مراتب تختلف:وبعبارة ثانية
ة إلى الضعف، فتأتي روايات تثبت المرتبة الأعلى، وروايات نافية لهذه ّمن الشد

ومـا  ،الاسـتحباب وأه يـًالمرتبة، فالعرف لا يرى بأسا في حمل النهي عـلى التنز
 من هذا القبيل؛ فإن المرتبة الأعلى من الزكاة وهي ثبوتها في أكثـر مـن نحن فيه

 عـرفي أعملـه الفقهـاء في كثـير مـن وهـو جمـع ،يّةتسعة تكون مرتبة استحباب
 .&صل ما أفاد ، هذا حايّةالأبواب الفقه

ّأنـه إذا أمكـن الجمـع بـين الـدليلين : الحاصـلو «:قال في مصباح الفقيه
المتنافيين في الظاهر، بجعـل أحـدهما قرينـة عـلى ارتكـاب التأويـل في الآخـر 

لى مـن الطـرح، وَّإنه مهما أمكـن أب الجمع بينهما بذلك، فَبشهادة العرف، وج
 .)١(» أو مظنّتها، لمخالفتها للأصلّتقيةلا يجوز الاعتناء باحتمال الو

ّ قـرّأنـه ّإلاورغم أن أصل هذا الإشكال ومرتكزه سـليم،  ه مـن ّر في محلـُ
 : يرتكز على مبنيينّتقيةلحمل على الالبحث الأصولي أن ا

فقيـه الهمـداني  عليـه ال، وهذا ما بنـىيّةبار العلاج هو موارد الأخ:ّالأول
 .إشكالاته
 في طـول دلالي، لكنه جمـع العرفي  كونه أحد وجوه الجمع الدلالي:والثاني

د مـن المطلـق ّإرادة المقي وذلك لأن ؛والتخصيص والاستحبابوجوه التقييد 
 التـي هـي ّتقيـةنهج عقلائي نـوعي، بخـلاف إرادة الهو ّالعام ّأو الخاص من 

 ّلابـد ف، مخالفـةّ، فتكون أشد)سلام االله عليه  (ام  لظروف الإميّةة وشخصّعناية خاص
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 .رة عن تلك الوجوهّأن تكون متأخ
 ظهورات كـلام عـلى كـلام يّةن الجمع الدلالي عبارة عن قرينإ :بيان ذلك

 يّةالجد:  هييّة هذه الظهورات التي تصلح للقرينّآخر، ولا يخفى بأن أحد أهم
:  وهـويّةّم الظهور الحامل لهذه الجدّ، ومن هنا يقدّتقيةفي الكلام وعدم إرادة ال

ًيةّ؛ لكونه أقوى جد)ةّموافقة العام: (على الظهور الآخر وهو) ةّمخالفة العام( ّ ،
فيكـون الحمـل الظروف الخاصة بالإمـام ووضـعه؛   ناشئة منيّةوهذه الأقوائ

نظير لظاهر على النص، وهذا  من باب حمل الظاهر على الأظهر، أو اّتقيةعلى ال
د من طوائف الروايات في مسألة طهارة أهل الكتاب ونجاسـتهم؛ فـإن ما ور

 حمـل يّـةإحداهما صريحة في الطهارة، والثانية ظاهرة في النجاسة، فلـولا إمكان
 الجمـع يّةلكانت هناك إمكان ـ هّكما قيل في محل ـ هّأخبار الطائفة الثانية على التنز

 .)١(ةّ لموافقتها للعام؛ةّتقيبينهما بحمل أخبار الطائفة الأولى على ال
ًخلص الفقيه الهمداني في نهاية المطاف قائلا فقدوكيف كان،  نّ الجمـع إ« :ُ

ّبين الخبرين المتعارضين، بحمل أحدهما على الاستحباب، وإن كان في حد ذاته 
الذي هو في الحقيقة بحكم الطرح، ولكنّه في غـير  ّتقيةأقرب من الحمل على ال

 حينئـذ ّتقيـةّ فيه أقوى، فإن الحمل عـلى الّتقيةن احتمال المثل المقام الذي يكو
ّأن حمـل الأخبـار :  فالإنصاف... أقرب إلى الواقع من الحمل على الاستحباب
 .)٢(»... أشبهّتقيةالمثبتة للزكاة في سائر الأجناس بأسرها على ال

إلى ً والاستحباب استنادا ّتقيةلكنه عاد في نهاية ذلك بمحاولة الجمع بين ال
 .ة السننّروايات من بلغ، والتي هي مستند قاعدة التسامح في أدل

 :مقامان) ّتقيةالحمل على الأي (ولنا في مناقشة أصل هذا الوجه 
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  ا حث   ا ك ى: ّالأولا قام 

 تكشف ودّ تؤك^ ّالأئمة التي عاشها يّة للحقبة الزمنيّةّالأولَّإن القراءة 
ًنهجا عاما لهم في حياتهم اليوم لم تكن ّتقيةلنا أن ممارسة ال ، وتوضـيح ذلـك يّـةً

 :يقتضي بيان مقدمة
سـة ّ من نهـضة كـربلاء المقد^  لأهل البيتيّةجت الحركة الرسالّتدرلقد 

 يّةرضـالأأت ّ فيهـا، هـذه النهـضة التـي هيـ× واستشهاد أبي الأحرار الحسين
، يّـة إعلام،يّـةفكر ( لنشر معارفهم، وتركت آثارها على كـل المـستوياتساسالأ

؛ بدأت آثار هذه الثورة تظهر في أثناء واقعة كربلاء وما بعـدهالقد  ...).، ويّةوثور
،  مـن تلـك النهـضة الخالـدةهركيزة نهضت ً مستلهماتوالىيالثورات إذ بدأ مسلسل 

 . رسالته لهذه الحركة الطاهرةيّةَّولا شك بأن الإسلام الأصيل مدين في استمرار
 بدأ الإمام الـسجادـ  المناسبة يّةبعد أن تهيأت الأرضوـ وبعد هذه الحركة 

، ولم نلحـظ منـه ةّ الخاصـدتها الأدعية وبعض المواقفّ بحركة هادئة جس×
ّتركيزا على العمل العلمي بالمعنى الأخص الباقر وحفيده الإمام ً، خلافا لولده ً

 ّة على العمـل العلمـي الجـادّت جهودهم بقوّ حيث انصب؛‘ الصادقالإمام 
 معـالم هـذه المدرسـة وخـصوصياتها وآرائهـا، ّبعد أن تهيأ المناخ الصالح لبث

 .الطرق والوسائل بجميع هانشرو
والـسلطات تــشاهد  ـ × لكـن مـا أن بــدأت مرحلـة الإمـام الكــاظم

ًل هاجسا منقطع النظـير ّالوضوح الجلي لمعالم هذه المدرسة التي أصبحت تشك
 خيفـة × بـسجن الإمـام الكـاظمًأصـدر هـارون الرشـيد أمـرا  ّحتى ـ لها

عـلى معـالم المدرسـة ر ّلم يـؤث هذا السجن ، لكن الزاحفّالمواجهة مع هذا المد
 ، والشاهد على ذلك أن المأمون تعامـل مـع الإمـام الرضـايّةوأركانها الأساس

؛ حيـث  والـدهالأسلوب الذي تعاملت السلطة فيه مع بأسلوب يناقض ×
 .كاتهاّهذه الحركة ومراقبة تحرمارس أسلوب التقريب بغية تحييد 
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ل ملاحظاتنا على من يقـول بـأن مدرسـة ّ نسجمة الموجزةّه المقدوبعد هذ

 ـ احتـذت حـذو مدرسـة ×  مـن الإمـام الـسجادً ـ بـدءا^ أهل البيت
 هـذه المدرسـة يّـةَّ؛ إذ إن ذلـك يعنـي ضـياع هوّتقيـةالطرف الآخر بداعي ال

؛ فقد أريقت تلك الدماء يّةسالواندراسها، وهو خلاف منهجهم وسيرتهم الر
 إذا لجأنـا إلى محـاولات ّأماته، ّه هويئ الطاهرة لأجل تمييز الحق وإعطايّةالحسين

ً هدرا للتضحيات ونقضا للغرضلهدف فهذا يعنيّتضيع ذلك ا ً.  
ف من الطلبة في تلـك لا لا يمكن أن تنسجم مع وجود الآّتقيةإن الهذا و

تلك المدرسة التي أخذت على عاتقها نشر علـوم ،  لنا كما نقل التأريخالمدرسة
 .يّةالرسالة الحقيق

ّمضافا إلى أن مدرسة أهل البيت تميزت  َّ في ذلك الوقت عقائدي الطابع البً
ل بـاب ّ في هـذا الـنهج الـذي يمثـّتقية من حصول الّلابدلا الفقهي، وعليه ف

ًاتقاء منهم  نجد التوحيد والإمامة والعدل وباب الأمر بين الأمرين، مع أننا لا
ان، يــ واضــحة البنيّــةإذ كانــت مدرســتهم العقائد ؛في هــذا الــنهج الأســاس

 .ّمشخصة المعالم
ً تنحصر وفقـا لهـذا التأسـيس في ّتقية فلا شك بأن الّتقية ما هو مورد الّأما

ي إلى صدام مباشر مع السلطة الحاكمة آنذاك، تلـك المواقـف ّالموارد التي تؤد
 من أن تكـون ّبعدم شرعيتها في الواقع الإسلامي، أعمالتي توجب إحساسها 

أن : ، لكن مـع الحفـاظ عـلى نقطـة مهمـة وهـييّة أم فقهيّةهذه المواقف عقد
ّزون جيـدا في هـذه المواقـف ولم يعـدّالمسلمين في ذلك الوقت كـانوا يميـ وها ً

 .دة للسلطة، بل هي تشير إلى عدم المعارضة فقطّمؤي
؛ إذ لم يواجـه × أت مـن عـصر الإمـام عـلي مثل هذه المواقف بدّولعل

عـدم (ّ، بل قدم الأهم ـ والذي هـو يّةالسلطة الحاكمة في وقته مواجهة عسكر
عـلى المهـم ـ والـذي )  ’الإخلال بأصل النظام الذي بناه الرسول الأكرم
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دة لهذه ّ زاخر بالنصوص المؤي^ ـ وتراث أهل البيت) استلامه للسلطة(هو 

 . بصورتها المطلقةيّةتقالفكرة الرافضة لل
 هو بيان أصـول ^ ّالأئمة عليه يسير ن الأصل الذين كانإ :والخلاصة

.  مـستوى الفـروعوأهداف مدرستهم، سواء على مستوى الأصـول، أو عـلى
ّأجل قـد يحـدث أحيانـا خـروج عـن هـذه الأصـول بمقـدار محـد ً تفاديـا ؛دً

 .للاصطدام المباشر بالسلطة
  صغرىا حث   ا : ا قام ا ا 

بـأن مـا :  قد يقـول قائـل، في البحث الكبرويّتقيةدنا دائرة الّبعد أن حد
ن توسيع موارد الزكـاة وشـمولها لأكثـر مـن إنحن فيه من هذا القبيل؛ حيث 

 في صالح الـسلطات الحاكمـة آنـذاك، والـذهاب إلى حـصر ّ أمر يصب،تسعة
لـة دون وصـول موارد الزكاة في تسعة يعني الاصطدام المباشر معهـا، والحيلو

ًيـا للاصـطدام  تفادّتقية ممارسة ال^ ّالأئمةّموارد أكثر لها، من هنا تعين على 
ّبعد ما أكـد ضرورة حمـل هـذه ) مصباح الفقيه(قال في المباشر مع السلطات، 

الذي هو عمدة ما ـ ّضرورة أن مثل هذا الحكم «: ّتقيةاللون من الأخبار على ال
واسـتقرار سـيرة ، ّعـد اشـتهاره لـدى العامـةبـ ّيتعلق به سـلطنة الـسلاطين 

 إنكاره، × سلاطينهم على أخذ الزكاة من سائر الحبوب، لم يكن يسع الإمام
 .)١(»بل كان عليه إظهار الموافقة لهم، كما وقع الأمر كذلك في هذه الأخبار

 لنا أن نبدأ الإجابة بطـرح ّوبغية تحديد إجابة واضحة على هذا القول لابد
ي إلى ّهــل الــذهاب إلى حــصر الزكــاة في تــسعة مــوارد يــؤد :لهــذا التــساؤ

 الاصطدام المباشر مع السلطة؟
َّ بأن المستشكل يروم هذه النتيجـة، معتقـدا بـأن أقـوال المـذاهب ّشك لا ً
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، ومع بطلان هذه الكبرى  آنذاكمسار السلطة في صالح ّالأخرى كانت تصب

التدليل على هـذا الـبطلان ينا  من هنا كان عل، ركائزهيبطل هذا المبنى؛ لبطلان
 .وإبراز النصوص لتأييده

ًفقـة تمامـا في مـسألة وجـوب ّ بأن آراء المدرسة الأخرى ليست متّلا شك 
الزكاة فيما زاد على التسعة، بل هناك اختلاف فيما بيـنهم، كـما أن العديـد مـن 

 ةيّفقهاء الطرف الآخر لم يكونوا منسجمين مع الحكومات في تلك البرهة الزمن
ّالعـام  الاتجـاه فـإن :، وبالجملةّكي تكون موافقة لهوى السلطة ومزاجها العام

 النظـر عـن ّإلى ثبوت الزكاة في الموارد التـسعة، بغـضيذهب ي في الفقه السنّ
 . واحد من هذه المواردّعدم الانسجام الضئيل في شروط وجوب ونصاب كل

اتجـاههم، ربـما يكـون عـة في داخـل ّا ما زاد على ذلك فهنـاك آراء متنوّأم
أشهرها هو الرأي الذي يميل إلى ثبوت وجـوب الزكـاة في أكثـر مـن تـسعة، 
سوى البعض من فقهائهم كأحمد بن حنبل وحسن بن صالح بـن حـي وابـن 

 ـ إلى انحصار يّة، وابن سيرين يذهبون ـ كما هو رأي المشهور من الإمامأبي ليلى
 .)١(زكاة الغلات في الأشياء الأربعة

الاتجـاه في ميـع الجبـأن : ّ أساس ما تقدم يـضحى الارتكـاز القائـلوعلى
ن أ؛ لوضـوح ّيذهب إلى ثبوت الزكاة فيما زاد على التسعة، غير تـامكان ي السنّ

 .كما قيل المسألة ت في هذا الموضوع، وليساًهناك خلاف
 : ننقل النصوص التاليةّللكلام المتقدمًوتأييدا 

على أن علماءهم اختلفوا ) بداية المجتهد(كتابه في ) بن رشد القرطبيا(ّ نص .١
فقوا عليه فصنفان مـن ّ ما اتّأما«فقوا في أشياء، ّفي موارد وجوب الزكاة في أشياء، وات

 ، الإبـل والبقـر والغـنم:وثلاثة أصـناف مـن الحيـوان ... الذهب والفضة:المعدن
                                                             

 .٥٩٤ ص،١ج: الفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري: لاحظ) ١(



 ٦١ ..........................................................الزكاة وجوب موارد
 .)١(»...لزبيب التمر وا: وصنفان من الثمر، الحنطة والشعير:وصنفان من الحبوب

؛ حيـث نقـل )المغنـي(في كتابه ) بن قدامة الحنفيا(ًر ذلك أيضا ّ كما قر.٢
 ّ ولا في حب، التمر والزبيبّإلالا زكاة في ثمر أن : عن مالك والشافعي قولهم

كما حكي .  في الزيتون على اختلافّإلا في حالة الاختيار لذلك ً ما كان قوتاّإلا
قـول ابـن عمـر ، وهـو ة والشعير والتمر والزبيب في الحنطّإلاذلك عن أحمد 

وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي 
 ووافقهـم ابـن ، وزاد الـذرةإبـراهيمووافقهم  ... ليلى وابن المبارك وأبي عبيد

 فيه ولا إجمـاع ولا هـو في معنـى َّ ما عدا هذا لا نصَّ لأن؛عباس وزاد الزيتون
  .وص عليه ولا المجمع عليه فيبقى على الأصلالمنص

 الواردة عن طرقهم، كالذي يّةمجموعة من النصوص الروائد ذلك بّأي و
 رسـول ّإنما سن:  قال ّأنهعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد االله بن عمرو رواه 

 .الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب  ’االله
والعـشر في التمـر : [ قال ّأنه ’يّ  النبه عنّعن أبيه عن جدوفي أخرى 

 .]والزبيب والحنطة والشعير
الزكـاة   ’ رسول االلهَّإنما سن:  قال ّأنهوعن موسى بن طلحة عن عمر 

 .الحنطة والشعير والتمر والزبيب: في هذه الأربعة 
 بعـثهما إلى الـيمن  ’وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول االله

:  من هذه الأربعـة ّإلا فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة ،ممان الناس أمر دينهّيعل
 . )٢()بوالتمر والزبيالحنطة والشعير (

ّا عامـّ لو افترضنا أن هناك جوّحتىًهذا مضافا إلى أننا  ّا يـدعو أئمـً ة أهـل ً
ــت ــة إلى ال^ البي ــة أن الّإلا، ّتقي ــّتقي ــما ق ــّ في محلتررُّ ك ــن اه  ضرورة م

                                                             
 .٢٥١ـ٢٥٠، ص١ج:  القرطبي، بداية المجتهد)١(
 .بتصرف. ١٥٧ـ١٥٦ ص،٤ج: المغني، المقدسي الحنبلي:  لاحظ)٢(
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 عـلى بيـان ^ قدرها، ولازم ذلك أن يقتصروار بَّ أن تقدّالضرورات، ولابد

 لمعرفـة مـوارد ّكليـةإجمال يفيد هذا المعنى، لا أن يدخلوا في تفاصيل وقواعد 
بـن إسـماعيل بـن ّ محمـد ّوجوب الزكاة في هذه الأمور المبينة، كما في صحيحة

 ×  عن زكـاة الأرز، فأجابـه الإمـام× بزيع التي سأل فيها الإمام الكاظم
ُوأمـا الأرز  مـا سـقت ا ـسماء :  تستوجبهاّتقية بأن ضرورة الّ نظنبتفاصيل لا َ َ ِ َ َ َ  ُ َ ْ  َ َ

ِالع  وما س  با  و فنصف الع  من   مـا  ـت با ـصاع  ِ َِ َ َْ ِ  ُ ْ ِ ِ
ْ ُْ ُْ ْ ُْ ْ ِ َ

ِ  َ ِ ُ َ  ّتقيـةمـع أن ال ...ُ
فيهـا زكـاة، : نعم، أو:  بقوله× ًق بإجابة مختصرة جدا من الإمامّكانت تتحق

 تتجاوز مقصود الـسائل ّكلية إلى قاعدة × س الإمامّ رواية زرارة يؤسبل في
ُا رة والعـدس : × الذي سأل عـن زكـاة الـذرة؛ حيـث كـان الجـواب منـه َ َ ْ ُ َ  

َوا سلت وا بوب  يها مثل ما   ا نطـة وا ـشع  و  مـا كيـل با ـصاع  بلـغ  َ َ ََ ِ  ِ
َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ

ِ ِ  ْ ِ
ْ ْ

ِ ُ ُ ُ ُ ُ ْ  

ِالأوساق ال 
 َ َ ْ َ ْ

َ  ب  يها ا ز ة  عليه  يه ا ز ة َ  ِ ِِ ِْ َ َ ََ ُ ُ ِ
َ)١(. 

ن مجمـوع هـذه أ، و إلى إعادة النظر في هذا التوجيـه هذا وأمثاله يدعوّكل
 .ًروم شيئا آخرت، بل ّتقية التكن بصددالروايات لم 

ّومع التنزل عن الكبرى التي طرحناهـا، فقـد قـر ُ ه مـن البحـث ّر في محلـّ
ُ كأحد المحامل التي تطرح في باب التعارض ليست قاعـدة يّةتق الّالأصولي بأن

 اًوشروطـما وجد خلاف مع الآخر، بل إن لها ضـوابط ّعامة يمكن تطبيقها كل
 لتقـديم ^ تعلـيلهم:  الشيخ الأنصاري بأنّقها، ومن هنا نصّ من تحقّلابد

ن مـا وافقهـم صـدر أ والرشـد في خلافهـم، وّة بأن الحقّالخبر المخالف للعام
 .)٢(، إنما هو غالبي لا دائميّتقيةلل

مل ما لح قرينة ّوجود أي  عدمّ وقد تبين،ثالثهذا تمام الكلام في الوجه ال
 .ّتقيةزاد على التسعة على ال

                                                             
 .٦٤ص: وسائل الشيعة) ١(
 .٣٨، ص١ج: فرائد الأصول، الأنصاري) ٢(
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ّولأجل بيان الوجه المختار لرفع التعارض المتصور بين الطوائـف الأربـع 
 : من تقديم مقدماتّلابد

، فهي ركن مـن ّسلامية المنظومة الإفي الزكاة يّة أهمباحث يخفى على لا .١
ّ وهو أمر أكدته كثـير مـن الآيـات والروايـات ،ُأركانه الخمسة التي بني عليها

ً النظر عن أن يكون جوهر هذا التأكيـد نـاظرا لمـا في الزكـاة مـن أبعـاد ّبغض
 .يّةالة الاجتماعق العدّة أو لكونها تحقّاقتصادي أو ّمالية أو يّةعباد

 الكريمة الزكاة وإيتاءها بالـصلاة وإقامتهـا في يّةلقد قرنت الآيات القرآن
يتهـا في عمـوم الآيـات التـي ّزت على أهمّ، وركً مورداخمسة وعشرينأكثر من 

 التـي يوليهـا يّةل على كثير الأهمّتناولت المجال العبادي بالذات، وهو أمر يدل
 :الىقال تع؛ القرآن لهذه المفردة

ِا ين إن مكناهم   الأرض أقا وا ا صلاة وآتـوا ا ـز ة وأ ـروا بـا معروف { ُ ُْ َ َْ  
ِ

َ ََ ََ َ ُ َ  ُ ِ ْ َْ ْ
ِ ُ  ْ َ ِ َ

ِو هوا عن ا منكر و   قبة الأ ور ِ ُِ ُُ ْ ُ ََ َ َِ ِ  ِ َ ََ ْ ْ  ).٤١ :ّالحج( }ْ
َإن ا ين آمنوا وعملوا ا صاِ ات وأقا وا ا صلاة وآت{ َ َ ََ   ُ َ

ِ ُ ِ َ ُ َ َ َوا ا ز ة  هم أجرهم عند ِ   ْ ِ ْ ُْ ُُ ْ َ َ َ  ُ

َر هم ولا خوف عليهم ولا هم  زنون ُ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ َ َِ ِ
ْ َ َ ٌ َ  ).٢٧٧: البقرة( }َ 

ِوأقيموا ا صلاة وآتوا ا ز ة وما  قد وا لأ فس م من خ   دوه عنـد االله { َِ ْ ُ ُِ ُِ ُ ُ ُِ
َ

ٍ
ْ َْ َ َْ ُ ِ ُ ْ َ   َ َ َ َ َ

ٌإن االله بما  عملون بص  َ َ ُ َ ْ َ
ِ َ  ).١١٠: البقرة( }ِ 

َوأقيموا ا صلاة وآتوا ا ز ة واركعوا مع ا راكع { ِ  َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ُ  ُ َ
 ).٤٣ :البقرة( }

ِوجعلناهم أئمة  هدون بأ رنا وأوحينا إ هم فعـل ا ـ ات و قـام ا ـصلاة { ِ  َ َ َِ َِ َ َِ ْ َ َْ َ ًْ ْ ْْ ِْ ِْ َ ِ ْ َ َ َْ ُ َ َِ ُ ْ

َو يتاء ا ز ة و نوا  ا  بدين ِ
َ ُ َ َِ  .)٧٣: بياءالأن( }َ 

ِرجال لا تلهيهم  ارة ولا  يع  ن ذكـر االله و قـام ا ـصلاة و يتـاء ا ـز ة { ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ
ْ ِْ ْ َ ٌ َْ ٌُ ِ ْ ِ

ٌ

ُ افون يوما  تقلب فيه القلوب والأبصار ْ َ ْ َ ُ ُ ُُ ْ ِ ُ  ًَ َ ََ َْ   .)٣٧: النور( }َ
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ْأأشفقتم أن  قد وا    يدي  وا م صدقات فـإذ{

ِ
َ

ٍ َ َ َ َْ ُْ ْ َْ َ َ ْ ُ  َ َُ ْ َ َ َُ ْ ُ  ـم  فعلـوا وتـاب االله ْ َْ َ ُ َ ْ َ َ

َعلي م فأقيموا ا صلاة وآتوا ا ز ة وأطيعوا االله ورسو  واالله خب  بما  عملون ُ َ ْ ُ َْ
ِ ٌ َ َ َُ َْ َ َُ َ ُ َُ  َ ُ َ َ ُ َ َ َ{ 

 .)١٣ :المجادلة(
 :  الروايات فهي فوق حد الإحصاء ومنهاّأما
ْالحسين بنعن *  ْ َ ُ ِالأشعري عن معلى بنّ محمد ْ ْ َ ْ ّ ََّ ُ َ ِ ْ َ ِالزيادي عن الحسن بـن ّ محمد ْ ِ ِْ ِّ ََ َ ْ َ ِِّ

َعلي الوشاء قال َْ ِ َّ َ ٍّ ِ ٍ حدثناَ أبان بن عثمان عن فضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفـر:َ َ ُ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َِ َِ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َُ ٍَّ َ × 
َقال ٍب  الإسلام    س :َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ِ

ْ َ ِ
َ   ا صلاة وا ز ة وا صوم وا ج وا:ُ َ َ َ   َ ْ ِ ْ ِ َِ  َ َ ِ ولايـةَ َ َ َ و ـم  نـاد ،َْ َ ُ ْ َ َ

  ْ َ َء كما نودي با ولاية ِ َ َْ ِ َ ِ ُ َ َ ٍ)١(. 
َعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد االلهِ بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى  * َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َّ ْ ْ َ ْ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ِ َ ِ ِ ِّ

ٍعن حريز بن عبد االلهِ عن زرارة عن أبي جعفر ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ِ َ قال× ِ ِبـ  الإسـلام    ـسة  :َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ِ
ْ َ ِ

ُ

َأشياء َ ْ َ
ِ   ا صلاة وا ز ة وا ج وا صوم وا ولايـة: َ َ َْ  َ َ َ َِ ْ    َ ْ ِ َِ َ َ ُ قـال زرارة.َ َ َ ُ َ ُ فقلـت:َ ْ ُ ْ وأي شي:َ َ ُّ ءٍ  ََ

ُمن ذلك أفضل َ ْ ََ َ ِ َ فقال؟ِْ َ ُ ا ولاية أفضل لأ ها مفتاحهن :َ ُ َ َ َ َْ ِ  َ ِ ُ ُْ َ َْ َ وا وا  هو ا،َ َُ ِ
ْ ِ  ِ ل علـيهنَ

ْ َ َ ُ  . 
ُقلت ْ ِ ثم الذي يلي ذلك في:ُ َ ِ ِ َِ َُ َّ ِالفـضل  َّ ْ َ َ فقـال؟ْ َ ُا ـصلاة :َ َ ُ قلـت.  ْ ِ ثـم الـذي يليهـا في :ُ َ َِ ِ َّ َّ ُ

ِالفضل ْ َ َ قال؟ْ ُا ز ة :َ َ َ لأنه قر ها بها و دأ با صلاة  بلهـا؛  َ َ ََ َ َْ ِ َِ  ِ ِ
َ َ َ ََ ُ ُ قلـت.َ  ْ ِ فالـذي يليهـا في :ُ َ َِ ِ َّ َ

ْالفض َ َ قال؟لِْ َ ا ج :َ ُ قلت.ْ ْ ُ ماذا يتبعه:ُ ُ َ َْ َ َ قال؟َ ُا صوم :َ ْ  ...)٢(  . 
ْعدة من أصحابناَ عن سهل بن زياد عن * َ ْ ْ ْ َ ْ َْ ٍَ ِ ِِ ِ ِ َ ِ َ ٌ ْبن الحسن بن شمون عن ّ محمد َّ ْ َْ ٍ ُّ َ ََ ِ ِ ِْ

ِعبد االلهِ بن عبد الرحمن عن مالك بن عطية عن أبان بن  ِ ِ ِْ َ ْ َّ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َتغلب قالَّ َ َ ِ ْ ُ قال لي أبـو :َ َ ِ َ َ
ِعبد االلهِ ْ ُدمان   الإسلام حلال من االله لا  ق   يهما أحد ح   بعث االله  :× َ َ َْ َ َْ  َ ٌ َ َ ََ

ِ ِِ ِِ ْ ٌَ ِ َ َ َِ ْ
ِ ِ َ َ

ِقائمنا أهل ا يت ْ َْ ْ َ َ َ َ ِ ِ فإذا  عث االله عز وجل قائمنا أهل ا يت ح م  يهمـا   ـم،َ ِْ َُ ِ َ َ َ َ َِ ِ َِ  َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ
ِ 

ًاالله لا ير د عليهما ب نة َ َ َ َ ِ
ْ َ ُ ِ

ُ َ ُ ا زا  ا محصن ير ه:ِ ُ ُُ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ومانع ا ز ة ي ب  نقه،  ُ ُ ُ ُِ
ْ َ ِ َِ  َ )٣( . 

                                                             
 .١٣، ص١ج: وسائل الشيعة. ٥٢ـ ٥١، ص٣ج: الكافي) ١(
 .١٤ ـ١٣، ص١ج: وسائل الشيعة. ٥٤، ص٣ج: الكافي )٢(
 .٢٦ص، ٧ج: الكافي) ٣(
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 تـأمين يّة بوصفها خاتمـة الـشرائع مـسؤولّسلاميةّتتحمل الشريعة الإ .٢

 زمـان ومكـان، وهـذه ّفي كـلكمالها اللائق بها بالمرتبطة  يّةالاحتياجات البشر
ت بهـا دون غيرهـا مـن الـشرائع، فالـشريعة التـي لم يلحـظ في ّة اختـصّمهم

 يّـة؛ لأن عـدم إمكانافهاهـدأ تحقيـق هـاتشريعاتها علاج هذه النقطـة لا يمكن
ى منهـا، ّإجابة تشريعاتها على بعض الأسئلة يعني إغفال تحقيق الهدف المتـوخ

ن تكـون شريعـة الشريعة التي لا يمكن لأحكامها التطبيق لا يمكن أإن بل و
من تطبيقها، وهذا الفرض خارج عـن ًة أيضا، نعم قد تحيل بعض الموانع خاتم
 .اًّ مع كون المقتضى تام البحثّمحل

ة إلى أن القرآن الكريم هو المحـور الأصـلي في ّلنا في أبحاث مستقلّأص .٣
 أن القـرآن :)يّة الأصـليّـةالمحور(بــ، ونعنـي يّة والعمليّةجميع المعارف العقد

ّالكريم تحملت أهدافه بيان ما هو موصل للإنسان إلى كماله اللائق بـه، وهـذا 
يعني أن القرآن الكريم هو الأصل، والعترة الشريفة هـي فـرع، لـيس بمعنـى 

ّ التفاصـيل الدقيـة والجّاشتمال القرآن الكريم على كـل ، بـل قـد يكتفـي ّزئيـةّ
 .)١(اً أخرىًبأصول القضايا أحيانا، وقد يدخل في تفاصيلها أحيان

 رأي ّ إلى أن الأصل في معرفـة رأي الـشارع في أيوفي هذا الضوء نذهب
 مـع الاتجـاه لـق نختلـفعقدي أو عملي هو القرآن الكريم، ومـن هـذا المنط

ًأولا(ّ التعامل مع الـنص الـديني يّةفي كيفّالمنهج المتبع السائد في  ، وفي تحديـد )ّ
ة  لكـل مـن القـرآن والـسنّّر بـأنّ؛ إذ يقر)ًثانيا( المرتبطة به يّةالأولويات المعرف

ك فيه، لا يتـداخل المجـالان بنحـو يـؤول إلى التنـاقض أو ّ يتحرًالشريفة مجالا
                                                             

ز ّطر المشاكل التي تواجهها حوزاتنا العلمية هي أن القرآن الكريم لم يأخذ الحيإن أخ) ١(
، فإنا نجد في حوزتنا أن جميع الأبحاث قد أخذت يّةالمطلوب له في فهم المعارف الدين

 ّ الاستعانة بالنصيّة البحث القرآني والبحث التفسيري وعملّإلامكانها المناسب 
 .ةيّالقرآني لفهم المعارف الدين
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ّة الـشريفة بـدور المفـسر والموضـح لكلالصدام، بل تقـوم الـسنّ ّ يـات القـرآن ّ

 الاجتهـاد يّـةة للقـرآن الكـريم في عملّ التامـيّةد المحورّوعموماته، وهذا يؤك
 .يالدين

 : ، من قبيليّة الروائّدلةدته العديد من الأّوالأمر أعلاه أك
ِعلي بن إبراهيم عن أبيه عن النَّوفلي عن السكوني عـن أبي عبـد ما رواه  * ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ َِ َ َِّ ِّ ُِّ ُ َّ َ َِ َِ ِ ِ ِ

ِااللهِ عن آبائه ِ َ ْ ُ قال قال رسـول االلهِ^ َ َ َُ َ َ ِ  هـا ا ـاس إن ـم   دار : ’َ
َ ِ ْ ُ  

ِ ُ  َ  َ
ٍ هدنـة  َ ْ ُ

ٌوأ تم   ظهر سفر وا س  ب م   ع َِ َ ْ ُْ ِ ُ ْ  َ ٍَ
َ َ

ِ
ْ َ َ ُْ َ

ِ فـإذا ا  ـست علـي م الفـ  كقطـع ... َ ِ َِ َ َُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ِ

ِا ليل ا مظلم ِ ْ ُ ِ
ْ ِ  علي م بالقرآن،  ْ ُ ْ

ِ ْ ُ ْ َ َ ٌ فإنه شافع  شفع؛َ ٌ َ َُ ِ ُ  ِ
ٌوماحل  صدق، َ  َ ُ ٌ ِ َ ُ ومـن جعلـه ،َ َ َ َ ْ َ َ

ِأمامه قاده إ ُ َ َ ُ َ َ َ
ِ  ا نة  َ

ْ ِ ومن جعله خلفه ساقه إ  ا ار،َ  َ
ِ ُ ُ َُ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ وهو ا ِ ـل يـدل   خـ  ،َ ْ َ َ َ  ُ َ ُ  َ ُ َ

ٍس يل ِ ٌ وهو كتاب  يه  فصيل،َ ِ ِْ َ ِ ٌِ َ َ ُ ٌ و يان و صيل،َ ِ ْ َ َ ٌَ َ ِ وهو الفصل ل س با هزل،َ ْ َ ْ ْ
ِ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ٌ و  ظهر ،َ َْ َ ُ َ

ٌو طن ْ َ ٌ  ظاهره ح م،َ ْ ُ ُ ُ ِ َ ِ و اط،َ َ ٌنه علمَ ْ ِ ُ ٌ ظـاهره أ يـق،ُ ِ
َ ُ ُ ِ ٌ و اطنـه عميـق،َ ِ َ َُ ُ ِ َ    ـوم و  ،َ َ ٌَ ُ ُ ُ َ

ٌ ومه  وم ُ ُُ ُ
ِ ُ لا    عجائبـه،ِ ُ ِ َ ََ ْ ُ ُ ولا  ـب  غرائبـه،َ ُ ِ َ ََ َ ْ ُ َ  يـه  ـصا يح ا هـدى،َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ُ ومنـار ،ِ َ َ َ

ِا كمة َ ْ ِ
ْ

ِ ودِ ل   ا معرفة، َ
ِ

ْ َ ََ ٌ َ ْ  مِن عرف ا صفة فليج،َ َ َْ َ َ َ  َ َ ْ ُل جال ب هَ َ َ َ
ٍ َ َ و بلـغ ا ـصفة ،ُ َ  ِ ِ ْ ُ ْ َ

ُ ظره َ َ ٍ  نج من  طب،َ َ َ َْ ِ ُ ٍ و تخلص من  شب،ْ
َ َ ْ ِ ْ  َ َ َ ِ فإن ا فكر حيـاة قلـب ا ـص ؛َ ِ َ ْ ِ ِ

ْ َ َُ َ َ َ  َ َ كمـا ،   َ

ِ م  ا مس ن    الظلمات با ور  ِ ِ َِ ُ  ِ ُ ِ َ َْ ُ َ  علي م  سن ا خلص وقلة ال ،ْ  ِ   ِ َ ِ َ ْ ِ
ْ ُ ِ ْ ُ َ َ  .)١(   صَ

ِبن يحيى عن أحمد بنّ محمد وما رواه*  ْ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ٍبن عيسى عن علي بن حديد ّ محمد ْ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِِّ َ َ َ
ِعن مرازم عن أبي عبد االلهِ ْ ْ َْ َ َِ َ ٍ ِ َ َ قال× ُ َإن االله  بارك و عا  أنزل   القرآن ت يـان  :َ َ َ َْ  ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ِ

   ْ َ َ ح  واالله ما تر،ءٍ ُ  ََ َ ِ ُك االله ش ئا  تاج إ ه العباد ح  لا  ستطيع  بد  قولَ  ُ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ْ َ ً
ِ ُ َ ْ َ ُ: 

ِ و  ن هذا أنزل   القرآن ْ ُ ْ ِ َ
ِ
ْ َُ َ َ َ ْ ِ إلا وقد أنز  االله  يه،َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ  

ِ )٢(. 
ْبن يحيى عن بعض أصحابه عن هارون بن مـسلم عـنّ محمد وما رواه*  ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َ ٍَ ِ ْ ُ ُ ِْ َ َ ِ ِ َ ِ 

                                                             
 .٥٩٦ـ٥٩٥، ص٤ج: الكافي) ١(
 .١٥٠ـ١٤٩، ص١ج: سابقالالمصدر ) ٢(
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ِمسعدة بن صدقة عن أبي عبد االلهِ ْ ْ َ ْ ََ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ َ قال× َ َقال أم  ا مؤمن  :َ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ُ   ها ا اس × َ  َ  َ

َإن االله  بارك و عا  أرسل إ  م ا رسول ُ ُ ُ ْ َ َ
ِ ِ

َ َ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ ْوأنزل إ ه الكتاب با ق وأ تم ،  ’  ُ ْ ََ ََ َ َ ْ ِ َ َ ِ ْ
ِ ْ َ ِ َ ْ

َأميون عن الكتاب و ِ َ َِ ْ
ِ

َ ُمن أنز ُ   َ َ ْ َ ْ ُ وعن ا رسول ومن أرسله،َ َُ َ ْ َ ْ َ َ َِ  ِ
ُ ذ كِ القرآن فاس نطقوه ...َ ُ ُِ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ

ْولن  نطق ل م ُ َ ََ ِ ْ َ ْ ُ أخ  م  نه،َ ُْ َ ْ ُ ِ ْ ُ
ِ إن  يه علـم مـا  ـ  وعلـم مـا يـأ  إ  يـوم . ْ َ ََ

ِ ِِ
ْ َ ََ َْ ِْ ِ َِ َ  َ ِ

ِالقيامة َ َ ِ
ْ وح م ما ب ن م،ْ ُ َ َْ َ َ ْ ُ ْ و يان ما أص،َ َ َ َ َ َ َبحتم  يه  تلفونَ ُ ِْ َ ََ

ِ ِ ْ ُ ُ فلو سـأ مو   نـه ،ْ ْ َ
ِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ

ُلعلمت م ُ ْ  َ َ )١(. 
ُأبووما رواه  * ِالقاسم بن العلاء ّ محمد َ َ ََ ُ ْْ ُْ ٍ رفعه عن عبد العزيز بن مسلم &ِ ِ ْ ُ َِ ْ َ ْ ْ ُ َِ ِ ْ ِ َ َ َ

َقال َ كنَّا مع الرضا:َ ِّ ََ ُ بمرو فاجتمعناَ في الجامع يوم الج× ُ َ َ َ ْ َْ ْْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ َ ِمعة في بـدء مقـدمناَ ِ َِ ْْ َ ُِ َ َِ
ُفأداروا َ َ َأمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف النَّاس فيها َ َِ ِ ِ ِِ ََ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِ فـدخلت عـلى سـيدي،ْ ِّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ 

َ فأعلمته خوض النَّاس فيه فتبسم× َّ َْ ْ َُ َُ َِ ِ ِ َ َْ َ َ ثم قال× َ َ ُيا  بد العز ز جهل القـوم  :َُّ ْ َ ْ َْ
ِ َ َِ ِ

َ َ َْ

َوخدعوا   ُ ِ ُ ْن آرائهمَ ِ ِ َ ُ إن االله عز وجل  م  قبض ن يـه؛ْ  ِ
َ ْ ِ

ْ َ َْ َ  َ َ  َ َحـ  أ مـل   ا يـن   ’ِ   ُ َ َ َ َْ َ  

َوأنزل عليه القرآن ْ ُ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ  يه ت يان    ،َ َ  ُ ُ َ ْ ِ ِ َ     يه ا لال وا رام وا دود والأح م ،ءٍ ِ َ ََ َْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ُ ْ ْ َْ ََ ِ ِ َ  

ْوِ يع ما  تاج إ  َ ِ ُ َ ْ َ َ َ َ ًه ا اس كملاَ َ َ ُ َ   قال عز وجل،ِ  َ  َ َ َ ْ ما فرطنا   الكتاب من  :َ َ ْ ِ ِِ
ْ

ِ ْ  .)٢(ء َ 
ْو تاب االله  ـ  أظهـر م:  في نهج البلاغة× وعن الأمير علي*  ُ

ِ
ُ ْ َ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َ نـاطق لا ،َ ٌ ِ َ

ُ ع   سِانه ُ َ َ ْ ُ و يت لا  هدم أر نه،َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َْ ٌ َ ُ وعز لا  هزم أعوان،َ َ  ْ ْ َُ ُ َ َ ِ  .)٣(هَ
وهكذا العديد مـن الروايـات الأخـرى التـي لا نجـد حاجـة لـذكرها، 

 .هّوتفصيل الحديث فيها يوكل إلى محل
 حملته النصوص الأخرى ـ بل ع الذيكيف يمكن تفسير الإرجا :إن قلت

ّنفس هذه النصوص أيضا ـ إلى العترة الـشريفة؛ والتـي أكـدت  ن مـا آتـاكم أً
 نتهوا عنه، بل قرنت بعضها القرآن بالعترة؟الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فا
                                                             

 .١٥٥ص: الكافي )١(
 .٤٨٩ص: المصدر السابق) ٢(
 .١٥٣ص: نهج البلاغة) ٣(



 رسائل فقهية ...................................................................٦٨
 في جواز الأخـذ مـنهما، يّةشك بأن هذا الإرجاع لا يعني العرض لا :قلت

ّبل المقصود من هذا الإرجاع ـ كما بين في محل ، فالعترة هـي يّةه المناسب ـ الطولّ
على الثقل الأكبر وهو القـرآن، ولا انعـزال  ثقل أصغر ترتكز في بيان معطياتها

 .ا عنهله
ّروايات العـرض عـلى الكتـاب تـدلل بوضـوح عـلى أن أضف إلى ذلك 

ٍ من البحث عن شـاهد أو ّ تقدير في الكتاب، ولابدّ على أقلاًللمعروض جذر
أكثر له، ودون وجود أصل أو عموم أو إطـلاق يـصلح كـشاهد للمعـروض 

 .ًفسيكون طلب العرض لغوا
 هي الحاجة إلى العترة؟ً إذا كان القرآن الكريم كاملا فما :لا يقال

 القرآن الكـريم لا تعنـي اسـتغناء النـاس عـن بيانـات يّة إن تمام:يقالإذ 
ُالرسول الأكرم والعترة الطاهرة من أجل إيـضاح وبيـان مـا نـزل إلـيهم مـن 

، بل هو مـع تماميتـه السماء، فهذا هو مفاد حديث الثقلين على وجه الخصوص
، فهي حاجة ليست من طرفـه، بـل حاجـة في بيانه وتفهيمهوكماله يحتاج إليها 

لى العـترة لا  أي الذي يريد فهمـه، فـالقرآن لا يحتـاج إ،من طرف المحتاج إليه
ًثبوتا ولا إثباتا، وإنما نحن نحتاج إليها لفهم القرآن ً. 

 : إلى أنواع أربعةّ بشكل عاميّةيمكن تنويع الأحكام الشرع .٤
 :، وهي على نحوينالأحكام الثابتة: ّالأول

 التي صدرت من االله سبحانه وتعالى مباشرة، وأوجبت يّةالأحكام الإله .أ
ّأو حرمت أو حببت أو كرهت أو أباحت بعض الأشياء كما هـو حـال الأعـم  ّ ّّ

، نظير الحكم بوجوب الصلاة والصوم والزكاة يّةشرعلحكام االأغلب من الأ
حكــام انــة، ومثــل هــذه الأ، وحرمــة الزنــا والقــذف والكــذب والخيّوالحــج

ّالفروض لا مجال لتغيرها وتبدلها، ولا التسامح فيها، بـل هـي باقيـة وثابتـة و ّ
 . إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهايّةوأزل
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ّالأحكام التي فـوض أمرهـا إلى .ب ّ، وأعطـي حـق  ’الأكـرمّ النبـي ُ ُ

ُ، وأجيـز لـه وضـع يّةُالتشريع فيها، فأجيز له الزيادة في ركعات الصلاة الرباع
 التـي لا نعنـي يّة، وهكذا جملة من السنن النبوّالأعمال المعهودة في الحجبعض 

ّة، بل هي أمور ثابتة لا يمكن التغير والتبدل في يـوم الاستحباب من كونها سنّ ّ
ا خارجـة عنهـا، فيكـون ّأنهـًمن الأيام فيها، وهي جزء من الشريعة أيضا، لا 

تختلـف فيهـا عـن سـابقتها، نظـير ً أن هناك أثارا ّإلا، ّالأولحالها حال القسم 
ّالتسامح فيها في حالة الشك وما إلى ذلك من أمـور ذكـرت في محل هـا، وهـذه ُ

 .ة في مقابل الفريضة عنها في بعض النصوص بالسنَّّالأحكام هي التي يعبر
 الأكـرمّ النبـي ، وهي التي تصدر منيّة والسلطانيّةالأحكام الولائ: الثاني

ً لكونه حاكما وسلطانا يريـد أن يـدير أمـور رعيتـه ًعا، بلّ لا لكونه مشر’ ً
ُويدبرها، وباعتباره مؤتمنا على تطبيق الشريعة التي أ ً تبليغها وتطبيقها وكل أمر ّ

 الطاهرة تكشف لنا عن وقوع يّةولعل مراجعة بسيطة للسيرة النبو،  ’إليه
 يّـةالناهالنـصوص :  من قبيل؛ فيهايّة والسلطانيّةالعديد من التطبيقات الولائ

عن بيع فضول الماء والكلأ، والتي حملها الأعلام على الكراهة الثابتة؛ لوجـود 
 على مختارنا فـالأمر واضـح؛ فـلا ثبـات لحكـم ّأماالنص الصريح في جوازه، 

ّالكراهة، بل النـصوص المجـوزة أحكـام ثابتـة والنـصوص الناهيـة أحكـام 
 فقـد جـاءت الكثـير مـن مسألة بيع الثمرة قبل نـضجها،: ومن قبيل. يّةولائ

الروايات في تجويز بيعها وهي كذلك، كما جاءت روايـات أخـرى ناهيـة عـن 
 .مهاّ لم يحرّأنه ّإلام لا يدعون الخصومة، ومع نهيه عنها ّأنهّذلك؛ معللة ذلك ب

 بعض الأعلام ـ كصاحب الحـدائق ـ إلى ارتكـاب التأويـل في ّوقد اضطر
، لكـن الـصحيح في ّتقيـة الكراهة أو على ال بالحمل علىّإما على الحرمة، ّالدال

 ’ّ النبـي ن نهيأًالجمع عندنا ـ كما أشار لذلك صاحب الجواهر أيضا ـ هو 
 .كان لأجل قطع الخصومة فقط، لا للتحريم المطلق
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ّ مدللـة يّـةويمكن أن تكون بعض الألفاظ التي تحملها النـصوص الروائ

َ الحكم، من قبيل حكم وقضىيّةعلى ولائ َ هي تعابير انحسرت بعـد مرحلـة ، وَ
ا نه  من بعده لم يستلموا أمر الخلافة، ومن^ ّالأئمة؛ لأن × أمير المؤمنين

لو كان الأمر لنا لقلنـا : ّ كانوا يعبرون في كثير من الأحيان^ ّالأئمةن أنجد 
 .كذا وكذا
  ’الأكـرمّ النبـي التـي تـصدر مـن: وهي يّةالأحكام القضائ: الثالث

ً ولا مشرعا ولا سلطانا، وإنما لحيثيته القضائً، لا لكونه مبلغاًباعتباره قاضيا ً  .يّةّ
 ً. الفردي وحركاته وسكناته باعتباره إنساناسلوكه الشخصي: الرابع
 لا شك بأن التأسـيس لهـذه الأحكـام والتفريـق بينهـا عنـد بدايـة :أقول

 يّـةب عليـه، نقطـة منهجّكـم المترتـ حكم فقهي لمعرفة نـوع الحّالبحث في أي
 . في منهجنا الاستنباطييّةوأساس

ّفي ضوء ما تقدم من المقد مات نـسأل عـن ماهيـة الـسبب الوجيـه الـذي ّ
طوائـف الروايـات ّيطرحه هذا الاتجاه للخلاص من التعارض المتـصور بـين 

ّالمتقدمة، وكيف يمكن أن يكون هذا الوجه أخذ المقد مات أعلاه بعين الاعتبار، ّ
ّ بباب الزكاة فقط، بل هـو سـيال في ّلا يختصا الاتجاه  بأن أصل هذشيرعلى أن ن

ً أخرى عموما وفي باب المعاملات بالمعنى الأعـم خـصوصا، فهـو يّةأبواب فقه ًّ
من قبيل الحمـل عـلى الاسـتحباب الـذي يجريـه الأعـلام في عمـوم الأبـواب 

 .يّةالفقه
 في ةٍن الشارع المقـدس أثبـت الزكـاة كفريـضأ: فهوً إجمالا  هذا الوجهّأما

ً تحديد مصاديق هذه الأموال فهو عائد إلى ولي الأمر وفقا لما ّأماجنس الأموال، 
 الزكـاة ’ّ النبـي  وضـعّإن و؛ في زمانهّماليةّتشكله هذه الأجناس من ثروة 

ً كونه سلطانا وواليا، لا من حيثيّةجاء من حيثعلى هذه الموارد التسعة   كونـه يّةً
ًا ومشرعاغّمبل ًّ. 
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  :وتفصيله

 التي نعود إليها في استكشاف يّة الأصليّةمة الثالثة بأن المرجعّدنا في المقدّأك
ٍ حكم عقدي أو عملي هو القرآن الكريم، وعندما رجعنا إليه وجدناّأي ر ّ يقرهٍ

، لا خصوص الموارد التسعة؛ وذلـك جـلي مـن )المال(بأن موضوع الزكاة هو 
ْخذ من أ وا{ :الآية التي أوجبت الزكاة َ ْ ِ ْ ِ هِم صدقة  طهرهم وتز يهمُ ِ

 َ ُ َُ ْ ُْ ُ  َ ً َ َ َ {. 
ً أن يأخـذ شـيئا مـن ’ الأكـرمّ النبـي  يأمرّوجل ّ إن االله عز:بيان ذلك

) الأمـوال(إلى مفـردة ) هـم(أموال المسلمين بعنوان زكاة، وإن إضافة ضمير 
ون، وهـذا يعنـي شـمولها لكـل أنـواع الأمـوال، ّيفيد العموم كما أفاد المفـسر

ّهر الآية الكريمة تعلق الزكاة بجميـع الأمـوال، ومـع كـون الأمـر فيكون ظا
ًكذلك نجد من الضروري التوقف قليلا ًلبيان المراد من المال لغة، لننتقل بعـد  ّ

 .ًذلك لمفردة المال قرآنيا؛ لنرى المراد من استخداماتها
 الأشـياء  فالميم الواو واللام كلمة واحدة، وهو ما ملكته من جميـع:ً المال لغةّأما

وجمعه أموال، وكان في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كـل مـا 
ا كانـت نهّيقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأ

المـال معـروف، وجمعـه أمـوال، وكانـت أمـوال : أكثر أموالهم، قال في كتاب العين
 .)١(العرب أنعامهم

 قولـه : مـرة، منهـاينفي القرآن الكريم فقد جاء ذكره سـتة وثمانـ المال ّأما
ٍيوم لا  نفع مـال ولا  نـون إلا مـن أ  االله بقلـب سـليم{: تعالى ِ َ َ

ٍ
ْ َ َ

ِ َ َ َ ْ َ  
ِ ُ َ ٰ َٰ َٰ ٌ ُ ْ َ : الـشعراء (}َْ

ْيا   ها ا ين آمنوا لا تله م أ وال م ولا أولاد ـم  ـن { :ومنها، )٨٨ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُٰ ٰ ْٰ َ َ ََ ُ ٰ ْ ِ
ْ  ُ ُ َ َٰ ِ ِذكـر  

ْ ِ
ْ إن االله اش ى من ا مؤمن  أ فسهم وأ وا هم بأن {: ومنها، )٩: المنافقين( ِ}االله  َ َ َ

ِ ْ ُْ َُ ٰ َ َ ُ ْْ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ٰ َ َ ِ
َ هم ا نة  َ ْ ُ ُ ْف تبوهم إن علمتم  يهم خ ا وآتوهم من {: ومنها. )١١١: التوبة( }َ ِْ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ َ ً َ

ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ٰ َ

                                                             
 .٣٤٤، ص٨ج: كتاب العين، الفراهيدي: لاحظ) ١(
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ْمال االله ا ي آتا م ُ ٰ ِ  ِ ِ  .)٣٣: رالنو (}ٰ

ْخذ من أ وا هِم{قوله «: قال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان ِ ْ َ ْ ِ ْ  عـلى أن ّ يدل}ُ
خـذ مـن مـالهم أفـاد وجـوب : ولو قال.  جمعهنّهلأ؛ الأخذ من اختلاف الأموال

خـذ بعـض :  قـالّأنهدخلت للتبعيض، فك) من(و. ٍفقّ متٍ واحدٍالأخذ من جنس
 نّـه لأ؛ صـنفّ يجب أن يأخذ من كلّأنهعلى  ّوظاهر الآية لا يدل. مختلف الأموال

علـم ذلـك بـدليل ُإنـما ي و،لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الأموال
 .)١(»آخر

 لم يجب نّه للتبعيض لأ)من(أدخل «: مع البيانمج في الطبرسيقال الشيخ و
ْمن أموالهم( وإنما قال ،أن يصدق بالجميع ِِْ َِ   يـشتملّحتـى ،لم يقل من مـالهم و)ْ

 عـلى وجـوب الأخـذ مـن سـائر أمـوال ّ وهـذا يـدل،هاّعلى أجناس المال كل
ًصدقة(ه الدليل ّ ما خصّإلا ، لاستوائهم في أحكام الدين؛المسلمين َ َ َ(«)٢(. 

ًخذ من أموالهم صـدقة{: قوله تعالى«: وقال في الجامع لأحكام القرآن َ َْ َ ْْ ِِْ َِ ُ{ 
، ولا تبيين مقـدار المـأخوذ ولا د بشرط في المأخوذ والمأخوذ منهَّمطلق غير مقي

 حسب ما نذكره فتؤخذ الزكاة ،ة والإجماعإنما بيان ذلك في السنّ و،المأخوذ منه
  .)٣(»من جميع الأموال

 عـشرة؛ ّحتـىّجمـع قلـة لثلاثـة ) أمـوال(ن مفـردة بأ: واعتراض من قال
ضح انسجام هذا الاستخدام مع ّن موارد الزكاة هي تسعة، فسوف يتإوحيث 

 .الجمعهذا 
ًة بدل جمع الكثـرة، خـصوصا في حالـة ّراد استخدام جمع القلّباط :مدفوع

والـذي هـو ) هم(  على الكثرة، والأموال هنا أضيفت إلىّإضافته إلى شيء يدل
                                                             

 .٢٩٢، ص٥ج:  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي)١(
 .١٠٣، ص٥ج: سي مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبر)٢(
 .٢٤٦، ص٨ج: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) ٣(
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 .)١(ضمير جمع
 في يّـةالاقتصار على تـسعة مـوارد زكون أعى الوجه المختار هو ّفمدإذن؛ 

 الموجودة في أيدي النـاس ة الثروةّ تمثل عمد لكونها’ زمن الرسول الأكرم
ل على ّ ليضع الزكاة فيها، وهذا لا يدل الولائيآنذاك، من هنا جاء الأمر النبوي

ل ّلا تمثقد ا ّأنه ّإلا، بل هي موجودة، عدم وجود أشياء أخرى غير هذه التسعة
ل ركيزة من البعد المالي للمجتمع، ومن ّالعمود الفقري لثروة الناس، ولا تشك

 .عنهاجاء العفو هنا 
 لـدى النـاس، ّاليـةعت ركائز الثـروة المّ فقد توس^ ّالأئمة في زمن ّأما

ًلحكم الزكوي عليها أيـضا؛ لأن بيـان مـا لولي أن يفرض الوبالتالي كان ينبغي 
ًفقـا دونـه وّأمـر نبـوي ولـوي، يحدـ أي تحديـد مـصاديقه ـ يجب فيه الزكـاة 
ِقبهم الزمنُلاشتراطات ح  .يّةَ
مـوارد الزكـاة مـرتبط ن تحديـد أالأعلام المعـاصرين في بيـان قال بعض 

 للمـسلمين في ً كـان حـاكماّأنهبما  ـ ’ وقد وضع رسول االله«: ام الحقّبحك
 وعفـا ، في عصره)عمدة ثروة العرب( لما كانت هي )تسعة(الزكاة في  ـ عصره
 .)٢(» ولعله جعلها في آخر عمره في أكثر من ذلك، ذلكىعما سو

 توجيه بعض الروايات التي جاءت في الطائفة الثانية، والتـي يّةوتبقى كيف
ار، ّالطيـّ محمـد رواية:  لهذه النقطة، ونهيه عنها، نظير× ّبينت التفات الإمام

ّالتي صرحت بأن حكم الزكاة الحالي هو ما كان  أو الرواياتّوجميل بن دراج، 
الـذي  النظـر عـن الـضعف الـسندي ّعد غض فب؛ ’على عهد رسول االله

ًتوجيهـا لهـا مـن خـلال يمكن أن نـستخلص  ابتليت به بعض هذه الروايات
                                                             

 .٣٥٠، ص٣ج: روح المعاني، الآلوسي: لاحظ) ١(
إشارة إلى الرواية الصحيحة السند والتي اعتمد عليها يونس بن عبد الرحمن في  )٢(

 .١٦٧، ص١ج: حسين علي المنتظريالزكاة، كتاب :  لاحظ.مّل المتقدّالوجه الأو
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وضوع الزكـاة، فقـد  الذي نختاره في منهجالمها في نفس الرؤية التي ننطلق من

ّ ـ كما دلت عليه روايات كثيرة وصحيحة ـ قـر^ ّالأئمةيكون   ٍروا في وقـتّ
ر أن هـذه الزكـاة  آخٍوا في وقتدوجوب الزكاة في أكثر من تسعة، لكنهم وج

ًتصرف في تقوية دول الضلال والجور، وشاهدوا أيضا أن الجباة يـستندون في 
؛ فجـاء ’ّ النبـي تعميمها على سائر الحبوب ومال التجارة إلى النقـل عـن

 ّإلا لم يضع الزكاة  ’ الرسولّ، ليكشف للناس بأن^ ل من قبلهمّالتدخ
ة الحكومة، وردعهـا عـن  ذلك من أجل كسر شوكّعلى هذه التسعة فقط، كل

، وسـتأتي في آخـر هـذا البحـث قـراءة جميـع هـذه  الظالمـةيّةسياستها التعسف
 .تهاّالروايات في إطار الرؤية التي نعتقد بصح

 المجهولـة المـلاك، والتـي يّةوكيف كان؛ فالزكاة ليست من الأمور العباد
ِيكون الهدف مـن تـشريعها التقـرب المحـض، دون لحـاظ الحكـم والمـ َ ِ صالح ّ

 َ التناسـبٍ ومكـانٍ، بل ينبغي أن يلحظ فيها في كل زمانيّة الاجتماعيّةالتشريع
 .مع موارد صرفها

 الزكاة ّبأن:  إن الكلام أعلاه هو نفس الفكرة السائدة التي تقول:إن قلت
 ّ المـوارد تابعـة لـولييّةل الأمر في تسعة موارد، ولكن فعليتها في بقّثابتة من أو

 ؟الأمر وتشخيصاته
 كحكم  الأمرّأول نحن لا نؤمن بأن الزكاة ثابتة في تسعة موارد من :تلق

ّ التـي تقـدم ذكرهـا في يّة من أنـواع الأحكـام الـشرعّالأولشرعي من النوع 
  تعيـين مـصاديقلكـنهو المال،  الثابت ن موضوع الزكاةإ، بل مة الرابعةّالمقد

حظه في إطـار المنظومـة تشخيصات ولي الأمر وما يلاهذا المال وموارده عائد ل
كـما ــ  + المحيطة به، بل نؤمن بما يقرب من رؤية أسـتاذنا الـشهيد الـصدر 

عرضها في أجوبة بعض استفتاءاته ـ من أن الزكاة من حيـث الأسـاس قابلـة 
ُللإجراء شرعا على كل الأموال اقتضاء، وقد ت ً رك لولي الأمر الحاكم الـشرعي ً
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 .)١( إجرائهايّةالحكم بفعل
 من موارد للزكـاة لا ّ وحددهّ وما شخصه’ّ النبي يّةن قدسإ :يلفإن ق

لا في بعض الأزمنـة التـي يتجاوز الوجوب فيها ليقرر عدمه يمكن للفقيه أن 
ًمالا أساسيا فيهـاّتشكل هذه الموارد   إن هـذه الممارسـة ، بـلّ أو يقـرر زيادتهـاً

ً تعد دليلا في يّةالنبو  ًعيينا؟ ت التسعةثبوت الزكاة في المواردّ
سنا لهـا في تعيـين ّ التـي أسـيّـة النظر عـن الكـبرى المنهجّ مع غض:نقول

ًر موضوع الزكـاة حـصرا ّ قر’ّ النبي منا معكم بأنيسلتموضوع الزكاة، و
؛  ’ بقداسـتهّ أن تنقيص هذه الموارد أو زيادتها لا يـضرّإلافي هذه التسعة، 

، بل جـاء ّبما هو مشرع يّةنبون هذا التحديد لم يأت من خصوصيته الألوضوح 
 النقيـصة في أصـل يّـةالنظر عن إمكانلو غضضنا ًمن خلال وصفه حاكما، بل 

 الزيادة فيهـا، بـل تبقـى الزكـاة يّة أن ذلك لا يمنع من إمكانّإلاالموارد التسعة 
واجبة في هذه الأمور التسعة، ولكن ما زاد على ذلك هـو مـن اختيـارات ولي 

 الزكــاة عــلى الخيــل العتــاق ×  عــلياممــلإالأمــر وتعييناتــه، وقــد وضــع ا
صلي وهـو  في دائرة تعيين المصاديق لموضوع الزكاة الأّإلاوالبراذين، وما ذلك 

 .)المال(
مـا ثبـت عـن الإمـام أمـير «: +باقر الـصدر ّ محمد قال أستاذنا الشهيد

ٍ من أنه وضع الزكاة على أموال غير الأموال التي وضعت عليهـا × المؤمنين ّ
 الثابتـة وضـعت يّةّ الثابتة، فـإن الـصيغة التـشريعيّةفي الصيغة التشريعالزكاة 

ّالزكاة على تسعة أقسام من الأموال، غير أ نه ثبت عن الإمام أ نه وضع الزكاة  ّ ٍ
ًخرى أيضا كالخيل مثلاأٍفي عهده على أموال  ك يكـشف ّ وهذا عنـصر متحـر،ً

                                                             
د باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، عرض تفصيلي موثق لسيرة ّمحم) ١(

، ٤٨، ص٤ج: أحمد عبد االله أبو زيد العاملي الشهادة، ّحتىالشهيد الصدر من الولادة 
 .٥٤٤: ، رقم الاستفتاء٥٢٦، ص٥ج
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ٍعن أن الزكاة كنظرة  ٍإسلاميةّ ٍ لا تختص بمال دوّ ّن مال، وأن من حق ولي الأمـر ّ ّ ّ

ًة في أي مجال يراه ضرورياّنظريِّأن يطبق هذه ال ٍ ّ«)١(. 
ّ بأنا لا نقر بوجـود صـيغة تـشريع: أن نلاحظعلى مـوارد التـي  ثابتـة لليّةّ

ر بـأن الـصيغة ّ، بل نقر+السابق ّكما أشار نصه  بشكل دائمزكاة ّتتعلق بها ال
 تحديد مصاديق هـذا المـال فهـو ّأما في المال،  الثابتة هي ثبوت الزكاةيّةالتشريع

ّشأن ولي الأمر وفقا لاحتياجات الأم ة ومتطلباتها، وفي إطـار الأهـداف التـي ً
 .جاءت من أجلها الزكاة

د عـلى ارتكـاز فكـرة ّتؤكـالتـي هناك العديد مـن الـشواهد ن أ :ودعوى
ذه المـوارد ن هأ وجوب الزكاة في تسعة موارد في أذهان السائلين، ويّةانحصار

، فلـو كانـت فكـرة ^ ّالأئمـة أو في زمـن ’ّ النبـي  سواء في زمـنثابتة
 لىالتحديد بيد الحاكم هي الفكرة السليمة والصحيحة، لكان من الواجـب عـ

ّ هذا الموضوع، ويبدد ذلك الارتكاز من أذهان الـرواة، إلىه ّ أن ينو× الإمام
 مـن ّالأول القـسم هـذا في. لكن الأمر ـ في بعـض الروايـات ـ عكـس ذلـك

 .الروايات
فقد كانت الأسئلة من قبل بعـض المعتمـدين عـن :  القسم الثاني منهاّأما

 ّالأئمـةثبوت الزكاة في بعض الغلات غير هذه الأربعة الثابتة فيها، وجـواب 
قـد ّ عفا عما سـوى ذلـك، و ’ّحينها واضح؛ حيث نصوا على أن الرسول

ً لم يكـن حكـما ’ّ النبـي  أصدره الحكم الذي أنعنعى أن هذا يكشف ّيد
 للحكم الإلهي الذي اًنّمبي واًغّمبلبعنوان كونه ، بل كان ًحاكماكونه  منه بعنوان

 . في تقليله وتنقيصهّليس له الحق
كثرة الأسئلة ّالشواهد على خلاف المطلوب أدل، فإن نفس  بأن :مدفوعة

                                                             
 .٥٣ص: د باقر الصدرّالإسلام يقود الحياة، محم) ١(
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ً لا تحمل بعـدا  مفاده أن الزكاة ّ عامٍّعن هذا الموضوع تكشف عن وجود جو

ًديا صرفا، وّتعب لما كثرت الأسئلة حول أصل تحديد  فلو كانت مثل الصلاة ّإلاً
؛ حيث في نفس الوقت يّةً واضحة جدا، بل وضرورّقضيةتكون ؛ إذ مصاديقها

ّ أن الزكاة في أشياء محددة، والفرض عدم جواز النقاش فيهـا ’ّ النبي رّقر
كـشف عـن كثـرة هـذه الأسـئلة ت، لكـن ً الصلاة مثلايّةكما هو الأمر في كيف

وجود ارتكاز عند المتشرعة يفيد بأن تحديد مصاديق الزكـاة لا يـرتبط ببعـد 
ّ المصداق بعين الاعتبار، بل ومقدار مـا تـوفر ّمالية صرف، بل تؤخذ ديّتعب

ّ من سد لاحتياجات الفقراء الذين شرعت الزكاة من أجلهم، وفي ّاليةهذه الم ّ
الأسـئلة حـول الأرز والـذرة والسمـسم والـدخن ومـا هذا الضوء جاءت 

ًماليةشابههما من أمور كانت تحمل   ربما تفوق المصاديق الـسائدة مـن حنطـة ّ
   .وشعير وتمر وزبيب

 
أن نطرح بعـض ب، لا بأس )المال(إن الموضوع في الزكاة هو  تّضحبعد أن ا

ًالمختـار؛ اسـتيفاء لـدوائر البحـث، الشواهد التي تصلح كمؤيـدات للاتجـاه 
 .ُ الإشكاليات التي تطرح في المقامًومعالجة لبعض

 على بعض الخيول جـاء في ×  إن ما وضعه أمير المؤمنين:ّالأولالشاهد 
، ولـو كانـت الزكـاة منحـصرة في ّإطار تحديد المصاديق لموضوع الزكاة العـام

شياء خارجة عنها، فهذا  أن يضعها في أ× الأمور التسعة فكيف جاز للإمام
ّيكشف عن أن التحديد في تسعة ليس أمرا نهائيا لا يمكن التـصرف فيـه، بـل  ً ً

 في زمـن تـشريع ’ّ النبي  الذي كان يلحظهّقتصاديهو في إطار الوضع الا
 .الزكاة

 على بعض الخيـول × عليالإمام ن الضريبة التي فرضها أ من: وما يقال



 رسائل فقهية ...................................................................٧٨
ًلا تعد زكاة، بل هي في واقع  خذ من مالكي هـذه الخيـول، فـلا ُالأمر خراج أّ

 أن تحديـد يّةدلالة لهذه الرواية على وجوب الزكاة فيها، وبالتـالي تبطـل فرضـ
 .مصاديق الزكاة بيد الحاكم الشرعي

 على ×  عليمامالتي وضعها الإبما جاء في وصف هذه الضريبة  :ٌمدفوع
 نّأًالتعبير، خصوصا  بنفس ّ، ولو كان مراده الخراج لعبر)صدقة( اّأنهبالخيول 

 . في النصوص نفسها تنسجم مع الزكاة لا مع الخراجهناك شواهد
ِ حمادجاء في الكافي عن َّ ِ بنَ ٰ عيسىْ َعن حريز، عن زرارة، قال، ِ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ٍْ ِقلـت لأبي :ِ َ ِ ُ ْ ُ

ِعبد االلهِ ْ ْهل في البغال شي: × َ َ ِ َ ِ ْ ِْ  ءٌ؟ َ
َفقال َ  .لاَ: َ
ُفقلت ْ ُ َكيف صارفَ: َ َ َْ َ على الخيل وَ ْ َِ ْ َ ِلم يصر على البغال؟َ َ ِ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ 
َفقال َ َلأن ا غال لا: َ َ َ ِ

ْ  َ
ِتلقح، وا يل الإناث ي تجن، ول س   ا يـل ا كـور ِ

ُ  َ َ
ِ

ْ َْ َ َْ َْ َ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ َ َ
ِ
ْ ُ َ ْ 

 .ءٌ َْ 
َقال ُفقلت: َ ْ ُ ِفما في الحمير؟: َ ِ َ َْ ِ َ 

َفقال َ ْل س  يها  : َ َ َ ِ َ ْ  . ءٌ َ
َقال ُقلت: َ ْ ْهل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي: ُ َ َ ْ َّ َُ ُ َ ُ َ ََ ِ ِ ُِ َُ ِ ْ ْ ِْ َ ِ َ َ  ءٌ؟ َ

َفقال َ ْلا، ل س   ما  علـف  : َ َ ُ َ َْ ُ َ ٰ َ َ ْ ِء، إ مـا ا ـصدقة   ا ـسائمة  َ َِ َ َ َ َ ُ َ   
ِ ِا مرسـلة   ٌ ِ َ َ ْ ُ ْ

َ رجها   ها ا ي  قت يها  يه ا رجل؛ فأما م َ َ َ ُ ُ  ِ ِِ َ َ َ َ َْ ِ  َ َِ ْا سوى ذ كِ، فل س  يه  ْ َ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ٰ  .)١(ءٌ ٰ
ومن تعبير الإمام بأن الصدقة على السائمة المرسلة نستكـشف أن الـصدقة 

 . معهّإلاالمفروضة زكاة، لا خراج؛ إذ لا ينسجم السوم 
بعـدم وجـود شـاهد  :مدفوعـة، ّتقيـةة قد تكون الرواين هذه أ: ودعوى

ن راوي هـذه الروايـة هـو أوضـوح يساعد عليها؛ بل الشاهد على خلافهـا؛ ل
  فإذا كان جواب الإمام.× زرارة بن أعين أحد كبار صحابة الإمام الصادق

                                                             
 .١٠١ـ١٠٠، ص٧ج: الكافي) ١(
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 فما معنى أن يستأنف زرارة السؤال عـن ،ّتقية في ثبوت الزكاة على البغال ×

ْلى الخيل ولم سرّ صيرورتها ع َ َْ ْ َِ ِصر عـلى البغـالتََ َ ِ ْ َ َ ْ ٌ وهـو عـارف بـأقوال الإمـام ،ِ
 ؟وظروفها

ــرم ــول الأك ــضافا إلى أن الرس ــذا م ــما في ـ  ’ًه ــار ك ــون الأخب  عي
ّمصادر العامة ـ لم يأخذ الزكاة من الخيـل والرقيـق، بـل والجعفريات وبعض 

عفا عنها، ومع فرض أن رفع الزكاة عنها أمر تـشريعي ثابـت لمـا جـاز لأمـير 
 . )١( أن يثبتها فيها× المؤمنين

ن حكم الزكاة ثابت في عمـوم أ عن  تكشف روايات العفو:الشاهد الثاني
ْخذ مـن أ ـوا هِم {: ، نظيريّةالأموال؛ بموجب الإطلاقات والعمومات القرآن ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ

ٌصدقة  طهرهم وتز يهم بها وصـل علـيهم إن صـلاتك سـ ن  هـم واالله سـميع  َ َ َ َ َِ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َُ َُ َ ٌَ َ َ  ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َُ َ  َ ُ  َ ً

ٌعلــيم ِ ِا يــن يق{. )١٠٣: التوبــة( }َ ُ َ ِ َيمــون ا ــصلاة و مــا رز نــاهم  نفقــون  َُ ِ ْ ُ ُْ َ ْ َ َ   ِ َ َ َ ُ{ 
ُوأ يموا ا صلاة وآتوا ا ز ة وما  قد وا لأ فس م من خ   دوه { .)٣: الأنفال( ُ ُ ُِ

َ
ٍ
ْ َْ َ َِ ِْ ُ ِ ُ ْ َ ِ   َ ُ َُ َ َ ََ  َ َ

ٌعنــد االله إن االله بمــا  عملــون بــص  ِ َ َ ُ َ َ َْ َْ
ِ َ  ِ ِ   ولكــن هــذا العمــوم  .)١١٠: البقــرة( }ِ

ّكرم حـاكما ـ خـص في تـسعة  الأ’ّ النبي ّباب معينة ترتبط بوصفـ ولأس ُ ً
 مـا لم  ’الأكـرمّ النبـي  فما معنى عفـوّإلاعما سوى ذلك، وُموارد، وعفي 

أثبتـه فـيما هـو ّ النبـي ٍمقتض للوجوب، لكـن ما عفا عنه كان فيه نأنفترض 
  .عمدة الثروة في عصره فقط

إلى أن مـوارد  ـ ّكـما تقـدم ـ ن يذهب يونس بن عبد الرحم:الثالثالشاهد 
ّفي بدايات دعوته خـصها في تـسعة، ّ النبي ، ولكنيّةوجوب الزكاة ثابتة ودائم

ن أ: ، ويحتمـل أن يكـون مقـصود يـونس هـويّة وبإرادة إله ذلكعها بعدّوسو
تحديد موارد وجوب الزكاة أمر عائد للحاكم الشرعي، وهـذا بنفـسه يـصلح 

                                                             
 .٨٠، ص٩ج: وسائل الشيعة) ١(
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 .تجاه المختار الايّة وشاهد على تمامّكمؤشر

 ّ الكثيرة نجد أن أهميّة من خلال مراجعة النصوص الروائ:الشاهد الرابع
ّوظيفة ألقيت على الحاكم هي شمول خدماته وإمكاناته لكل  من أبناء ٍ فردٍ فردُ

ساهم في تعزيز دور الحـاكم الـشرعي الـذي ألقيـت عـلى وعليه أن يمجتمعه، 
ن أ، ولا يخفـى ها تفاصـليّجتمع بكـل كبرى في إدارة شؤون الميّةعاتقه مسؤول

 الأمـر لا يمكـن أن تكـون ّلها الدولـة ووليّهذه المشاريع الضخمة التي تتحم
ن أن من تنفيذ هذه المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبـار ّ كبيرة تتمكيّةدون ميزان

 يّـة منطقـة تختلـف عـن الأخـرى؛ لاخـتلاف الظـروف المكانّاحتياجات كل
 .يّةوالزمان

 يّـةّهل يمكن أن تنفذ المـشاريع أعـلاه، مـع الميزان: ا الضوء نسألوفي هذ
ّرها موارد الزكاة التسعة، خصوصا مع هذا التطـوّالضئيلة التي توف ر البـشري ً

، ومع تلك الاشـتراطات يّةالهائل ومع فقدان بعض هذه الموارد قيمتها الشرائ
وغيره ... وارد كالسومالكثيرة التي يشترطها الفقهاء في ثبوت الزكاة في هذه الم

 !من الشروط؟
ثنا ّوالتي تحـد ـ لها ولي الأمرّ الكبيرة التي يتحميّةمن الواضح أن المسؤول

 التـي ترصـد لمـشاريعه يّةتقتضي أن تكون موارد الميزان ـ ًآنفا عن بعض معالمها
ّمتحركة وسي ن أّ تقدم الزمان والمكان، وهذا هـو الـذي عنينـاه مـن ّالة في ظلّ

ّصاديق الزكاة عائد إلى ولي الأمر وفقا لمتطلتحديد م  .بات المرحلة واستحقاقاتهاً
د هذا الاقتران الشرطي ما بين تقـديم ّ تؤكيّة بعض النصوص الروائّولعل

  المؤمنينّ الحقوق المفترضة، فقد جاء في نص أميريّةة وما بين تأدّالخدمات للأم
 :ات بكر بن وائل القول إلى مخنف بن سليم حينما استعمله على صدق× علي

َمن  ن من أهل طاعتنا من أهل ا ز رة و يما    الكوفة وأرض ا ـشام فـاد  َ َ َْ َِ  ِ ِْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِ
ْ ْْ ْ ِْ َ َ َ: 
ِ نه أدى صد ته إ   مال ا شام  ِ  ُ َ

ِ ُ َُ َ َ َ  َ َ وهو   حوزتنا  منوع قد  ته خيلنا ورجا ـ، َ َ َُ ََ َ َ َ َِ
َ َُ ْ َْ َُ ْ ٌْ ُ ُِ ْ ِ  ،اَ
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َفلا  ز   ذ كِ َ ُ َ ْ ِ

ُ َ ْ و ن،َ
ِ َ ن ا ق   ما ز م  َ َ َ ََ َ  َ ْ َ َ فإنه ل س   أن  ـ ل بلادنـا،َ َْ ََ

ِ
َ
ِ

َ ْ َ ُ َ ْ َ َُ َ و ـؤدي ،ِ   َ ُ َ

َصدقة ما ِ إ  عدونا َ ُ َ َ
ِ ِ َ َ َ َ)١(. 

ة في ثبـوت زكـاة العـسل أوضـح في بيـان ّبل إن ما روي عن طريق العام
 كان في هذا الإطـار × بوتها على عهد رسول االلهّالاقتران المتقدم؛ حيث إن ث

 .والسياق
ًد احتمال لا يمكن البت به، فمضافا إلى ضعف ّ أن إثبات هذا الأمر مجرّإلا ُّ

 أن تكـون هـذه ّماليـةًدلالتها غير واضحة أيـضا؛ لاحتإن سند هذه الأخبار، ف
  ضمن اتفاقات وعقود سـابقة، فـلا يمكـن اسـتنتاجّماليةالصدقات ضرائب 

 .  منهاّحكم عام
 مـن ىَّ على أن الهدف المتـوخيّةوص الروائ تضافرت النص:الشاهد الخامس

ًتشريع الزكاة هو لاختبار الأغنياء وقوتا للفقراء ومعونـة لهـم، وإن النـاس لـو 
َأدوا ما عليهم لم يبق كيف يمكن الحفاظ عـلى :  نسأليّة، مع هذه الفرضّ فقير قطّ

 مـوارد وجـوب الزكـاة في تـسعة فقـط، ومـع ةيّ مع الذهاب إلى انحصارذلك
ر في جميع الأزمنة والأمكنـة، بـل إن ّالأخذ بعين الاعتبار أن هذه الموارد لا تتوف

 الكفـاف رّولي الأمـر أن يـوفى للحـاكم و، فكيف يتـسنّاًّ خاصاً ومكاناًلها زمان
ّخصوصا وإن النصوص أكدت وجوب أن يمون الوالي الفقراء مـن ! ؟للفقراء ّ ً

، وهذا كاشف آخر على أن الهدف مـن الزكـاة )٢(ه في حالة عدم كفاية الزكاةعند
 .  احتياجاتهمّهو إعالة الفقراء، وسد

 إن نصوص الروايات التي اعتمدت عليها الفكـرة أعـلاه تـشير :لا يقال
ن أداء الزكـاة أبوضوح إلى أن وضع الزكاة في أموال الأغنيـاء كـان قـد لحـظ 

                                                             
 .٢٦١ـ ٢٦٠، ص١ج:  المغربي،دعائم الإسلام) ١(
 .٧٢٢، ص٢ج: الكافي) ٢(
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ّسليمة لسد احتياجات الأمّوتوفيرها لو تم بصورة  لـو : ة؛ وبتعبير النـصوصّ

ن بعض موارد الزكاة لا أن ذلك لا يسعهم لزادهم، وعلى هذا فصحيح أعلم 
ُ الموارد لو جبيـت بـصورة هر في بعض الأمكنة والأزمنة، ولكن نفس هذّتتوف

ت بـلا َصحيحة، وقام الجهاز الحاكم بتوفيرها وتوزيعها بـشكل سـليم، لكفـ
 .أدنى إشكال

الأغنيـاء أن  وضـع الزكـاة في أمـوال ّ وجلّ إن معنى أن االله عز: يقالنّهلأ
ًهناك حقا    ّن هـذا الحـقأسمه ا للفقراء في أموالهم، ولو علم الباري عز اًّ مقدرّ

لا يسعهم لـزادهم، أي لـزاد مقـداره لا جنـسه، فـإن  ـ ّأي مقدار هذا الحقـ 
ً خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبـار  مال عند الأغنياء،ّأنهجنسه ثابت فيما ثبت 

ة التي جعلت فيها النسبة في الزكاة ّنصوص الروايات التي جاءت في ذكر العل
 .ّ عما هم بصدد الاستشهاد بهيّة لم تزد ولم تنقص، فهذه النصوص أجنب)%٢‚٥(

 في هـذا البـاب، يّةّولإثبات المدعى أعلاه نشير إلى بعض النصوص الروائ
 :مة بعين الاعتبارّقدآخذين الفكرة المت

َأحمد بن إدريس و عن * َ ْ ِْ ِ َ ْ ِغيرَ ْ ْ، عنهَِ َبن أحمد، عّ محمد َ َ َْ َ ِ ٍن إبراهيم بن محمـدْ َّ َ ََ ُ ِ ْ ْ ِْ ِ ،
ْعن َبن حفص، عن صباح الحذاء، عن قثمّ محمد َ ََ ُ َّ ْْ َّ َ ْ َ َْ َِ ْ ٍ ٍ ِعن أبي عبـد االلهِ:ِ ْ َْ َِ َ، قـال× َ َ :

ُقلت له َ ُْ ْجعلت فداك، أخبر: ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُِ ْ ٍني عن الزكاة كيف صارت من كـل ألـف ُ ِ ِْ َِّ ُ َ َْ َ ْْ َّ ََ َ ِ ًخمـسة ِ َ ْ َ
َعشرين لم تكن أقل أو أكثر؟ مـا وجههـا؟وَ ُ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َْ َ َ ََّ َُ َ ْ ِ ْ َفقـال ِ َ َإن االله: َ َخلـق  ـ َ جـل وَ عـز ـ ِ  َ َ

ْا لق  هم،  علم صغ هم و ب هم، وغنيهم ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ِ َ َ ََ َِ
َ

ِ َ ََ ِ َ َ  ُ ْ َ ْوفق هم،   ْ ُ َ ِ َ ٍفجعل من   ألف إ ـسان َ
َ ْ

ِ ِ
ْ َ  ُ ْ ِ َ َ َ َ

َ سة وع  ن  سكينا، و و علم أن ذ كِ لا  سعهم  زادهم؛ لأنـه خـالقهم وهـو  َُ ُ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ ُْ ِ َِ ُ  َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ ٰ  َ
ِ ً ِ ِ ِْ َ ِ

ْ ً ْ

ْأعلم بهم ِ ِ ُ َ ْ َ)١(. 
ِعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد االلهِ بن المغيرة، عن * َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُُّ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ َ َ َِ ِ ابن مسكان وغير ِ ْ ْ َُ َ َْ َ ِ

                                                             
 .٤١، ص٧ج: الكافي) ١(
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ٍواحد ِ ِعن أبي عبـد االلهِ:َ ْ َْ َِ َ، قـال× َ ِإن االله جـل وعـز جعـل  لِفقـراء   أ ـوال : َ َ  ْ  َ

ِ ِ َ ََ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِ
ْالأغنياء ما ي فيهم، و ولا ذ كِ  زادهم، و  ما يؤتون من منع من منعهم ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ْ ِْ َ ََ َ َ 

ِ َ ََ َ َٰ َ
ِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ)١(. 

ٌعدة  * َّ ِمن أصحابناَ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عـن النَّـضر ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ٍِ ِ ٍ َِ ْ َ ُ َّْ ْ ْ َ ْ ِْ ْ َ َ َ
ٍبن سويد، عن عبد االلهِ بن سناَن ِ ِ ٍِ ِْ ْ ْ ْ َ َْ َ ِعـن أبي عبـد االلهِ، ُ ْ َْ َِ َ، قـال× َ َ إن االله عـز وجـل : َ َ  َ َ  ِ

َفرض ا ز ة كما فرض ا صلاة ََ  َ ََ ََ َ ََ َ َ  و و أن.  ْ َ ْ رجلا  ل ا ز ة فأ طاها علا ية،  م ي ن َ ُ َ َ َ َْ َ ًَ َِ َ ًَ ْ َ َ ََ  ََ ُ

ٌعليه   ذ كِ  يب،  ْ َْ ََ ٰ
ِ ِ َذ كِ أن االلهوَ  َ َ َ عز وجل ـ ٰ َ َفرض   أ وال الأغنياء  لِفقراء مـا  ـ َ  ِ َِ ََ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ

ِ َ ْ َ
ِ

َ

َي تفون به الفقراء، و و علم أن ا ي فـرض لا  َْ َ َ ََ َ ََ َِ  َ َ ِ ْ ُ َ ُ ُِ ِ َ َي فـيهم،  ـزادهم؛ و  مـا ْ  
ِ َ ْ ُْ َ َ َ

ِ ِ ْ َيـؤ   َ ْ ُ

َالفقراء  يما أتوا من منع من منعهم حقو هم، لا ْْ ُْ َُ ُ ُُ َ َ َ َ َْ ِْ ْ ُِ ِ
ُ َ ُ َ ِمن الفر ضة َ َِ

ِ
َ ْ َ)٢(. 

أجل؛ إن تموين الفقراء قد لا يكون من الزكاة فقط، بل هناك العديد مـن 
ًسا لـذلك، كـالخمس ئيًتكون منبعا ر الأخرى التي يمكن أن ّاليةالواجبات الم

مـن المـوارد ... ة والأوقـاف وغيرهـاّوالجزية والخـراج والـصدقات المـستحب
ً أن هذه المنابع لا تعد موردا رئيسا يمكن أن تبني عليـه الحكومـة ّإلاالأخرى،  ً ّ

لفرائض لّمشاريع العطاء لفقرائها، بل إن الشارع المقدس نصب الزكاة كأصل 
 .يع هذه الاحتياجاتالتي يمكن من خلالها تأمين جم

 إن مراجعـة التـذييل الـذي جـاء في نـصوص بعـض :الشاهد الـسادس
ر مـن الزكـاة يكـشف عـن مفـاد الاتجـاه الروايات التي وردت في باب الفـرا

ّ؛ حيث ورد في تعليل الحكم بعدم وجوب الزكاة على من حول دنـانيره المختار
ي كانـت تـراد مـن الـدنانير ، أي أن المنفعة التن المنفعة ذهبت منهأ :إلى سبيكة

المسكوكة كانت هي المناط الذي آل إلى وضع الزكاة عليهـا، ومـن دونهـا فـلا 
 هي التي تحمل منفعـة متداولـة، يّةن المصاديق الزكوأزكاة، وهذا يكشف عن 

 .تجاههذا الاُّوهذا يصب في سدى ولحمة 
                                                             

 .١٠ص: كافيال) ١(
 .١١، ص٧ج: صدر نفسهالم) ٢(
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 =(ّ من خلال ما تقـدم بـأن موضـوع الزكـاة الأصـلي تّضحا :ّوالمحصلة
ّمتعلق المتعلق ّهو المال، وتتغير مصاديق المال من زمان إلى زمان، ومن مكـان ) ّ

 .إلى مكان
 المختار في طبيعة موضوع الزكاة، لا بـأس بعد هذا العرض الوافر للاتجاه

ة أخـرى، وفي إطـار الرؤيـة ّأن نعود لنقرأ الروايات الواردة في هذا الباب مـر
 .مّالتي انطلق منها اتجاهنا المتقد
 

 الرواية الأولى من الطائفة الأولى وهي صحيحة الفضلاء فقـد حملـت ّأما
ًتفريقا واضحا ب أصـل  حيث فرضـت أن ؛ين الفرض الإلهي والفرض النبويً

 الأكـرمّ النبـي ة بيان مواردها فهو مـن سـنّّأماتشريع الزكاة كان من قبل االله، 
 . زمان ومكانّ أن هذا التعيين هو صيغة ثابتة في كل، ولا تعني’

أعني ما هـو فـرض  ـ  أن يكون لهذا التفريقّلابد : لنا أن نتساءلّوهنا يحق
 للـزم اللغـو، فـما هـو ّإلا، وّملاك معـين ـ ’ّ النبي  وما هو فرضاالله تعالى

 الملاك في ذلك؟
ٍلإلهـي غـير قابـل  في كون الفـرض او الملاك والنكتة في هذا التفريق هّلعلو

ّللتبديل والتغيير، خلافا للفرض النبوي والولوي؛ حيث يقبل ذلك بشكل عام ً. 
رت بـأن الرسـول ّ الروايات الأخرى من الطائفـة الأولى والتـي قـرّأما
ِعفا لهم عما سوى ذلك  ’الأكرم َِ ََ َّ َْ َُ  من ^ ّالأئمة، فهي في إطار ما وجده َ

 في ’ الأكـرمّ النبـي إلى فعلات الجور في زمن حكومّاستناد عمال الجباية 
 بالتركيز ّإلاأخذ ما زاد على التسعة وأموال التجارة، فرأوا أن ذلك لا يكون 

 لم يخرج عن دائرة هذه الموارد التسعة فقط، وعفا ’ّ النبي على أن ما أخذه
 ثابتـة يّةّعما سوى ذلك، وهذا لا يعني البتة أن هذه الموارد هي صيغة تـشريع
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حسب مقتضيات الزمان  التنقيص منها ـ ّحتىن الإضافة عليها ـ بل لا يمك
 .والمكان
  النظر عن الضعف السندي في بعضها ـّ روايات الطائفة الثانية ـ وبغضّأما

ُ أريد لـه الانتـشار ّكشف عن وجود جو عامي كلام الإمام فيها أسلوب أن ّإلا
جـوب الزكـاة في أشـياء ع فكرة أن و، ذلك الجو الذي أراد شيوفي تلك الفترة

خارجة عن الموارد التسعة المعروفة، والغـرض مـن هـذا الـشياع هـو انتفـاع 
دون وضعها في من  شوكتها وسلطانها، يّةالسلطة الحاكمة من هذه الموارد لتقو

مواضعها الصحيحة، ودون أن تكون لهذه السلطة رؤية تـتمكن مـن خلالهـا 
 ^ ّالأئمةة، وهو أمر دعا ّتصاديقتشخيص مصاديق المال في حياة الناس الا

 إلى التركيز على هذا الموضوع، ومحاولة يّةفي حقبة خاصة من تلك البرهة الزمن
 المغرض، نلاحظ ذلك مـن ّمنع مواليهم على أقل تقدير من الرضوخ لهذا الجو

ِفزبرني: خلال مفردات َ َ َ َقال، َ َ قد أعلمتك؛َ لا:َ ُ ْْ َ ْ َ ُفغضب ثم قـال كـذب، َ ََ َ ُ ََ َ َّ ِ ْفمـن ، واَ َ َ
ُشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر َ َْ َ ْ ْ ُْ َْ َ ََ َِ ْ. 

 فبعـد ً أيضا؛ً تقرر مطلبا لا يخالف الاتجاه المختارفهيالرواية العاشرة  ّأما
 ^ ّالأئمـة أن تكون هذه الرواية هي في سياق مرام ّمالية النظر عن احتّغض

لطة السابق من حصر موارد وجوب الزكاة في تـسعة؛ بغيـة كـسر شـوكة الـس
 مارس دور تحديد المصداق للموضوع × وقصمها، لا يبعد أن يكون الإمام

ِ أنبتـت الأرض مـن الأرز والـذرة مايفـر عـدم وجـوب الزكـاة ّالزكوي، فقر ِ َِ ُ ُّْ ِّ َُ َْ َْ ََ ْ َ
ِوالحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصـناَف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ََ َْ ْْ ْ ُ َ ََّ ِ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ْوإن  َ ِ َ 

ُكثر ثمنُه َ ََ ُ  ثابتـة، يّة لا يثبت الحصر كصيغة تشريع× ، وهذا التحديد من قبلهَ
 هذه الأشـياء، فجـاء ّمالية يّةلحظ خصوصقد  × ُبل يحتمل أن يكون الإمام

 .التحديد من قبله
 روايات الطائفة الثالثة فنقتصر على عرض الرواية الخامسة والـسادسة ّأما
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ِقلـت لأبي عبـد االله: ءت عن أبي بصير، حيث قال الخامسة والتي جاّأمامنها،  ِْ َ ُِ َ ْ ُ 

ْ هل في الأرز شي× َ ِّ ُ َ ْ ِ ْ َفقال؟ ءٌ َ َ ْ عم :َ َ َ ثم قال،َ َ َإن ا مدينة  م ت ـن يومئـذ أرض : َُّ َ َْ ْ َْ
ٍ ِ َ ْ ُ َ َ َ ِ َ  ِ

ِأرز  يقال  يه ِ َ َ ُ َ  ُ َ
ِ ولكنه قد جعل  يه، ِِ َِ ُ ْ َ َُ َ و يف لا ي ون  يه و مـة خـ،َ  ُ َ َ َ ِ ِ ُ ُ َ َ ْ ِراجِ العـراق َ َ َِ

ْ

ْمنه ِولكنَّـه قـد جعـل فيـه:  فيهـا× ّ أن نحلل معنى قول الإمـامّلابد، ف)١( ِ ِ ِ َِ َُ ُ َْ َ ،
 قـول ’ّ النبـي  لم يـصدر مـنّأنهُفكيف يمكن أن يجعل شيء في الأرز، مع 

 !ر ذلك؟ّ هو الذي يقر’ّ النبي نأفيه، والمفروض 
ام الجعـل، ومقـام ّ يريد أن يفـرق بـين مقـامين، مقـ× يظهر بأن الإمام

ّل تعلق بالأرز لا بما هو أرز في أيّالتحديد والإبراز، والأو  مكان وزمان كان، ّ
ًبل هو ثابت في الأرز الذي يشكل مصدرا ماليا مهما عند الناس، وبالتالي فـإن  ً ً ّ
ّثبوت الحق فيه كان لأجل ماليته المعتد بهـا، وهـذه الروايـة تعـد مـن أوضـح  ّ ّ

لمـا نختـاره ًمنطلقا  × ّالمختار؛ إذ يشكل تعليل الإمامالنصوص على الاتجاه 
ّهـل المدينـة المنـورة لم تكـن أرض أرز في فـترة : ه نـسألئمن تفسير، وفي ضو

 صدور تشريع الزكاة؟
نجد من المناسب إلقاء الضوء على الوضع الزراعـي في المدينـة المنـورة في 

بما ـ آلت إلى تحديد العصر النبوي، وبذلك نخلص إلى تحديد الظروف التي ـ ر
 . الأربعةيّةمصاديق موضوع الزكاة في هذه الموارد الزراع

 يّـة البركانمـميذهب الباحثون في التأريخ الزراعي أن تطويق الجبال والح
ّلموقع المدينة المنورة ساهم في جعل تربتها ذات خصوبة جي دة، وهو أمر أفـضى ّ

ّ العذبة، مما سهل ايّةإلى حجز المياه الجوف  بقعـة مـن ذلـك ّلوصول إليهـا في أيّ
ٍهذا العامل وغيره من العوامل ـ نظير وجـود عـدد . ُالجوف حينما تحفر الآبار

ٍكبير من الأودية التي يسيل الماء إليها حين المطر من تلـك الجبـال ومـن تلـك 
                                                             

 .٦٥، ص٤ج: تهذيب الأحكام) ١(
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ّ ـ جعلت من المدينة المنورة مدينة للزراعـة والمـزارعين؛ فكـان يّة البركانممالح

نفسهم فيها، لون بأمها يملكون بساتين وحدائق للنخيل، وكانوا يعمعظم أهل
لون على سقي بساتينهم ـ التي كانت تعـرف مكانوا يعالكبير منهم والصغير، 

ط ّالحوائط ـ على مياه الأودية أو مياه الآبـار؛ إذ كـانوا يرفعونهـا بتوسـ: باسم
 .الإبل النواضح، كما استخدموا البقر لحرث أراضيهم

ً الناس عموما عـلى الزراعـة والإقبـال عـلى  ’الأكرمّ النبي ّوقد حث
ً أرضا ميتة فهي له، وقـام ىممارستها، فكان العرف السائد في وقتها أن من أحي

بعـت ُّبإعطاء بعض المهاجرين أراضي بغيـة زراعتهـا والاسـتثمار فيهـا، كـما ات
 ّإلا قطع الـسدر  نظير منع، في المدينةيّةوسائل أخرى للحفاظ على الثروة النبات

  ’ًر هذا الإجراء أخيرا في مرحلة ما بعد الرسول الأكـرمّمن حرث، وتطو
 .ًئاإلى معاقبة من يقطع منها شي

ّ أصبحت النخلة من أهـم ّحتىّوهكذا استمرت الزراعة في المدينة المنورة 
الأشجار المزروعة فيها، وأكثر أموال أهلها منها، كـما هـو الحـال في معاشـهم 

ً حـدا أن  ’الأكرمّ النبي  على عهديّةم، وقد بلغ هذا الأمر من الأهموأقواته ّ
يجوز للعبد أن يكاتب مولاه على عدد من النخل يحييها له بـالقفير، كـما كـانوا 

ًخذون من جريدها وجذوعها سقوفا وأعمـدة لبيـوتهم، مـضافا إلى جانـب ّيت ً
 ّ ثمرهـا مـن أهـمالانتفاع بأليافها وخوصها في صنع الحصران وغيرها، وكان

اللهم بارك لنا :  القول حين بدو صلاحها ’ روي عن الرسولّحتىالثمار، 
 .)١(في تمرنا
 يـأتي بعـد محـصول التمـر مـن )٢( الحبوب الأخرى؛ فالشعير والقمـحّأما

                                                             
 . ٤٥، ص٢ج: ، القسطلانييّةة بالمنح المحمدّالمواهب اللدني) ١(
ًارة إلى أن هناك روايات جاءت عن طرقنا ـ وعن طرقهم أيضا ـ تشير لابد من الإش) ٢(

ًإلى مغايرة الحنطة عن القمح، وهذا الأمر لا تساعد اللغة عليه، ولا العرف أيضا، كما 
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ة ّحيث الكثرة؛ فقد كانوا يزرعونها تحت النخل، ولم تكن هناك مـزارع خاصـ

 ذلك، وكان الشعير يأتي في المقـام ّين بتولي بعد قيام بعض المهاجرّإلابالحبوب 
ً أن ما ينتج داخليا يّةل في اعتماد الناس، بينما تنقل لنا بعض المصادر التأريخّالأو ُ

ضطروا إلى الاستيراد من مكان ا ف،ّمن زراعة القمح في المدينة لا يسد حاجتها
لقـاوي كـان ّآخر، فقد جاء في التراتيب الإدراية للمحدث الفاسي أن سـيما الب

من البلقـاء إلى ) القمح( حمل ّأنهًنصرانيا قدم إلى المدينة بالتجارة، فأسلم وذكر 
  ’فبعنا وأردنا أن نشتري التمر، فمنعونـا، فأتينـا رسـول االله: المدينة، قال

 يكفيكم رخص هذا الطعام بغلاء هذا التمر الـذي تحملونـه؟ ّأما:  ’فقال
 .)١(ذروهم

ّلفواكه والخضروات والبقول أيضا، ولعل أهمكما كانوا يزرعون بعض ا ها ً
ًدة، مضافا إلى زراعة البطيخ والخربز، وزراعة القثاء ّالعنب الذي له أنواع متعد

 .)٢(والدباء، والبصل والثوم والجزر
ّبعد هذا الاستعراض الموجز لتأريخ المدينة المنورة الزراعي يت ضح لنا بـأن ّ

عة من الحبوب لم يغفل هـذه النقطـة، وهـي الحكم النبوي بجعل الزكاة في أرب
ّ هذه الموارد وتواجدها المالي في المدينة المنورة، ويتيّةأهم ًضح لنـا أيـضا بـأن مـا ّ

                                                                                                                                               
بأن اصطلاح القمح في عصرهم يطلق على : أشار في منتقى الجمان، نعم؛ ربما يقال

َقال : ت وإثبات، جاء في من لا يحضره الفقيهّالرديء من الحنطة، وهذا ما يحتاج إلى تثب َ
ِأبو عبد االله ْ َُ ُمن  م  د ا نطة وا شع  أجزأ  نه القمح وا سلت والعلس وا رة: َ َ  ْ ْ ََ َ َ َُ َُ ََ َْ ْ ُْ َ َ ُ ْ َْ َ ََ َ ِ  َ ِ

ْ
ِ ِ ْ ، ٢ج: ْ

د ّملاذ الأخيار، محم .٢٥٣، ص١٠ج: الوافي، الفيض الكاشاني: ، لاحظ١٧٦ص
  ).ّالمقرر.(٢٢٢، ص٦ج: )الثاني(المجلسي د تقي ّباقر بن محم

 .٣٨، ص٢ج: ّ، أو التراتيب الإدراية، المحدث الكتاني الفاسييّةنظام الحكومة النبو) ١(
، عبد االله عبد العزيز بن ’ مجتمع المدينة في عهد الرسول: لاحظ في هذا الصدد) ٢(

 .٢٠٨ـ٢٠٣ص: إدريس
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ً في الرواية أعلاه كان منسجما مع ما نقلـه التـأريخ × له الإمام الصادقّسج

راعـة  صالحة لزاًالزراعي لهذه المدينة؛ حيث لم تكن المدينة في تلك الفترة أرض
ّكـما يقـرر  ـ ًالأرز، بـل لم يـزرع الأرز فيهـا أصـلا؛ وذلـك لأن زراعـة الأرز

ًتعتمد اعتمادا كليا على وجود كميات كبيرة من الماء، لا توفرها  ـ الأخصائيون ً
 ّحتـى التي كانت في المدينة، بل أخفقت زراعة الأرز في هذا البلد يّةالمياه الجوف

ّتـوفر في مثـل هـذه يٍلزراعـة إلى مـاء كـاف لا في وقتنا الحالي؛ لاحتياج هـذه ا
 .البلدان

 خصبة لزراعة الأرز ـ فـالأمر يّةّأما في العراق ـ البلد الذي تتوفر فيه أرض
ًمختلف تماما؛ حيث يمكن لزراعة الأرز أن تكون صالحة ومنتجـة فيـه أيـضا،  ً

ّ أيضا في الرواية نفسها؛ حيث أك× ّوهذا ما سجله الإمام ل ّد بـأن مـا يـشكً
 أن تثبت الزكاة فيه؟عامة خراج العراق، كيف لا يمكن 

ّ الرواية السادسة فهـي أيـضا لا تخـرج عـن الإطـار الـذي قرّأما رنـاه في ً
 في تحديده ك لحظ الجانب المالي يوم ذا ’الأكرمّ النبي نأالأسطر السابقة، و

 ّلمصاديق الموضوع الزكوي؛ حيث استبعد من ذلـك الخـضر والبقـول، وكـل
 . ّ معتد بهاّمالية يّةّيفسد في يومه؛ لكونهما لا يشكلان أهمشيء 

 فقـد ذهـب بعـض ، صحيحة علي بن مهزيـار الـواردة في الطائفـة الرابعـةّأما
 متنهـا؛ وذلـك لاشـتمالها عـلى بعـض م المعاصرين إلى اضطرابها؛ لاخـتلالالأعلا

 واحـدة؛ مـن جهـة ّ التي تدل على أن المكاتبة المنقولة فيهـا ليـستيّةالقرائن الداخل
َفوقـع: حداهما في الأثناء؛ حيـث قـالإتين، ّورود كلمة التوقيع في مقام الجواب مر ََّ َ 

َ كذلك هو× ُ َ ِ َ ِ والزكاة على كل ما كيل بالصاع،َ ََّ َِ َ ِِّ َ ُ ََ مـا جـاء في آخرهـا مـن : ؛ والثانيةَُّ
َفوقع: القول ََّ ْصدقوا، الزكاة في كل شي: × َ َ ِّ ُ َِ ُ ََّ ُ َء كيل، ولم َ ِ ُ يعهد في المكاتبـة الواحـدة ٍ

 . التوقيع في الأثناء، والتوقيع في آخر المكتوب
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والجهة الأخرى التي تؤيد أن هذه المكاتبـة واحـدة غـير متعـددة وجـود 

ِوروى غير هذا الرجل: بعض القرائن فيها، من قبيل ُ َ ََّ ْ ََ َ ُ يـشهد بـأن ّ مما ؛ فإن هذاَ
ّرواية الأولى، ومن هنـا نبـه عـلى أن الرواية كانت مذكورة في المكاتبة عقيب ال

 فالابتـداء بهـذه الجملـة لـيس لـه معنـى ّ، وإلاّالأولراوي الـغـير هو راويها 
 .صحيح في المكاتبة

ّ هذا ذهب في نهايـة المطـاف إلى عـلاج التنـاقض المتـصور فيهـا ّوبعد كل
ْصدقوا، الزكاة في كل شي«: في التوقيع × ن قولهأبالاستحباب، و َ ِّ ُ َِ ُ ََّ ُ َء كيل َ ِ لا » ٍ

ّيدل إلا على أصل ّمـشروعيتها في كـل شيرجحان الزكـاة و ّ حينئـذ و ء كيـل، ّ
 ؛تكون شاهدة على حمل الطائفة الثانية الظاهرة في الوجوب، على الاسـتحباب

 × ّ فـإن ذلـك ينـافي تـصديقه؛حمله على الوجـوبكما لا يمكن .  بينهماًجمعا
 .)١(سعةبصدور الأخبار النافية للزكاة عن غير الت
 مـا × اديّ عندما يصدق الإمـام الهـ:والصحيح في أمر المكاتبة أن يقال

َالزكاة على ن أّر الأعم منه وّه يقرّ، ومع هذا كل× الصادقه ّجدنُقل إليه عن  َ َُّ َ
ِكل ما كيل بالصاع َّ ِ َ ِِّ َ  المفضي إلى التناقض في مورد الخلاف، فعنـد ذلـك يوجـد ُ

 كـما حملـه الـبعض مـن الأعـلام، أو ّتقيـةعلى ال أن نحمله ّإما: أمامنا خياران
ًبأن هناك خيارا : لكن قد يقال. نحمله على الاستحباب كما حمله آخرون منهم

ّثالثا في إطار الرؤية التي أس  لحـظ أن ادين الإمـام الهـأ: سنا لها فيما سبق وهوً
 ^  لهمم في إطار المبتغى والهدف الأساسر هذا الكلاّ قر×  الصادقهّجد
ّ سد منابع الحكومة وإمكانياتها في وقتـه، وهـذا لا يكـشف عـن أن الحكـم في

ُالأصلي للزكاة مقصور على ما ذكر، بل جاء ذلـك في سـياق الهـدف والمبتغـى 
                                                             

ّالسيد محمدحاث ًالمرتقى إلى الفقه الأرقى، تقريرا لأب) ١(  ّمحمد:  الحسيني الروحاني، بقلمّ
 .٢٤٣ـ٢٤١، ص١ج: صادق الجعفري
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ً في السائل مثلا ـ أراد يّة ـ ولخصوص× ادي في وقته أي الإمام الهّوأما، ّالعام

ّ والهدف، فصدق ذلـك بيان الحكم الواقعي للمسألة، دون لحاظ ذلك المبتغى
ًر كلامه أيضا، ولا تنافي أصلا كي يصار إلى الجمع بالاستحباب أو ّالنقل، وقر ً
ًأولا، هذا ّتقيةالطرح بال ّ. 
 كـان × عانا الأصـلي في كـون الإمـام الـصادقّ كشاهد على مـد:ًوثانيا

ئل  الـساّإن: ّلسد منابع السلطة وإمكانياتها هوّالعام بصدد التركيز على المبتغى 
  ’رهـا في مدينـة الرسـول الأكـرمّ بتوف× لم يذكر الذرة كي يجيبه الإمام

ومع هذا لم يضع الزكاة عليهـا، بـل سـأله وجـود شيء كثـير عنـدهم يكـون 
أضعاف ذلك وهو الأرز، لكن جواب الإمام ذهب لتوسعة الجواب في إطـار 

 .)١(ًة أيضاالهدف الذي يطمح إليه، ليمنع الزكاة لا في الأرز فقط، بل في الذر
                                                             

الغريب أن بعض أساتذتنا حاول في مجلس درسه أن يقرأ ذيل الرواية قراءة لا ) ١(
إما بنحو التفعيل، ) صدقوا(تنسجم مع صدرها؛ حيث حصر الاحتمالات في مفردة 

ًأو على نحو التفعل، اعتمادا على كون  ّمشددة كما في نسخة الوسائل، ) صدقوا(مفردة ّ
 الحمل على التفعيل وإرادة التصديق بمعنى الإذعان، + الخوئي ّالسيدوقد نسب إلى 

ًوأشار إلى أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر جدا؛ لكون التصديق بهذا المعنى يضاف إلى 
 .ّمتعلقه بحرف الجر، وهو غير وارد هنا

َصد(وقد عرفت أن مفردة  ّغير مشددة أصلا، وهي من الفعل المجرد لا المزيد، ) قُواَ ً ّ
ْصدقوا، الزكاة في كل شي(ّكما هو الصحيح في نسخة الكافي المصححة  َ ِّ ُ َِ ُ ََّ ُ َء كيل، ج َ ِ ٍ٧ ،

، بل إن تشديدها لا ينسجم مع أصل المكاتبة وفحواها؛ إذ السائل أراد )٤٧ص
 من أن × ّالرواة عن جده الصادق ما رواه يّة عن مصداق× الاستفسار من الإمام

كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب في وجوب 
الزكاة، وبالتالي فهل يعني ذلك وجوب الزكاة على الأرز وما شابهه من الحبوب 

َصدق هؤلاء الرواة، الزكاة في كل شيء : × كالحمص والعدس؟ فأجابه الإمام َ َ
 الخوئي على ما ذكره بعض أساتذتنا ّالسيدلأساس يكون حمل كلمات كيل، وعلى هذا ا
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 ـ يّـة والعمليّةًوأخيرا ـ وفي نهاية هذا البحث الذي نعتقد بضرورته العلم

ّ الاهتمام الذي أولاه المشرع الإسلامي لموضوع الزكاة ّ رغم كل:قد يقول قائل
ّـ كما بين ذلك في الصفحات المتقدمة ـ ّ ًنا لا نجد أثرا عمليـا لتـأثير هـذه ّ أنّإلا ُ ً

 في شريعتنـا يّةة والأساسـّعملي، بل إن هذه الفريـضة الهامـالمسألة في واقعنا ال
 انحسرت بشكل وبآخر من واقعنا المعـاصر، فهـل هـذا الانحـسار ّسلاميةالإ

 !يتناسب مع كون هذه الفريضة تمثل العصب الأصلي للاقتـصاد الإسـلامي؟
 وما هو علاجها؟ فأين هي المشكلة
 يّـةمجـرد طقـوس عباد لا يختلـف اثنـان في أن الإسـلام لـيس :والجواب

ك الفـرد بهـا، ومـن ضـمنها ّصرفة، بل هو حلول لمختلف الميادين التي يتحـر
ة، ّ مهمـاًة وفروضّ قوانين خاصّسلاميةالميدان المالي الذي سنتّ له الشريعة الإ

مت ّدتها بنـصوص وفـيرة، وقرنتهـا ـ كـما تقـدّفريـضة الزكـاة وأكـبفجاءت 
ً لكونهـا علاجـا ّإلاالصلاة، وما ذلك : وهي يّة الأركان العبادّالإشارة ـ بأهم

ّدائميا لفقراء الأم اً لروح التعاون والإيثار فـيما ّة، وصقل نفوس أغنيائهم، وبثً
ّبينهم، لكن هذه الفريضة لم يسمح لها أن تحق ُق أهدافها بالشكل الذي أريد لها، ُ

 م عـلىه سـلطانهم، وإحكـام قبـضتيّـةفكانت وسيلة بيد سلاطين الجور لتقو
ّفقراء الناس ـ بل وأغنيائهم أيضا ـ ومـن هنـا اضـطر  ولاة الأمـر الحقيقيـون ً

لتضييق موارد وجوب الزكاة تارة، وتوسيعها تارة أخرى، فجاءت أخبـارهم 
 من بذل عناية لرفع ذلك التعارض؛ لنجعل ّلابدمتعارضة في النظر البدوي، ف

 .يعهاة من تشرّ تتناسب مع الأهداف العاميّةلهذه الفريضة حرك
ّفتحصل من جميع ما تقدم ن الزكاة ثابتة من بدايات التشريع وأصـله في أ :ّ

عمــوم الأمــوال، لكــن تحديــد مــصاديق هــذه الأمــوال عائــد إلى ولي الأمــر 
 .لتي تختلف من زمان إلى زمان آخراوتشخيصاته 

                                                                                                                                               
 ).ّالمقرر. (ًخلاف الظاهر جدا؛ لعدم مساعدة عباراته على ذلك
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تناولنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة مبحث موارد وجوب الزكاة 
ًوالخلاف في تحديدها؛ لكونه مبحثا هاما يمكن من خلاله اختبار وجهة نظرنا  ًّ

ُ الاستنباط، وقد خلصنا إلى نتيجة يّة الزمان والمكان في عمليّةالقائلة بمدخل
ًلح دورا أساسيا في تعيين مصاديق إن للزمان والمكان بالمعنى المصط: مفادها ً

ًالمال، والذي هو موضوع الزكاة؛ حيث أوكلت هذه المهمة إلى ولي الأمر وفقا  ّ ُ
 .ّاليةًلظروفه وشروطه وما يراه مناسبا في إطار احتياجاته الم

منكر الضروري، : ّنحاول في هذه الحلقة أن نتوقف مع بحث آخر، وهو
ّوخصائصه، وما هو الحكم الذي يتصف به، ّلنتعرف على طبيعة هذا المفهوم 

ّ الزمان والمكان في تغير يّةُوما هي الأقوال التي ذكرت فيه؛ لنرى مدخل
ت وصف الضروري اعدم ثبّالأحكام الصادرة إزاء هذا المفهوم، وسيتضح 

ّعلى مصاديق محددة، بل تتدخل الظروف والشروط في إضافة مصداق 
 .وحذف مصداق آخر

 
ّالمقرر                                        





 
 

 
 حكم الكفر لمنكر ما هو ضروري من ضروريات الدين، ولم الفقهاءساق 

وه في أكثـر مـن بـاب فقهـي، ّ هذا الحكم على هذا التطبيـق، بـل طبقـوايقصر
ّع بها هذا الموضوع وكونه عنصرا سيّ التي يتمتيّةولأجل الأهم ًالا يلقي بظلالـه ً

يث ّ، نجد من المناسب أن نفصل الحـديّة والكلاميّة الأبحاث الفقهعلى عموم
س له كعنصر ّ، بل نؤسًفيه بعيدا عن التطبيق الفقهي الذي يطرحه الأعلام فيه

وقبـل أن نـدخل في  .ً أيـضايّـة والكلاميّةّسيال نافع في عموم الأبحاث الفقه
في كلمات الماتن أن نرصد موقع البحث  ّلابد ،تفاصيل الأبحاث المطروحة فيه

ًوكلمات الفقهاء الذين قبله أيضا؛ لنسُهم بذلك في وضـع الباحـث في سـياقه 
 .وتطبيقاته

، )نجاسـة الكـافر(عـلى عن النجاسات هم في معرض حديثّنص الفقهاء 
ً أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من يّةلوهً بمن كان منكرا للأّوفسره الأكثر

ذلـك بكـون هـذا ّعللـين ؛ م)إلى ضروريتـهمع الالتفـات (ضروريات الدين 
 في هـذه يّـةّ، وقد حصلت تطورات بحثالإنكار يرجع إلى إنكار نفس الرسالة

 .دةّاهات متعدّذات اتجالمسألة جعلتها 
 من إماطة اللثـام عـن حقيقتهـا ّلابدًمن الواضح بأن هناك مفردات ثلاثا 

لمفـردات هـي وهـذه ا). الـضروري(و) المنكر(و) الكافر: (وجوهرها، وهي
ّالتي تشكل محاور البحث المعروف في كلمات الفقهـاء بـأن منكـر الـضروري 

ًكافر؛ من هنا يتوجب علينا بداية أن  ًنعرف الكفر والإسلام لغـة واصـطلاحا، ّ ً ّ
ّوما هي الشروط الواجب توفرها ليصح إطـلاق مفهـوم  عـلى منكـر ) الكـافر(ّ

 .الضروري
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ُفرُلكا َ الإيمان، ويفتّضد: ّالضمب ْ ْ ُ َح، وأصِ ِالكفر من الكفر بالفتح مصدر ل ُ ِْ َْ ُ
َكفر بمعنـ ّى الـسترْ، كـالكفور والكفـران، بـضمهماَ َ َِّ ْ ُ َكفـر نعمـة : اليقـ و.ُ ََ َْ ِ  االلهَ

َيكفرها، من باب نصر َ ُ ْ ِكفر إنكـار: ٍنحاءعلى أربعة أ وهو …َ ْ ُوكفـر جحـود؛ ؛ ُ ُ ْ ُ
ُوكفر مع ُ ْ ِفر نفاقكُة؛ ودانُ ُ ْ.  
َ كفر الإنكار فهو أّأما ِ ُ ْ َن يكفر بقلبُ ر لـه مـن كُلا يعـرف مـا يـذانه، ولسه وُ
ُ كفر الجحود فّوأما ،التوحيد ُ ْ ّلا يقربه وبقلعترف ن يأُ ِ ُ كفر المعاندة ّوأما بلسانه، ُ ُ ْ ُ
ْ يعَفهو أن ّيقره ورِف االله بقلبَ ِ فاق  كفر النّوأما، ًيابغًدا و حسبه نيلا يده و بلسانُ

 .)١(ّفهو أن يعترف بلسانه ولا يقر بقلبه
 أو التوحيـد أو يّـةلوهلأُ الكفر بالاصطلاح الفقهي فيطلق على منكر اّأما

 . )٢()تهّمع الالتفات إلى ضروري( من ضروريات الدين ٍّالرسالة أو ضروري
 :الاستــسلام، والمقــصودالانقيــاد والإذعــان و: ً الإســلام لغــة فهــوّأمــا

 هو الإذعـان والانقيـاد وتـرك : االله ونهيه بلا اعتراض، وقيلالاستسلام لأمر
 .ّالتمرد والإباء والعناد

ُالإسلام في ال>: قال الراغب الأصفهاني َْ ِ  :ع على ضربينشرْ
ّ دون الإيمان، وهو الاعتراف باللسان، وبه يحقـن الـدم، حـصل :أحدهما

قالت الأ{: ّمعه الاعتقاد أو لم يحصل، وإياه قصد بقوله
َ ْ

ِ ُعراب آمنا قل  م تؤمنوا َ ِ ْ ُ ْْ َ ْ ُ  َ ُ ٰ
ٰول ن قو وا أسلمنا ْ َ ْٰ َ ُ ُ ْ ِ  .)١٤: الحجرات( }َ

 فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب، ووفـاء :والثاني
 في × ّوقدر، كـما ذكـر عـن إبـراهيم بالفعل، واستسلام الله في جميع ما قضى

ْإذ قال   ر ه أسلم {: قوله ِ ْ  َ ُ َ ُ َ َ ٰ ْ
َقال أسلمت  رِب العا م ِ ِ َ َ ٰٰ ْ  َ ُ ْ ْ َ  .)١٣١: البقرة( }َ

                                                             
 .٤٥٠، ص٧ج: تاج العروس من جواهر القاموس: لاحظ) ١(
 .٣٥٦، ص٥ج: كتاب العين، الفراهيدي:  لاحظ)٢(
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ُإن ا ين عنـد االله الإسـلام{: وقوله تعالى ٰ ْ ِ

ْ
ِ َ ْ ِ َ : وقولـه. )١٩: آل عمـران( }ِ  

ًتوف   سلما{  ِ ْ ُ ِ َ : قولـه، وّاجعلني ممن استسلم لرضاك: أي، )١٠١ :يوسف( }َ
َإن  سمع إلا من يؤمن بآياتنا  { ٰ ِ ٰ َِ ُ ِ ْ ُ ْ  

ِ ُِ ِ ْ َهـم  ـسلمونُْ ُ ُِ ْ ْ منقـادون : أي، )٨١: النمـل( }ُ
 .)١(<ّللحق مذعنون له

ّوبعد أن وضح المعنى اللغوي للإسلام وتنوع استخداماته وإطلاقاتـه، جـاء 
هل إن الإسلام الذي عنته النـصوص في إثبـات : هذا التساؤل في بحوث الفقهاء

 هـو حكـام ـ ـ كالطهـارة وغيرهـا مـن الأ للمتـصف بـهيّةبعض الأحكام الفقه
الاعتقاد القلبي بالتوحيد والرسالة مع إغماض النظر عن الإقرار اللساني بهـما، أو 
هو عبارة عن مجرد الإقرار اللساني مع إغماض النظر عن الإذعان الجنـاني، أو هـو 

ً من التفصيل بين الكافر الذي أسلم مـؤخرا وبـين ّلابدًعبارة عن الاثنين معا، أو 
م وترعرع في كنـف أبـوين مـسلمين أو أحـدهما عـلى أقـل من ولد في دار الإسلا

 تقدير؟
لقد حصل الاتفاق بين جميع علماء المسلمين على كفاية الـشهادتين ـ وهمـا 

كـركنين يكفـي تحقـيقهما ـ ولـو  ـ ’ّ محمد ّ النبيتوحيده عز أسمه ورسالة
ًلفظـا ـ مـن الفـرد في ثبـوت أحكـام الإسـلام لـه، وحـاول آخـرون إضـافة 

ّ عز أسمه كركن ثالث لهما، وهو كما ترى؛ لوضوح أن توحيـده جـل )وجوده(
ّ متـضمن ’ّ النبـي شأنه يتضمن افتراض موجوديته، كما إن الإيمان برسالة

، وهـذا المقـدار مـن البيـان يّة الـشرطّقضيةلضرورة الإيمان بما جاء به بنحو ال
 .تضافرت النصوص في تأكيده، ولا يوجد هناك خلاف في ذلك

ّالخلاف في اشتراط أركان أخرى لتحقـق الإسـلام مـن زاويـة لكن وقع 
ضروري (، ومن قبيل عدم إنكار )المعاد(، من قبيل إضافة الإيمان بأصل يّةفقه

                                                             
 .٤٢٤ـ٤٢٣ص: مفردات القرآن، الراغب الأصفهاني) ١(
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ً، ومن هنا كان لزاما علينا التوقف قليلا مع الاتجاه القائل بركن)الدين ّ  أصـل يّةً

 عـدم يّةيضاح ركنَّالمعاد في تحقق عنوان الإسلام، ومن ثم نعطف الحديث في إ
 .إنكار الضروري لبيان حقيقتها والاتجاهات في تفسيرها

 المعـاد واسـتعراض أدلتـه، يّةوقبل أن نتوقف مع بيان الاتجاه القائل بركن
 يّـةًإن هنـاك فرقـا بـين الإسـلام مـن زاويـة فقه:  أن نشير إلى نقطة وهيّلابد

 يّـة ضرورة منهجينهـذين الـزاويتمسار ، وتحديد يّةوالإسلام من زاوية كلام
الإسـلام نتـائج بحثـه؛ ف عن الوقوع في أخطاء كثـيرة في الباحثبعد ُدة تّؤكمُ

 للتعامـل مـع يّـةه النصوص الدينت العنوان الظاهري الذي اشترط:الفقهي هو
حامله في كل مجـالات الحيـاة؛ تريـد بـذلك حقـن دمـه وعرضـه ومالـه مـن 

ًفرض عليه شروطا وواجبات، ت وامتيازات، كما واًض، وتعطي له حقوقّعرتال
ب عليه الثواب والعقاب ّ الإسلام الكلامي فهو العنوان الواقعي الذي يترتّأما

، ولا ملازمة بين هـذين العنـوانين، ولا يمكـن استكـشاف ثبـوت الأخروي
 .أحدهما من خلال ثبوت الآخر

ّعلى أننا نؤكد بأن بحثنا الحالي غير معنـي بتحديـد كيف  ّ تحقـق الإسـلاميّـةّ
ّالواقعي في قلب المكلف؛ لوضوح أن هذا التحديد ليس من مهام علم الفقـه،  ّ
وليس من صلاحيات الفقيه ـ بالمعنى المتداول ـ أن يدلو بدلوه فيه، بل إن كل 
ُّما يهم علم الفقه والفقيه هو إثبات أو نفي الإسـلام الفقهـي الظـاهري بغيـة 

 .)١( عليهيّةترتيب الأحكام الفقه
 

ّ إلى أن أصل المعاد ركن مقـوم لتحقـق + الأستاذ الخوئي ّالسيديذهب  ّّ
                                                             

ً الطباطبائي بحثا مفصلا في تفسيره حول إطلاقات الإسلام ّالعلامةلقد عقد ) ١( ً
  .٣٠٦ـ٣٠١، ص١ج: الميزان في تفسير القرآن:  فلاحظّيةواستخداماتها القرآن
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ًعنوان الإسلام بالإضافة إلى الركنين السابقين، ويعد منكره خارجا عن الدين  ّ ُ
ًبغض النظر عن الأسباب التي دعته إلى إنكاره، وبغض النظـر ـ أيـضا ـ عـن  ّ

ّ مقومـة يّةامة، وبهذا يرى للمعاد قيمـة موضـوعالموقف الكلامي منه يوم القي
 .لمفهوم الإسلام بالمنظور الفقهي

وفي هذا الضوء نعى أستاذنا الخوئي الإهمال الذي يظهر من الفقهاء تجـاه 
ّالمعاد وركنيته، وصار بصدد إقامة الدليل على مدعاه، ولكن لابد أن نشير ب  ّأنهّ

ــرون & ــه ـ لا ي ــذين يناصرون ــاء ال ــة  ـ والفقه ــاد قيم لخــصوصيات المع
ً المهملة لا يعطي مجـالا ّقضيةّ، بل إن الإيمان بأصل المعاد على نحو اليّةموضوع ُ

ًحينئذ للتفريق بين الإيمان بكونه جسمانيا أو روحانيـا؛ فهـذه خـصوصيات لم  ً
ًتؤخذ موضوعا في تحقق مفهوم الإسلام وبلورته فقهيا، وما يـتراءى مـن هنـا  ّ ً

 . لهايّة للتفاصيل لا قيمة علميّةد إثبات الموضوعوهناك من كلمات تري
 بالمبـدأ هـو المعرفـة فـإنما المقدار الواجب منها ّوأما>: قال المحقق العراقي

 وكذا معرفـة ،والجلال الجمال وحدانيته وبما يرجع إليه من صفات شأنه وبّجل
 وكذلك الحشر والنـشر ،أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه وفيضه

 علمـه وإرادتـه يّـة ذلك كتفاصيل التوحيد وكيفاما عد ّوأما، ولو بنحو الإجمال
 ونحـو يّة كيفّالصراط بأيون الميزان أوسبحانه وتفاصيل المحشر وخصوصياته 

 .)١(<  فلا يجب تحصيل العلم ولا الاعتقاد بتلك الخصوصيات،ذلك
: ّ المـستقلة فمفـاده المعاديّة الدليل الذي ساقه أستاذنا الخوئي لبيان ركنّأما

ًإن هناك قرنا قرآنيا مؤكدا بين الإيمان باالله والإيمان بالمعاد؛ حيث جاءت آيات  ً ً
ِإن كنتم تؤمنون باالله وا وم الآخر{ :عديدة تؤكد ذلك منها ِ

ْ ِ ْ َْ ْ َ ِ ِ َ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ ْ ، )٥٩: النـساء (}ِ
                                                             

ّنهاية الأفكار، تقريرا لأبحاث المحق) ١( لكنه . ١٨٩، ص٣ج: لبروجرديلق العراقي، ً
ّعاد وقرر بأن الضرورة نصت على الم  ).ّالمقرر!! (عاد الجسمانيّ
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ِإن  ن يؤمن باالله وا وم الآخر{ :منهاو ِ

ْ ِ ْ   َ ْ َ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َمـن  ن { :منهـاو )٢٢٨: البقـرة (}ِ ٰ ْ َ

ِمن م يؤمن باالله وا وم الآخر ِ
ْ ِ ْ َْ ْ َ ِ ِ ُ ِ ِْ ُْ ِمن آمن بـاالله وا ـوم { :منهاو )٢٣٢: البقرة (}ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َ َ َْ

ِالآخر ِ
وهـذا يكـشف ،  الأخـرىلى غير ذلك مـن الآيـاتإ )١()٦٢: البقرة( }ْ

ًكشفا إنيا على أن للإيـمان بـه قيمـة موضـوع وأن هـذا ّ في تحقـق الإسـلام، يّةًّ
ًالاقتران القرآني ليس جزافيا اعتباطيا، بل يـؤول في نهايـة المطـاف إلى إعطـاء  ً

ّ مستقلة للمعاد في تحقق عنوان الإسلام، وبذلك يثبت المطلوبيّةخصوص ّ)٢(. 
 : ً  يمكن الجواب عليه نقضا وحلا&وما ذكره 

يمان به عز ُ الكثير من الأمور التي قرنت بالإيّة فلازم ذلك ركن: النقضّأما
ًأسمه قرآنيا، فمثلا َلقد قرنت الكثير من الآيات الإيمان بـاالله تعـالى بـالإيمان : ً َ

 مـستقلة يّةبالملائكة والكتب والرسل، فلو ذهبنا إلى أن هذا الاقتران يولد ركن
 جميع هذه الأمور السالفة، وهو كما يّةّفي تحقق عنوان الإسلام الفقهي للزم ركن

ٰيا   ها ا ين آمنوا آمنوا باالله ورسو ِ والكتـاب ا ي نـزل   {: ترى، قال تعالى َ َٰ  ََ ِ ِ ِ ْ  
ِ ِ َِ َُ ِ ِ ُ ُ َ َٰ َ  َ

ِرسو ِ والكتاب ا ي أنزل من  بل ومن ي فر باالله و لائ تـه و تبـه ورسـله  ِ ِِ ُ ُُ ََ َ َ َ َِ ُ ُ  ْ
ِ َ ِ ِ ِٰ َ ِٰ ِ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ِِ َ

ِوا وم الآخر  قد ضل ضلالا بعي َ َ ًَ ٰ  ْ َ َ
ِ ِ

ْ ِ ْ َ ْ  .)١٣٦: النساء( ً}داَ
 فإن الاعتقـاد بالتوحيـد والرسـالة واليـوم الآخـر والملائكـة :ّ الحلّوأما

 أن الـذي يحقـق عنـوان ّإلا، يّةوالكتب والرسـل هـو مـن الواجبـات النفـس
الإسلام الفقهي الذي به يحقن الدم والعرض والمـال هـو التوحيـد والرسـالة 

ّفقط، دون غيرهما من الأمور التي تعد مقو  . )٣(مة للإيمان لا الإسلامّ
ّ إن الحديث تارة يكـون في أن الحـد الأعـلى للإسـلام لا :وإن شئت قلت

ّ بالمعاد، وتارة في أن الذي يحقق الحد الأدنى مـن الإسـلام مـا هـي ّإلاّيتحقق  ًّ
                                                             

 . وورد هذا المقطع في سور أخرى)١(
 .٥٤ـ٥٣، ص٣ج: التنقيح في شرح العروة الوثقى: لاحظ) ٢(
 .١٩٠، ص٢ج: تنقيح مباني العروة، الميرزا جواد التبريزي) ٣(
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 يّة الـشرعيّـة، وحديث الأهمّالأولّشروطه ومقوماته؟ وكلامنا في الثاني لا في 

ٍّالمبرزة بنص  َ َ  المعـاد يّـةكـدليل لركن قرآني ـ والتي استند إليها أسـتاذنا الخـوئيُ
 .ّالأولواشتراطه ـ تنسجم مع 

ً أن نميز جيدا بين مسألتين، ّلابدومن هنا  ّ  هـي في كـون الإسـلام :الأولىّ
 هـي أن إنكـار :والثانيـة؛ يّةّجاء بالمعاد وأكد عليه، وهذا المسألة واضحة وجل

 جتهاد ـ هل يخرج المنكر عن الإسلام ودائرته أم لا؟المعاد بمفرده ـ ولو عن ا
 الإهمال الذي نسبه أستاذنا الخوئي للفقهـاء فهـو غـير وارد؛ لكـونهم ّأما

ّقدس االله أسرارهم فصلوا الحديث في المعاد، وبان لهـم عـدم ركنيتـه؛ وذلـك  ّ
ّحاصل الأدلة التي حصرت تحقق الإسلام بركنين لـيس المعـاد مـنهما، وعـلى  ّ

 . الأستاذ ـ إقامة الدليل على ذلكّالسيدي الزيادة ـ كّمدع
ِ إ  {: ة إلى الآية الكريمة التـي تقـولّ المعاد المستقليّةستند لإثبات ركنُوقد ي

َتر ت  لة قوم لا يؤمنـون بـاالله، وهـم بـالآخرة هـم  فـرون َُ ِ ِ ِٰ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َِ
ْ

ِ ِ ِ ِْ ٰ  ٍ َ َ ُ ْ  )٣٧: يوسـف (}َ
ة التـي ّ للملـين بأن هناك وصـف× سان يوسفر على لّإن الباري قر: بتقريب
كفرهم بالآخرة، ومقتضى ظاهر : عدم إيمانهم باالله، والثاني: ّالأول، × ّخلفها

تهما، وبـذلك نثبـت ّ أحد هذين الوصفين للآخر، لا طولييّةهذه الآية هو عرض
 .ةّ المعاد المستقليّةركن

ً إن كون كل واحد من هذين الوصفين نقصا:َويلاحظ عليه  لا يعني كون ِّ
ًكل واحد منهما ملاكا وسببا مستقلا للكفر، بل إن كـون هـذه الأمـور نقـصا  ً ًً ِّ
ًمستقلا شيء، وكونهما ملاكين مستقلين للكفر شيء آخر، وعلى هذا فالآيـة لا 

 لكونه من أوضح وأبـده مـا ّإلاّتدل على سوى أن الإيمان بالمعاد ليس له دخل 
ّهذا الأمر قيدا مستقلا في تحقق الإسلامجاءت به الرسالة، دون أن يكون  ًً)١(. 
                                                             

 .٣٧٠، ص٣ج:  باقر الصدرّمحمد ّالسيدبحوث في شرح العروة الوثقى، : لاحظ) ١(
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ّتقدم بأن الإيـمان بالمعـاد لـيس عـلى حـد الإيـمان بالتوحيـد ّ مما ّفتلخص ّ

ّ سيتضح الحال في ركنيتها المستقلة مـن عـدمها يّةوالرسالة، بل هو ضرورة دين ّ ّ
 .ًلاحقا

 
ف في اشـتراط أمـور أخـرى ـ غـير الـركنين ًأشرنـا سـابقا إلى وقـوع الخـلا

ّالسابقين ـ في تحقق الإسلام بالمنظور الفقهي، فأكد بعض من الفقهاء ـ كالأسـتاذ  ّ
ّ المعاد المستقلة في عرض الركنين الـسابقين، وأشرنـا إلى أدلتـه يّةالخوئي ـ على ركن ّ

ا البحـث وما يلاحظ عليها، وبقي علينا الإشارة إلى ما نحن بصدد عرضه في هـذ
ّ إنكار الضروري المستقلة في تحقق الكفريّةركن: (وهو ّوالتي أكـدها العديـد مـن ) ّ

 .الفقهاء
ّلنبدأ بذكر أصل المسألة، ونعود بعد ذلك إلى تتبع كلمات الفقهـاء الـذين 
ّجاءت هذه المسألة في أبحاثهم؛ لنعرف من هو الفقيـه الـذي تحملـت كلماتـه 

ّوما هو السياق الذي أثيرت فيه، وما هي الأدلـة  عنونة هذا العنوان، يّةمسؤول ُ
 .التي ساقوها لإثبات دعواهم

ّ أصل المسألة فقد أوضحها المحقق العراقي بطرح تساؤل أساسي عـن ّأما
 من جهـة ملمحض إنكاره، أ :ّلمية الحكم على منكر الضروري بالكفر، فهل هو

 لـو كـان منـشأ فـيماوثمرة هذا الخلاف تظهر  ؟’ّ النبي استتباعه لتكذيب
 أو اشـتباه الأمـر ’ّ النبـي  بعدم صدور ما أنكره عنهاعتقادّإنكار المكلف 

ب عليـه آثـاره بمحـض ّويرت، ّالأولً، فسوف يحكم عليه بالكفر بناء على عليه
 .الثاني حيث لا يحكم عليه بالكفرالفرض  بخلاف ،إنكاره

م في كفـر منكـر اهر إطلاق كلماتهـظ: ر بأنّوعاد في نهاية هذا العرض ليقر
ّالنظّـر الـدقيق فيهـا يقتـضى ، ولكـن ّالأول الوجـه ن كان يقتضيإالضروري و
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 .)١(...خلافه

ــا ــاء فّأم ــمات الفقه ــسألة في كل ــد الم ــوان ّلاب ــات إلى أن عن ــن الالتف  م
ّلم ينص عليه بهذه المفردة في لسان الروايات؛ ) منكر الضروري(و) الضروري(

ّنتوقف لعرضها لاحقا، وربـما يكـون المحقـق ّبل استله الفقهاء من روايات س ً ّ
َصاحب الشرائع أول من عنون هذه المـسألة في آثـاره الفقه  بهـذا العنـوان، يّـةَّ

 .ّوتلاه في هذا السياق جل الفقهاء الذين لحقوه
ّقال المحقق الحلي في ضابط الكافر  ، من خرج عن الإسلامُّوضابطه كل> :ّ

 .)٢(<دين ضرورة كالخوارج والغلاةأو من انتحله وجحد ما يعلم من ال
 مظهـر للـشهادتين مـا لم ِّولفظ الإسلام يطلق عـلى كـل>: وقال في المعتبر
  القـادحون في عـلي: علم من الدين ضرورة، فخرج من هذهُيعتقد خلاف ما ي

، يّة، كالخوارج، ومن غلا فيه، أو في غـيره، كالبـصر^ ّالأئمة، أو أحد ×
 .)٣(<...يّة، والخطابيّةوالسباب

ّلأنـه ر؛ حكم الناّصب حكم الكاف> : الحلي في منتهى المطلبّعلامةوقال ال
ّعلم من الدين ثبوته بالضرورةُينكر ما ي ّ>)٤(. 

ًوقال في التحرير معرفا الكافر ّوهو كل من جحد مـا يعلـم ثبوتـه مـن >: ّ
ّالدين ضرورة، سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتـدين  كـذا الناصـب وّ

 .)٥(<الخوارج وةالغلاو
نهايـة >: ر صـاحب مفتـاح الكرامـة ـ جـاء فيّومثل هذا الكلام ـ كما يقر

                                                             
 .١٩٠، ص٣ج:  الأفكارنهاية: لاحظ) ١(
 .٤٥، ص١ج: ّق الحليّالمحق شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام،) ٢(
 .٣٤٤ـ٣٤٣ ص،٢ج: ّالحلی نجم الدين ، شرح المختصریالمعتبر ف) ٣(
 .٢٢٤، ص٣ج: ّ الحليّالعلامة، منتهى المطلب في تحقيق المذهب) ٤(
 .١٥٨، ١ج: ّ الحليّلعلامةا، ّيةتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمام) ٥(
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والروض والروضة والحاشـية  البيانولإرشاد والذكرى والتذكرة اوم حكاالإ

 والتذكرة والروض الإجماع على ذلـك حكامنهاية الأبل ظاهر ،  وغيرهايّةالميس
 .)١(<بخصوصه

ُ معرفة الأقوال والأدلة التي طرحت في هذا وفي هذا السياق ـ ونحن نريد ّ
ّالموضوع ـ علينا بداية أن نفـسر المـراد مـن  الـذي دارت حولـه ) الـضروري(ً

ّالأبحاث؛ لتتضح طبيعة هذا الموضوع، وبالتـالي نـنقح كيف  ثبـوت الحكـم يّـةّ
 .المناسب له

 :للضروري في اللغة استخدامات ثلاثة
لقـسر، لا عـلى اقهـر وطريـق ال فقد يطلـق ويـراد منـه مـا يكـون عـلى •

 .ّ، كما في الشجر إذا تحرك من قبل الريح الشديدةالاختيار
 الغـذاء بـه، كـما في ّإلاالحيـاة والوجـود   تكـونمـا لا وقد يطلـق عـلى •

 . للإنسان في حفظ البدنالضروري
: نحـو أن يقـالً ويطلق ثالثة على مـا لا يمكـن أن يكـون عـلى خلافـه، •

 .)٢(ورة حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرّالجسم الواحد لا يصح
وقد جاء الضروري في كلمات الفقهاء في سياق المعنى الأخير، وهو الذي 
يرادف البديهي والقطعي واليقيني بالاصطلاح المنطقي مع اختلاف في طبيعـة 

 .الخصائص والشروط التي يطرحها المناطقة للضروري باصطلاحهم
ّ ـ كما يعرفها الفقيه الهمـداني ـ عبـارة عـن يّةوروعلى هذا فالأحكام الضر

 ^ ّالأئمة أو ’ّ النبي  بأن كان صدورها من،الأحكام التي قياساتها معها
ّ في الإذعـان بتحققهـا مـن غـير ً بحيث يكون الاعتراف بصدقهم كافيا؛ًبديهيا

                                                             
  .٣٧، ص٢ج:  العاملي،مفتاح الكرامة) ١(
 .٥٠٣ص: مفردات القرآن الكريم: لاحظ) ٢(
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ّاحتياجها إلى توسيط مقدمة خارجية من إجماع ونحوه ّ)١(. 

ّكل من ًذلك؛ واصفا الضروري بالشيء الذي يعرفه بل ذهب إلى أكثر من 
ّ عمن تدين ً فضلا،قارب المسلمين ّبدينهم، وفي هذا الضوء نص على أن مسألة ّ
 من شـبهة مجامعـة بدعوى نشوء ذلك  ـ التي هي عمود الدينإنكار الصلاة ـ

ّللاعتراف بحقية الشريعة وصـدق ّمجـرد ( ، في جميـع مـا جـاء بـه’ّ النبـي ّ
إن معنى ضروري الدين مـا ...  مصداق في الخارجاّ يكاد يتحقق له لا)يّةفرض

ّيكون دليله واضحا عند علماء الإسلام بحيث لا يـصح الاخـتلاف فيـه بعـد  ً
 .)٢(ّتصوره

عـلى مـا سـمعناه مـن  ـ نّ ضروري الدينإ>: وقال المحدث الاسترابادي
ّمحققي مشايخنا قدس االله سرهم ّ ّ هـو الـذي علـماء ملتنـا وعلـ ـّ ّماء غـير ملتنـا ّ

ّيعرفون أنه مما جاء به نبينا ّ  .)٣(<ّ كالصلاة والزكاة والصوم والحج’ ّ
ّوفي نهاية هذا الإيضاح لا بأس أن نتعرض إلى عبارات بعض الفقهاء التي 
وصفت بعض الأمور بضروري الدين؛ لنلاحظ طبيعة هذا المفهوم من خلال 

 .يّةبعض تطبيقاته الفقه
ِحكم الوطء في دبر المرأة، فالمشهور وجوب الغسل >: قال في مفتاح الكرامة

وقـد  ...المفاتيح وكشف اللثام والحدائق فيه على الفاعل كما في  بغيبوبة الحشفة
ّيظهر من السيد أنه من ضروري الدين، بل ربما كان صريحه ّ>)٤(. 

ــال  ــسيدق ــائيّال ــلي الطباطب ــد صرح >:  ع ــر وق ــب والخنزي ــا الكل ّومنه
                                                             

 .١٤ـ١٣، ص٨ج: مصباح الفقيه، الهمداني:  لاحظ)١(
 .٢٨٠، ص٧ج: مصباح الفقيه: لاحظ) ٢(
 .٢٥٢: ةّالفوائد المدني: لاحظ) ٣(
 .١٣ـ١١، ص٣ج: مفتاح الكرامة) ٤(
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 .)١(<ّهو ضروري الدين لب... بتحريمهما

لا شك في حرمة البدعة في الدين، وإدخال ما ليس من الـشرع >: قال النراقي
 .)٢(<ّ والملةّهو ضروري الدينّفيه، وعليه إجماع الأمة، بل 

 الوفاق بـين المـسلمين، ّووجوب مسح الجبهة منه محل> :المستندقال فی و
 .)٣(<هو ضروري الدينبل 

 اللواط فهـو وطء الـذكران مـن الآدمـي بإيقـاب اّأم>: وجاء في الجواهر
 عـما ً فـضلا،وحرمته من ضروري الديناشتقاقه من فعل قوم لوط،  و،وغيره

 . )٤(<آله الطيبين الطاهرين ود المرسلينّة سيالمبين وسنّ  عليه في الكتابّدل
ًوريا عنـد ضرهل كون الشيء : نتساءل وبعد أن استعرضنا هذه الكلمات

ّد المشرع أم إن هذا لازم أعم؟  يعني ضرورة ثبوته عنعامة المسلمين ّ 
ّلا شك بأن الضرورة ليست دليلا مستقلا في عرض الأدلة الأخرى، بـل  ً ً

ّا كاشفة عن ثبـوت الـشيء وقيـام الأدلـة عليـه، ّأنههي أكثر ما يقال في حقها 
َوعليه فإذا ادعى مدع بأن الحكم الكـذائي الـذي ادعـي قيـام الـضرورة  ِ ُّ ّّ ٍ عـلى َّ

ٍثبوته خال من المدرك الصحيح، وأن هذه الضرورة التي قامت عليه منـشؤها 
ّأمور أخرى لا يسوغ الاستناد إليها، وبعبارة أخرى هـذه الـضرورة معلومـة : ُ

ّالمدرك، ومدركها عند الفحص والتنقيب قـاصر عـن إثبـات مـدعاها، فهـل 
 ًيكون هذا الشخص كافرا؟

والتي حملـت  ـ ها في الأسطر السابقةربما تكون النصوص التي نقلنا بعض
خير شاهد عـلى مـا نقـول، بـل قـد  ـ ةّنظريّادعاء الضرورة لبعض الأحكام ال
                                                             

 .٦٢٦ص:  مجاهد الطباطبائي الحائريّمحمد ّالسيد، المناهل) ١(
 .٣١٩ص:  النراقي،امّعوائد الأي) ٢(
 .٤٣٧، ص٣ج: مستند الشيعة في أحكام الشريعة، النراقي) ٣(
 .٣٧٤، ص٤١ ج: جواهر الكلام) ٤(
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تكون عبارة الوحيد البهبهاني في حاشية الوافي أوضح دليل عـلى هـذا الأمـر؛ 
ّفقد نص في التعليق على ما يراه الفيض الكاشاني من عـدم تنجـيس المتـنجس 

ًذلك خلاف إجماع المسلمين، بـل وضروري الـدين أيـضا؛ بأن الحكم ب: ًقائلا
 عـن غـيرهم، ً فضلا، والأطفال والنساءّ في أذهان العوامّفإن هذا الحكم راكز

 ،ولذا لو بال أحد في ظرف لا يكتفون بنشف البول لأكل المائعات وشربها فيه
 .)١(!!ّإلى غير ذلك من الأحكام الضرورية عندهم

 في أذهان العوام والأطفال والنـساء لا يعنـي ّولا شك بأن وضوح الحكم
ًضرورة صحة مدركه الذي استند إليه، بل قد يكون هـذا الوضـوح آتيـا مـن  ّ

ّعناصر لا يسوغ الاستناد إليها في عمل  الاستنباط، وهذا الأمر هو الذي ألجا يّةُ
ًالفقيه الهمداني إلى التأمل في تعليق الوحيد البهبهـاني المتقـدم قـائلا ّ ا أريـد إذ: ّ

 بذلك  الفيض الكاشاني فرميّإلاّبالضرورة غير معناها الذي تقدم فله وجه، و
ّغفلة مـن الرامـي، فـإن ضروريـات الـشرع في هـذه الأعـصار منحـصرة في  ّ
ّالأحكام الكثيرة الدوران في كلمات الـشارع مـن الكتـاب والـسنّة القطعيـة، 

ّكالصلاة والصوم والزكاة ونحوهـا ممـا لا تختفـي شرعي تهـا عـلى مـن راجـع ّ
ّ وأما ما عداها من الأحكام وإن كانت ،الكلمات المعلومة الصدور من الشارع

ّ أو ضرورية لدى المتشريّةإجماع عة في هذه الأعصار بأن عرفها جميعهم بحيـث ّ
 ، كذلك لم يحتملوا خلافها، فإثبات صدورها من الشارع ولو بعد تسليم كونها

ّيحتاج إلى مقدمات نظرية، كقا ّعدة اللطـف، أو استكـشاف رأي الـرئيس مـن ّ
ًاجتماع المرؤوسين، أو قضاء العادة بوصول الحكم إليهم يدا بيد، إلى غير ذلك 

ًمن المقدمات التي غايتها بعد الإذعان بها صيرورة الحكم بواسطتها قطعيا  ّ)٢(. 
ّولعل ما يزيد كلام الفقيه الهمداني ـ في تفسير معنى الضروري ـ شواهد، 

                                                             
 .١٧٩ص:  باقر البهبهانيّمحمدحاشية الوافي، :  لاحظ)١(
   .١٤ـ١٣، ص٨ج: مصباح الفقيه:  لاحظ)٢(



  رسائل فقهية................................................................. ١١٠
ُقرره الحكيم السبزواري في تفسير ضروري الدين بالـشيء الـذي لا يحتـاج ما  َّ

اتـه ككـون صـلاة الظهـر أربـع ّنظرية الأربعة كما في ّفيه إلى استنباط من الأدل
ّكـسب، فالتـصديق يـل وّركعات، فهو كضروري العقل حيث لا يحتاج إلى دل

ّلضروريات الدين من أركان الإيمان، وإنكار شي اط الكفر إذا لم يكن ء منها من ّ
  .)١(لشبهة

ً أيـضا كـما يّـة ـ والعقديّة أن الضرورات الفقه:كان فالصحيح هوما وكيف
 تختلـف بـاختلاف الزمـان والمكـان، فـما يّةًسنوضح ذلك لاحقا ـ قضايا نسب

اً في زمان آخـر ّنظريًيكون ضروريا لا كلام في ثبوته أو نفيه في زمان، قد يكون 
 .ّه أو نفيه إلى حد الضرورة وعدم إمكان الخلاف فيه إثباتّقضيةلم تصل 
ُ التـي تطـرح وتتـداول يّـةأن الكثير من الأحكام الفقه: تّضحّا تقدم يّومم

 هي أحكام وصلت إلى مرحلـة الوضـوح والتـسليم يّةاليوم في الرسائل العمل
 ًبمعنى من المعاني بناء على الرؤية المشهورة، ولن تقتصر هذه المسألة على نفـس

 قد يلاحظ المتـابع تحلـيلات ، نعم.ًالأحكام والفتاوى، بل إلى مستندها أحيانا
َّمعينة ربما تغير من صـياغة المـستند، إلا  ّ ا لا تعـدو مقـام البحـث دون أن ّأنهـّ

 للأعـلام يّـةالعمل  مراجعـة بـسيطة إلى الرسـائلّتنعكس على الفتوى، ولعـل
ها بهذه الدرجة مـن الوضـوح المعاصرين كفيلة ببيان هذا الأمر، ومع احتفاظ

ّفقد يقال بعدم الحاجة للتقليد فيهـا؛ وذلـك لأن الأعـلام قـرروا في بـدايات 
 .ن الضروريات لا يجب التقليد فيهاأ: يّةرسائلهم العمل

                                                             
 .١ح ،٢٢٢ص: ّشرح الأسماء الحسنى، المحقق السبزواري: لاحظ) ١(
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ّ الحديث في معنى الضروري لغة واصطلاحا يتجـه الكـلام تّضحبعد أن ا ً ً

: لأقـوال في الحكـم الفقهـي لمنكـره، ونعنـي بـالحكم الفقهـيإلى استعراض ا
ّالأحكام المترتبـة عـلى هـذا العنـوان، مـن الطهـارة والنجاسـة وحفـظ المـال 

 .ُأو تنفى عنه وما إلى ذلك من الأحكام التي تثبت للمسلم... والعرض
ّوقد قرروا في تحرير محل النزاع ما يلي يؤدي ) أ(إذا كان إنكار الضروري : ّ

فـلا إشـكال في كفـر ) التوحيـد والرسـالة (= والثاني ّالأول إنكار الركنين إلى
ًالمنكر له؛ لا لكونه ـ أعني هذا الضروري ـ سببا مـستقلا في الكفـر، بـل لأ ً  نّـهِ

لكن لو . ّيؤول في النهاية إلى إنكار أحد تلك الأركان التي تقدم الحديث حولها
ّار الأصلين المتقدمين، فهـل يكـون ّلا يؤدي إنكاره إلى إنك) أ(كان الضروري 

 هذا الإنكار مدعاة ـ بنحو استقلالي ـ لوصف صاحبه بالكفر أم لا؟
 التـي ّدلـةفي إجابة التساؤل أعلاه طرحت أقوال ثلاثة سنشير إليها، وللأ

 .سيقت للبرهنة عليها
 

ً الـضروري يعـد سـببا مـستقلا ذهب أصحاب هذا القـول إلى أن إنكـار ً ُّ
ّللكفر، ويمكن إقامة عدة أدلة على هذا القول ّ: 

  الإ اع: ّالأولا  ل 
 <التـذكرة> و<نهايـة الإحكـام>ّنص صاحب مفتاح الكرامة على أن ظاهر 
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ّ، وأكـد هـذا المعنـى صـاحب )١( الإجماع على كفر منكر الضروري<الروض>و

 .ينالجواهر وتابعه على ذلك بعض المعاصر
ّقال صاحب الجواهر في معرض شرحه لضابط الكافر عند المحقق الحلي ّ :

 بـل وبالثـاني ، إجماعي أو ضروريّالأولق الكفر بّ، بل تحقًلا أجد فيه خلافا>
 .)٢(< الكفر لاستلزامه إنكار الدينيّة على أن سببً بناء؛ًأيضا

هر جماعـة بل ظـا  ـ في الجملة ـبلا خلاف ظاهر فيه>: وقال في المستمسك
من الأعيان كونه من المسلمات، وظاهر مفتاح الكرامة حكاية الإجماع عليـه في 

 .)٣(<رينّكثير من كتب القدماء والمتأخ
   مات الأصحاب: ا  ل ا ا 

ًاستند بعض أنصار هذا القول إلى ظاهر كلمات الأصحاب ليجعلها دليلا 
ّعلى أن إنكار الضروري سبب مـستقل في الكفـر، لا ٌ  الحكـم بكفـره عائـد ّ أنّ

ّلإنكـار أحـد الـركنين المتقـدمين، وهـذا مـا قـرره صـاحب مفتـاح الكرامــة  ّ
وصاحب الجواهر وكاشف الغطاء والشيخ الأنصاري، وذكروا لإثبات هـذه 

 :الدعوى مجموعة شواهد منها
ّعندما عرف الفقهاء الكافر نصوا عـلى . ١  مـن خـرج عـن الإسـلام ّأنـهّ

ُين ضرورة، وعطـف عنـوان منكـر الـضروري عـلى ُوجحد ما يعلم من الـد ْ
 .ّعنوان الخارج عن الإسلام يدلل على المغايرة بينهما

ّ عدم الإيمان بالسببية المستقلة لإنكار الـضروري يفـضي إلى تفريـغ ّإن. ٢
ًهذا القيد من محتواه، ويجعله قيدا زائدا في الكلام؛ إذ لو كان مـرادهم منـه مـا  ً

                                                             
 .٣٧، ص٢ج: مفتاح الكرامة: لاحظ) ١(
 .٤٦، ص٦ج: جواهر الكلام) ٢(
 .٣٧١، ص١ج: مستمسك العروة الوثقى) ٣(
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ٌة لم يعد هناك فرق بـين إنكـار الـضروري وغـيره مـن يرجع إلى إنكار الرسال

 .الأمور
ّيتفق الجميع على كفر الخوارج والنواصب، وهذا لا ينسجم مع حصر . ٣

ِ الكفر في إنكار تلك الأركان؛ لوضوح أن هذه الفـرق لا تظهـر الإيـمان يّةسبب
هذا ، و^ ّبالتوحيد والرسالة فقط، بل تتقرب إلى االله تعالى بعداء أهل البيت

 .ّ إنكار الضروري المستقلة للكفريّةيكشف عن سبب
ٌ المتقدمة مجال واسعّدلةوللمناقشة في الأ ٌ:  

 :ّ فغير تام؛ وذلك: الإجماعّأما
ًأولا  يقال ّحتىّ لأن الفقهاء المتقدمين لم يعرضوا لهذه المسألة ـ كما أشرنا ـ :ّ
 .بإجماعهم
، والتـي سـيأتي تحقيـق  مدركيته الواضحة المعتمدة على النـصوص:ًوثانيا
 .الحال فيها
ً التي ساقوها في المقام فمناقشة أيضا: الشواهدّأما ٌ. 
 فصحيح أننا نحتاج إلى المغايرة لتصحيح العطف، لكن المغايرة :ّالأول ّأما

ّ غير مطلوبة، بل إن أدنى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه تـصحح يّةالكل
مـن خـرج : ( القبيل؛ فمرادنا من تعبـير العطف، وما نحن فيه من هذايّةعمل

ّفي تعريف الكافر، الفرد الذي خـرج عـن الإسـلام بنحـو كـلي ) عن الإسلام
ّ منكر الضروري فهو كافر لا بمعنى تدينه بدين آخر غير ّأماّوتدين بدين آخر، 

 بإنكاره لهذا الضروري خرج عن الإسلام، ولا يمكن ّأنهالإسلام، بل بمعنى 
ًندما نعد المسلمين، وهـذا المقـدار مـن التغـاير يعـد مـسوغا وصفه بالمسلم ع ّ ّ ُّ

 . العطف المذكورةيّةلعمل
ّ فإن علـة عـدم تقييـد الفقهـاء الإنكـار بـالعلم، لوجـود قيـد : الثانيّأما
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 يعني ّإسلاميّ؛ وذلك لأن نشوء وترعرع أي فرد في كنف مجتمع )الضروري(

وما شـابه  ...ّة والصوم والحج، نظير الصلايّةمعرفته بأحكام الإسلام الأساس
ُ هـذه الأحكـام يغنـي عـن يّـةّذلك من أحكام، ولا شك بأن افتراض ضرور

 ! فما هو وجه ضروريتها؟ّإلاتقييدها بقيد العلم، و
في ) الخوارج والنواصب (= فإن مجرد ورود هذين العنوانين : الثالثّوأما

ّكلمات الأعلام لا يعد دليلا على ثبوت المدعى، و ًّ ّ من الـذهاب إلى العلـة ّبدلاُ
التي حدت بالأعلام إلى الحكم على الخوارج والنواصـب بـالكفر، ومـن هنـا 

إن حكم الأصحاب بنجاسة وكفر الخوارج والنواصب ليس لإنكارهما : يقال
، يّـة؛ إذ لازم ذلك الحكم بكفر جميع الفرق غـير الإمام^ إمامة أهل البيت

 .رى أفضت إلى هذا الحكمّمع أن الأمر ليس كذلك، بل لعلة أخ
ّوأما نجاسة الخوارج والنواصـب فنمنـع كونهـا >: قال الشيخ الأنصاري

ّلمجرد الإنكار للضروري، فلعله لعنوانهما الخا صّ، بل لا يستفاد مـن الأخبـار ّ
 االله صـلوات ّالأئمـة، فيكون ولاية الأمير وى ذلك، كما في اليهود والنصارّإلا

ٍالة في كفر منكرهـا، مـن غـير فـرق بـين القـاصر ّعليهم بمعنى محبتهم كالرس
 .)١(<ّوالمقصر

ومنه يظهر بأن الأصحاب لا يحكمون على الخـوارج والنواصـب بـالكفر 
 إنكـار الـضروري المـستقلة؛ بـل يّةلكونهم ينكرون الضروري كي يقال بـسبب

 .في هذا المجالّ خاصة ّدلةلأ
ّيتجه الحديث حينئـذ إلى ّ والشواهد المتقدمة ّدلة بطلان الأتّضحوبعد أن ا

ًالدليل الثالث، وهي النصوص الخاصة التـي يمكـن أن تكـون مـستندا لهـذه 
 .الدعوى

                                                             
 .١٤١، ص٥ج: كتاب الطهارة، الأنصاري) ١(
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  ا روايات ا اصة: ا  ل ا الث

ُتعد الروايات التي يستند إليها في إثبات دعوى كفر منكر الضروري مـن  ّ
نقتـصر  التي تقام على ذلك، والتي يمكن تقسيمها إلى طوائف، وسّدلةّأهم الأ

ٍعلى ذكر رواية واحدة لكل طائفة منها، ونتناولها بالنقد والتحليل ٍ. 
  ًما  ل عنوان أد  ما ي ون به العبد    : الطائفة الأو 

ْعن *  ْعلي بن إبراهيم، عـنَ ْ َْ ََ َِ ِ ّ ٍبـن عيـسى، عـن يـونس، عـن بريـد ّ محمـد ِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ َْ َٰ َُ ِ
ِّالعجلي ِ ِْ ٍعن أبي جعفر: ْ َ ْ َ ِْ َ َ، قال× َ ًسأ ه  ن أد  ما ي ـون العبـد بـه  ـ  ،  :َ

ِ
ْ ُْ ُِ ِ َ َ َْ ُ ُ َُ ٰ ْ َ َْ ُ ْ َ

َقال َ  قال:َ َ ِمن قال  لِنواة: َ َ  َ َ ْ ِإ ها حصاة، و لِحصاة :َ َ َ َ َْ َ ٌ َ ِإ ها نواة  م دان به: ِ  ِ َ َ  ُ ٌ َ َ  َ ِ)١( . 
إشـارة إلى ) النـواة والحـصاة(ّفقـد عـبرت الروايـة بــ:  دلالة الروايةّأما
ّهما ووضوحها، وبعد كـل هـذا الوضـوح فمـن يـصف النـواة  ماهيتيّةمعلوم

بأن يصبح هـذا الأمـر دينـه الـذي  ـ ّ يتدين بذلكّبالحصاة والحصاة بالنواة ثم
ًفهو مشرك، فإذا كان الفرد الذي يتصف بهذا العمل الساذج مشركا  ـ يدين به ّ

 وغيرهما من الضروريات؟... ّفما بالك بمن ينكر الصلاة والصوم والحج
فقد وصف أكثـر الأعـلام هـذه الروايـة بالـصحيحة، :  سند الروايةمّاوأ

 :ُولكن يمكن أن تطرح مشكلتان في سندها
 الإرسال فيها؛ فإن روايـة يـونس بـن عبـد الـرحمن المـذكور في ّماليةاحت. ١

الرواية عن بريد العجلي غير معهودة، فقد جاء في الكشي والتهذيب رواية يونس 
ً بن أذينة عن بريد، وجاء في الكافي وفي التهذيب أيضا بن عبد الرحمن عن عمر ُ

 ًرواية يونس عن يحيى الحلبي عن بريد، وجاء في الكشي أيضا رواية يونس بن
 .)٢(يعقوب عن بريد، ومن هنا فاحتمال الإرسال في هذه الرواية وارد

                                                             
 .١٦٣: ، ص٤ج:  الكليني،الكافي) ١(
 .٢٩٠ص: رجال الكشي: لاحظ) ٢(
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بـن عيـسى بـن سـعد ّ محمـد بن عيسى الوارد فيها بـينّ محمد اشتراك. ٢

 ).المجهول(د بن عيسى بن عبيد مّومح) الثقة(
بـما احتملـه الـبعض مـن أن يكـون : ّويمكن التغلب على المشكلة الأولى

الصواب هو رواية يونس بن عبد الرحمن عن يونس بـن يعقـوب عـن بريـد، 
 .وبهذا يمكن تصحيح الإرسال الواقع في الرواية

فه النجـاشي ـ بن عيسى بن عبيد ـ كما وصّ محمد فإن:  المشكلة الثانيةّوأما
جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حـسن التـصانيف، روى عـن أبي 

 .)١( مكاتبة ومشافهة× جعفر الثاني
 ما نقله أبو جعفر بن بابويه عن شيخه ابـن الوليـد مـن عـدم جـواز ّوأما

كـما ًفلا نعرف وجها له بن عيسى ـ عن يونس ّ محمد الاستناد إلى نقولاته ـ أعني
 .)٢(لك بعض أساتذتنا، والصحيح وثاقتهر ذّقر

ّفإن الرواية المتقدمة جاءت في كتاب معاني الأخبار مـع : ّأضف إلى ما تقدم ّ
بن الحسن بـن أحمـد ّ محمد عن: ّنحو يسير من التغيير في المفردات بإسناد تام هو

ّ محمـد بن عيـسى عـنّ محمد ّبن الحسن الصفار عن أحمد بنّ محمد بن الوليد عن
ّ، وبذلك نتخلص مـن ×ير عن أذينة عن بريد العجلي عن أبي عبد االله بن عم

 .)٣(الإشكال الذي أفاده ابن الوليد
  ما  ل عنوان من جحد الفرائض فهو  فر: الطائفة ا انية

ٰبن يحيىّ محمد * ْ َ ُ ِ، عن أحمد بن العطارْ ْ َْ َ ْ ْ، عـنبـن عيـسى الأشـعريّ محمد ََ َ 
َبن إسماعيلّمحمد  ِ َ ْ ِ ِ ْ، عنع بن بزيْ ِبن الفـضيلّ محمد َ ْ َْ ُ ْ ِ، عـن أبي  الأزدي الـصيرفيِ َ ْ َ

                                                             
 .٣٣٣ص: رجال النجاشي:  لاحظ)١(
 .١٢٦ـ١١٦ج: معجم رجال الحديث، الخوئي: لاحظ) ٢(
 .٣٩٣: الصدوق معاني الأخبار،: لاحظ) ٣(
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ِّالصباح الكناَني ِ ِ ْ ِ َّ ٍعن أبي جعفر: َّ َ ْ َ ِْ َ َ، قال× َ َ يل لأم  ا مؤمن : َ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ

َ
ِ َمـن شـهد : × َ ِ

َ ْ َ

َأن لا ْ َ
ِإ  إلا االله، وأن  مدا رسول االله   ُ ُُ َ ً  َ  َ َ َُ  

ِ ِ
ً،  ن  ؤمنا’ٰ ِ ْ ُ َ  ؟َ
ْفأي: َالقَ َ ُن فرائض االلهِ؟َ ِ َ َ َ 

َقال ُوسمعته  قول: َ ُ َ ُ ُ ْ ِ َ ِ  ن  : َ َ
َ ُ  قول× َ ُ ِ و  ن الإيمان  ما،  م  ـ ل  يـه : َ ِ ْ

ِ
ْ َ ْ َْ ًَ َ َ ُ َ ِ

ْ َ َ

ٌصوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام َ َ َ ٌ ََ َ َ ََ َ ٌَ َ ٌَ ْ. 
َقال ٍوقلت لأبي جعفر: َ َ ُْ َ َِ َ ِ ُ دنا قوما يقولون: × ْ َإن عنْ ُ ً َ َُّ َ ْ َ َ ِ َإذا شـ: ِ َ َهد أن لاِ ْ َ َ َإلـه  ِ ٰ ِ

ًإلا االلهُ، وأن محمدا ََّّ َ ُ َ َ َّ ُ رسول االلهِ ِ ُ ٌ، فهو مؤمن’َ َ ُِ ْ ُ َ. 
َقال ًفلم ي  ون ا دود؟ و مِ  قطع أيديهم؟ وما خلق االله عز وجل خلقـا : َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َْ ََ َِ ِ ِْ َُ ُ ُْ َ َُ ْ ُ َُ ْ

َ أ رم   االله عز وجل من ا مؤمن؛ لأن
ِ ِِ ِ ِْ ُ َ  َ َ ََ َ َ َ ْ َ

َ ا ملائ ة خدام ا مؤمن ، وأن جوار َ ِ  َ َ َ ِ ِ ِْ ُ ُ  ُ َ َ َ ِ االله  َ
َ لِمؤمن ، وأن ا نة  لِمؤمن ، وأن ا ور الع   لِمؤمن  َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ْ ْ

ِ َ ُ ْ ْ  َ ََ ََ  َ. 
َثم قال َ ً ما بال من جحد الفرائض  ن  فرا؟: َُّ َِ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ)١(. 

 في موضوع الحكم بـالكفر الجحـد بالفريـضة، ُ فقد أخذ: دلالة الروايةّأما
الكفـر؛ إذ ربطـت هـذه  هذا الجحود في تحقق موضـوع يّةوهو يقتضي استقلال

 مـن الالتفـات إلى احتـواء الـنص ّلابدالرواية وصف الكفر بجحود الفرائض، و
بالكفر، الفرائض تفريق بين الإنكار والجحود، فوصفت جاحد أعلاه على فقرة ال

 .لا المنكر لها
ًة بالصحيحة أيـضا ّ فقد عبر الأعلام عن هذه الرواي: سند الروايةّوأما

بن فضيل المشترك بين الثقة وغير الثقة عندهم، ّ محمد  أن فيهاّإلاكسابقتها، 
الـوارد بن الفضيل ّ محمد  أنيّةًوربما حاول البعض توثيقه استنادا إلى فرض

 ّالسيديل كما احتمل ذلك فضبن القاسم بن الّ محمد وفي سند هذه الرواية ه
؛ التفريشي في كتابه نقد الرجال وتابعه على ذلك الأردبيلي في جامع الـرواة

                                                             
 ٩٠ـ٨٩، ص٣ج: الكافي) ١(
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الصباح الكناني في ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي ـ أي أبو التفريشي ذكر إذ 

ًن الـصدوق روى كثـيرا عـن أبي الـصباح أبن الفـضيل، وّ محمد ـ روايته عن
ًضيل ولم يذكر في مشيخته طريقا إلى ذلك، واقتـصر بن فّ محمد طّالكناني بتوس

 في ّإلابن القاسم بن فـضيل، مـع عـدم روايتـه عنـه ّ محمد على ذكر طريقه إلى
ً ومن المستبعد جدا أن يفرد الشيخ الصدوق طريقا لهذين الموردين موردين، ً

فقط ويهمل الطريق الذي روى عنه الكثير، وهذا يكشف عـن أن الطريـق 
بـن القاسـم بـن ّ محمد  ذكره الصدوق في المشيخة راجع إلىالصحيح الذي
 .الفضيل الثقة

د إلى ًلكنه عاد أخيرا ليحتمل أن يكون عدم ذكر الصدوق طريقه ّـ محم
ُ من عدم ذكره طرقه إلى العديـد &عليه  بن فضيل هو في سياق ما تعارف

 بريـد ىّحتمن الرواة؛ إذ لم يذكر طريقه إلى أبي الصباح الكناني نفسه، بل و
ويونس بن عبد الرحمن وجميل بن صالح وحمـران بـن أعـين وغـيرهم مـن 

ً أن يكون غفلة أو خطأ أو ّإماّأجلاء الأصحاب، وهذا الإغفال أو الإهمال  ً
 .)١(ًأمرا آخر لا نعرفه
بن القاسم ّ محمد إن الشيخ الصدوق قد روى عنف :أفادهأضف إلى ما 

 يـذكر ً المـشيخة طريقـا إلى مـن لمًبن الفضيل أيضا، فلا معنى لأن يفـرد في
 .)٢(الطريق إليه
بن الفضيل الصيرفي الأزدي رجل معروف له كتاب، وله ّ محمد كما أن

بن القاسم ّ محمد ُروايات كثيرة، فمن غير المحتمل أن يطلق اسمه ويراد منه
 .)٣(بن الفضيل دون قرينة تذكر؛ فإن ذلك خلاف قانون المحاورة

                                                             
 .٩٤ـ٩٢، ١ج: نقد الرجال، التفريشي: لاحظ) ١(
 . ٥٦٠، ص١٨٠، ص١٧٧، ص٢ج: الصدوقمن لا يحضره الفقيه، : لاحظ) ٢(
  .١٥٣، ص١٨ج: ل الحديثمعجم رجا: لاحظ) ٣(



 ١١٩ .............................................................الضروري منكر
مـا ّفرضـية التفريـشي المتقدمـة  مناقـشة فينا تذتأسـابعـض وقد أفـاد 

والأزدي الضعيف، بن الفضيل مشترك بين الضبي الثقة، ّ محمد إن: حاصله
بن القاسم بن فضيل الذي ّ محمد بن فضيل هوّ محمد نأدعوى ّمجرد فلا يكفي 

؛ وذلـك  دون نصب قرينـة عـلى ذلـك×هو ثقة من أصحاب الإمام الرضا 
 كثـيرة، هما من أصحاب الإمام الرضا ولهما روايـاتيّلأن الضبي والأزدي كل

 .)١(!ُفلا يمكن الجزم بأن المراد به ما ذكر دون قرينة تقتضيه؟
  بن غزوانبن فضيلّ محمد ًن من المستبعد جدا أن يرويأ :ويرد عليه

ـ عن أبي الصباح  ×ـ والذي هو من أصحاب الإمام الصادق  الضبي
بن ّ محمد ّ له، ومن هنا يترجح أن يكونالكناني الذي هو من طبقته ومعاصر

بن فضيل الصيرفي ّ محمد الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني هو
 .الأزدي

رغم ذهابه في المستند إلى عـدم ثبـوت  ـ +والغريب من أستاذنا الخوئي 
ً التي طرحها التفريشي فضلا عن الشواهد التي أقامها الأردبيلي يّةأصل الفرض

أن يـذهب إلى وصـف هـذه الروايـة  ـ  عدم وثاقة هـذا الرجـلعليها وبالتالي
ً يمكن أن يكـون ذلـك اسـتنادا إلى وروده في ، نعم.بالصحيحة كما في التنقيح

أسناد كامل الزيارات كما لاح ذلك من معجم رجال الحـديث، وقـد عرفـت 
، واختصاص التوثيق برجال ابـن &ُعدوله عن هذا المبنى في أخريات حياته 

 .)٢(المباشرين فقطقولويه 
بن الفضيل الوارد في هذه الروايـة هـو ّ محمد نأ النظر عن ّوبغض :ًأخيرا

ـ والمنقول عن جملـة مـن الأزدي الصيرفي أو الضبي فإن التضعيف المذكور له 
                                                             

 . ١٨٧، ص٢٢ج: آية االله البروجردي: مستند العروة الوثقى، تقرير: لاحظ) ١(
، المستند في شرح العروة ٦١، ص٢ج: التنقيح في شرح العروة الوثقى:  لاحظ)٢(

 .١٨٧، ص٢٢ج: الوثقى
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، وهـذا المـدرك لا يّـة المدركتمـلمح ـ ّعلامةالرجاليين كالشيخ وابن داوود وال

فربما يكون تـضعيفهم ؛ ايات هذا الرجلًيمكن أن يكون مستندا لتضعيف رو
ّعـد يُ ومقاماتهم، وهذا اللون من الراويـات ّالأئمةفضائل لسبب رواياته إياه ب

 والزندقـة، ويـسقط ّ يوصف راويها بـالغلوًفاصلاً خطا يّةفي تلك الفترة الزمن
جميع ما رواه عن الاعتبار؛ أقول ذلك من خلال قراءة سـنخ الروايـات التـي 

ريق هذا الرواي ومتابعة مفادها ومـضمونها، ومـن بـاب المثـال رُويت عن ط
 :نشير إلى نماذج منها

ٍّعليعن  .١ ِ ْ، عنَ ِبن عيسىّ محمد َ ِ َ، عن يونس ْ ُ ُْ ْ عن، َ َبن الفضيل، قالّ محمد َ َْ ُِ ْ َْ ِ :
َّسألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى االلهِ عز وجل؟ ْ َْ َ ُ َ ُ َ ْ َُّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َّ َ ََ َْ ُِ َ َ 

َقال َأفضل ما  تقرب به العباد إ  االله عز وجـل :َ َ  َ َ َ َ َِ َ
ِ ُ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ  َ َُ َ

ِ طاعـة االله وطاعـة رسـو ِ  ُ َ ُ َُ ََ ََ ِ  
ٍوطاعة أو  الأ ر، قال أبو جعفر

َ ُْ َ َُ َ َ َ
ِ ِ

ْ َ ْ ُ َ ٌحبنا إيمان، و غضنا  فر: ×َ ْ ُ َ َُ ُْ ٌ َ ِ  ُ)١(. 
َعدة من أصحابناَ، عن أحمد بن محمد، ع. ٢ َ ُ َ ْ ٍَ ِ َِّ ِ ْ ْ َ ْ َْ ٌ ََّ ْن الحسين بن سعيد، عنَِ َْ ٍ ِ َ ْ َ ُِ ِِ ّ محمد ْ

ِبن ِ الفضيل ْ ْ َ ُ ِعن أبي الحسن : ْ َ َ ْ ِ َ ْ َفي قول االلهِ تبارك وتعالى ×  َ َ َْ ََ َ ِ َ َأم  سدون ا اس {:  ِ  َ ُ ُ ْ َ ْ َ

ِ ما آتاهم االله من فضله َ  ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ  ؟}ُ
َ قال َ ن ا محسودون: َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ)٢(. 

ْبن يحيىّ محمد .٣ َ ُ َ، عن أحم ْ ْ ََ ْد بن محمد، عنْ َْ َ ٍُ َّ ِ ْبن أبي عمير أو غيره، عنّ محمد َ ْ َْ ُِ ِ ٍْ ْ ََ َ َِ ِ 
ِبنّمحمد  ِ الفضيل ْ ْ َ ُ َ، عن أبي حمزة ْ َ ْ َ َِ َ ٍعن أبي جعفر  :ْ َ ْ َ ِْ َ َ، قال×َ ُقلـت لـه: َ َ ُْ ُجعلـت :  ُ ْ ِ ُ

ِفداك، إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآيـة ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ِ ِْ َ ََّ َ ََ َ ُ َ ْ ِّ َ ـم ي ـساء{: َ َ َ َ ون َ ِ عـن ا بـإ  ُ َ َ ِ
ِالعظيم ِ َ  ؟} ْ

َقال ْذ كِ إ  إن شئت أخ  هم، و ن شئت  م أخ هم: َ ْ ُْ ُْ ِْ ْ ُْ َ ُ ُْ ُ ِْ ِْ ْ
ِ َ َ

ِ ِ 
َ َ م» َ َ قال ُ َ ك  أخ ك «: َ ُ ِ ْ ُ  ِ

َبتفس ها َ
ِ ِ ْ

ِ. 
                                                             

 .٤٦١ ـ ٤٦٠، ص١ج: الكافي) ١(
 .٥١٠، ص١ج: الكافي) ٢(
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ُقلت ْ َعم يتساءلون{: ُ ُ َ ََّ َ َ؟ قال}َ َفقـال: َ َ ُِ    أمـ  ا مـؤمن  صـلوات ا: َ َ َ َ َ ِ ِ ِْ ُ ِ

َ
ِ ِالله َ

َعليه،  ن أم  ا مؤمن  ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َ ِ َ ُ قول × َ ُ َما   عز وجل آيـة ِ  أ ـ  مـ ، ولا: َ َْ َ ِ ُِ َ َ َ ٌ َ َ َ  ِ َ   ِ ِ
ْمن ِ   بإ أ ظم م  ِ ُ َ ْ َ

ٍ
َ َ)١(. 
ُأحمد بن إدريس، عـن عمـران بـن موسـى. ٤ َ ِْ ْ ْ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِْ ِ ُ ٍ، عـن موسـى بـن جعفـر  َ َ ْ َ ْ ِْ َ ُ َ

َالبغدادي، عن ع َْ ِّ َِ َ ْ ْلي بن أسباط، عنْ َ َْ ٍ ِْ َ ِ ِبنّ محمد ِّ ِ الفضيل ْ ْ َ ُ ِّ، عن أبي حمزة الثمالي ْ َِ ُّ َ َ ْ َ َِ َ ْعن : ْ َ
ِأبي عبد االلهِ  ْ َ ِ َ، قال×َ ُسمعته يقول: َ ُ َ ُ ُْ ِ ُأ واح  ـو : َ ُ َ ْ ُعنـدنا، وعـصا  ـو  ×  َ َ ََ َ َ ْ ِ  

َعندنا، و ن ورثة ا  ي   ِ  
ُ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ِ)٢(. 

ض المـوجز لـنماذج مـن روايـات هـذا الرجـل ومن خلال هذا الاستعرا
وبـذلك  ،ًطبيعي جـدا في أفـق تلـك المرحلـةّوصف راويها بالغلو  بأن تّضحي

 .ّتسقط رواياته عن الاعتبار، فتدبر وانتبه
هـذا بن الفضيل الذي يـروي ّ محمد نأستند إلى دليل آخر لترجيح يُوربما 

 كبـار رجـاليي نأدليل بّالسنخ من الروايات هو الأزدي الصيرفي لا الضبي؛ 
ًا صـدوقا ثبتـا بـل مـن رجـال يـّقـوا الـضبي واعتـبروه إمامّالاتجاه الآخر وث ً ً

، يّةالصحيحين، ورووا عنه العديد من الروايات رغم إقرارهم بميولـه الـشيع
ّبل يسقطون رواياته بمجرد أن يروا منه زلة في تـصورهم ومتبنّيـاتهم، فكيـف  ّ

ّكل هذا يوجـب الاطمئنـان ! لون من الروايات؟ًإذا كان مغاليا ويروي هذا ال
 .ّهذه الروايات هو الأزدي الصيرفي لا الضبيبل الجزم بأن راوي 

 الإمـام الـصدوق الحـافظ ،ابن غزوان: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء
، وكتـاب )الـدعاء(ف كتـاب  مـصنّ،أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكـوفي

  .)٣( ذلكوغير) الصيام (، وكتاب)الزهد(
                                                             

 .٥١٤، ص١ج: المصدر السابق) ١(
 .٥٧٤، ص١ج: المصدر السابق) ٢(
 . ١٧٣، ص٩ج: سير أعلام النبلاء، الذهبي) ٣(
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ّقال في كتاب من تكلم فيه وهو موثـق أو صـالح للحـديثو : روى عنـه: ّ

. ..الثوري، وهو أكبر منه، وأحمد بن حنبل، وإسـحاق بـن راهويـه، والفـلاس
 ًان ثقة ثبتا في الحـديثك: ثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال ابن المدينيوو
 :وقـال أبـو داود،  وابن شاهينقه العجلي،ّيس به بأس، ووثل: وقال النسائي ...

ًكان شيعيا محترقا، ّلم أر فيه جرحا غير ما ذكر الـذهبي هنـا عـن أبي حـاتم، ولم  وً ِ َ ً
 قول ابن سعد، فلم ينقل عن أحد مـصداقه فـيما ّوأماأجده في غير هذا الموضع، 

ّرأيت، بل لم أر فيه جرحا بغير التشي  لم يكـن ّأنـهع، سوى ما ذكرت، وروي عنه ً
ّ فيه، عليه آثار أهل السنة والجماعة، يعظـم قـدر الـصحابة، ويـترحًغاليا م عـلى ّ

 .)١( به الجماعةّعثمان، احتج
َقال السلو ُ سألت الدارقطن:ُّميُّ بن فضيل بـن غـزوان، فقـال ّ محمد يّ عنّ

بلغني أن أبـاه ضربـه مـن  ،ً كان منحرفا عن عثمانّأنه ّإلا، ًكان ثبتا في الحديث
 .)٢(م على عثمان فلم يفعلّره ليترحل الليل إلى آخّأو

بن فضيل بن غزوان ّ محمد :وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
 .)٣(ّثقة محتج به في الصحيحين
ّفي روضـة المتقـين في ) (ّالأول(تقي المجلـسي ّ محمد ّولعل في كلام الشيخ
 وسـوف ما يمكن أن يكون الفيصل في هذا المقام،) شرح من لا يحضره الفقيه

 :ننقله بطوله لما فيه من فائدة جليلة وخطيرة
بن الفضيل الـذي يـروي عـن ّ محمد علم أن إ:قال في شرح مشيخة الفقيه

 لكن الظاهر من ،أبي الصباح الكناني واعتمد عليه المشايخ محتمل للثقة ولغيره
 ولـه حـديث ّإلا وليس في باب من أبواب الأصول والفـروع ،ةّأخباره الصح

                                                             
 .٤٦٥ص: ، الذهبيق أو صالح للحديثّمن تكلم فيه وهو موث) ١(
 . ٦١٥، ص٢ج: موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله) ٢(
 .٧٩٨، ص٧ج: بانيسلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الأل) ٣(
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 كان مـن مـشايخ ّأنه موافق لأخبار الفضلاء الأجلاء، والظاهر ،تنصحيح الم

 ولا يبعد ، هوّأنه فلا يبعد أن يكون الثقة، بل الظاهر ،إجازة كتاب أبي الصباح
 ولكن ، الكليني وابن بابويه:أن يجعل أخباره صحيحة كما حكم به الصدوقان

 .لاحهم لاصطً موافقا، للقومً كالصحيح تبعاًخباره قوياإجعلنا 
ر منصف في أخبار حريز بـن عبـد االله وجميـل بـن دراج الثقتـين ّولو تفك

االله تعـالى  الثانيـة ويّة لكان يحكـم بأصـح، وفي أخباره وأخبار أمثاله،وأمثالهما
 .يعلم

 لما يرويه ّأنه والظاهر، ّرمى بالغلوُ ي:إنما قاله، وّمع أن الشيخ لم يحكم بغلو
 تملة على المعاني الدقيقة في فـضائل أهـل البيـتما لا يفهمون من الأخبار المش

 . كما رواه الكليني وابن بابويه في كتبهما^
 :والذي يخطر ببالي أن الباعث للمشايخ أو بعضهم على جرح أمثال هؤلاء

بات يجعلونهـا ّ إذا رأوا معجزة مشتملة على الإخبار بالمغي)لعنهم االله(أن الغلاة 
 وأمثال هذه الأخبـار كثـيرة، وكـذا مثـل ، االلهّإلا  لا يعلم الغيبّأنهة لهم بّحج
 ونحن وجه االله، بل الأخبار الواردة في ،ونحن باب االله، نحن جنب االله :قولهم

جه كما قـال ّرؤية االله محمولة على ألسنتهم، على أن المراد برؤيته تعالى رؤية حج
َإن الذين: تعالى ِ َّ َّ َيبايعونك إنما يبايعون ِ ُ ٰ ُ ِٰ ُِ ُٰ َّ َِ ولما كان بعض الأجلاء ينقلـون ، ... االلهََ

ة لهم فاضطروا إلى أن يجرحوا وينبـسوا ّيجعلها الغلاة حج وأمثال هذه الأخبار
ل ّإن أو: بعـضهمقـال ة علينا كـما ّخذها الغلاة حجّإلى الضعف أمثالهم لئلا يت

 كـانوا ً ولا ريب في أن جماعة أيضا،’ّ النبي درجة من الغلو نفي السهو عن
ف أولى من الجزم، ولما كـان دأب ّ فالتوق، وإلهيتهم^ ّالأئمة يّةدون ربوبيعتق

 فمـع ، للأصـول والأخبـار الـصحيحةًالأكثر العمل بـالخبر إذا كـان موافقـا
 .)١(، انتهي أو أصالة لذلكً ينقلون أخبارهم تأييداً أحياناّجزمهم بالغلو

                                                             
 تقي بن مقصود علي ّمحمدّروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، الشيخ ) ١(
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 روايـات ّالمبنـى عـلى صـحة صـدورّالعـام ّورغم ملاحظتنا على توجهه 

ًالكتب الأربعة عموما، بل وتحفظنا عـلى مـا أفـاده أخـيرا مـن توجيـه لتبريـر  ّ ً
 أن ما أفاده يدعونا لإعادة النظر في كثير ّإلاتضعيف الرجاليين لبعض الرواة، 

 التي تستند إلى معتقد الراوي ومذهبـه، وقـد أشرنـا في يّةمن التقييمات الرجال
 هذا الخصوص، وسنؤكد ذلـك في الأبحـاث الأبحاث السابقة إلى ما نتبناّه في

 .اللاحقة
بن فـضيل ّ محمد أن: مة هوّفالصحيح بعد ملاحظة مجموع الشواهد المتقد

بـن فـضيل ّ محمـد الذي يروي عن أبي حمزة الثمالي وأبي الـصباح الكنـاني هـو
ّالصيرفي الأزدي، والـذي ضـعفه بعـض الرجـاليين؛ لاتهامـه بـالغلو، لكـن  ّّ

 .الصحيح وثاقته
  ا حلالّأنهما  ل عنوان من ارت ب كب ة وزعم : الطائفة ا ا ة

ْعلي بن إبراهيم، عن*  ْ ُ َْ ََ َِ ِ ُّ ٰبن عيسىّ محمد ِ ِ ِ َ، عـن يـونس بـن عبيـدْ ُ ُْ  بـن عبـد َ
َ، عن عبد االلهِ بن سـناَن، قـالالرحمن َ ٍ ِ ِِ ْ ْ َْ ِسـألت أبـا عبـد االلهِ: َ ْ ََ َُ ْ َ ِ عـن الرجـل × َ ُ َّ ِ َ

َيرتكب الكبيرة ََ ِ َ ْ ُ َِ َ من الكبائر فيمـوت، هـل يخْرجـه ذلـكْ ِ ِ ِٰ َُ ُ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ُ ِمـن الإسـلام؟  َ َ ْ ِ ْ َ ْوإن ِ ِ َ
َب، كان عذاعذِّ ََ َ َهكعذاب المشركين، أم له مدة وانقطاع؟ب ٌ َ ُ ََ َِ ِْ ٌ َّ ُ َْ َُ َ ِْ ِ َ 

َفقال َ ٰمن ارت ب كب ة من الكبائر، فز م   ها حـلال، أخرجـه ذ ـِ: َ ُ َ ََ ْ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِِ ِْ َ ًَ َ ِ َ َ ْ َك مـن َ ِ َ

َالإسلام، وعذب أشد العذاب؛ و ن  ن مع فا  نه ذنب ومات عليها، أخرجه مـن  ٌِ ُ َُ ََ َ َ َْ َ َ ََ َ َْ َْ َ ََ ْ ََ   ً َ
ِ
َ َُ ْ ْ

ِ ِ
َ ْ  ُ ِ ِ

ْ

ِالإيمان، و م  رجه من الإسلام، و ن عذابه أهون من عذاب الأول ِ َ ْ
ِ

َ ََ َْ ِ َِ ََ ْ َُ ُ ُُ َ َ َِ َ ْ ِ ِ
ْ َْ ْ

ِ
ْ ْ َ َ)١(. 

ّية أعلاه إطلاق مـن جهـات عـدة؛ إذ لا يفـرق في  في الروا:دلالة الرواية ُ ّ
 أو غـير ذلـك، يّـةثبوت الحكم فيها بين أن تكون الكبيرة التي ارتكبت ضرور

                                                                                                                                               
 .٤٤٨ـ ٤٤٧، ص١٤ج: المجلسي

 .٧٠٢ـ٧٠١، ص٣ج: الكافي) ١(
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ًولا بين أن يكون المرتكب لها عالما بكونها من الـدين أو لا يعلـم، ولا بـين أن 

ًيكون المرتكب لها جاهلا قاصرا أو مقصرا ًّ ً. 
 .منكر الضروريومن هذه الجهات نستكشف كفر 

 .ٌّفتام:  سند الروايةّأما
 

ّقبل أن ندخل في مناقشة الاستدلال بروايات الطوائف الـثلاث المتقدمـة 
ّ المستقلة لإنكار الضروري في إثبات يّةوهو الركن ـ ّالأولّلإثبات مدعى القول 

ًبداية التأسيس لأصل معرفي يلقـي بظلالـه عـلى طبيعـة الفهـم علينا  ـ الكفر
 يّةالسليم ليس لروايات هذه الطوائف فحسب، بل لكثير من النصوص القرآن

 .يّةوالروائ
بـأن الـشيء إذا جـازت : ّهناك قاعدة تذكر في علم أصول التفـسير تقـرر

 .تسميته جاز توصيفه بصفة هذا الاسم، ولا عكس
فيجوز ) قادر(أو ) عادل(ًضنا أنك أسميت فردا باسم فلو فر:  مفادهاّأما

ٍلك حينئذ توصيفه بصفتي العدل والقدرة، فتقول له يا عادل ويا قادر، فيكون 
ّلكـن هـذه القاعـدة لا تـنعكس، فـلا تـصح . ّالتوصيف فرع صحة التـسمية

ّالتسمية جراء صحة التوصيف؛ إذ لا ملازمة بين هذين الأمرين ّ)١(. 
 × َّ وصف القرآن الكريم نبـي االله عيـسى بـن مـريم لقد:إيضاح ذلك

ومـع ثبـوت ... ّبأوصاف متنوعة، كالخلق وإحياء الأموات والإخبار بالغيب
ّجميع هذه الإطلاقات قرآنيا لكن هذا لا يسوغ تسميته ُ  بذلك، فلا يمكـن × ً

وكذا الأمر في البارئ عندما نسب لنفـسه ... المحيي والمميت: أن يقال لعيسى
                                                             

، بل يّةلا يراد من التسمية في هذه القاعدة ما هو متعارف عندنا في الأعلام الشخص) ١(
 .هو بحسب الاستخدام القرآني
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ة والمكر والنسيان والمخادعة فهو لا يعني البتة جـواز تـسميته بـالمزارع الزراع

والماكر والمنسي والمخادع؛ لوضوح اشتمال هذه الـصفات عـلى إيهـام الـنقص 
ّالمستبعد عن ساحة عزه وكماله جل شأنه ّ)١(. 

 والروائيـة يّـة لنـا بـأن التوصـيفات القرآنتّضحوفي ضوء القاعدة أعلاه ي
ّتي يتلبس الفرد بها لا تفضي ضرورة لانطباق تسميتها عليه، لبعض الحالات ال

ّبل هو يتصف بذلك من غير صحة للتسم  .يّةّ
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن مجموع الأحكـام التـي جـاءت في هـذه 

ّالنصوص قد رتبت على أساس التوصيف لا على أساس التسم ، فلا يمكـن يّةُ
 .رتبط بهذا الموضوعالاستناد إليها في إثبات حكم فقهي م

ّمضافا إلى ما تقدم فإن الاستعمالات القرآن ً أيضا ـ لم تقتـصر يّة ـ والروائيّةً
) الـشرك) (الكفـر) (الإيـمان) (الإسـلام: (على استعمال معنى واحد لمفـاهيم

ّ، بل حملت هذه النصوص استعمالات متعددة لهذه المفاهيم دللـت )الارتداد(
ّكة لا متواطئـة، ومـن هنـا فـلا يـسوغ لنـا بوضوح على كونها مفـاهيم مـشك

استكشاف الكفر والإسلام بالمعنى الفقهي بمجرد لحاظ تلك النصوص، بـل 
ًأولا(علينا تحرير الإطلاق  ؛ فـإن )ًثانيـا(ّومـن ثـم تحديـد المـراد مـن معنـاه ) ّ

 تسميته بـذلك بنحـو يّةاتصاف الفرد بمرتبة من مراتب الشرك لا يلازم إمكان
 .ّعام

،  للـشرك مراتـب وللمغفـرة مراتـبأناعلـم >: لوسي في تفسيرهقال الآ
وكـذلك مراتـب ، )الأخفـى( و)الخفـي( و)الجـلي( :فمراتب الـشرك ثـلاث

 .المغفرة
ء مـن دون االله  شيد َعبـُن يأ وذلـك بـ، وهو للعوام)بالأعيان( فالشرك الجلي

                                                             
 .٣١٧، ص٥ج: مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: ظ في هذا الصددلاح) ١(
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 يّة العبودإظهار وهو ، بالتوحيدّإلاغفر ُ فلا ي، والكواكب وغيرهاكالأصنامتعالى 

 .يّة بالسر والعلانًقاّ مصديّة الربوبإثبات في
 يّـة وذلـك شـوب العبود،ّ وهـو للخـواص)بالأوصاف(والشرك الخفي 

غفر ُ فلا ي،وما سوى المولى  العبادة كالدنيا والهوى فييّة غير الربوبإلىبالالتفات 
 .  الواحد للواحد بالواحدإفراد ي وه،يّة بالوحدانّإلا

 فلا يغفـر ،يّةوالأنان وذلك رؤية الأغيار للأخص،ى وهو والشرك الأخف
  .)١(<... بالوحدةّإلا

ذو مراتب مختلفة ـ أي الشرك ـ  ّأنهمن المعلوم >: طباطبائي الّعلامةوقال ال
اذ ّد الإلـه واتخـّ نظير الكفر والإيـمان، فـالقول بتعـد،بحسب الظهور والخفاء

عليه أهل الكتـاب مـن الكفـر الأصنام والشفعاء شرك ظاهر، وأخفى منه ما 
نحن أبناء : عزير ابن االله أو المسيح ابن االله، وقالوا: م قالواّأنهة ّ وخاص،ةّبالنبو

اؤه وهو شرك، وأخفى منه القول باستقلال الأسباب والركون إليهـا ّاالله وأحب
 وهـو الغفلـة عـن ، المخلصونّإلا أن ينتهي إلى ما لا ينجو منه لىوهو شرك، إ

 ساحته، فكل ذلك من الشرك، غير أن إطلاق تَّلتفات إلى غير االله عزاالله والا
 مـن ً به، كما أن من ترك من المؤمنين شيئايّةالفعل غير إطلاق الوصف والتسم

وكذا سائر الصفات المستعملة في ... ًالفرائض فقد كفر به لكنه لا يسمى كافرا
كالفاسـقين والظـالمين القرآن كالصالحين والقانتين والشاكرين والمتطهـرين، و

الأفعال المشاركة لها في مادتها، وهو ظـاهر فللتوصـيف  إلى غير ذلك لا تعادل
 .)٢(< حكم، ولإسناد الفعل حكم آخريّةوالتسم

                                                             
 .٢١٩، ص٢ج: ، الآلوسيالمعانيروح ) ١(
ولاحظ في . ، وما بين شارحتين إيضاح منا٢٠٣ّ، ص٢ ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(

 وما بعدها، وتفسير ٣٠١، ص١ وما بعدها، ج٢٨٣، ص١ج: ًهذا الصدد أيضا
 .٢٥٣، ص٤ج:  الخمينيّالسيدالقرآن الكريم، 
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 للروايــات التــي تــداولت مفهــوم الــشرك يّــة بــأن قــراءة أول:ّفتحــصل

واستخدمته في وصف بعض الحالات والتعبير عنها أظهرت لنـا بوضـوح أن 
ّ المفهوم مشكك لا متواطئ؛ فإن هناك نوعا من الشرك لا يخرج من يتلبس هذا ُ ً ّ

ّ ـ يمنعـه مـن الرقـي إلى درجـات الإيـمان ّبه عن الإسلام، لكنـه ـ دون شـك
ُومـا يـؤمن {: والتقوى؛ قال تعالى في وصف هـذا النـوع مـن الـشرك الخفـي ِ ْ ُ َ َ

ِأ  هم باالله  ِ ْ ُ ُ َ ْ َ
َ وهم    ونِ إلا ُ

ِ
ْ ُ ْ ُ  .)١٠٦: يوسف( }َ

ّوبعد أن وضح الحديث في الأصل المعرفي المتقـدم يتـضح حـال الطائفـة  ّ
ّالأولى من الروايات المتقدمة؛ فإن إطلاق وصف الشرك على المتصف بالأمور  ّ
التي جاءت في الرواية لا يـلازم صـحة إطـلاق الـشرك الفقهـي عليـه؛ إذ إن 

ّ المذكورة في محلها ـ يّةهُالشرك الفقهي ـ الذي أنيطت به جملة من الأحكام الفق
 المؤمنـون بـاالله ّحتـىهو الشرك الجلي الظاهر، لا الشرك الخفي الـذي يحملـه 

سبحانه وتعالى كما هو صريح القرآن الكريم، فلا دلالـة لمثـل هـذه الروايـات 
 .ًعلى المطلوب إطلاقا

 وهو غير مستلزم للكفر ،ّإن للشرك مراتب متعددة>: قال أستاذنا الخوئي
 الريـاء ّ لأن؛ولىَبطريق أ في عبادته يّ وإلا لزم الحكم بكفر المرائ؛ مراتبهبجميع

ا نـواة أو ّإنهـ بل هو أعظم من أن يقـال للحـصاة ،شرك كما نطقت به الأخبار
ّ لأن الشرك الموجب للكفر إنما هو خـصوص ؛ّبالعكس، مع أنا لا نقول بكفره

ء مـن الأخبـار  ستدلال بـشي وعليه فلا يمكن في المقام الا،يّةلوهالأالشرك في 
 .)١(<نة للشركّالمتضم

ّولعل ما ورد في عيون الأخبار يؤيد التفسير الذي طرحنـاه لهـذه الطائفـة  ّ
َإن أد  مـا  :ّ مع أبي محمود ما نصه× من الروايات؛ إذ جاء في حديث الإمام َ ْ َ  ِ

                                                             
 .٥٦، ص٣ج: التنقيح في شرح العروة الوثقى) ١(
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َ رج به ا رجل من الإيمان أن  قول ُ َْ ْ َ

ِ َ ِ ِ
ْ َ ِ ُ ُ ُ ِ ُ ِ  لِحصاة:َ َ َ ْ هذه نواة  م يدين بذ كِ و  أ  مـن ْ  ِ ِ

َ َ ْ َ َ ََ َ َ
ِ َ ِ ِ ُ ٌ َ

َخالفه َ ُ، والرواية واضحة الدلالة في أن ذلك يخرج الفاعـل مـن أدنـى مراتـب َ
 . )١(الإيمان لا الكفر

 :ً حال روايات الطائفة الثانية أيضا؛ وذلكتّضحكما ي
ًأولا ضروري، ّلكونها أعم من المدعى؛ حيـث إن المـدعى كفـر منكـر الـ :ّ

ّوروايات هذه الطائفة أثبتت كفـر منكـر الفـرائض أعـم مـن أن تكـون هـذه 
 . أم لايّةالفرائض ضرور

ا لم تثبت كفر منكـر الفـرائض، ّأنه ّإلا مع فرض اختصاصها ّحتى :ًوثانيا
ًبل أثبتت كفر جاحدها، والجحود ـ كما سنوضح لاحقا ـ إنكار الحق مع العلم  ّ

ــةالروايــات في إثبــات ركن لهــذه يّةبثبوتــه، فــلا خــصوص  مــستقلة لإنكــار يّ
الضروري في ثبوت الكفر، بل يكـون مرجـع ذلـك إلى إنكـار أحـد الـركنين 

 .ّالمتقدمين، وهما التوحيد أو الرسالة
ّ الجحود ـ كما يعرفه الراغب الأصـفهاني ـ نفـي مـا في القلـب :بيان ذلك

ًتـصا بـه، بـل ذكـره ، وليس هـذا التفـسير مخ)٢(إثباته وإثبات ما في القلب نفيه ّ
ُالجحود>: مضمونه أغلب اللغويين، قال الجوهري ُ : يقـال. الإنكار مع العلم: ُ

ّجحده حقه ُ َ ًبحقه، جحدا وجحودا وََ ً ُّ ُ ْ ُالجحـود>: ، وقال ابن فـارس)٣(<َ  وهـو :ْ
ّضد الإقرار، ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح َّّ ِ>)٤(. 

يين من تفسير الجحـود بمطلـق الإنكـار  ما جاء في كلمات بعض اللغوّأما
دون أخذ قيد العلم فيه فسببه واضح؛ لكـونهم أفـادوا مـن أن الجحـود ضـد 

                                                             
 .٣٠٤، ص١ج: ، الصدوق×عيون أخبار الرضا : لاحظ) ١(
 .١٨٧ص: مفردات ألفاظ القرآن) ٢(
 .٤٥١، ص٢ج: الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري) ٣(
 .٤٢٦، ص١ج: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) ٤(
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بالشيء اعتراف به، أي اعتراف به بعد وضـوحه ) الإقرار(ٌالإقرار، وجلي بأن 

الذي يقابله إنكـار للـشيء بعـد وضـوحه ) الجحود(ّوتحقق العلم به، فيكون 
 .ّوتحقق العلم به

عى ـ فـإن هـؤلاء اللغـويين َّ إلى ذلك ـ وهذا شاهد آخر عـلى المـدًمضافا
كفـر الجحـود مـع : على أن للكفر أربعـة أنـواع، أحـدها) كفر(ّ مادة ّنصوا في

وهو خير شاهد على أن مقصودهم من الجحود هـو الإنكـار ... معرفة القلب
 .)١(الملازم للعلم

ًى الجحـود أيـضا، قـال ّ كما أن الآيات القرآنية أكدت هذا المـضمون لمعنـ
ًوجحدوا بها واس يقنتها أ فسهم ظلما وعلوا{: تعالى ّ ُ ُ َُ َ ًَ ْ ُ َْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِ ُ َ ّوقد نص . )١٤: النمل (}َ

أي جحـدوا بالآيـات بألـسنتهم > :ًفي مجمع البحرين في تفسير هذه الآية قائلا
 مع  والجحود هو الإنكار، والاستيقان أبلغ من الإيقان،واستيقنوها في قلوبهم

وقال ، )٢(<أي أنكره مع علمه بثبوته: ً وجحوداًه جحداَّ جحد حق:العلم، يقال
َا ين ا ذوا دينهم  هوا ولعبا وغر هم ا ياة ا  يا فـا وم ن ـساهم كمـا {: تعالى ََ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ َْ َ ْ َ َ َْ  ُ َ ْ ُ  َ َ ًَ ِ ً ْ ِ ُ َ  َ ِ  

َ سوا لقاء يو هم هذا وما  نوا بآياتنا َ ٰ َِ ِِ ِ
ُ ََ َ َ َ ْ ِْ َ ُ َ  حدونَ ُ َ ْ  .)٥١: الأعراف (}َ

ّ روايات الطائفة الثالثة فقد قررت بأن مرتكب الكبيرة كافر إذا ادعـى ّأما ٌ
ًحليتها وعدم حرمتها، ومقتضى إطلاقها كونه كافرا سواء أكان عالمـا أم شـاكا  ً ًّ ّ

ً، وقد واجـه التمـسك بإطلاقهـا اعتراضـا مـن قبـل )ّبنحو بسيط أو مركب( ُ ّ
إن التمسك بإطلاق هذه الروايات يفـضي : الهمداني ـ مفادهالبعض ـ كالفقيه 

ًإلى كفر المجتهد الذي حرم الحلال أو حلل الحرام خطأ، مع أنـا نعلـم ضرورة  ّ ً ّ ّ
ّعدم شمول هذه الروايات لهذا الفرد، فلابد من تقييد إطلاق هـذه الروايـات 

                                                             
 .٣٥٦، ص٥ج: لفراهيديين، كتاب الع: لاحظ) ١(
 ٢٠، ص٣ج: مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي) ٢(



 ١٣١ .............................................................الضروري منكر
 :بأحد قيدين

ة للكفر إنما هي في حالـة ّ تحليل الحرام وتحريم الحلال المستقليّةإن سبب. ١
 .العلم والدراية بهما

 أعلاه للكفر إنـما تكـون في حالـة مـا إذا كـان الحكـم مـن يّةإن السبب. ٢
 . لا مطلق الأحكاميّةالأحكام الضرور

والنسبة بين هذين القيدين عموم وخصوص من وجـه؛ إذ إن بعـض مـا 
ّيعلم غير ضروري وبعض ما هـو ضروري غـير معلـوم، ولا مـرجح  لأحـد ُ

القيدين على الآخر، فتكون هذه الطائفة من الروايات مجملة، ينبغي الاقتصار 
ٍفيها على القدر المتيقن، وهو موارد الاجتماع، أي إنكار الـضروري عـن علـم  ّ

 مستقلة لإنكار الضروري في مثل هذه الحالة، بل إن مرجعه يّةودراية، فلا سبب
 .)١(إلى إنكار الرسالة

: م بما حاصلهّ الإجابة على الإشكال المتقد+ الخوئي وقد حاول أستاذنا
ّإن افتراض علمنا بعدم شمول هذه الطائفة من الروايـات للمجتهـد والمقلـد 
ًالذين عدوا الحـرام حـلالا جـراء الخطـأ والاشـتباه لا يعنـي رفـع اليـد عـن  ّ
ّإطلاقها؛ وذلك لأن عدم الشمول المزبور ـ المترشح مـن مقيـد خـارجي ـ لا  ّ

زم رفع اليد عن إطلاق أصل الدليل، بل نرفع اليد عن الإطلاق بحـدود يستل
 الجهات مطلقة من غير تقييد بالعلم وعدمـه يّةّذلك المقيد الخارجي، وتبقى بق

ًهذا مضافا إلى أن الكفر ليس لـه معنـى واحـد ـ كـما ... أو الضرورة وعدمها
                                                             

ّعلى أن نشير بأن الهمداني لم يقسم الروايات إلى . ٢٧٩، ٧ج: مصباح الفقيه: لاحظ) ١(
 الخوئي إليه ـ بل ّالسيدطوائف كما طرحنا، كما لم نعثر في كلماته على التنظير الذي نسبه 

 الخلاص من الإشكال الذي طرحه سوى قوله يّةفي كيفً الصدر أيضا ـ ّالسيدو
ًبضرورة حملها على إرادة ما إذا كان عالما بكون ما استحله حراما في الشريعة، سواء  ًّ

ّأكان هذا الحكم ضروريا في حد ذاته أم لا، ونظنهّ تعميق من   .& الخوئي ّالسيدً
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ُتقدم ـ بل استخدم في هذه الروايات بمعانيه الأخرى الت ي هي غـير ملحوظـة ّ

 .في الاصطلاح الفقهي
ا افترضت وجود الإطلاق ّأنهّ الأستاذ المتقدمة كّالسيد بأن إجابة :نلاحظ

ًفي هذه الرواية ليشمل الجاهل القاصر، فجاءت لتطـرح توجيهـا يمكـن مـن 
خلاله إخراج الجاهل القاصر عن دلالتها، مـع الحفـاظ عـلى إطـلاق الروايـة 

 :د، لكن هذه الإجابة غير تامة؛ وذلكّ الجهات دون مقييّةلبق
ًأولا المجتهـد  (= لأن الرواية لا إطلاق فيها لشمول الجاهل القـصوري :ّ
ًأصلا؛ لوضوح أن هذه الروايات جعلت اسـتحقاق العقـاب نتيجـة ) والمقلد

ّمحتمة لمن يقدم على هذا الفعل وحرمته منجزة عليـه، ولا شـك بـأن الجاهـل  ُ ّ
ّله ـ غير مستحق للعقاب لعدم تنجز الحرمـة عليـه؛ إذ القاصر ـ كما ثبت في مح ّ ّ

 .هو يقدم على الفعل ولا يعلم بالحرمة ولا بالعقاب
ا ّأنهـب: لم ترد في بعض هذه الروايات كـي يقـال) الكفر( إن مفردة :ًوثانيا

ليست في قبال الإسلام، بل الذي جاء فيهـا هـو الخـروج عـن الإسـلام، وفي 
ّ إن موضوع الروايات هو الفرد الذي تنجز الحكم في : أن يقالّلابدضوء ذلك 

ً عد الحرام حـلالا، وهـذا العنـوان غـير شـامل ّأنهحقه، ومع هذا أنكره، أي  ّ
ّللمجتهد والمقلد معا؛ بداهة أن اشتباه المجتهد لا ينجز الحكم الـواقعي عليـه  ً

ًولا على مقلديه، وعليه فالعمل بإطلاق هذه الروايات لا يكون سببا ل وصـف ّ
 . كافرّأنهالمجتهد الذي أخطأ في الوصول إلى الحكم ب

 إن اختيار إطلاق من إطلاقات الكفر دون غيره بحاجـة إلى إبـراز :ًوثالثا
 .قرينة، وهذا ما لم نلحظه من الأستاذ الخوئي
 أن هذه الروايات لا إطلاق فيها :ّوالصحيح في إجابة الإشكال المتقدم هو

ّأصلا؛ إذ لا تنجز أي حكـ ًم بحـق الجاهـل بـه، مـضافا إلى إمكانً  تقييـدها يّـةّ
 ّإلاًبروايات الطائفة الأولى؛ فإن ارتكاب الكبيرة لا يكون مخرجا عن الإسلام 
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ّا ليـست محرمـة ّأنهـّا كبـيرة واسـتحلها لزعمـه ّأنهـإذا كان المرتكب لها يعلم ب

ا ّأنهـ إذا كان الـشخص لا يعلـم بكونهـا كبـيرة وارتكبهـا بـزعم ّأماوحلال، 
 .ًأصلا حلال، فلا إطلاق في الرواية لشموله

  ولأجل المحذور الـذي طرحـه الفقيـه الهمـداني لجـأ الـبعض مـن الأعـلام 
 . بالضروري أو بالعلمّإماـ والهمداني منهم ـ إلى تقييد الرواية 

ّ فلأن كون هذه الكبيرة ضرورية لا يعطي مجالا للـشك في ثبوتهـا، :ّالأول ّأما ً
ًومن هنا فكل من يرتكبهـا يـمارس إنكـارا لمـا ! ّكب لها حليتها؟فكيف يزعم المرت ّ

 .ً من الرسالة، فيكون كافرا لا محالةّأنهثبت 
ّ من يعلم بأن الزنا كبيرة من الكبائر ويرتكبه بزعم حليتـه ّ فلأن: الثانيّأما

ًفلا شك في كفره أيضا ؛ بقرينة مـا ّالأولوربما يكون هذا الاحتمال أقوى من . ّ
 .ّعنه الطائفة الثانية المتقدمة بالجحود، وهو الإنكار مع العلمّعبرت 

ّفتحصل مما تقدم ّ ّ عدم دلالة طوائف الروايات المتقدمـة عـلى المطلـوب؛ :ّ
 . إنكار الضروري المستقلة للكفريّةوهو سبب

 
الجاهل القاصر وحكم الجاهـل إجمال هذا القول مفاده التفريق بين حكم 

ّالمقصر، فيكفر الثاني دون  ، وقد تبنَّى الـشيخ الأعظـم الأنـصاري هـذا ّالأولّ
 :  تفصيله فهوّأماالقول في كتابه الطهارة، 

ٍإن إنكار الضروري من غير علم ودراية بضروريته له صور ثلاث ٍ: 
 .يّةقائدالذي أنكره من الأمور العن يكون الشيء أ  )١(
 .كر جاهل قاصرُ، والمنيّةفقهالذي أنكره من الأمور ال يكون الشيء أن  )٢(
، والمنكـر جاهـل يّـةفقهالذي أنكره مـن الأمـور الأن يكون الشيء   )٣(

 .ّمقصر
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ًيؤدي إلى الكفر ـ بناءا على هذا الـرأي ـ:  الأنكار في الصورة الأولى فهوّأما ّ 

 :بلا فرق بين قصوره أو تقصيره؛ وذلك
ًأولا ّ التي تمسك بها الأعلام لكفـر منكـر الـضروري، ّدلةقات الأ لإطلا:ّ

 .ًخصوصا ما ورد منها في باب العقائد
ّ إجماعهم على كفر الخوارج والنواصب؛ معللـين ذلـك بإنكـارهم :ًوثانيا

 .للضروري
 المطلوب من الإنسان في باب العقائد هو العقد والإيمان القلبي ّ إن:ًوثالثا

 المطلـوب فيهـا هـو ّفـإن؛ يّـةلفقهالأحكام اوب في بخلاف المطلبمواضيعها، 
ه إليه العـذاب ّ من ينكر حرمة شرب الخمر لا يتوجّعمل دون الاعتقاد، فإنال

طلب منه عقد القلب والإيمان بالحكم الفقهـي الـذي ُاء هذا الإنكار، ولم يّجر
 .وشربهئه ه إليه العذاب في حالة احتساّر حرمة شرب الخمر، وإنما يتوجّيقر

ً الأنكار في الصورة الثانية ـ وهـو الجاهـل القـاصر ـ فـلا يعـد كـافرا؛ ّأما ُّ
َ لجهله القصوري غير مكلف بالتدين به ـ أي الحكـم المنكـر ـ ولا ّأنهلوضوح  ّ ّ

 .بالعمل على وفقه
ً الإنكار في الصورة الثالثة ـ وهـو الجاهـل المقـصر ـ فـسيكون كـافرا؛ ّأما ّ

ّوص التي تقدمت، والتي قربت دلالتها عـلى ًلكونه مشمولا لإطلاقات النص ُ ّ
 .)١(كفر منكر الضروري

  :لاحظ على هذا القولوي
ًأولا ب الكفـر ّلا يسب ّبشكل عام يّة الإنكار القصوري للأمور العقائدنّأ :ّ

ّ في تحقـق يّةعقائـد لهـا دخالـة موضـوع:  العقائـد عـلى نحـويننّبل إًأصلا؛ 
 يّة، وعقائد لا دخالة موضوع والرسالة نظير الاعتقاد بأصل التوحيدالإسلام

                                                             
 .١٤٠، ص٥ج: كتاب الطهارة، الشيخ مرتضى الأنصاري: لاحظ) ١(
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الثـاني، دون  هو المسبب للكفر منها ّالأولّلها في تحقق الإسلام، وإنكار النحو 

 .أعني التوحيد والرسالة،  إذا رجع إلى إنكار أحد الركنين المتقدمينّإلا
ّ أشرنا فيما تقدم إلى عدم وجود إطلاق في الروايـات التـي اسـتفاد :ًوثانيا
 للجاهل ا منها كفر منكر الضروري، وعليه فلا تصل النوبة إلى شمولهالأعلام
 .ّالمقصر

نتـائج أحكام وب عليها ّ تترتيّة كلامعناوين إن القصور والتقصير :ًوثالثا
 فـلا يلحـظ يّة الوضعيّة الأحكام الفقهّأما، من قبيل العقاب والثواب، يّةكلام

لجهـل لـيس لهـما أثـر في ثبـوت ، بـل إن العلـم واعناوينفي ثبوتها مثل هذه ال
ّ بشكل عاميّةوضعالأحكام ال ٍ. 

كـان  للكفـر، بـل اًسـببّلا يعـد ّالإنكار بحد ذاته  إذا كان :وإن شئت قلت
ب ذلك، فلا معنى لأن نبحث عن دليل يـستثني ّالإنكار عن علم هو الذي يسب

لأمر  له للكفر، سواء أكان هذا ايّةصورة القصور؛ لأن الإنكار عن جهل لا سبب
ًيعد سبباّ أو تقصير، وإذا كان الإنكار بحد ذاته عن قصور  للكفر؛ فلا دليل عـلى ُّ

 الــشارع للإنكــار يّةعــدم مبغوضــًمــضافا إلى إن . اســتثناء الإنكــار القــصوري
بـالمعنى الفقهـي؛ لأن الأحكـام القصوري لا يمنع مـن سـببيته المـستقلة للكفـر 

 نعم قـد يقـرر البحـث الكلامـي عـدم ،ٍ تترتب بمعزل عن العلم والجهليّةالفقه
 هو الحال في أطفال الكفار الذين هم مع للعقاب، كماأو ذاك استحقاق هذا المنكر 

 .لما هو المشهور بين علمائناًكونهم كذلك لا يعاقبون وفقا 
 

ً إنكار الضروري لا يعـد سـببا نّذهب المشهور من الفقهاء المتأخرين إلى أ ّ
 الحكم بكفره لعودته إلى إنكار أحد الـركنين الـسابقين، ّ للكفر، بل إنً ّمستقلا

ّوهذا القول هو مختار الأعلام المتأخرين، وجملة من الأعلام الـذين سـبقوهم، 
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ّكالمقدس الأردبيلي وصاحب الذخيرة وكاشف اللثـام والمحقـق الخونـساري  ّ

 . ّوالقمي
ّالمحقق الخونساري في حاشية روضة الشهيد في بيان علة الحكم عـلى قال  ّ

ّوذلك لأن الحكم بكفر منكر الضروري كالـصلاة، >: منكر الضروري بالكفر
ً هو باعتبار أن من نشأ بين المسلمين وعاشرهم يعلم بديهة وجوب الـصلاة إنما ّ

 ر إنكـار أخبـارفإنكاره لا يحتمل أن يكون باعتبا،  ’ّفي شرعنا وإخبار نبينا
 وإن ’ ّالتـصديق بـالنبي وّ به، بل ليس منشؤه إلا عدم الإيـمان’ّالنبي 

ّ بوجوبه؛ فـإن لم يحكم ’ّ النبي ّيحكم بحسب الظاهر أنكان يظهر الإيمان و
ّإنما يتمشى ذلـك مـع  وّنحوها، وليس منشأ الإنكار إلا ذلك، وّتقيةذلك منه ل ّ

نشأ في لصحبة بالإسلام أو المسلمين و الشبهة؛ إذ من كان قريب العهد واعدم
ّبلاد الكفر، فلا اطلاع منـه عـلى عقائـد المـسلمين، فـربما خفـي عليـه بعـض 

 فلو أنكره لم يعلم من إنكـاره إنكـار، ’ّ النبي إخباروالمسلمين ّضروريات 
 .)١(ّ فتفطن’ّالنبي 

ّأظن بأن ما تقدم مـن مناقـشات لأدلـة القـولين المتقـدمين كفانـا مؤونـة  ّّ
ّعرض أدلة هذا القول؛ فقد اتضح  ) بـالفتح(ر َبأن تخصيص كفر الـشيء المنكـّ

ً ضروريا لا وجه له؛ بداهة أن الـذي يـدعو لوصـف منكـر الـضروري هبكون
 التي تكشف عن نـسبته الأكيـدة للـشرع، فتكـون يّةبالكفر هو حيثيته الطريق

 .ّ لنفس المشرع والرسالةيّةمخالفته أو إنكاره مخالفة حتم
ّالمعتبر في الإسلام إنما هو التدين بجميع مـا جـاء بـه: الفقيه الهمدانيقال  ّ 

 في جميـع مـا ’ّ النبي ّ بمعنى الاعتراف بصحتها وصدقً، إجمالا’ّالنبي 
ًجاء به على سبيل الإجمال، وأما التدين بها تفصيلا ّ ، ً فلا يعتبر في الإسلام قطعاّ

                                                             
ًنقلا عن كتاب الطهارة . ٢٤ـ٢٣ص: حاشية روضة الشهيد، المحقق الخونساري) ١(

 .١٣٢، ص٥ج: للشيخ الأنصاري
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ً الإجمالي بأن كـان المنكـر معترفـافالإنكار التفصيلي ما لم يكن منافيا للتصديق ّ 

ّ لا يوجب الخروج مما يعتبر ’ّ النبي بخطئه على تقدير مخالفة قوله لما جاء به
  .)١(في الإسلام
ّ الأدلـة والـشواهد التـي تقـام عـلى هـذا يّة ومع فرضية عدم تمام:ًوأخيرا

ّالقول الأخير، فمع الشك في ارتفاع الإسلام عن منكر الـضروري، سـيكون 
ُلاستصحاب جاريا في المقام، فيستصحب بقاؤها ً. 

 .هذا تمام الكلام في الأقوال في منكر الضروري

                                                             
 .٢٧٧، ص٧ج: مصباح الفقيه) ١(
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ُ والأقـوال التـي ذكـرت في حكمـه  الكلام في منكر الضروريتّضحبعد أن ا

 :، نجد من المناسب الإشارة إلى تذييلين أساسيينالفقهي
 ومنكـر ،ر الـضروري في الأصـول يرتبط بـالتفريق بـين حكـم منكـ:ّالأول

 .الضروري في الفروع
 وبيان الاشتراطات اللازمة في ، يرتبط بحكم منكر ضروري المذهب:والثاني

ّتحقق هذا العنوان، وبذلك نسهم في معالجة أغلب الإشـكاليات التـي تـتراءى في 
 .ّهذا المبحث الهام

 
ًالأعلام ـ بحـسب المتابعـة ـ وضـوحا في التمييـز بـين لم نلحظ في كلمات 

 في الأصول، بل طرحـوا بحـث يمنكر الضروري في الفروع ومنكر الضرور
ٍمنكر ضروري الدين بشكل عام دون أخذ لهذا التقسيم بعين الاعتبار ٍ. 
ة المـلاك ّلكن الصحيح هـو التفريـق بـين الأحكـام، لـيس لأجـل صـح

لى أصول وفروع؛ بل لوجود ضـوابط أخـرى المشهوري في تصنيف المعارف إ
ًسيشار لها لاحقا، على أن من المهم الإشارة إلى عدم وجود دليـل عـلى تقـسيم  ُ
المعارف هكذا، بل استفاد الأعلام مضمون هذا التقسيم مـن نفـس المعـارف 

ً وآثارها، فإذا كان الأمر مرتبطا بفعل االله سبحانه وتعالى حكموا بكونه يّةالدين
ًكالإمامة مثلا، وإذا كان مرتبطا بفعل المكلف) ولالأص(من  حكمـوا بكونـه  ً
ًكالصلاة والصوم مـثلا، وربـما يكـون هـذا المـلاك هـو المـلاك ) الفروع(من 

 .المتعارف في كلماتهم لهذا التصنيف
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والصحيح في ملاك تقـسيم المعـارف التـي وردت في القـرآن والـسنّة أن 

 القرآن الكريم والسنّة الشريفة لأجـل إذا كانت المعارف التي جاءت في: يقال
ًالإيمان والاعتقاد بها أولا وبالذات فهي معـارف  ، وهنـاك معـارف )يّـةعقد(ّ

 لأجـل العمـل الخـارجي لا الإيـمان يّـةجاءت في القرآن الكريم والسنّة النبو
 ).يّةعمل(فهي معارف ... ّالقلبي، كالصلاة والصوم والحج والزكاة

ً أيـضا، لكـن يّةّ قد تترتب عليها آثار عملّالأولقسم على أن المعارف في ال
ًأولاهذه الآثار ليست مطلوبة   وبالذات، بـل تـأتي في طـول المطلـب الأصـلي ّ
، كـما أن القـسم الثـاني )عقد القلـب والإيـمان بهـا(الذي جاءت لأجله وهو 

 أن يقترن بعقـد وإيـمان قلبـي يّةّالمطلوب فيه العمل لا يشترط في صحته الفقه
ّيضا، بل لو امتثل هذا الأمر العملي دون عقد قلب وإيمان بـه فـسوف يـصح أ ٍ ٍ ُ ً

 .منه دون العكس
ق ّ مـا يتعلـ:الأحكـام المنـسوبة إلى الـشرع منهـا>: قال في شرح المقاصـد

 يّةى أصـلّتـسموق بالاعتقـاد، ّ ما يتعل:ومنها، يّة وعمليّةى فرعّبالعمل وتسم
 وقرب العهـد ’ّ النبي ء ببركة صحبة، وكانت الأوائل من العلمايّةواعتقاد

ة الوقـائع والاختلافـات، ّبزمانه وسماع الأخبار منه، ومشاهدة الآثار مـع قلـ
 ً مستغنين عن تدوين الأحكـام، وترتيبهـا أبوابـا،وسهولة المراجعة إلى الثقات

 إلى أن ظهر اخـتلاف الآراء، والميـل ً وأصولاً، وتكثير المسائل فروعاًوفصولا
والأهواء؛ وكثرت الفتاوى والواقعـات، وأمـست الحاجـة فيهـا إلى إلى البدع 

زيادة نظر والتفات، فأخذ أربـاب النظـر والاسـتدلال في اسـتنباط الأحكـام 
وبذلوا جهدهم في تحقيق عقائد الإسلام، وأقبلوا على تمهيد أصولها وقوانينها، 

بتهـا، تهـا، والـشبه بأجوّوتلخيص حججها وبراهينها، وتـدوين المـسائل بأدل
وا العلــم باســم الفقــه، وخــصوا الاعتقاديــات باســم الفقــه الأكــبر، ّوســم
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 .)١(<وا العمليات باسم الفقه، والاعتقاديات بعلم التوحيدّوالأكثرون خص

وبعد أن وضح الكلام الإجمـالي في مـلاك الانقـسامات أعـلاه، ووضـح 
ّالكلام في حقيقة منكر الضروري أيضا، وأن في حقيقـة  هناك اتجاهين أساسين ً

ًدليليته، اتجاه ذهب إلى عده سببا مستقلا للكفر؛ واتجاه ذهب إلى عـدم ذلـك،  ً ّ ّ
ّبل يحكم على صاحبه بالكفر إذا آل لإنكار النبوة والرسالة، بعد ذلـك كلـه لا  ُ

ًأولا يّةّبأس بأن نطبق هذا المبنى على الأمور العمل ً ثانيا؛ يّة، وعلى الأمور العقدّ
 .ًهين فيهما معالنلحظ نتائج الاتجا

ّ فلا شك بأن إنكار الضروري منها يؤول إلى الكفر؛ يّة في الأمور العملّأما
ّ، سواء أدى إلى إنكـار النبـوة والرسـالة أم لا، بخـلاف ّالأولًبناء على الاتجاه  ّ

الاتجاه الثاني؛ حيث حصر الحكم بكفر منكر الضروري بما إذا آل هذا الإنكـار 
 .، ومن دون ذلك لا يمكن الحكم بكفرهلإنكار النبوة والرسالة

ً فإنكار الضروري فيها مخرج عن الدين أيضا بنـاء يّة في الأمور العقدّوأما ً
ّ من توفر شرط أخـر يلحـق ّلابدً بناء على الاتجاه الثاني فّأما، ّالأولعلى الاتجاه 

ّ مما َأن يكون هذا الضروري المنكر: الضروري للحكم على منكره بالكفر، وهو
 لو كان من تفاصيل ذلـك الأمـر المجمـل، ّأماب الاعتقاد به بنحو الإجمال، يج

ًفلا يحكم على منكره بالكفر بناء على هذا الاتجاه؛ إذ لا يعد هذا التفصيل ركنـا  ّ ُ ً ُ
ًمقوما لتحقق عنـوان الإسـلام الفقهـي، فمـثلا ّ ً ُلم يـشترط في تحقـق عنـوان : ّ
ًل شـأنه واحـدا بالوحـدة غـير الإسلام عقد القلب على أن يكون البـاري جـ ّ

، بل إن عقد القلب والإيمان بالتوحيد بشكل إجمـالي يكفـي في تحقيـق يّةالعدد
 لذلك العنوان، دون الحاجة إلى تفاصيل تـرتبط بأصـل يّةأحد الأركان الأصل

 .ُذلك الأمر المجمل الذي طلب الإيمان به
                                                             

 .١٦٤، ص١ج: الدكتور عبد الرحمن عميرة: شرح المقاصد، التفتازاني، تحقيق) ١(
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ٍوالتفصيل المتقدم ليس ببعيد عن كلمات الأعـلام المعـاصر ّين، بـل قـرره ّ

 الحكيم في المستمسك؛ إذ ذهب إلى أن الحكـم بكفـر منكـر ّالسيدجملة منهم ك
ّ في الاعتقاديات متوقف على ثبوت وجوب الاعتقاد بهما ّنظريالضروري أو ال

ّتفصيلا لا مطلقا، بمعنى ضرورة الرجـوع إلى نفـس الـدليل الـذي دل عـلى  ً ً
ــشيء، فهــل دل عــلى وجــوب  ــه تفــصيلا ّوجــوب الاعتقــاد بال ــاد ب ًالاعتق

ّوباشتراطاته المتعددة، أم أن الدليل لم يـدل عـلى أكثـر مـن وجـوب الاعتقـاد  ّ ّ
 .)١(بأصله، دون تفاصيله واشتراطاته

 البحث في تحديد دائرة مفهومي التوحيـد يّة لنا أهمتّضحوفي هذا الضوء ت
 الـذي ّوالنبوة كركنين أساسين لتحقق عنوان الإسلام، فما هي دائرة التوحيـد

ّتشترطه النصوص لتحقق هذا العنوان، وما هي دائرة النبـوة كأحـد الأركـان 
ًأيضا، على أن هذا يحقق لنا أحكاما فقه ّالمشترطة في تحققه ّ  سـليمة لمـن أنكـر يّةً

 .ًشيئا منهما
 

 أن نعطـف ّلابـد يّـةّبعد أن وضحت شروط تحقق الإسلام من زاوية فقه
ّعلى الشروط التي يشترط توفرها في تحقق عنوان التـشيع مـن زاويـة الحديث  ّ ّ

ّعـن الثمـرة المترتبـة عـلى مثـل هـذا : ً أيضا، وقد يسأل سائليّة، وكلاميّةفقه
 البحث وعن جدواه وفائدته؟

 عديـدة يّـة وكلاميّـةبأن هناك ثمرات فقه: ّفي إجابة التساؤل أعلاه نؤكد
 .ّتترتب على هذا البحث

ّما يتعلق بالطهـارة والنجاسـة؛ حيـث حكـم الـبعض : فمنها يّةه الفقّأما
 .بنجاسة غير الإمامي

                                                             
 .٣٨٠، ص١ج: مستمسك العروة الوثقى: لاحظ) ١(
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 .ّ ما يتعلق بمصارف الخمس وجواز إعطائه لغير الإمامي:ومنها
 لغير الإمـامي، يّة للإمامي ونكاح الإماميّةمسألة نكاح غير الإمام: ومنها

 .ّوجوازها وعدم جوازها بمعنى الأعم من الكراهة والحرمة
ّمسألة اشتراط أن يكون ذابح الهدي شيعيا وعدم صحته من غيره : منهاو ً

 . الأخرىيّةوهكذا العديد من الثمرات الفقه... كما قد يختاره بعض الفقهاء
 ^ ّما يتعلق بمسألة شـفاعة أهـل البيـت: فمنها يّة الثمرات الكلامّأما

 .ّواختصاصها بشيعتهم أو بالأعم منهم ومن غيرهم
ّطرح من مسألة أن دخول الشيعي للجنة هو للوعـد بـالثواب ُ ما ي:ومنها

 .الإلهي، وغيره بالفضل الإلهي
ً ما يراه البعض من أن غير الشيعي يحشر كافرا لا مسلما، وغيرهمـا :ومنها ً

 . الأخرىيّةمن الآثار الكلام
ّ التي يتمتع بها هذا البحث، يتجه الحديث بنـا يّةّوبعد أن تجلت معالم الأهم ّ

ّكر الشروط الواجب توفرها للحفاظ على الحد الأدنى من عنوان الشيعي إلى ذ
ُالأثني عشري، بحيث إن انخرام واحد مـن هـذه الـشروط يفـضي إلى سـلب 

 :عنوان الشيعي الاثني عشري من الفرد، والشروط حسب ما نراه ثلاثة
 .ثنا عشر ا ’ من بعد رسول االله^ ّالأئمةالإيمان بكون . ١
 .÷ة الزهراء ّالسيد بالإضافة إلى ^ متهمالإيمان بعص. ٢
 . يأذن االله تعالى بظهورهّحتىّالإيمان بأن الإمام الثاني عشر منهم حي . ٣

ّوعلى أساس هذه الشروط الثلاثة تظهر ثمرات كثيرة لابد من الالتفـات 
 في تشخيص الموضوعات مع ^  أن قول القائل بعدم عصمتهم:إليها، نظير

لا يخرجه عن دائرة عنوان الشيعي، وأن الذهاب إلى أن إيمانه بأصل عصمتهم 
ّ يعلمهم االله تعالى بها، وليس لهم علم بالغيب ّجزئيةعلمهم يقتصر على موارد 

ًأصلا، لا يخرجه من دائرة العنوان أيضا، وأن الذهاب إلى عدم ثبوت الولايـة  ً
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ار وسـاطتهم ً لهم لا يخرج الذاهب عن دائرة العنوان أيضا، وأن إنكـيّةالتكوين

ّ بتوســط ّإلاّفي الفــيض، بمعنــى أن إفاضــة أي شيء في هــذا العــالم لا يكــون 
 .ًوجودهم، لا يكون سببا في إخراج المنكر من دائرة ذلك العنوان كذلك

 .هذا تمام الكلام في منكر الضروري، مع التذييلين
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وهـو ن المناسب الإشارة إليـه في خاتمـة هـذا التـذييل، بقي بحث نجد م

مـن ضروريـات  مـن ضروريـات الـدين أم مرتبط ببحث الإمامة، فهل هـي
 الزمـان والمكـان بـالمعنى يّـةُالمذهب؟ وبـذلك نـسهم في التـدليل عـلى مدخل

ة، ومـن ّنظريـ إلى يّـة من ضروريّةّالمصطلح في تغير مواقع بعض المسائل العقد
ّ، وبالتالي تغير أحكام منكرها، وأن هذا العنصر المـشترك لا يّةورة إلى ضرّنظري

  .ً أيضايّة فقط، بل يشمل المسائل العقديّةّيختص بالمسائل الفقه
 ـ عـن الإمامـة البحـث اًبداية استبعاد أن يكـون حـديثنا ـ في هـذوعلينا 

ّيـسلم الجميـع فيقة بوساطة الفـيض والتـي ّ المتعليّة التكوينيّةالوجود  كونهـا ُ
 التـي تعنـي يّةقتصر حـديثنا عـن الإمامـة الـسياسبل ية، ّنظري يّةمسألة مذهب

، فهل هي من ضروريـات الـدين | الخلافة والزعامة بعد الرسول الأكرم
 أم من ضروريات المذهب؟

أن كـون الإمامـة مـن : ّ المترتبـة عـلى هـذا الخـلاف هـييّةوالثمرة الفقه
ّ من الإسـلام، وتترتـب عليـه جميـع ضروريات الدين يستلزم خروج منكرها

 إذا كانت من ضروريات المـذهب ّأما التي تلحق غير المسلم، يّةالأحكام الفقه
ّفمنكرها لا يخرج من الدين، بل يخرج من دائرة المذهب فقط، ولا تترتب عليه 

 .ّ التي تترتب على من هو خارج عن المذهبيّةسوى الأحكام الفقه
الدين وضروري المذهب فكرة تناولتها كلمات ّولعل التمييز بين ضروري 

 مـن ّأولالمتأخرين من الفقهاء؛ وفي حدود المتابعة فقد يكـون الـشهيد الثـاني 
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طرح بذور هذه الفكرة في كتاب الذكرى عندما ذكـر موضـوع الاسـتئجار في 

يشير إلى أن الـضرورات لا ّ مما ُ علم من المذهب ضرورة،ّأنهّالحج، ونص على 
 .)١(يّةن فقط، بل هناك ضرورات مذهبتختص بالدي

 تطبيق هذه الفكرة على مسألة الإمامة فلم نلحظه في كلـمات الأعـلام ّأما
ّالسابقين على المحدث الاسترابادي الذي نص على مثل هذا التمييز، بل ساقوا 

ا مـن ّأنهـحكم الكفر لمنكر الإمامة دون تمييز بـين ذلـك، وهـو يكـشف عـن 
 . ضروريات المذهبضروريات الدين، لا من

 :ُوقد طرحت في ضرورية هذه المسألة وعدمها أقوال ثلاثة
ًإن الإمامة ضرورية حدوثا وبقاء، بمعنى . ١ ا كان في صـدر الإسـلام ّأنهً

ِضرورية كما هي الآن، ومن هنا حكم على منكرها بالكفر، وبالتـالي نجاسـته،  ُ
ات المذهب، وهذا وهذا يعني أن الإمامة من ضروريات الدين، لا من ضروري

 .)٢(ّهو المحكي عن جل المتقدمين
ًإن الإمامة ليست ضرورية لا حدوثا ولا بقـاء، بمعنـى أن الإمامـة لم . ٢ ً

ً وفي صدر الإسـلام، فـضلا  ’الأكرمّ النبي ّتصل إلى حد الضرورة في أيام
ًعن الأيام التي بعده، ولو سلم بلوغها حدوثا درجة من الوضوح والـضرورة  ً ّ

ًن التسليم ببقاء ذلك بعد هذه المرحلة محل تأمل وإشـكال؛ نظـرا للإبهـام  أّإلا ٍ ّ ّ
 .الذي كان يرافقها

بـاقر الـصدر في ّ محمد ّلعل هذا القول يتراءى من كلمات أستاذنا الشهيدو
ّفمـن الجـلي أن >: ^  في وصف إمامة أهـل البيـت+، قال يّةبحوثه الفقه ّ

ًة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا  لم تبلغ في وضوحها إلى درجّقضيةهذه ال ّ
                                                             

 .٧٨، ص٢ج: لّلشهيد الأوا الشيعة في أحكام الشريعة، ذكرى: لاحظ) ١(
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َِتلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة؛ لما اكتنفهـا مـن  ّ

 .)١(<عوامل الغموض
ً حـدوثا، لكنهـا لم تحـتفظ بـضروريتها فـيما بعـد، يّةإن الإمامة ضرور. ٣

  التـي لا تخفـى عـلىيّةا كانت في صدر الإسلام من الأمور الضرورّأنهبمعنى 
 دون غـيرهم، لكـن هـذه  ’الخواص الذين كانوا بقرب الرسول الأكـرم

 .ّالضرورة لم تستمر معها لما دخلها من شبهات وإشكالات
ّ من نص على مفاد هذا القول من متكلمي الشيعة هو أبو ّأولوربما يكون 

جعفر بن قبة في كتابه الإنصاف في الإمامة؛ حيث أفـاد بـأن النـاس لم يكونـوا 
دافعين للنص وعاملين بخلافه مع علمهم الضروري في تلك المرحلة بأسرهم 

لى طلـب  إ ’بعـد رحلـة الرسـول الأكـرمنما بادر قوم من الأنـصار إبه، و
فأدى الأمر إلى الاجـتماع في الـسقيفة مـن  ،اختلفت كلمة رؤسائهمف ،الإمامة

 ذلـك رغبـتهم في عاجـلإلى إزالة الأمر من مستحقه، وكان الداعي لهم أجل 
ًمضافا إلى ما في نفوس البعض مـن حقـد  والعقد، ّن من الحلّالرئاسة والتمك

ّه في الحروب مع أهلهـم وأقـاربهم، وتقدمـه للما فع × وحسد لأمير المؤمنين
، ولمـا رأى النـاس مـن قبـل لباهرة والمناقب الظـاهرةواختصاصه بالفضائل ا

لم م ّأنهـرهم هـذا الأمـر، تـوهم أكثـ ّوجوه الصحابة وأصحاب الحل والعقد
ّ لعذر سوغ لهم ذلـك، ّإلاولم يكن ذلك  طئوا فيه،يخ فـدخلت علـيهم الـشبهة ٍ

 .)٢(هاّواستحكمت في نفوسهم، ولم يمعنوا النظر في حل
وتابعه على ذلك جملـة مـن الأعـلام، كالمحـدث الاسـترابادي في الفوائـد 

                                                             
 .٣٩٧ـ٣٩٦، ص٣ج:  باقر الصدرّمحمد ّالسيدبحوث في شرح العروة الوثقى، ) ١(
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ُّتـي كانـت تعـد  حمل الكثير من المسائل الّالأولّ؛ فقد نص على أن الصدر يّةالمدن

اتـه في الطبقـات ّنظريّمن ضروريات الدين، وتحولـت بعـد ذلـك لتكـون مـن 
اللاحقة؛ وسبب ذلك التلبيسات التي وقعت والتدليسات التي صدرت، ومن 

ّ، ولعل ما يوضح ذلك ـ كما يقـرر× ة أمير المؤمنينهذا الباب خلاف  مـا  ـ& ّ
 في ’ سام الناس بعـده من انق^  الأطهارّالأئمةتواترت به الأخبار عن 

ّالصدر الأول إلى مؤمن ومرتد من انقسامهم في الصدر اللاحـق إلى المـؤمن ، وّ
 .)١(ّوالضال والناصبي من غير ارتداد

ّ إلى ما يشبه هذا القـول؛ حيـث نـص عـلى أن +  الخمينيّالسيدكما مال  ُ
 من ضروريات الإسـلام، وبالتـالي تكـون ّالأولأصل الإمامة كان في الصدر 

 ّلـنص رسـول االله و× لمـولى أمـير المـؤمنينالمنكرين لإمامة ا ـ الأولى لطبقةا
منكرين للضروري من غـير شـبهة مقبولـة مـن  ـ وزارتهٰعلى خلافته و ’

ّنوعهم، سيما أصـحاب الحـل و ّثـم وقعـت الـشبهة للطبقـات  مـنهم، العقـدّ
ّالمتأخرة؛ لشدة وثوقهم بالطبقة  ًدا عـن قـول ّعدم احتمال تخلفهم عم، وٰالأولىّ

، وعـدم انقـداح احـتمال الـسهو )سـلام االله عليـه   (ّ ونصه على المولى  ’رسول االله
 .)٢(ّوالنسيان من هذا الجم الغفير

َّوقد ناقش أستاذنا الخوئي محاولة الـبعض عـد إنكـار الإمامـة مـن قبـل  ُ
 هـذا ّا من ضروريات الدين، بـأنّأنهًالمخالفين مبررا للحكم بكفرهم؛ باعتبار 

ًه وجيه إلى من علم بذلك وأنكره، لكن أهل الخلاف ليس جميعا من هذا الوج
، وهـذا المعنـى ^ ّالقبيل؛ لأن الضروري من الولاية هو الحب والولاء لهم

 يّة الولاية بمعنى الخلافة فهـي ليـست بـضرورّأماّحاصل، وربما ظاهر منهم، 
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بهذا المعنى ناشئ ة، وإنكارهم للولاية ّنظريبوجه من الوجوه، وإنما هي مسألة 

من شبهات تداولت في تلك الأيام، وإنكار الـضروري ـ كـما أسـلفنا ـ لـيس 
 وإنكـار رسـالته، ’ّ النبي  بعد عودته إلى تكذيبّإلاّبسبب مستقل للكفر 

ّوهو غير متحقق في جميع أهل الخلاف؛ لعـدم ثبـوت الخلافـة عنـدهم لأهـل 
 .)١(يات الدين، نعم هي من ضروريات المذهب لا من ضرور^البيت

ّوقد أكدنا في أبحاث مستقلة على ضرورة التفريق بين نقطتين من البحـث  ّ
 :طالما يقع فيها الخلط والاشتباه بين الباحثين، وهما

 بمعنـى يّةإن الخلاف مـع الاتجـاه الآخـر لا ينحـصر في الإمامـة الـسياس
ًفـا في  أو رابـع، بـل إن هنـاك خلاّأولً، وأن عليا  ’الخلافة بعد رسول االله

الأعم مـن القـرآن أو (ّمن هو المفسر الرسمي للدين :  بمعنىيّة الدينيّةالمرجع
ّ، وهل نص على هذا المفسر بشخصه أم لا، ) ’ بعد رسول االلهيّةالسنة النبو ّ

بمعنـى ) يّةالإمامـة الـسياس: (ّبغض النظر عن الخلاف في النقطة الثانية وهي
 .ًالخلافة وقيادة الأمة سياسيا بعده

ّوفي ضوء هذا التفصيل تتعقد المـسألة أكثـر وأكثـر، فقـد لا يكـون هـذا 
ًالوضوح المدعى للإمامة متجليا في النقطة الأولى، رغـم الوضـوح الـذي قـد  ّ

ب نتـائج عديـدة عـلى هـذا ّيدعيه البعض للنقطة الثانية منهـا، وسـوف تترتـ
ّالتفريق، نتمنىّ أن نوفق في دراسة مستقلة لإبرازها َّ. 

ّن بعض الضرورات ليست قواعد مسلمة وثابتة في كل أب تّضحّقدم يا تّومم ّ
 تختلف من زمان إلى زمان، ومـن مكـان يّةالأزمنة والأمكنة، بل هي أمور نسب

، بل تـشترك بـه المـسائل يّةّإلى مكان آخر، ولا يختص هذا الأمر بالمسائل الفقه
مـة في ضروريتهـا ّمامـة والأقـوال المتقدّ، ولعـل بحـث الإيّة والكلاميّةالفقه
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تها أوضح دليل على ذلك؛ فلم تكتف هذه الأقوال بحكم واحد ثابـت ّنظريو

للمسألة، بل اختلفت الأحكام فيها من زمان إلى زمان آخـر، ومـن ظـرف إلى 
ّظــرف آخــر، ومــن فئــة إلى فئــة أخــرى، كــل هــذا يؤكــد ضرورة تفحــص 

وطـه كمستند فقهي وعقدي لعديـد مـن الأحكـام، ورؤيـة شر) الضروري(
 وصـوله إلى مـا هـو عليـه، وبـذلك ّحتـىّ تكونه في الأذهان يّةوظروفه وكيف

 .نخلص إلى أحكام دقيقة وسليمة
 





 

 

 

 

 

 
)٣( 


 

 
 
 
 
 
 
 

 بقلم
 الشيخ ميثاق العسر





 
 

 
ّتقدم الحديث ـ في الحلقـات الـسابقة مـن هـذه السلـسلة ـ عـن الزمـان 

، وعنينـا بالزمـان يّةتأثيرهما في تغيير موضـوعات الأحكـام الـشرعوالمكان و
َّوالمكان مجموعة الشروط والظروف التي تحيط بالموضوع ويكون الموضـوع في 
ّإطارها، وأسسنا في ضوء ذلك لمعالم الاتجاه المختار، ودللنا عليه بمجموعة من  ّ

 .ّالأدلة وكذا الشواهد من كلمات الأعلام
ًلبحث المتقدم الذكر اخترنا ـ سابقا ـ نـماذج تطبيقً وانسياقا مع ا    يّـة فقهيّـةّ

طرحنا من خلالهما وجهة  ـ كمبحث موارد وجوب الزكاة ومنكر الضروريـ 
  ّالنظر المشهورة في علاج هـذه الأبـواب وطريقـة حـل إشـكالاتهما، وطرحنـا 

 .ينًـ أيضا ـ وجهة نظرنا المختارة؛ فظهرت ثمرات ونتائج على كلتا الوجهت
ولا يخفى على المتابع وجود عديد من الشواهد على قصور ـ وربما بطلان ـ 
الوجهة التي يطرحها المشهور في معالجة الإشكالات الـواردة في بعـض هـذه 

ًالأبواب، وأبرزنا ـ أيضا ـ مزيدا من الشواهد لتثبيت وجهة نظرنا ً. 
ســب ّوفي ســياق الأبحــاث المتقدمــة جــاء البحــث في خمــس أربــاح المكا

ًوالتأصيل القرآني له؛ لكونه مبحثا هامـا يمكـن مـن خلالـه تطبيـق واختبـار  ًّ
 .وجهة النظر المختارة

 جعلها االله تعالى يّةّلقد نص عموم الفقهاء على أن أصل الخمس فريضة إله
ّ إكراما لهم عن الزكـاة، وهـو أصـل قـرآني ثابـت لا ^ ّ وذريته ’للنبي ً

 .ً وقع الخلاف في موارده لاحقاخلاف فيه بين عموم المسلمين، وإن
ّوفي هذه الحلقة سنتناول أحد أهم موارد الخمس في عصرنا الحـالي، وهـو 
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ّخمس أرباح المكاسب والتجارات والصناعات، والذي اختـصت بـه مدرسـة 

، وسيقتصر حديثنا في هذه الحلقة على الـدليل القـرآني الـذي ^أهل البيت 
 الكريمـة الـواردة في تـشريع الخمـس؛ يساق لإثباته، أعني بذلك عموم الآية

ّلنلاحظ بأن خمس الأرباح المتداول في فقهنا الشيعي هل هو داخـل في عمـوم 
، أم ليس الأمـر ^ّالآية كما هو مدعى المشهور من فقهاء مدرسة أهل البيت 

هـل لخمـس : ّكذلك، كما هو مختار بعض أجلة علماء الطائفة؟ وبعبـارة ثانيـة
 آني؟أرباح المكاسب أصل قر
ّللسؤال المتقدم أهم  كبيرة لا يمكن التشكيك فيها؛ فقد كثرت في الآونـة يّةّ

الأخيرة محاولات إبعاد الواجبات التي ليس لها أصـل قـرآني ـ واضـح ـ مـن 
 التـي يّـة؛ فأنكروا بذلك الكثـير مـن الثوابـت الدينيّةدائرة الالتزامات الشرع

ن غير أن يفهموا أصلها ، م^  وآله الطاهرين ’الأكرمّ النبي جاءت من
 .القرآني

ّوعلينا بداية أن نحرر النزاع فيما نريد بحثه في هذا الـسؤال؛ وننتقـل بعـد  ً
 :ذلك لبحث التفاصيل التي يمكن ذكرها في هذا المجال فنقول

: ّلا يشك أحد في إن أصل الخمس حكم قرآني ثبت من خلال قوله تعـالى
ْواعلموا   ما غنمتم من{ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ْ َ  ء فـأن    ـسه و لِرسـول وِ ي القـر  وا تـا  َ  َ ََ ْ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ُ ُ َ ُ ُ ِ  ِ

َ َ ٍ ْ َ

َوا مساك  وابن ا س يل إن كنتم آمنتم با  وما أنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم  َ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ
َ ْ ُ ْ َْ ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َِ  ِ ُ ُ ُ ْ ِ ِِ ِ  

ِ ِ َ

ْا   ا معان وا        َ  ُ َ َ ُ  َ َِ َ ْ َ ْ َ ٌء قديرْ ِ َ ، حيـث أفـادت أصـل )٤١: الأنفـال( }ٍ
ًالحكم وبينت بعض مصارفه أيضا ّ. 

وقد جزم جميع الفقهاء والمفـسرين في دلالتهـا عـلى وجـوب الخمـس في 
ّغنائم دار الحرب، ولا يوجد خلاف في هذا الحد مـن الدلالـة بـين أحـد مـن 

لوجـوب فيهـا لكن وقع الخلاف في دلالاتها الأوسع، فهل يقتصر ا. المسلمين
 على غنائم دار الحرب، أم هو أوسع من ذلك؟
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َّ ـ عـلى أن ^ّاتفقت كلمة المدراس الأخرى ـ غير مدرسة أهـل البيـت 

ً على وجوب الخمس في غنائم دار الحرب حصرا، وليس فيهـا ّإلاّالآية لا تدل 
ّأي دلالة على أكثر من ذلك، نعـم قـد يجـب الخمـس في بعـض المـوارد التـي 

ُ ونقلت عنه، لكن هذا غـير مـستفاد مـن نفـس ’رسول الأكرم أضافها ال
 .الآية وحاقها، بل يعود لأمور خارجة عنها

 فقد ذهب المـشهور مـنهم إلى عـدم انحـصار ^ ّأما مدرسة أهل البيت
ٍدلالة الآية بما تقدم، بل فيها مقتض للعموم والشمول لعموم مـوارد الخمـس  ّ

 .المعروفة
الـوارد ) غنمـتم(ية عائد إلى تحديـد مـدلول ّإن سر الاختلاف في هذه الآ

ّفيها؛ فهو مردد بين أن يكون المقـصود منـه خـصوص غنـائم دار الحـرب، أو 
 ّعموم ما يظفر به الإنسان من غير مشقة ولا تعب كما هو مفاد معناه اللغوي؟ 

 إلى ^ تذهب عموم المدارس الأخرى وبعض علماء مدرسة أهل البيت
ًم دار الحرب، ليس لكون مفهوم الغنيمة لغة مختـصا بهـا، ّأن الآية مختصة بغنائ ًّ

ّلكن شواهد وقرائن كثيرة دلت على الاختصاص، منها ما هـو داخـل الآيـة، 
 .ومنها ما هو خارج عنها

فقـد ذهـب إلى أن  ^ ّ التوجه المشهور لفقهاء مدرسـة أهـل البيـتّأما
ّالغنيمة في الآية عامة وشاملة لكل ما يظفـر بـه الإنـسان ّ مـن غـير مـشقة ولا ّ

تعب، فيكون استعمالها في نفس الآية هو نفس المفاد اللغوي من غير توسعة أو 
ًتضييق؛ ببيانات متعددة سيأتي تفصيل الحديث فيها لاحقا ّ. 

 يذهب إلى أن الإيمان بعمـوم ^ّوهناك توجه داخل مدرسة أهل البيت 
ًالغنيمة لغة واستعمالا لا ينتج شمولها لأرباح المكا ًالغنم لغـة يعنـي ّ لأن سب؛ً ُ

ّالظفر بالشيء من غير مشقة ولا تعـب، وأربـاح المكاسـب ليـست مـن هـذا 
 .ّالقبيل، بل تلازم المشقة والتعب مع عموم أفرادها كما سيأتي الحديث في ذلك
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ّوفي هذا السياق يكون الخلاف على أربـاح المكاسـب جليـا؛ حيـث قـرر  ً ّ

ً أربـاح المكاسـب اسـتنادا إلى عمـوم  وجوب الخمـس فييّةالمشهور من الإمام
الآية الكريمة؛ فهو غنيمة مـن الغنـائم، في حـين أنكـرت المـدارس الأخـرى 
ّوبعض علماء مدرسة أهل البيت ذلك، وادعت اختصاص دلالة الآية بغنـائم 

 .دار الحرب فقط
 لا يفضي ^لكن الذاهبين إلى الاختصاص من أبناء مدرسة أهل البيت 

ّنكار وجوب الخمس في أرباح المكاسب بـالمرة؛ فـإن في ذلـك ذهابهم هذا إلى إ
؛ بل إن أصـل ^ الواردة عن أهل البيت يّةًإنكارا لكثير من النصوص الروائ

ّوجوبه ـ بأي نحو فسرنا الوجوب ـ لا خلاف ولا إشكال فيه في داخـل هـذه  ّ
 .ّالمدرسة رغم تنوع اتجاهاتها
كاسب هو نفس خمس غنائم  هل خمس أرباح الم:ّفي ضوء ما تقدم نتساءل

ًدار الحرب سنخا وحكما ومصارف ومقدارا وثباتـا؟ وإن شـئت قلـت ً هـل : ًً
 الخمس نوعان أم نوع واحد؟

ّ إن الاحتمال الذي حررت هذه الأبحاث على أساسـه هـو:والجواب َّأن : ُ
خمس أرباح المكاسب يختلف عن الخمس الثابت في الآية الكريمة، سـواء مـن 

 مـن ناحيـة ّحتـىوب، أو من ناحية سـنخ المـصارف، بـل وناحية سنخ الوج
ًهذا النوع من الخمس ـ كما سيتضح لاحقـا ـ هـو ّ لأن المقدار والثبات؛ وذلك ّ

ّحكم ولائي صـدر في ظـل ظـروف وشروط خاصـة، والحكـم باسـتمراريته  ّ ّ
 تلك الظروف والشروط، بخلاف الخمس الثابـت في الآيـة يّةمنوط باستمرار
ًهو ثابت لا يتغـير، لا حكـما ولا مـصرفا ولا مقـدارا؛ لكونـه الكريمة؛ الذي  ً ً ّ

 .ًجزءا من الشريعة
 يّـة المشهور فقد ذهبـوا إلى أن الخمـس نـوع واحـد لا خـلاف في ماهّأما 

وجوبه بـين خمـس غنـائم دار الحـرب وبـين خمـس أربـاح المكاسـب، ولا في 
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ّ الآية، بل نـصوا مصارفه ولا في مقداره ولا في ثباته؛ والجميع داخل في عموم

ّعلى أن لـسان الـدليل يـأبى التفـصيل المتقـدم، وسنفـصل الحـديث في هـذه  ّ
 وجوبه يّةة بخمس أرباح المكاسب وماهّالاختلافات في بدايات الحلقة الخاص

 ًالتي ستأتي لاحقا؛ لنرى أيساعد لسان الدليل على ذلك أم لا؟
ًا هـذا البحـث اسـتبعادا ًوعلينا بداية أن نستبق تقرير النتيجة التي يختاره

 ّالـسيدّلأي التباس قد يحصل مـن خـلال قـراءة عنوانـه؛ إذ يـذهب أسـتاذنا 
ًالحيدري دامت إفاضاته إلى أن خمس الأرباح خارج خروجـا موضـوعيا عـن  ً ّ

 المتوسـطين ّالأئمـةًالخمس الثابت قرآنيا، بـل هـو حكـم ولائـي صـدر مـن 
ّوشروط معينـة، والقـول  اقتـضتها ظـروف ّماليـة، كضريبة ^ والمتأخرين

ــشروط،  ــوفر تلــك الظــروف وال ــوط بت ــة من ــصر الغيب ّباســتمراريتها إلى ع
 تقرير يّةوتشخيص ذلك عائد إلى مراجع الدين، والذين أوكلت إليهم صلاح

ّ في عصر الغيبة؛ فهم حجة االله على العباد، والإمام حجـة االله يّةالأحكام الولائ ّ
لشريف، وتفصيل الحديث في هذا البحث عليهم كما جاء وصفهم في التوقيع ا

 .موكول إلى الأبحاث اللاحقة
 فإن الأبحاث التي بـين أيـديكم هـي حـصيلة مـا اسـتفدته مـن :ًوختاما

دامـت تأييداتـه؛   كمال الحيدريّالسيدآية االله العظمى بحوث أستاذي سماحة 
وقد جاء بعضها من خلال أبحاث درسـه، وأنجـز الـبعض الآخـر في ضـوء 

 بحوث هذا الموضوع، يّةَّ وإثاراته وتوجيهاته، وأتمنَّى أن أوفق لإكمال بقإفاداته
ّأعني خمس أرباح المكاسب تحديدا؛ علني أوفق لكـشف معـالم الاتجـاه الـذي  ً
ّتتبناّه هذه السلسلة، والنتائج التي تتمخض عنه، وأرغب من جميـع البـاحثين 

لقبليات الموروثة، التـي لا ُ ناقدة، بعيدة كل البعد عن ايّةقراءته بروح موضوع
 .يّةيسوغ التعاطي على أساسها في البحوث العلم

، )دام ظلّـه  (وفي سياق إيضاح قواعد المنهج الاجتهادي الذي طرحه أسـتاذنا 
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ّسأشــير في المقدمــة إلى مبحثــين أساســيين،  ــات الأحكــام :ّالأولّ ــرتبط بآي  ي

 وأثرهـا في يّـةاني الاجتهاد يـرتبط بالمبـ:والثانيّوالأساليب المتبعة في تفسيرها؛ 
 . لهذه الرسالةيّةّ، ثم أعطف الحديث إلى المباحث الأصليّةتغيير النتائج الفقه

ّ 
قبل الـدخول في تنـاول آيـة الخمـس باعتبارهـا إحـدى آيـات الأحكـام 

تجاهات في تفسيرها، نجد من الـضروري المرتبطة بمبحث الخمس وتناول الا
ّأن نبين حقيقة آيات الأحكام والأسلوب الذي نختاره في تفـسيرها، وبـذلك 

 ونتائجهـا، يّة تلقي بظلالها على عموم الأبحاث الفقهيّةنؤسس لضرورة معرف
وقد لحظنا تأثير هذه المسألة الواضح في مبحث الزكاة، عنـدما اختـار البحـث 

ّ؛ استنادا إلى النص القرآني الوارد في تشريعها)المال(هو هناك أن موضوعها  ً. 
 لقد أولى الفقهاء ـ من كلتـا المدرسـتين ـ مبحـث آيـات الأحكـام عنايـة 
ّخاصة، فكتبوا فيها دراسات منفصلة، وحرر بعضها في أثناء البحث الفقهي،  ُ ّ

دايـة ، وفي بيّـةلكن هذا المبحث لم ينعكس ـ كما ينبغـي ـ عـلى البحـوث الفقه
التأسيس لطبيعة الحكم الذي يراد إثباته في هذه الأبواب، وإنما اقتـصر بعـض 

 المراد بحثهـا، يّةّفقهائنا على الروايات لتأسيس الضوابط العامة للأبواب الفقه
ُ من باب التيمن يعرض الكثير من الفقهاء عن ذكر الآيـة، ويكتفـون ّحتىبل  ّ

في بدايات مكاسب الـشيخ مرتـضى بذكر الروايات المرسلة، كما نلاحظ ذلك 
 .الأنصاري

ّوقبل ذلك علينا بداية أن نشخص معنى آيات الأحكام بشكل دقيق؛ لننتقـل  ً
 .بعد ذلك لبيان الخلاف في تحديد دائرتها وبالتالي عددها

ًبأن القرآن الكريم ليس كتابا واضحا وجليا في بيـان : قد يقال ـ كما قيل ـ ً ًّ
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ً الهداية والإرشاد كما هي لغته أيضا، يّةظيفته الأساسوّ لأن ؛يّةالأحكام الشرع

ًوما يكون نـسيجه مـن هـذا القبيـل لا ينبغـي أن نتوقـع منـه أحكامـا فقه  يّـةّ
ّا تفاصيل خارجة عن إطار نص القـرآني الدسـتوري؛ نعـم قـد نهّ؛ لأيّةتفصيل

؛ لكن هـذه )ّحرم(و) ّأحل(يلاحظ فيه تعابير تحمل صيغة الأمر والنهي نظير 
لصيغ لا يراد منها جعل الحكم وإنشاؤه، بل هي لصرف الإخبـار والإرشـاد ا

ّلأفعــال معينــة قــد تقــع في الواقــع العمــلي، أراد القــرآن بــذلك تأكيــد مفــاد 
أحكامها، ومن هنا اكتفى في أمثال هذه الآيات بالبيان الكلي من غير الدخول 

 .ً أيضاةيّفي تفاصيلها، بل أحجم عن ذكر الكثير من الأحكام الشرع
ّولعل أحد أهم الشواهد التي يسوقها أنصار هذا القول لمـدعاهم هـو أن  ّ

ٌيةمدن (يّةبعض الآيات التي يقال بدلالتها على بعض الأحكام الفقه ، مـع أن )ّ
ّالحكم الذي يدعى دلالتها عليه قـد شرع في  ُ نلاحـظ ذلـك ). رمـةّة المكّمكـ(ّ

 الوضوء والتـي هـي يّةّلتي بينت كيففي الآية السادسة من سورة المائدة ا: ًمثلا
ّ؛ مع أن المسلمين كانوا يتوضؤون بنحو مـن الأنحـاء في مكـ)١(ّمدنية ّ ة، وكـذا ّ

ّالأمر في الآية التاسعة من سورة الجمعة التي يقرر البعض دلالتها على وجوب 
َّ، مع أن صلاة الجمعة كانت تقام قبل نزول هذه الآيـة، ومـن )٢(صلاة الجمعة

ّبأن هذه الآية تدل عـلى حرمـة البيـع في يـوم الجمعـة لا عـلى أصـل : هنا قيل ّ
 .وجوب صلاة الجمعة

ّوبغض النظر عن سلامة أو خطل مثل هذه الأقـوال والتوجهـات؛ فـإن  ّ ّ
ّالكلام المفصل فيها موكول إلى محلـه مـن   والبحـوث يّـةة المعرفـة الفقهّنظريـّ

                                                             
ِيا   ها ا ين آمنوا إ{: قوله تعالى(١)  ُ َ ُ ََ َ ِ َّ ّ َ

َذا  متم إ  ا صلاة فاغسلوا وجوه م وأيدي م إ   ْ َ
ِ ِْ ْ ُْ َُ َ ُِ ْ َ َ ُُ َُ َ ُِ ِ َ ّ ْ َ

ِا مرافق وا سحوا برءوس م وأرجل م إ  الكعب  ِْ َْ ْ َ َْ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ُ ََ َ ُ َ َِ ُ ِ ِ  .)٦: المائدة (}...ِ
ُ  ها ا ين آمنوا إذا نودي  لِصلاة من يوم ا  َيا{: قوله تعالى (٢) ْ ِ ْ َ ُ َ ُْ ِ ِِ َ َّ ُ َ

ِ َ َ ِ َّ ّ َ
َ معة فاسعوا إ  ذكر ا   ُ

ِ
ْ ِ َِ

ِ ْ َ َْ َ

َوذروا ا يع ذل م خ  ل م إن كنتم  علمون ُ ُُ ََ ُ َْ َ ْْ ْ ُْ ْ ِ ٌ ْ َ ِ َ ََ ْ ُ  .)٩: الجمعة( }َ
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 يّـة إليها عمـوم البحـوث الفقهّ أننا نسلم بالنتيجة التي وصلتّإلا، يّةالتفسير

ّ مهـما اختلـف توجـه يّـةأن القرآن الكريم حمل في آياتـه تـشريعات فقه: وهي
البحث مـع الاتجـاه المـشهور في مقـدارها؛ فـإن المتـداول في كلـمات الفقهـاء 

 المرتبطـة يّـة بالأحكـام العمليّـة القرآنيّـةوالمفسرين هو حصر الأحكـام الفقه
ّلأصغر، والمتعلقة بالعبـادات والمعـاملات والحقـوق ّبدائرة خاصة من الفقه ا

ّ واسعة وشاملة لما هو أعم مـن يّة التشريعيّةوالواجبات، مع أن الأحكام الدين
 يّة وفقهيّة وأخلاقيّة، من أحكام اعتقاديّةهذه الأمور، أي لعموم المعارف الدين

 .كما هو المختار
ّ المتعلقـة بعقيـدة ُوعلى أساس هـذا المتـداول اسـتبعدت جميـع الأحكـام

الإنسان بالنسبة إلى االله تعالى والمبدأ والمعاد والرسل والملائكة وعالم الغيب من 
 الأحكام المرتبطة بالسير والسلوك ومـا ينبغـي ّحتى، بل يّةدائرة المعارف الدين

، ولم تدخل في هـذه الـدائرة سـوى يّةفعله وما لا ينبغي من الأحكام الأخلاق
 .ً بالمعنى المصطلح حصرا دون غيرهايّةالأحكام الفقه

ُفي ضوء ما تقدم يطرح هذا التساؤل ) يّـةالقرآن (يّـةهل دائرة الأحكـام الفقه: ّ
  ّتتحدد في هذا الإطار، أم هي أوسع من ذلك؟

ّالسؤال المتقدم لابد من بـسط الحـديث في المعنـى اللغـوي  وللإجابة عن ّ
 : الفقه فنقوللكلمةوالاصطلاحي 

ًفقه الرجل يفقه فقها: الفهم؛ قال في كتاب العين: ًالفقه لغة هو ْ ُ ْ ُ َِ ُ َ ِ فهو فقيهَ َ .
َوفقه يفقه فقها إذا فهم ِ َ ً ْ َ ْ َِ ُِ َ ُوأفقهته. َ ْ َ ْ ُّوالتفقه. ّبينت له: َ َ ْم الفقهّتعل: َّ ِ)١(. 

ُفقــه الرجــل، بالكــسر: وقــال في الــصحاح َ ِ قــه ،َ ُوفــلان لا يفقــه ولا ينْ َ ُ ََ َ ْ ٌ، 
َوأفقهتك  ُ ْ َ ْ َّخص َّثم ،الشيءَ َ به علم الشريعة، والعالم به فقيه، وقـد فقـه بالـضم ُ ٌ َُ َ َِ ُِ ِ ُ ْ

                                                             
 .٣٧٠، ص٣ج: كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي) ١(
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ًفقاهة َ ََ)١(. 

ْالفقه في الأصل: وقال في النهاية في غريب الحديث الفهم، واشتقاقه من : ِ
ّالشق وا ُفقه الرجل: يقال. لفتحّ َ ِ ُ يفقه فقها إذا فهم وعلم، وفقه بالـضم يفقـهَ َ َ ُ َُ ْ ُ َ ً ْ َ ِْ :

ِإذا صار فقي ًها عالماَ ًوقد جعله العرف خاصا. ً  بعلـم ًتخصيصا و بعلم الشريعة،ّ
 .)٢(الفروع منها

ّ اصطلاحا ـ وعند الفقهاء تحديدا ـ فقد مر بتطورات دلالّأما  ّ ً  عديـدة، يّـةً
ُفهو أول ما طرح في النصوص الدين ّ، وتـداول التركيـز والحـث عليـه، ودار يّةّ

 لا خـصوص مـسائل يّـةعـارف الدينًعلى الألسنة أيضا، كان يعنـي عمـوم الم
ٍفلولا  فر من   فرقة {: الحلال والحرام كما هو مفاد معناه اللغوي؛ قال تعالى

َ َ َْ ِ  ُ ْ ِ َ َ َ ٰ ْ

َمنهم طائفة ِ تفقهوا   ا ين وِ نذروا قو هم إذا رجعوا إ هم لعلهـم  ـذرون ُ َُ  ٌْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ََ ََ َ
ِ ْ ِ َِ ََ  ٰ ِ ْ ُْ َ ِٰ ِ َ ََ ِ ِ{ 

ٰرب حا ـل فقـه إ  >:  ’، وقال وروي عن الرسول الأكرم)١٢٢: التوبة( ِ ٍ ْ ِ ِ ِ َ  ُ

ُمن هو أ قه منه ُْ ِ َ ْ َ َ ُ ْ ّ؛ ومن هنا يظهر بأن العلم بالدين وتعلمـه لا يقتـصر عـلى )٣(<َ
ّ، الأعـم مـن يّةمسائل الحلال والحرام، بل هو مطلوب في عموم المعارف الدين

جـل ذلـك لم يكتـف علماؤنـا العقيدة والأخلاق والفقه بالمعنى المتـداول؛ ولأ
ّالأوائل بإتقان مسائل الحلال والحرام فقط، بل سعوا وأكـدوا ضرورة الإلمـام 

 . لمن يريد أن يجتهد في هذا الطريقيّةبعموم المعارف الدين
التمايز التدريجي لعمـوم المعـارف (ّلكن لأسباب متعددة قد يكون أبرزها 

لال والحرام، بل صار هذا العلم هو أصبح علم الفقه يعني مسائل الح) يّةالدين
ّالمتـأخرة، وانحـسرت بـسبب   في العـصوريّةالوجه الرسمي للحوزات العلم

                                                             
 .٢٢٤٦، ص٦ج: ، الجوهريّيةالصحاح، تاج اللغة وصحاح اللغة العرب) ١(
 .٤٦٥، ص٣ج:  الحديث والأثر، ابن الأثيرالنهاية في غريب) ٢(
 .٣٣٦، ص٢ج: الكافي) ٣(
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 وصـل ّحتـى الأخرى، أعنـي العقيـدة والأخـلاق، يّةذلك جميع العلوم الدين
، يّةّ عـن أدلتهـا التفـصيليّةالعلـم بالأحكـام الـشرع: تعريف الفقه لـديهم بــ

، يّـةّ الأحكام المرتبطة بأفعال المكلفـين الخارجةيّويريدون من الأحكام الشرع
ّ، وترتب يّة والأخلاقيّة الاعتقاديّة القلبيّةوبذلك تخرج جميع الأحكام الجوانح

 :من قبيـلعلى هذا الأمر الكثير من النتائج التي قد توصف بعضها بالخطيرة، 
ل  بـالرجوع إليـه هـو عـالم الحـلا^ ّالأئمـةأن المرجع الديني الذي أوصى 

 يّـةهـي الأعلم ـ ّالشرط المرجح عند الاختلاف ـ يّةوالحرام فقط، وأن الأعلم
 لعلـم أصـول الفقـه وعلـم ّإلافي الفقه بمعناه المصطلح، بل لا يحتاج المجتهد 

ف عليه الاجتهاد بعد ّالعمدة فيما يتوق>:  الخوئي في التنقيحّالسيدالرجال؛ قال 
 : وقواعدها علمانيّةمعرفة اللغة العرب

لا يكـاد ّ ممـا  علم الأصول، ومساس الحاجـة إليـه في الاجتهـاد:حدهماأ
 التي لا يحتاج إثباتها يّة ليست من الأمور الضروريّةّ لأن الأحكام الشرع؛يخفى

ة ّل لأدلـّالبرهان، والمتكفـ وف على الدليلّة يتوقّنظريإلى دليل، وإنما هي أمور 
 إلى معرفـة يّيـؤدّ ممـا يرهمـاج والأمـارات وغّالأحكام وبراهينها مـن الحجـ

 .... علم الأصوليّةالأحكام الشرع
وإن كانـت  يّةّ وذلك لأن جملة من الأحكام الشرع؛ علم الرجال:وثانيهما

 وغالبها يستفاد من الأخبار المـأثورة عـن ، أقل قليلّأنه ّإلاتستفاد من الكتاب 
  لكتـب الأربعـةنـة في اَّ، وعلى ذلك إن قلنا بأن الأخبـار المدو^أهل البيت 

الأصـحاب عملـوا عـلى ّ لأن ـن بصدورها ّنطمئّ مما اّأنهمقطوعة الصدور أو 
فقد اسـترحنا ـ هذا يفيد الاطمئنان بالصدور  و،لم يناقشوا في إسنادها وطبقها

فـإن الـلازم  ؛ لعدم مساس الحاجة إلى معرفة أحوال الـرواة؛من علم الرجال
ا ّأنهـ مة أّول بها عنـدهم، لتكـون حجـ هل هي معميّةٍحينئذ مراجعة أن الروا

ّ ومعه لا تمس الحاجة إلى علـم الرجـال إلا ؟ عنها لتسقط عن الاعتبارضٌَعرمُ ّ
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في بعض الموارد، كما إذا لم يظهر لنـا عمـل الأصـحاب عـلى طبـق الروايـة أو 

 .إعراضهم عنها
من أن عمل الأصحاب والمشايخ  ّوأما إذا بنينا على ما هو الصحيح عندنا

 فلا محالة تـزداد الحاجـة إلى ... لضعف دلالتهاً طبق رواية لا يكون جابراعلى
 ... عن السمينّز الغثّ به يعرف الثقة عن الضعيف وبه يتميَّنإ ف؛علم الرجال
ف عليـه رحـى الاسـتنباط ّ مـا يتوقـّ علم الرجال من أهمّ أن:لّوالمتحص

ف للاجتهـاد ّتوقـ غير ما ذكرناه مـن العلـوم فهـو فـضل لا ّوأما ،والاجتهاد
  .)١(<عليه

ّولكي لا نستغرق كثيرا في مناقشة هذا التوجه نـشير إلى النتيجـة الخطـيرة  ً
:  الطباطبائي صاحب الميزان حيث قـالّعلامةّالتي تتحصل منه، وعلى لسان ال

 لا حاجة لها إلى ًمت تنظيماّا نظّأنهت في أمر هذه العلوم وجدت ّنك إن تبصرإ>
الصرف والنحو والبيان ( ًمها جميعاّم أن يتعلّ يمكن لمتعلّأنه ّحتى ؛ًالقرآن أصلا

ع ّ يتضلّ فيأتي آخرها، ثم)واللغة والحديث والرجال والدراية والفقه والأصول
 قط، فلم يبق ً مصحفاّ وهو لم يقرأ القرآن، ولم يمس،ر فيهاّ ثم يجتهد ويتمه،بها

 ؛ لـلأولادًاذه تميمـةتخّـا أو ، التلاوة لكسب الثـوابّإلاللقرآن بحسب الحقيقة 
 .)٢(<فاعتبر إن كنت من أهله! تحفظهم عن طوارق الحدثان

ّ أن الفقـه والحـث عليـه وعـلى تعليمـه ـ حـسب مـا أفادتـه :الـصحيحو ّ
ّ ـ لا يختص بمسائل الحلال والحرام، بل هـو شـامل لعمـوم يّةالنصوص الدين
مقـدار  ّ مؤثر عـلى)الفقه والأحكام(ّ، وأن سعة وضيق مفهوم يّةالمعارف الدين

 يّة هي الأحكام الفرعيّةالآيات المرتبطة بذلك؛ فإذا اخترنا بأن الأحكام الشرع
ّ المرتبطة بأفعال الإنسان الجوارحية فلا شك بأن مقدار الآيات المرتبطة يّةالعمل ّ ّ

                                                             
 . التسويد مناّ.١٥ـ ١٣، ص١ج: آية االله الغروي: التنقيح في شرح العروة، تقرير) ١(
 .والتسويد مناّ. ٢٧٦، ص٥ج: الميزان في تفسير القرآن) ٢(
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َّالقرآن لم يتعرض لها إلا بنحو يسير، ّ لأن ًبها ستكون قليلة جدا؛  إذا اخترنـا ّأماّ

ًالأحكام تحمل معنى شموليا واسعا لا يقتصر على أفعـال الإنـسان فقـط، بأن  ً
، والأوامـر والنـواهي يّـة الجوانحيّـة القلبيّـة الأفعال الاعتقادّحتىبل يشمل 

َّالمرتبطة بها وبمقدماتها، فستكون دائرة الآيات أوسع وأشـمل، وبالتـالي فـإن  ّ
 .ًدائرة الفقه القرآني ستضحى كبيرة جدا

 لو كان المراد من الفقـه هـو الفقـه المـصطلح في الـسنين :قلتوإن شئت 
ّالمتأخرة والذي يقتصر على مـسائل الحـلال والحـرام، فـستكون دائـرة الفقـه 
ّالقرآني ضيقة جدا، خصوصا إذا حصرنا آيات الأحكـام بالدالـة عـلى الحكـم  ً ً ّ

نـدهم،  إذا كان المراد من الفقه هو الفقه الـشمولي لا المـصطلح عّأماصراحة؛ 
ّفسيكون الفقه القرآني واسـعا جـدا؛ حيـث يـشمل الآيـات الدالـة بالمطابقـة  ً ًّ

ــشمل  ــل ي ــضمن، ب ــىّوبالت ــصص القرآنّحت ــال والق ــة الأمث ــةالاعتقاد، يّ  يّ
 .ً أيضايّةوالأخلاق

 عـلى الأحكـام والفـرائض والـسنن ّبأن المجال القـرآني الـدالومنه يظهر 
ّتلفـة واسـع جـدا، وهـو أمـر يتطلـة المخيّـ والجوانحيّـةوالأحكام الجوارح ب ً

 لإدراج هـذه ؛ جديدة بالإضافة إلى الأبـواب المتداولـةيّةاستحداث أبواب فقه
الأحكام تحت عناوينها، ويضع أمام الاجتهاد المتعـارف دائـرة اسـتفهام كبـيرة 

 .)١(ب إعادة النظر في كثير من مقولاتهّتتطل
ّومما تقدم ي ّسبب الخـلاف في تحديـد  بأن أحد الأسباب التـي قـد تـتّضحّ

ّالرؤية العامة التي ينطلق :  هويّةّ المتعلقة بالأحكام الفقهيّةمقدار الآيات القرآن
                                                             

ف الصادر من ستأتي مزيد عناية بهذا البحث عند البحث في دلالة التوقيع الشري) ١(
ّالناحية المقدسة، والذي يتضمن وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة : ّ

ًحديثنا، وهو ما سنفرد له مبحثا خاصا في بحوث لاحقة من هذه السلسلة في إطار  ًّ
 .)دام ظله( ّالسيدأبحاث سماحة 
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 يّـةمنها الفقيه في تفسير الفقه وأحكامه، بـل واسـتظهاراته مـن الآيـات القرآن

ّأيضا؛ فما تكون آية حكم انطلاقا مـن رؤيـة المفـسر  ً ، هـي ليـست كـذلك )أ(ً
وما تكون آية حكم وفق استظهار فقيـه، قـد لا ). ب(ّ المفسر ًانطلاقا من رؤية

 .ًتكون كذلك وفقا لاستظهار فقيه آخر
ٌ فقـد ذهـب بعـض إلى أن آيـات الأحكـام لا تتجـاوز المئـة ،وكيف كان

والخمسين، وذهب آخرون إلى كونهـا ثلاثمائـة، لكـن المـشهور بيـنهم القـول 
ُ ألفت كتب بهذا اّحتىبكونها خمسمائة آية؛  تفسير الخمسمائة آية : (لعنوان، مثلّ

شـفاء العليـل في شرح الخمـسمائة آيـة مـن (لمقاتل بن سليمان، و) في الأحكام
النهايـة في تفـسير الخمـسمائة آيـة في (النجـري، وّ محمـد لعبد االله بن) التنزيل

ّلفخـر الـدين أحمـد بـن عبــد االله بـن سـعيد بـن متـوج البحــراني ) الأحكـام
لأحمـد بـن ) داية في تفسير آيات الأحكـام الخمـسمائةمنهاج اله(، و)هـ٧٧١(

 ).هـ٨٣٦(ّبن حسن بن متوج البحراني ّ محمد عبد بن
 هي يّة ذهب القرطبي وبعض المعاصرين إلى أن آيات الأحكام القرآن،نعم

 .أكثر من ألفي آية
  أ اء آيات الأح م

 :ة الأنحاء التي وردت فيها آيات الأحكام فيمكن حصرها في خمسّأما
 بصيغة وجوب ّإماالآيات التي صدرت الأحكام فيها بشكل واضح، . ١

ِأحـل ل ـم  لـة ا ـصيام ا رفـث إ {>: أو بصيغة حرمة، كـما في ُ َ َ َ ِ  َ ْ َ ْ ُ  ِ
ُ

ُ  ـسائ   ِ ، }مِ
ِحرمت علي م ا ميتة وا م و م ا   ر وما أهل لغ  ا { )١٨٧: البقرة(  ِْ ِْ َ ِ ِ ِ

ُ َ َ َِ
ْ ْ ُ ْ َُ ُ ُ ُ َ َْ َْ ْ ُ َ َ  { 

َ  أحل ا  ا يع وحرم ا ر { ،)٣: المائدة( َ َ ََ ْ َ ْ ُ   َ
 .<)٢٧٥: البقرة( }...ا

ّالآيات التي تحمل عنوانا عاما وهي غـير محـددة بـزمن مـا، بـل هـي . ٢ ً ًّ
والعديـد مـن الآيـات ... ّمستمرة وثابتة، كما في آية الصوم في شـهر رمـضان
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 .الأخرى التي من قبيلها

ّمل عنوانا خاصا، لكنها غير محددة بزمن ما، ولابد من الآيات التي تح. ٣ ّ ً ًّ
ُيا   هـا ا يـن آمنـوا {: تحديد سبب نزولها لمعرفة خصوصيته؛ كما في آية القتال َ َ ِ  َ  َ

ِقاتلوا ا ين يلون م مـن الكفـار
 َُ ُ ُْ  َ َِ ْ ُ َ ِ ً جـدوا  ـي م غلظـة وِ َ ْ ِ ِْ ُ ُ ِ َ َاعلمـوا أن ا  مـع  وْ َ َ   َ ُ َ ْ

َا متق  ِ  ُ
، فهـذا الأمـر الإلهـي بقتـال الكفـار الـذين حـول )١٢٣: التوبـة( }ْ

ّالمسلمين ليس حكما عاما لكل الكفار الذين حولهم؛ بل لابد من توفر شروط  ّ ًّ ّ ّ ً
 اسـتفادة حكـم مـن هـذا يّـةّمعينة لتفعيل هذا الحكم، ومنه يظهر عـدم إمكان

 .هالنحو من الآيات دون الوقوف على سبب النزول وشروطه وظروف
ّـ الآيات التي نزلت في سبب خاص، وهناك آيات أخرى بينت مفادهـا ٤ ّ

ًبشكل أدق وأوضح، فيكون ذلك المفاد الوارد في الآيات الأولى مجملا بالنسبة  ّ
ّا مخصصة أو ناسخة له، وفي مثل هذه المـسألة لابـد ّأنهإلى الآيات الأخيرة، أو  ّ

 .سليمةّمن تفحص مجموع الآيات للوصول إلى النتيجة ال
ّالآيات التي نزلت لإجابة سؤال محدد، أو في أثر واقعة معينـة، كـما في . ٥ ّ

 .)١(أحكام الظهار أو مسألة الكلالة
 

من خلال متابعة كلمات الفقهاء وآثـارهم يمكـن رصـد مبنيـين في فهـم 
 بـالمنهج التجزيئـي، ّالأول والاجتهاد فيها، سنصطلح عـلى يّةالأحكام الشرع

 .ّوعلى الثاني بالمنهج الموضوعي إذا جاز وصح مثل هذا الاصطلاح
 في التحقيـق والاجتهـاد؛ واكتفـوا ّالأولوقد اختار بعض الفقهاء المنهج 

ّعلى أساسه بدليل واحد تام سندا ودلالة لإثبات الحكم، وإذا ما تمسكوا بعـدة  ّ ً ً ٍ ٍ
                                                             

 .١٢٩ ـ١٢٨ص:  ايازيّمحمدد ّ، سي)ّيةبالفارس( وهي قرآنيژپفقه : لاحظ) ١(
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 فليس النظر إليها بعنوان دليـل واحـد مجمـوعي، بـل لكـل واحـد منهـا ّأدلة

ّاستقلاليته، وقلما لحظوا هذه الأدلة وما تثبته من أحكـام في سـياق انـسجامها  ّ ّ
ّ بشكل عـام، أعنـي معـارف العقيـدة والأخـلاق يّةمع منظومة المعارف الدين ٍ

ّفي البحث في كل فرع فقهي  هذا المنهج يّةّوالفقه بعنوانه الواسع؛ إذ تتلخص آل ّ
ّعن آية أو رواية معتبرة تدل على المطلوب، وفي حالة عدم وجود أو عدم دلالة 

 بأحـد الأصـول يّـةما وجد على ذلك تصل النوبة إلى تعيـين الوظيفـة الظاهر
 بملاحظـة منظومـة المعـارف واقعيّ التوصل إلى حكم يّة، رغم إمكانيّةالعمل
 .ّبطة بهذا الفرع وأطره العامة، والأحكام المرتيّةالدين

ّواختار قسم من الفقهاء المنهج الثاني؛ فمع قبولهم بالمنهج الأول في بعض 
ّ أنهم لم يقبلوه بشكل دائم وفي جميع المسائل، وركنوا إلى منهج آخـر ّإلاالموارد، 

ًعبرنا عنه آنفا بالمنهج الموضوعي؛ ففقيه هذا المنهج قد لا تستند بعـض فتـاواه  ّ
ّ دليل خاص بعينه كما في المنهج المتقدم، بل مستندها يحصل من تتبع مجموع إلى ّ ّ ٍ

، ومن خلال المقارنة فـيما بينهـا، بـل قـد لا يكتفـي بهـذا القـدر يّةالمتون الدين
ّأحيانا، فيلحظ الأطر العامة للتعاليم الدين  ومنظومتها وأهدافها، من عقيـدة يّةً
الدين هو مجمـوع ّ لأن ؛ وذلكيّةلدينوأخلاق وفقه لاستنباط بعض الأحكام ا

هذه التعاليم ولوحته المتكاملة، والعلاقة التي تحكم هـذه التعـاليم وأجزاءهـا 
 .وثيقة ومترابطة، ولا يمكن النظر التجزيئي إلى بعضها وإهمال بعض آخر

 لا يمكـن يّةّ بأن كل منهج لا يخرج من رحم النـصوص الـشرع:إن قلت
يه كمرتكز في فهم الأحكام أو الإفتـاء عـلى أساسـه، القبول به ولا الاتكاء عل

، )قـدس االله أسـرارهم    (، ويخالف سيرة فقهائنا يّةُوما ذكر يخالف قواعد الصناعة الفقه
 والتي اقتصرت في طريقة الإفتاء على المنهج المتداول؟

ّ مـا توصـل إليـه هـو مـن خـارج رحـم ّأنـهّ لا يدعي هذا المـنهج ب:قلت
ل هو وليـد منهـا ومـستند إليهـا؛ ولا يمكـن لأحـد أن ، بيّةالنصوص الشرع
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ّ ذات فهم واحد لا يمكن أن يتعدد؛ بل من يّةّيدعي بأن جميع النصوص الشرع ٍ ٍ

ًحق أي مجتهد ـ يمتلك المقومات والأسـس الـسليمة لـذلك ـ أن يقـدم فهـما  ّ ّ ّ
 ، لكن يبقى هذا الفهم في إطار الاحتمال ما لم يقـم البراهـينيّةللنصوص الدين

 .والشواهد لإثباته
ّ للـدين ومـدخليتها في الـصناعة يّةّأن النظرة الـشمول: ّأضف إلى ما تقدم

ّ ليست غائبة عن نـصوص أسـاطين هـذا الفـن وعلمائـه؛ قـال شـيخ يّةالفقه ً
ّقد علم بالبديهة أن المدار في طاعة العبيد لمواليهم >: الأساطين في كشف الغطاء ُ

ّ أو مـن تتبـع ؛ً تـصريحا:ّإمـا علـم بمـرادهموسائر المأمورين لآمـريهم عـلى ال
 ّاتباعهـا، في إلـيهم  عهـدواٍ  أو ما يقـوم مقامـه مـن مظنّـة؛ أو أفعالهم؛أقوالهم
 خـارج، أو داخـل من آخر يّةأولو ُوعلمت بشيء حكم ّتعلق  فلو.بها والعمل

ُفاهيم اللفظية، أو علمت مساواته أو ظنّـت الم من فيكون داخل، من ظُنتّ أو ّ
ّخل كذلك كـان مثبتـا لحكمـه، فالأولويـة بقـسميها، وتنقـيح المنـاط، من دا ً

وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد  .ّلا ينبغي التأمل في اعتبارها، ّومنصوص العلة
ّمن تتبع الأدلة بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم؛ بحيث يكـون  ّ

ّمفهوما له من مجموع الأدلة؛ فإن ذلك من جملة الم ّ ّنـصوص؛ فـإن للعقـل عـلى ً
ً ذوقـا، ولمـسا، وسـمعا، وشـما، ونطقـا، مـن حيـث لا يـصل إلى ّنحو الحـس ً ً ًُ ً ّ
فاعتبار المناطيق، والمفاهيم والتعريـضات، والتلويحـات، والرمـوز، ، ّالحواس

 إذ ؛ّوالإشارات، والتنبيهات، ونحوها مع عدم ضعف الظن من مقولة واحـدة
 .)١(<ًهم المعتبر عرفا على التفاّإلاّليس مدار الحجية 

ّولم تتوقف المسألة عند هذا المجال، بل إن المطلـع عـلى كلـمات الفقهـاء يجـد 
ّ سـبب ويـسبب الكثـير مـن يّةبوضوح أن اختلاف المباني في عموم المنظومة الدين ّ

                                                             
 .والتسويد مناّ.  ١٨٨ص ،١ ج: اءّكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغر )١(
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 تفـسيرها يّـةً؛ بدءا مـن الاخـتلاف في عـدد مـصادرها وكيفيّةالاختلافات الفقه

 .يح فيما بينها الترجيّةًوانتهاء بكيف
 الاسـتنباط يّـةففي البحث الأصولي والمسلك الذي يختاره الفقيـه في عمل

ٌ تفسير المتن واضـحا، فبيـنما ذهـب فريـق إلى يّةًمثلا نلاحظ الاختلاف في كيف ً
 بالمعصوم فقط، حصر آخرون ذلك به؛ يّةعدم انحصار دور تفسير المتون الدين

ُولم يقبلوا أي تفسير يطرح لهذه الم تون عدا التفسير الذي حمله الموروث نفـسه، ّ
 لـذلك؛ كـما يّـةَّأو القواعد التي أسس لها، وأضاف آخـرون القواعـد العقلائ

ّاشترط البعض ملاحظة الظروف المحيطة بالنص وفـضائه لاعتبـار تفـسيره، 
 .يّةٌواختار بعض عدم ذلك، إلى غير ذلك من المباني الأصول

 في التصحيح والتضعيف فقد وقع الخـلاف  ما يرتبط بالمسلك الرجاليّأما
ً أيضا؛ فذهب الـبعض إلى يّةّبين المباني، وأثر ـ بطبيعة الحال ـ على النتائج الفقه

ّ وثاقة السند هي الشرط الحصري المصحح لقبول الرواية، واكتفى آخـرون ّأن
ّبالوثوق بمضمونها كشرط لقبولها رغم ما قد يرى فيها من ضعف سندي، كما  ٍُ

ً معينة سـببا مـسقطا لاعتبـار الـراوي ورواياتـه، يّةّالبعض توجهات عقدّعد  ً ّ
ّوأنكر آخرون ذلك ومالوا إلى أن ذلك غير مؤثر في قبولها، إلى غير ذلـك مـن  ّ

 . عديدةيّةاختلافات رجال
ً أيضا أثرت كثيرا على النتائج الفقهيّة المباني الكلامّكما أن ّ ؛ فمـن يختـار يّـةً

ّمعنى عاما وواسعا يشمل جميع حركات المعصوم ـ الأعم من بأن لمفهوم السنّة  ًّ ً
ّ ـ يختلف في فقهه عن الفقيه الذي يفرق في ذلك ‘الرسول الأكرم أو الإمام 

ًوينوع أحكامها تبعا لاختلاف مرتكزها الذي انطلقت منـه؛ وأن فقـه الفقيـه  ّ
 يختلـف في يّـةّ للإمام أهم من مرجعيتـه الدينيّة السياسيّةالذي يرى بأن المرجع

؛ كما ويختلف فقـه يّة على السياسيّةّفقهه عن الفقيه الذي يرجح مرجعيته الدين
الفقيه الذي يعتقد بسعة دائرة الأدوار الموكولة إليـه في زمـن الغيبـة عـن فقـه 
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 .الفقيه الذي يرى ضيق ذلك ويحصرها في الإفتاء والقضاء فقط

عموم الأحكام التي جـاءت فإن الفقيه الذي يرى بأن الأصل في : ًوأخيرا
 المحضة، يختلف في فقهه عن الفقيه الـذي يـرى يّةّفي القرآن والسنّة هو التعبد

ــرة الأحكــام العباد ــةانحــصار ذلــك في دائ ــيس يّ ّ، وأن الأصــل في غيرهــا ل
 .)١(كذلك

 
  ميثاق العسر                                  

  هـ١٤٣٣/ الثانيربيع/٢٦                                  
  النجف الأشرف                                  

                                                             
ُتفصيل الحديث في هذه المسائل أمر يطال بحثنا، ونعد به في دراسات ) ١( ة المعرفة ّنظريِ

 ). ّالمقرر (يّةالفقه



 

  
 

 
قبل أن ندخل في الإجابة عـن الاسـتفهام أعـلاه يحـسن بنـا الإشـارة إلى 

 :ّمسائل تساهم بشكل وبآخر في تحرير محل النزاع
 .س ترتبط بالمعنى اللغوي والاصطلاحي للخم:الأولى
 . ترتبط بخصائص آية الخمس ومميزاتها:والثانية
 .ّ تتعلق بالأساليب التفسيرية والمختار في ذلك:والثالثة

 
 يعني رابـع الكـسور، فبعـد النـصف والثلـث والربـع يـأتي :ًالخمس لغة

الخمس، فتكون نسبته إلى الـشيء نـسبة الواحـد إلى الخمـسة، قـال في كتـاب 
َ الخمس جزء من خمسة، خمست القوم، أي تموا بي خمسة:العين ُ ََ َُّ َْ)١(. 

ُالخمس جزء من خمسة: وجاء في لسان العرب ْ ُ يطرد ذلك في جميـع هـذه ،ِ َِ َّ
ْالكسور عند بعضهم، والجمع أخماس ُوالخمس. َ ًأخـذك واحـدا مـن خمـسة، : َْ َ

ُخمست مال فلان: تقول َْ ّوخمسهم يخْمسهم بالضم. َ ُ ُ ََ َ ً خمساَ ْ َأخذ خمس أمـوالهم، : َ ََ ْ ُ
ّوخمستهم أخمسهم، بالكسر، إذا كنت خامسهم أو كم َ ُ َْ َِ َِ َِ ْ  .)٢( بنفسكًلتهم خمسةَُ

ً تعادل واحدا من خمسة، جعلهـا الـشارع ّمالية فهو ضريبة :ً اصطلاحاّأما
ّالمقدس في موارد محددة ّ. 

                                                             
ًكتاب العين مرتبا على حروف المعجم، الفراهيدي )١(  .٤٤٣، ص١ج: ّ
 .٧٠، ص٦ج: لسان العرب) ٢(
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مـن وما نريد بحثه في هذه الدراسة هو أحد الموارد التـي ذهـب المـشهور 

 داخل في عموم الآية الكريمة التـي ثبـت ّأنهفقهاء الشيعة إلى كونها كذلك، و
خمـس أربـاح (من خلالها الخمس، وهو ما يتعارف عليه في كلمات فقهائنـا بــ

 ).المكاسب
  لعموم الفوائد في الآية للعموم والشمولٍهل هناك مقتضًوسنرى لاحقا 

سـياق ونـصوص وإجمـاع  مـن ةيّـ والخارجيّة النظر عن القرائن الداخلّبغض
 أم لا) كالإجماع والنـصوص( المقتضي فهل هناك مانع يّةونحو ذلك؛ ومع تمام
 ؟يوجد مانع من ذلك

 
اشتملت آية الخمس على خصوصيات امتازت بهـا عـن آيـات الأحكـام 

 :الأخرى؛ من قبيل
ُواعلموا(ّتصدرها بمفردة . ١ َ ْ ًنـا إخباريـا وإرشـاديا لا ، التـي تحمـل لح)َ ً ً

ًطلبيا آمرا كما هو الحال في آيات الأحكـام الأخـرى، نعـم قـد نجـد ذلـك في  ً
َفـاعلم  نـه لا إ  {: ّيات المتعلقة بالتوحيد والمعاد والعلـم الإلهـي نظـيرالآ َ ِ

َ ُ  َ ْ َ  ِ إلاَْ
َواعلمــوا  ن ــم إ ــه  ــ ون{ أو }ُاالله ُ َ ْ ُ ِ ْ َ ِ ْ ُ  َ ُ َ ْ ُواعلمــوا{ أو }َ َ ْ ٍ أن ا  ب ــل  ء َ ْ َ  ُ ِ َ   َ

ٌعليم ِ  .، لكننا لا نجدها في الآيات المصطلح عليها بآيات الأحكام}َ
 هـو أن جميـع مـا في عـالم يّةمع أن الأصل البديهي في البحوث الكلام. ٢

 أن ّإلاالإمكان هو الله سبحانه وتعالى، وهو أصل مفروغ عنـه ولا كـلام فيـه، 
ٌلغنائم إليه عـز أسـمه، وهـو أمـر لم نلحظـه في  خمس هذه ايّةالآية نسبت ملك ّ

 الكبيرة يّة الأخرى، وربما يكون هذا للتدليل على الأهمّاليةعموم الواجبات الم
ّالتي تتمتع بها هذه الفريضة، وأن عقابها على هذا الأساس سيكون أشد وآكد،  ّ

ًوسيأتي الكلام في حقيقة هذه الملكية لاحقا ّ . 
ّاء في ذيل هذه الآية يكشف عن العناية التـي تتمتـع َّإن الجزاء الذي ج. ٣
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ّبها هذه الفريضة أيضا؛ حيث نص على أن أداء ذلك كاشف عن الإيـمان بـاالله  ً

 ذات يّـة، وهو تـذييل يـأتي في المعـارف الدين ’الأكرمّ النبي وبما أنزل على
ّالأهمية الخاصة، كما في مسألة الإطاعة والآية الخاصة بها ّ ّ. 

اشـتمالها :  التي حدت إلى جعلها من آيات الأحكـام فهـييّةصّأما الخصو
ِعلى تفاصيل موارد هذه الفريضة، من غير أن تكتف بذكر القاعدة وتـترك إلى 
ّولي الأمر ذكر تفاصيلها، بل نصت على وجوب الخمس في الغنيمـة، وعينـت  ّ ّ
ن بعض موارد صرفها كما يقال، بخلاف فريضة الزكاة التي اكتفت الآيـة ببيـا

ّوجوبها في المال، وتركت تحديد مصداق المال إلى ولي الأمر كما تقـدم الحـديث  ّ
ًفي ذلك مفصلا ّ، وفي هذا الضوء لابد مـن العـودة إلى الآيـات والروايـات )١(ّ

ّوالعرف العـام والخـاص والـشرعي والمتـشرعي لنعـرف الغنيمـة ومـا هـي  ّ ّّ
  .مصاديقها

 ٍذي القربى إنـما هـي لخـصوصياتكما أن إضافة اللام إلى االله والرسول و
ٍمعينة  تكشف عنها، وهذه ميزة أخرى في هذه الآية يّة الاستعمالات القرآنّ لعلّ

 م أيّـة اللام المـضافة، وهـل هـي لام الملكيّةالكريمة تستدعي البحث عن ماه
، وبذلك تختلف النتائج التي يراد استفادتها، وستكون الموارد الأخـرى غيرها

 .)٢(ا هذه اللام هي من موارد مصرفهّالتي لم تتصدره
 

ّ نجد أن هناك أسلوبين يعدان من أكثـر يّةعند مراجعتنا للبحوث التفسير َّ
ً انتشارا واستخداما أيضا، وإن فاق أحدهما على الآخر في يّةالأساليب التفسير ً ً

لأسلوب الموضـوعي، عـلى أن الأسلوب التجزيئي وا: ، وهمايّةهذه الخصوص
                                                             

 .موارد وجوب الزكاة والخلاف في تحديدها: لاحظ) ١(
ّسنتعرض لهذه الأبحاث عندما نتعرض لمبحث تقسيم الخمس والأقوال المذكورة فيه) ٢( ّ. 
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ّأن التفـسير إمـا أن : ٍالمقسم لهما هو الأسلوب لا التفسير بنحو مطلق، بمعنـى َّ

 .يكون بأسلوب تجزيئي، أو بأسلوب موضوعي
ّ للــنص المــراد يّة إبــراز المــدلولات التفــصيليّةّ يتحمــل مــسؤول:لّوالأو

ّتفسيره، دون إعطاء الموقف العام الذي يتلخص منه؛ وذلك لأ ّن الموقف العام ّ َّ
ًيتشكل عادة من مجموعة مداليل تفصيل  هذا المنهج إبـداء يّة ليس من صلاحيّةّ

 .الرأي فيها
ّ لمفردات الـنص المـراد تفـسيره، ّزئيةلا يكتفي بإبراز المضامين الج: الثانيو

ّبل يتجاوز ذلك إلى ما هو أهم وأجدى؛ حيث يقـوم بتحديـد الموقـف الـذي 
 .َّفسر تجاه موضوع من موضوعاته المختلفةّأراده هذا النص الم

الأسـلوب ( عـلى أسـاس يّـةعندما نريد تفـسير النـصوص الروائ: ًفمثلا
ّفسوف نقوم بتقصيها واحـدة واحـدة بـشكل جزئـي، ونـتفحص ) التجزيئي ّ

 إذا أردنـا ّأمـاّسندها ودلالتها، بغض النظـر عـن البـاب الـذي تنتمـي إليـه، 
فـسوف نفـرز الروايـات عـلى ) وضـوعيالمالأسـلوب (تفسيرها على أسـاس 

ًأساس الأبواب التي تنتمي إليها، لنقوم أخيرا بتفسيرها واسـتخلاص النتيجـة 
 . منهايّةالنهائ

ّوالأمر كذلك في القرآن الكريم، فإن الأسلوب التجزيئي يفسر الآية بحد  ّ َّ
ّذاتها بغض النظر عن الآيات التي قبلها أو بعدها، أو المخصص أو الحاكم،  أو ّ

 :ّالمقيد أو المطلق، وهو على نحوين
ّكما لو جرى البحث عن الآيات الخاصـة بـالثواب والعقـاب : ترتيبيّإما 

ُكما لو بحث عن آيـات الأحكـام في : ّبحسب تسلسل السور، وإما غير ترتيبي
 .يّةالقرآن بحسب ترتيب البحوث الفقه

فـسيرها، مـن ّفسر الآية بلحاظ جميع مـا لـه دخـل في تيُ: موضوعيّوإما 
ّص ومن حاكم ومن مقيد ومن مطلق وإلى غـير ذلـك مـن أمـور تـرتبط ّمخص
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 .بالموضوع الذي له دخل في تفسيرها

 : بين هذين الأسلوبين فيمكن وضعها في نقاطيّة الفوارق الأساسّأما
ًلا يشترط في الأسلوب التجزيئي أن يكـون بحثـه منـصبا عـلى محـور . ١ ّ

ّتمل على مواضيع متعددة، وهـذا مـا يحـصل واحد وموضوع فارد، بل قد يش
ّعادة في الآيات الطويلة كآية الكرسي؛ فإنهـا مـشتملة عـلى الـشفاعة والعلـم 

 موضـوع ّإلاوبحث الكرسي، بخلاف الأسلوب الموضوعي الـذي لـيس لـه 
 .واحد
الأسـلوب لا يمكن الانتهـاء إلى تحديـد الموقـف الـديني مـن خـلال . ٢

ًوقف المستخلص عن طريق هذا الأسلوب رأيا نهائيا ّالتجزيئي؛ إذ لا يشكل الم ً
يمكن الارتكاز عليه في تحديد الفتوى أو الموقف، بل يعتمـد هـذا الأمـر عـلى 
تناول المسألة التي تتحدث عنها الآية في سياق جميع ما له ارتباط بها، بخـلاف 
ّالأسلوب الموضوعي الذي يتحرى فيه جميـع مـا يـرتبط بهـذا الموضـوع مـن  ُ

 .يّةاث في مختلف العلوم الدينأبح
ّ الأسـلوب الموضـوعي لا تحـصل دون التـسلح بالأسـلوب يّةإن تمام. ٣

ّالتجزيئــي، ولا عكــس؛ فــإن الأســلوب التجزيئــي لا يحتــاج إلى الأســلوب 
 .الموضوعي

 فهـو مـا اصـطلحنا عليـه في يّة أسلوبنا المختار في تفسير الآيات القرآنّأما
ّوب التركيبي الجامع بين الأسلوبين؛ إذ لابد للمفـسر  بالأسليّةأبحاثنا التفسير ّ

ّأن يبدأ بتفحص مداليل الآيات بشكل تجزيئي أولا، وبعد ذلك يتجه صـوب  ً ّ ّ
ًوضعها في سياقها الموضوعي الـذي يريـده ثانيـا، وتفـصيل الحـديث في هـذا 

 .)١(يّةالمبحث موكول إلى أبحاثنا التفسير
                                                             

، منطق فهم ٥١ـ٤٣،ص١ج: اللباب في تفسير الكتاب: لاحظ في هذا الصدد) ١(
 .٦٦، ص١ج:  كمال الحيدريّالسيدالقرآن، 
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 ثبـت مـن اًّ قرآنيـًأصل فريـضة الخمـس حكـمايجمع المسلمون على كون 

ْواعلموا   ما غنمتم من  {:  تعالىقولهخلال  َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ْ ِء فأن    سه و لِرسـول وِ ي  َ َ َِ ُ ُ َ ُ ُ ِ  ِ  
َ َ ٍ

ُالقر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل إن كنت ْ ُْ ْ ِ ِِ ِ  َ
ِ َ َ َِ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ َم آمنتم با  وما أنز ا    بـدنا ُ ِ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َِ  ِ ْ ُْ

ْيوم الفرقان يوم ا ـ  ا معـان وا        َ  ُ َ َ َ َُ  َ َِ َِ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َْ ْ ُ ٌء قـدير ْ ِ َ ، ولا خـلاف في هـذه }ٍ
 .ّسلاميةالمسألة بين عموم الطوائف والمذاهب الإ

بدر، وقـال معركة  ا نزلت فيّأنهوقد اختلفوا في وقت نزولها؛ فقال بعض 
كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيـام للنـصف : آخرون

 . )١(ًال على رأس عشرين شهرا من الهجرةّمن شهر شو
 المـدارس يّـةق وب^ قد وقع النزاع بين مدرسـة أهـل البيـتوكيف كان؛ ف

ّالأخرى في تحديد دلالة الغنيمة الواردة فيها، وتمخض عن ذلـك اتج اه ّاتجـ: اهـانّ
ا شاملة لكل فائدة وربح بنحو يشمل أربـاح ّأنهذهب إلى عموم الغنيمة فيها و

ّب إلى اختصاصها بغنائم دار الحرب؛ نعـم هنـاك تـصور المكاسب، واتجاه ذه
 يؤمن بعموم الغنيمة في الآيـة الكريمـة، ومـع ^داخل مدرسة أهل البيت 

 .هذا لا يؤمن بشمولها لأرباح المكاسب
ًاهين معـا ّة الاتجّف مع أدلّستوعب البحث في جميع جوانبه سنتوقولكي ن

ة العرض إلى ترجيح ما نـراه في بالنقد والتمحيص والتحليل، لنخلص في نهاي
 .هذا المجال

                                                             
 .٣٢٣، ص٥ج: المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسيالبحر : لاحظ) ١(



 ١٧٧ ...................................... قرآني؟ أصل المكاسب أرباح لخمس هل
 

ذهب هذا الاتجاه إلى أن الآية الكريمة لا تقتصر عـلى غنـائم دار الحـرب، 
ّ كل فائدة وربـح بـما فيهـا أربـاح المكاسـب، وقـد سـلك أصـحابه بل تشمل

 :طريقين لبيان ذلك
  الاستظهار من نفس الآية: ّالطر ق الأول

ّاستند أصحاب هذا الاتجاه إلى نفس الآية لاسـتظهار العمـوم، وأن الغنيمـة 
ّفيها لا تختص بغنائم معينة، بل تشمل كل ما يظفر به الإنسان من فوائـد وأربـاح،  ُّ

ًأدلةوقد أقاموا   : وشواهد على ذلك؛ منهاّ
غـنم، وعـدم ّ مـادة ّكلمات اللغـويين الدالـة عـلى عمـوم: ّالأولالشاهد 

 .)١(اختصاصها بغنائم دار الحرب
ٌالغـين والنـون والمـيم أصـل   :في معجـم مقـاييس اللغـةقال ابن فـارس 

ّء لم يملك من قبل، ثم يختص به  ُّصحيح واحد يدل على إفادة شي َُ ِما أخـذ مـن ٍ ُ
َمال المشركين بقهر وغلبة، قال االله تعالى َ ٍ ْ ْواعلموا  نما غنمتم من  {: َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ٰ َ َ ُ َ ِء فأن    ْ  ِ  َ َ ٍ

ِ سه و لِرسول ُ ُ َ َ ُ ُ...{)٢(. 
ــال الطريحــي في  ــدة :مجمــع البحــرينوق  الغنيمــة في الأصــل هــي الفائ

 .)٣(المكتسبة
 أن نـشير إلى أن ّلابـدّذا التوجـه قبل أن نعرض لملاحظاتنا على هـ :أقول

ّالباحثين في اللغة وتـأريخ وضـع المعـاجم يؤكـدون أن المحاولـة الأولى التـي  ّ
                                                             

، ١٩٦ص: ، كتاب النهاية، الشيخ الطوسي٢٧٦ص: المقنعة، الشيخ المفيد: لاحظ) ١(
 .٥٤٤، ص٢ج: ، مجمع البيان، الطبرسي٥٠٧ النزوع، ابن زهرة، صيّةغن

 ٣٩٧، ص٤ج: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) ٢(
 .١٢٩ص، ٦ج: مجمع البحرين، الطريحي) ٣(
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ة الخليـل بـن أحمـد  هـي محاولـيّـةّأسست لشكلية المعجم اللغوي بهيئتـه الحال

ّفي القرن الثاني مـن الهجـرة، فهـي أول محاولـة سـعت ) هـ١٧٥(الفراهيدي 
ُ في إطار نظام منهجي واضـح، لـه أسـس وقواعـد يّةبلحصر ألفاظ اللغة العر

مضبوطة، والتي اعتمدت في كتابتها عـلى الروايـة عـن الأعـراب؛ والـشعر؛ 
وقـد اختلفـت . والقرآن الكريم؛ والحديث النبوي؛ والمأثور من كلام العرب

ًهذه المصادر بين من يكون مصدرا للاستقراء المعجمي كالرواية عن الأعراب 
ً من يكون الميـل إلى الاستـشهاد بـه أكثـر مـن جعلـه مـصدرا، والشعر؛ وبين

 .كالقرآن والحديث النبوي والمأثور من كلام العرب
وجاءت المحاولات بعد محاولة الفراهيدي في القـرن الرابـع مـن الهجـرة 

ّ فقـد نـص أبـو منـصور لتقتفي نفس المصادر التي اعتمدها في كتابة معجمه،
 لم يودع في كتابه مـن كـلام ّأنهب) تهذيب اللغة(في معجمه ) هـ٣٧٠(الأزهري 

ّالعرب سوى ما صح له سماعا منهم؛ أو رواية عن ثقـة؛ أو حكايـة عـن خـط  ً ّ
تـاج اللغـة (في معجمـه ) هــ٣٩٨(ّوأكـد ذلـك الجـوهري . ذي معرفة ثاقبة
ّأيضا، وأنه وضع في كتابه ما صح عنده من هذه اللغة، بعـد ) يّةوصحاح العرب ّ ً
لعراق رواية؛ وإتقانها درايـة ومـشافهة مـع العـرب العاربـة في تحصيلها من ا

 .البادية
ّولا شك بـأن منزلـة الدرايـة والمـشافهة مـع الأعـراب ـ ومنزلـة بعـض 
ًالمصادر الأخرى أيضا ـ ليست بمستوى المنزلة التي كانت لهذا المصدر عنـدما 

اوة لتـضاؤل البـد اعتمده الفراهيـدي في القـرن الثـاني مـن الهجـرة؛ وذلـك
ّوانحسارها بعد تقادم الزمان وتطور الحضارة والعمران، أضف إلى مـا تقـدم  ّ

لغـة (ّ فيما بعـد ذلـك مرحلـة جديـدة؛ فتـداول الكتـاب يّةدخول اللغة العرب
ــةعلم ــةاللغــة الأدب(في مقابــل ) يّ والكنــدي ) هـــ٢٥٥(، فظهــر الجــاحظ )يّ

) هــ٤١٤(وأبـو حيـان التوحيـدي ) هــ٣١٣(وأبو بكر الـرازي ) هـ٢٥٦(
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 . يّةّوغيرهم من كتاب اللغة العلم

َّالمتبعـة   صـارت الوسـيلةّحتى النقل بعد الأزهري يّةوهكذا توالت عمل
ّعند جميع من بعده باستثناء الجوهري، فهذا ابن فارس ينص عـلى أخـذه جـل  ّ

ف الغريب : مادته من خمسة مصادر وهي كتاب العين وغريب الحديث ومصنّ
ّلابن السكيت والجمهرة لأبي بكر بن دريد، وما بعـد لأبي عبيد وكتاب المنطق 

 .هذه الكتب محمول عليها وراجع إليها
ّكما ينبه ابن منظور في مقدمة لسان العرب ًعلى اعتماده خمسة مصادر أيضا،  ّ

ــن ســيده  وهــي التهــذيب للأزهــري والــصحاح للجــوهري والمحكــم لاب
والنهايـة في ) ـهـ٥٨٢(والحواشي على صحاح الجوهري لابن بري ) هـ٤٥٨(

 .)١()هـ٦٠٦(غريب الحديث لابن الأثير 
 في يّةّما دعانا إلى ذكر ما تقدم هو ضرورة التزام المراجع الثبـت والأساسـ

كانـت ) العـين( التـي كتبـت بعـد كتـاب يّةتفسير المفردة؛ فإن المعاجم اللغو
ل  بقدر ما تصف المستعميّةبعضها لا تصف المستعمل الزماني للمفردات العرب

الآني في وقتها، ومن هنا فلا يمكن الاعتماد عليها في حالة مخالفتهـا للمعـاجم 
ًالأم التي استقت المواد منها، هذا فضلا عن عدم تسويغ الاعتماد على المـصادر  ّ
التي كتبت في القرن التاسع عشر والعـشرين مـن التـي طغـت عليهـا الرؤيـة 

 ...لمحـيط وأقـرب المـوارد والمنجـد، أمثال محيط ايّة اليسوعيّة المسيحيّةالمذهب
 .وغيرها من المعاجم المعاصرة

  :بعد وضوح المقدمة أعلاه نلاحظ
 لا يّـة الثانوّحتـى بـل ويّة الأصليّة من خلال مراجعة المصادر اللغوً:لاّأو

                                                             
 المصادر في جمع مادة المعجم، دكتور إبراهيم بن مراد، مجلة مجمع اللغة ّيةقض: لاحظ (١)

 .١، ج٧٨ج:  بدمشقّيةالعرب
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ا مطلق الفائدة المكتسبة، بل نراهم ـ ومنذ الفراهيـدي ّأنهًنجد وصفا للغنيمة ب

َّون على أن الغـنم هـو الفـوز بالـشيء بـلا مـشقة، ّصاحب كتاب العين ـ ينص ُ
 : وإليك نصوصهم

 .)١(ةّمشق غير في ء الفوز بالشي: )هـ١٧٥(ال الفراهيدي في كتاب العين ق
ُالغنم الفوز :  قوله)٢(عن الليث) هـ٣٧٠(نقل الأزهري في تهذيب اللغة و

رصة وانتهزهـا اغتنم الف: ُانتهاز الغنم، يقال: بالشيء من غير مشقة، والاغتنام
 .)٣(...بمعنى واحد، والغنيمة الفيء

ُ الغـنمْ:)هــ٣٨٥ (في المحـيط في اللغـةالصاحب بن عبـاد قال و ُالفـوز : ُ ْ َ
ْبالشي ٍء من غير مشقة َّ َّ َ َ ْ َ ِ)٤( . 

                                                             
 .٤٢٦، ص٤ج: كتاب العين (١)
ار ّالليث بن رافع بن نصر بن سي: ّر بن نصر بن سيار، وقيلّالليث بن المظف: هو (٢)

 إمام علم العروض اللغوي، وقد نسب ،صاحب الخليل بن أحمد إمام اللغة المعروف
هداه له في أصنفّه الخليل بن أحمد و: بعض المؤرخين واللغوين كتاب العين له، وقيل

ّنسخة فريده واحترق الكتاب، وقيل غير ذلك، وقد نص الأزهري في مقد مة تهذيب ّ
لخليل بن ه نحل اَّنإ) أو الليث بن نصـر أو ابن رافع(ر ّاللغة عند ذكر الليث بن المظف

أحمد كتاب العين جملة؛ لينفقه باسمه ويرغب فيه من حوله، وأثبت لنا عن إسحاق بن 
ًر رجلا صالحا، ومات الخليل ولم ّكان الليث بن المظف: قال هّ أنإبراهيم الحنظلي الفقيه ً

ّيفرغ من كتاب العين، فأحب الليث أن ينفق الكتاب كل ى لسانه الخليل، فإذا ّه فسمّ
 يعني ّإنهف) أخبرني الخليل بن أحمد(أو ) سألت الخليل بن أحمد(كتاب رأيت في ال

 ٢٩ الصفحة ّيةوانظر بق(فإنما يعني لسان نفسه ) قال الخليل(الخليل نفسه، وإذا قال 
بغية الوعاة في طبقات : لاحظ ترجمته في ).ة عن هذا الكتابّففيها تحقيقات هام

 ).ّالمقرر(اللغويين والنحاة للسيوطي
 .١٥٠ ـ ١٤٩، ٨ج: تهذيب اللغة، لأزهري: لاحظ (٣)

 .٩٣، ص٥ج: المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد) ٤(



 ١٨١ ...................................... قرآني؟ أصل المكاسب أرباح لخمس هل
ْالفوز بالشي: ُ الغنمْ:)هـ٧١١ (لسان العربوقال ابن منظور في   من غير ءَ

 .)١(مشقة
ّزهري يعلق على تعريفها بـالفيء كـما نقـل فنلاحظ الأ) الغنيمة( لفظ ّأما

َالغنيمـة مـا أوجـف عليـه بالخيـل والركـاب مـن أمـوال : عن الليث ويقول ِ ُ
ّالمشركين وأخذ قسرا، ويجب فيها الخمس لمن قسمه االله له؛  ً  الفيء فهـو مـا ّأماُ

ٍأفاء االله من أموال الكفار على المسلمين بلا حرب ولا إيجـاف عليـه بخيـل أو 
 .)٢(...ركاب

يقـال غـنم وغنيمـة ): هــ٤٠١(وقال في الغـريبين في القـرآن والحـديث 
ومغنم، وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب، ومـا أوجـف عليـه المـسلمون 

 .)٣(بالخيل والركاب
 التي يمكن الاعتماد عليها في معنى المفردة ومـا يّةهذه هي المصادر الأصل

ّفي مثل هذه المسألة المهمـة وضعت له، والعجب من بعض المعاصرين اعتماده 
ّعلى المعاجم المعاصرة التي ألفت بالنقل من تلك المصادر الأصل ّ بل وتأثرت يّةُ

ّبالمستعمل الآني للمفردة، وعلى أساس هـذا الأمـر ادعـى بـأن الغنيمـة عنـد  ّ
ّاللغويين تقال على مطلق الفائدة لتكون بذلك شاملة لأرباح المكاسب، مع أن 

ّ لم تذكر سوى المعنيين المتقدمين، وأفادت بـأن يّة الأصليّةلغوعموم المصادر ال ّ
ّالفوز بالشيء بـلا مـشقة، وأن الغنيمـة: الغنم هو َمـا أوجـف عليـه بالخيـل : ّ ِ ُ

ًوالركاب من أموال المشركين وأخذ قسرا ُ)٤(. 
                                                             

 . ٤٤٥، ص١٢ج: لسان العرب) ١(
 .١٥٠ـ١٤٩، ٨ج: تهذيب اللغة: لاحظ (٢)
 .١٣٩١ص:  الغريبين في القرآن والحديث، الأزهري(٣)

 مهدي ّمحمد ّلسيدافقه الشيعة، مدارك العروة الوثقى، كتاب الخمس، : لاحظ) ٤(
 . ١٤، ص٢ج: الموسوي الخلخالي
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 الـذين يمكـن الاعـتماد ظاهر مـن كلـمات اللغـويينّوالمحصلة المستفادة 

ّ مـادة ّإنفـ بهـذه الهيئـة؛) الغنيمـة(وبين ) ُالغنم(ّ مادة ينالتفريق ب: عليهم هي
ّللفوز بالشيء بلا مشقة، أما  واشتقاقاتها موضوعة )نمغُ( بهذه الهيئة ) الغنيمة(ّ

َما أوج :فهي ْ ِهم وركابهم ملِفَ عليه المسلمون بخيَ َ وأخـذ كينشروال المـَن أمـِ ُ
ّقسرا، كما فسر  ُ ً ة، نعـم أشـار الجـوهري في في كتـاب العـين بالغنيمـ) النهب(َ

ًالصحاح إلى أن المغنم والغنيمة بمعنى واحد، فيقال ًغنم القوم غنما : ّ ُ)١( . 
ّوكيف كان، وقبل أن نستنبط نتيجة من البيان المتقدم نفيد بـأن الاسـتناد : ً

 أن يكون لتحديد المجاز من الحقيقة وتعيينهما، كما ّإماًإلى قول اللغوي ـ عادة ـ 
 لتحديـد ّوإمـأيه لنعرف معنى كثير الرماد ودلالتها عـلى الكـرم، لو رجعنا إل

ًالمفهوم سعة وضيقا، كما لو رجعنا له لنعرف أن الصعيد هـل مـستخدمة ّ مادة ً
 من التراب أم في مطلق وجه الأرض؟ّ خاصة ٍفي حصة

                                                                                                                                               
ً الغنيمة ما حصل مستغنما نّأ )فرائد اللغة( من كتاب صاحب فقه الشيعة نقل لقد

، بتعب كان أو بغير تعب، باستحقاق كان أو بغير استحقاق، وقبل الظفر أو بعده
 : عليهّورتب على ذلك دخول أرباح المكاسب فيها، ويلاحظ 

تب في القرن ُ الذي ك،ان فرائد اللغة للأب هنريكوس لامتس اليسوعيمتى ك: ًأولا
ً مرجعا أصليا يستند إليه في حسم هذا اللون من الخلاف، مع وجود ،التاسع عشر ً

 ! ؟ّيةالعديد من المصادر الأصل
ّإن نفس صاحب هذا الكتاب عرف الغنيمة بأنها ما أخذ من أموال أهل : ًوثانيا

ّال، ومن بعد ذلك عبر عن القول الذي يقول بأن الغنيمة ما ار بقتّالحرب من الكف
 ).ّالمقرر (.ًإشعارا بضعفه الواضح) قيل(ًحصل مستغنما بتعب كان أو بغير تعب بأنه 

: للغة، الأزهري؛ تهذيب ا٥٩، ٤٢٦، ص٤ج: كتاب العين، الفراهيدي: لاحظ )١(
لأعظم، ابن ؛ المحكم والمحيط ا١٩٩٩، ص٥ج:  الجوهري، الصحاح،١٤٩، ص٨ج

، ٣٥٩، ص٣ج: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ،٥٤٥، ص٥ج: سيده
 .١٨٨، ص٣٣ج: تاج العروس، الزبيدي. ١٣٣، ص١٠ج: لسان العرب، ابن منظور
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، عـلى أن ّالأول قول اللغوي هـو الثـاني فقـط، دون يّةوما نختاره في حج

ٍلغوي الحجة، ليس اجتهاداته الخاصة وحدسه؛ إذ هو متـساو المراد من قول ال ّ
ّفي هذه مع غيره من المجتهدين، بل المراد نقله الموثق على مـا بـين في محلـه مـن  ّ ُ ّ

 .)١(علم الأصول
ّومن هنا يتضح بأن اللغـوي ـ الـذي هـو المرجـع في تحديـد سـعة مفهـوم 

ثـاني فقـط وهمـا الفـوز ّالغنيمة وضيقه ـ أفاد ثبـوت العمـوم للنحـو الأول وال
ّبالشيء بلا مشقة ولا تعب وغنائم دار الحرب، دون أرباح المكاسب، وعليه فلا 
ّيمكن التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات الشمول والعموم في جميع  ّ

 .الأنحاء المزبورة
ن الغنم والغنيمة في أصل اللغة أ المستفاد من كلمات اللغويين ّ أن:ودعوى
 الأمـور مـن كان أ سواء ،ًمطلقا بدل بلا ء ق الفائدة، والفوز بالشيبمعنى مطل

 والهبـات ونحوهـا، والزراعـات التجـارات، وأرباح ّالحربية، كالغنائم يّةّالماد
 كاغتنام فرصـة العمـر والـشباب، يّةوالمعن الأمور من أو ونحوها؛ والعطيات
 .)٢(ثوابوالأجر وال
ً داخليـا في خـصوص أربـاح ً بأن هذه الـدعوى تحمـل تناقـضا:مدفوعة

ّالمكاسب على أقل التقـادير؛ إذ لابـد أن يكـون هنـاك جـامع مـاهوي بمثابـة  ّ ّ
الفـوز : ًالجنس بين هذه الاستعمالات؛ فإذا كان الأصـل في الغنيمـة لغـة هـو

                                                             
 ّمحمد ّالسيدً محمود الهاشمي، تقريرا لأبحاث ّالسيدبحوث في علم الأصول، : لاحظ) ١(

ً كاظم الحائري، تقريرا لأبحاث ّالسيدصول، مباحث الأ. ٢٩٥، ص٤ج: باقر الصدر
 صاحب ّالسيدمنتقى الأصول، . ٢٥٦، ص٢، ق٢ج:  باقر الصدرّمحمد ّالسيد

 .٢٣٣، ص٤ج:  الروحانيّمحمد ّالسيدًالحكيم، تقريرا لأبحاث 
 مهدي ّمحمد ّالسيدفقه الشيعة، مدارك العروة الوثقى، كتاب الخمس، : لاحظ) ٢(

 . ١٥، ص٢ج: الموسوي الخلخالي
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ّبالشيء بلا مشقة وبدل، فإن الجامع الماهوي الذي لابد أن تتوفر عليـه عمـوم  ّ ّّ

ّبالـشيء بـلا مـشقة؛ إذ إن قيـد الفوز : الاستعمالات هو قيـد ) عـدم المـشقة(ّ
 في تشكيل ذلك المفهوم، وفي ضوئه يخرج خمس أرباح يّةّاحترازي له دخالة ذات

ّالمكاسب عن انطباق هذا المفهوم عليه؛ لعدم توفر ذلك القيد ـ وهو كون تلك 
 بعد ّإلاعموم مصاديقه لا تحصل ّ لأن الأشياء المغتنمة بلا تعب ـ في مصاديقه؛

ّتعب ومشقة وبدل شديد في أغلب الأحيان، وكيف يمكـن أن يتناسـب هـذا 
المورد مع ذلك الأصل اللغوي الذي يشترط في إطلاقه على ما يستعمل فيه أن 
ّيكون بلا مشقة ولا تعب ولا ترقب أيضا كما نصت عـلى ذلـك كلـمات كبـار  ً ّ ّ

ًاللغـويين، كــل هـذا يكــشف كــشفا واضـحا عــن خـروج أربــاح الم ً كاســب ّ
 .والتجارات عن أصل ذلك العموم اللغوي كما أسلفنا

هي الظفـر بالـشيء بـلا ًلغة  كون الغنيمة  إن لازم:ولا يرد قول من يقول
 غنائم : وهو،خروج مورد الآيةّوترقب كما أفاد ذلك اللغويون، ة وتعب ّمشق

 .)١(ّيلازم التعب والمشقة كما هو واضحالظفر بها ّ لأن ؛دار الحرب
ّ إن نفس غنيمة دار الحرب بلا مـشقة وترقـب:هإذ في عمـوم ّ لأن ً أيـضا؛ّ

ة كالغلبـة والنـصر، ّلأسباب وأهـداف خاصــ ًعادة ـ المعارك والحروب تدار 
ّ، لا أن المـشقة والتعـب والترقـب كـان والغنيمة تأتي في طول هذه الأهـداف ّ

 .)٢(عمومهاّ لا يضر بّأنه ّإلا هناك استثناءات لهذه القاعدة، ، نعم.لأجلها
 إن المعنى اللغوي للغنم والغنيمة لا ينسجم مع فحوى المـراد مـن :ًوثانيا

الفائـدة التـي يحـصل : الغنم كـما أفـاد اللغويـونّ لأن أرباح المكاسب؛ وذلك
ٍعليها الإنسان من دون مشقة وجهد وكسب، بل أضـاف بعـضهم قيـد عـدم  ٍ

                                                             
 .١٥ص: فقه الشيعة: لاحظ) ١(
 .٤٦، ص٣ج: ، المنتظريّسلاميةدراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإ: لاحظ) ٢(
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ّالترقب فيه، ومن البين بأن عموم أربـاح التجـارات   ّإلاوالمكاسـب لا تتـأتى ّ

ّبمعية التعب والمشقة والعناء على اختلاف في قلته وكثرته، بل ترقب حـصولها  ّّ ّ
ً مقـدارا معينـا يّةّجزمي في كثير من الأحيان؛ حيث يتوقع أغلب أفراد الإنسان ًّ

ّعند دخولهم أي معاملة، كما حددت بعض أنواع التجـارات مقـدار  من الربح ّ
ّلا يزيد ولا ينقص، وهذا البيان يجعلنا نشكك في شـمول الأرباح بشكل دقيق 

المعنى اللغوي للغنم والغنيمة لمثل هذا النحو من الأربـاح، إن لم نجـزم بعـدم 
 .شموله

ّ أن ما يتصدى الإنسان لتحصيله وكـسبه في معاملاتـه وتجاراتـه :ودعوى
 ذلـك ً حـصرا، ومـا زاد عـلىيّـةما يعيش به ويرفع حاجاته اليوم:  هويّةاليوم

ً خارجـا يّـةغنيمة غير مرتقبة يجب فيها الخمس؛ فيكـون مقـدار المؤونـة اليوم
ًتخصصا عن الغنيمة اللغو  .)١(يّةّ
ّ متوقـع في أغلـب يّةّ؛ فإن ما يفيض عن المؤونة اليوماًّخلاف الوجدان جد

، وعندما تسأل المنشغلين في ذلك عن هذا المقدار يّةالتجارات والمكاسب الحال
ّ غنيمة حصلوا عليها بلا مشقة ولا تعب ولا ترقب، بل ّأنه يقولوا بالفائض لا ّ

ٍا حاصل تعب ومشقة شديدة، فكيف جـاز لنـا أن نـصف ّأنهيجيبك بعضهم ب ّ ٍ
ّالفائض بأنه غنيمة حصلت دون كل ما تقدم؟ ّّ!! 

ٌّ الاستظهار المتقـدم، وأن المعنـى اللغـوي عـام يّة ومع تسليمنا تمام:ًوثالثا ّ ّ
ّ أن إثبات ذلك العمـوم ليـشمل هـذا المعنـى المتقـدم محـل شـك ّإلاٌوشامل،  ّ ّ

ّوتأمل؛ وعندئذ فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات الشمول ّ. 
 عـلى مـسألة الاختـصاص والعمـوم يّةّوقد ركزت عموم الأبحاث الفقه

ّ؛ فحسبوا بأن نفي الاختصاص فيها بغنائم دار الحـرب )الغنيمة(ّاللغوي لمادة 
                                                             

 .المصدر السابق، نفس المعطيات: لاحظ) ١(
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  ّم لتشمل أرباح المكاسب، ولا ملازمة، بل النـافع في محـل بحثنـا يلازم العمو

 في أحد موارد العموم ـ إثبات يّة الحقيقة الشرعيّةـ بعد إغماض النظر عن فرض
 . والثاني منهماّو الأولّعمومها لجميع الأنحاء المتقدمة، لا خصوص النح

ّظهار المتقـدم،  الاسـتيّـةين وكلماتهـم لإثبـات تمامّوقد يستشهد بفهم المفسر
الاتفاق حاصـل ً أيضا، وأفادوا بأن ىم فهموا من نصوص اللغويين هذا المعنّأنهو

ْغنمتم من  {: على أن المراد بقوله َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ار، إذا ظهر بـه المـسلمون عـلى ّ مال الكف}ءٍ َ
د َّ قيـ والإجماعوجه الغلبة، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، ولكن عرف الشرع

 .)١(نوعاللفظ بهذا ال
 :ويرد عليه

ًأولا ّ إن الاستناد إلى أقوال المفسرين إنما يصح في حالة خلوها من النظـر :ّ ّ
ًوالاجتهاد، كما هو الأمر في قول اللغوي على ما بينا آنفا،   إتيانهـا ّماليـة مع احتّأماّ

ّـ كما هو الحال في المقام ـ فلا شك في عدم صحة الاستناد إليها من نظر واجتهاد ّ. 
ّ إن النظر والاجتهاد الذي طرحه بعض المفـسرين لإثبـات عمـوم :ًانياوث

ّالغنيمة في الآية الكريمة معـارض بنظـر واجتهـاد مخـالف يوازيـه عـلى أقـل  ٍ ٍ
الغنيمة الـواردة ّ مادة التقادير؛ فهناك من أعلام الفريقين من يقول باختصاص

 ذلك تّضحة كما سيفي الآية الكريمة بغنائم دار الحرب ولا تشمل مطلق الفائد
ّوشواهد الـرأي الثـاني القائـل بالاختـصاص؛ ولابـد مـن ّعند استعراض أدلة 

: ّالإتيان بمرجح للاستناد إلى أحد هذين الاجتهـادين، قـال الطـوسي في التبيـان
 .)٢(»ار بقتالّ الحرب من الكفأهل أموالالغنيمة ما أخذ من «

                                                             
، الجامع في أحكام القرآن، ١٥٦، ص٣ج: أحكام القرآن، الكياهراسي: لاحظ) ١(

 .١، ص٨ج: القرطبي
 .١٢٢، ص٥ج:  القرآن، الطوسيالتبيان في تفسير) ٢(



 ١٨٧ ...................................... قرآني؟ أصل المكاسب أرباح لخمس هل
المـال المـأخوذ مـن  :مة هيالغني«: وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم

  .)١(»الركابالخيل و ار، بإيجافّالكف
ّ عن طريق معرفة ضـد الـشيء نستكـشف حـال ضـده في :الشاهد الثاني ّ

ّالعموم والاختصاص إذا كان له ضد واحد، وحيـث إن الغـرم ضـد الغـنم،  ّّ
ّوهو ذو معنى عام شامل لكل خسارة، فلابد أن يكون ضده  ّ ّ ّ شـامل ) الغـنم(ً

 .بح وإفادةّلكل ر
ّوربما يستند هذا البيان إلى القاعدة المتصيدة من النبوي الذي ورد عن غير  ّ

 .)٣( كما ورد في كلمات بعض الأعلام)٢(<من له الغنم فعليه الغرم>: طريقنا
الخـسارة : يعنـي) الغـرم( أكدت أن يّة أن الكتب اللغو: على ذلكنلاحظ

): ُالغـنم(ّكون ضده المفترض وهو ّغير المتوقعة وغير المحسوبة، ومن هنا فسي
ُوهذا المقدار من البيـان لا يجعـل الغـنم . ّالربح الحاصل بلا توقع ولا حسبان

ّشاملا لأرباح المكاسب والتجارات؛ وذلك لكونها غنائم متوقعـة ومحـسوبة،  ً
ّ قد تسمى أرباح المكاسب غنيمة في ، نعم.ًبل ومحسومة سلفا في بعض الأحيان

م لا يقـصدون المعنـى نهّـًهذا لا ينفـع في المقـام شـيئا؛ لأعرف السوق، لكن 
 .اللغوي لهذه المفردة بعرضه العريض كما أسلفنا

ّ المتبادر من الاستعمال أن الغنيمة والغنم مـا ينالـه الإنـسان :قال في تفسير المنار
 ًيبذله في سبيله كالمال في التجارة مثلا، ولـذلك قـالوا ّويظفر به من غير مقابل مادي

                                                             
 .٥٢، ص٤ج: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير) ١(
 عن أبي هريرة ٥٩٣٤ الحديث٢٥٨ورد في صحيح ابن حبان المجلد الثالث عشر ص) ٢(

ُ لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه’قال رسول االله>: ما يلي  ومن هذه الرواية <ُ
 .م فعليه الغرمُمن له الغن: استخلصت القاعدة القائلة

الخمس، تفصيل الشريعة في تحرير . ١٧ص: كتاب الخمس، الشيخ المنتظري) ٣(
 .١١ص: الوسيلة، الشيخ فاضل اللنكراني
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ّإن الغرم ضد الغنم، وهو ما يحمله الإنسان من خـسر وضرر بغـير جنايـة منـه ولا 

 .)١(ًخيانة يكون عاقبا عليها
ًكما أن ما ورد في مرتكز هذه القاعدة هو حديث نبوي ـ بناء على ثبوته ـ لا 
ًيصلح مستندا لإثبات العموم اللغوي لمثل ما نحن فيه؛ فإن هـذه القاعـدة لا 

ُأن المالك الـذي يخـتص بـالغنمْ ولا :  بمعنىيّةبلة الاختصاصتعني سوى المقا ّ
ّيشاركه غيره به، يختص بالغرم أيضا ولا مشارك له فيه، كـما نـص عـلى ذلـك  ًّ ُ

 .)٢(صاحب مصباح المنير
حـدود ً حـصرا في +ّ مـا نـص عليـه أسـتاذنا الخـوئي :الشاهد الثالث

إليها، وهذا ) من شيء(ة بقرينة إضاف) ربحتم(ترادف ) غنمتم(المتابعة، من أن 
ن الخمس ثابت في عموم ما يطلق عليه الشيء من الـربح وإن كـان أّيدلل على 
ّيسيرا جد الغنيمـة :  قال في مـستند العـروة الـوثقى؛اً كالدرهم وما شابه ذلكً

ًما لغـة إ باختصاصها بغنائم دار الحرب :بهذه الهيئة وإن أمكن أن يقال بل قيل ّ
ّ إلا أن كلمـة  ـّن لم يظهر لـه أي وجـهوإن كاـ ًأو اصطلاحا  َغـنم«ّ ِ  بالـصيغة »َ

َربـح«الواردة في الآية المباركة ترادف  ِ ّومـا شـاكل ذلـك، فـتعم » َاسـتفاد«و» َ
  .)٣(ّمطلق الفائدة، ولم يتوهم أحد اختصاصها بدار الحرب

 إلى هذا التفسير، وبالتالي أثبت عموم الغنيمـة في & ولعل الذي حدا به 
                                                             

 .٣، ص١٠ج:  رشيد رضاّمحمدتفسير المنار، : لاحظ) ١(
: كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد المقري الفيومي: لاحظ) ٢(

 .٦٢٢، ص٢ج
 .١٩٦، ص٢٥ج: مستند العروة الوثقى) ٣(

ّ الخوئي في مجلس درسه ذلك إلى القرطبي، مدعيا بأنه نص على أن ّالسيدوقد نسب  ً ّ
الدروس : غنم تعني ربح، ولم نجد ذلك في حدود متابعتنا لتفسير الأخير، لاحظ

 ).ّالمقرر. (ما يفضل عن مؤونة السنة:  الخوئيّللسيدّ المسجلة ّيةالصوت



 ١٨٩ ...................................... قرآني؟ أصل المكاسب أرباح لخمس هل
ُأن الـشيء الـذي يغـنمْ في دار : لجميع الأرباح التي تحصل للفرد هوهذه الآية  ّ

ًالحــرب لا يكــون صــغيرا عــادة كالــدرهم وأضرابــه؛ فــإن ذلــك لا يناســب  ً
ّغنائمها، وهذا يكشف عن أن الغنيمة المعنيـة في الآيـة أوسـع مـن غنـائم دار 

 .الحرب
ثابـت في يعني أن الخمـس ) من شيء(ّوهذا الكلام غريب منه؛ فإن تعبير 

ّجميع ما غنم في الحـرب، صـغيرا كـان أو كبـيرا، ولا يعنـي هـذا البتـة ثبـوت  ً ً ُ
ُالخمس في عموم ما يطلق عليه الشيء من الأرباح، بل هو مختص بما يغتنم ـ أو  ّ ُ

ّيربح ـ في دار الحرب فقط، بغض النظر عن قيمته وحجمه ومقداره،  هذا مـن ُ
ُ شيء تجدونه هنا، فهل يقـصد مـن ّكلّقبيل ما يكتب في سوق الوراقين من أن 

ٍهذه العبارة وجود علاج وأدوية للمرضى في سوقهم؟ ٍ! 
ّـ تتلون بلون موردها، وموردهـا ) ما( إن الأسماء المبهمة ـ مثل :وبعبارة ثانية

 مـن تحريـر الكـلام في ّالتـي لابـد) غنمـتم(بل يستفاد من ) شيء(لا يستفاد من 
 ).شيء(دة عمومها أو اختصاصها، لا من مفر
ّ تبعد استـشكال عـدم إمكانيّةّولعل بعض النصوص الروائ  أن تكـون يّـةُ

الغنيمة في دار الحرب صغيرة؛ إذ جاء في الأثر أن امـرأة عقيـل بـن أبي طالـب 
قد علمنا أنك قاتلـت فهـل جئتنـا بـشيء؟ : قالت له) رضوان االله تعالى عليه(

َّألا لا يغلن رجل إبرة فما : ًناديامّ النبي ّهذه إبرة خيطي بها ثيابك، فبعث: فقال ُ
 .)١( قد فاتتكّإلاما أرى إبرتك : دونها، فقال عقيل لامرأته

إلى  ـ ّكـما يـنص بعـض المفـسرين ـ وكيف كان؛ فإن الذوق اللغوي يشير
ُعدم ترادف الربح والغنمْ؛ فإن الربح هو الزيادة الحاصلة في المبايعة والمعاملة، 

 .)٢(معاملة  بلاُ الغنمْ فهو الحاصلّأما
                                                             

 .٩٤٩٤: ، رقم الحديث٢٤٢، ص٥ج:  المصنفّ، الصنعاني)١(
 .٣٣٨ص: مفردات القرآن. ٣، ص١٠ج: تفسير المنار: لاحظ) ٢(
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ّفتحصل مما تقدم ّ ّ لو سلمنا بأن الغنيمـة لا تخـتص بغنـائم دار ّحتى بأننا :ّ ّ

ّالغنم لغـة ّ لأن ّالحرب، فإن ذلك لا يوجب دخول خمس أرباح المكاسب فيها؛ ُ
ّوبحسب الاستعمال هو ما يحصل عليه الإنسان من غير مـشقة ولا تعـب ولا 

هذا القبيل؛ بل يحصل عليـه الإنـسان ّترقب، وخمس أرباح المكاسب ليس من 
ّبالجدة والتعب والمشقة الكبيرة في بعض الأحيان، وترقب حصوله جزمـي في  ّ ّ
أحيان أخرى، فلا سبيل للقول بأن العموم اللغوي شامل له، فيكون خـروج 

ًخمس أرباح المكاسب من الآية خروجا تخصصيا موضوعيا لا تخصيصيا ً ً ً. 
ما يحـصل : ّالأولّنيمة مصاديق ثلاثة مدعاة،  إن للفظ الغ:وبعبارة أخرى

مطلق : ّما يحصل عليه بلا مشقة وتعب؛ والثالث: عليه في دار الحرب؛ والثاني
ّوبحسب قول اللغوي فإن الأول والثاني مما وضـع لهـما لفـظ . الفائدة والربح ّ

 ّ الثالث فنـشك فيّأماًالغنيمة، فيكون العموم ناظرا إلى هذين المصداقين فقط، 
 .شمول الوضع له

ّ نتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق والشمول لأربـاح :فإن قلت ّ
 ًالمكاسب أيضا؟

 يـشمل أربـاح ّأنـه و،ّ إن الإطلاق لا يعين مـا هـو موضـوع الحكـم:قلنا
ًالمكاسب أم لا؟ وإنما ينفي القيد عما ثبت كونه موضوعا للحكم بدال آخـر في 

ّفإذا تردد الموضـوع بـين أمـرين أحـدهما . ّفي محلهّ كما هو محرر ،المرتبة السابقة
 لا يمكن إثبات الأوسع في قبال الأضيق من خلال ،ًأوسع من الآخر مصداقا

ّالتمسك بمقدمات الحكمة ّوعليه فلا يمكن التمسك بعمـوم الآيـة لإثبـات . ّ
 .ذلك

  ّ ا ف ةيّةا صوص ا روائ: الطر ق ا ا 
الروايـات الـواردة في :  الآية الكريمة فهو الطريق الثاني لإثبات عمومّأما



 ١٩١ ...................................... قرآني؟ أصل المكاسب أرباح لخمس هل
تفسير خصوص هذه الآية وبيان عمومها، وقد وصـف بعـض الأكـابر هـذه 
ّالروايات بالمستفيـضة، بـل بـالمتواترة، وسيتـضح لـك حـال هـذه الـدعوى 

 . )١(ًلاحقا
وقبل أن نبدأ باستعراض الروايات الواردة في المقام مـن الـلازم التـذكير 

ّباتجاهنا العام ّ في دور الرواية في تفسير النص القـرآني؛ فقـد أفـدنا في محلـه مـا ّ ّ
ّأن لكل نص قرآني ظهورا خاصا ويتوصل إليه إمـا: إجماله ّ ّ ًٍّ ً ٍّّ باسـتظهار نفـس : ِّ

ّباستظهار نص قرآني آخر له نحو ارتباط به، وهذا هو الذي نعنيـه : ّالنص؛ أو
 .نفس النصوص القرآنيةة تفسير القرآن بالقرآن، هذا ما يرتبط بّنظريمن 

ّ فينحصر دورها ـ مثالا لا حصرا ـ إما فييّةّأما النصوص الروائ ً الإرشـاد : ً
ّتها؛ وإما للتركيز على مراتـب متعـددة ّ وكيفييّة التفسيريّة العمليّةوالتعليم لآل ّ

ّ للظهـور؛ وإمـا لبيـان يّـة وبدويّـةّللنص القرآني وعـدم الاكتفـاء بمرتبـة أول
 .ً حصرايّةّمهمة التفسير قرآنّ لأن قرآني لا ممارسة التفسير له؛ّمصداق للنص ال

 إزاء الروايات ما هي الوظيفة: ُفي ضوء هذا التأسيس يطرح هذا التساؤل
  الصحيحة المخالفة للظهور القرآني؟

ّ إذا كـان مـؤدى هـذه الروايـات مخالفـا للقـرآن فـلا شـك في :والجواب ً ّ
روايات العرض على الكتـاب؛ إذ ورد فيهـا ًسقوطها عن الاعتبار؛ استنادا إلى 

ّالأمر بأخذ ما وافق الكتاب وطرح ما خالفه، وإذا كان مؤداهـا غـير مخـالف؛ 
يمكـن رفعـه بتوجيـه نفـس الروايـة ّ مما ّفإما أن يكون هذا الاختلاف البدوي

ّفيحل الإشكال، وإما أن يستقر هذا الاختلاف فلا سبيل حينهـا  ّ ّ  بـالالتزام ّإلاُ
 . القرآني وترك العمل بالروايةبالظهور

                                                             
زبدة المقال في خمس . ٧٥ص: )هـ١٢٨١(كتاب الخمس، الشيخ الأنصاري : لاحظ) ١(

 .٧٨ص: الرسول والآل، البروجردي
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ّ ألا تعد أمثال هذه الروايـات الـصحيحة الـسند منبهـة إلى عـدم :إن قيل ّ

 ّصحة الاستظهار القرآني الذي خالفته؟
ّ إذا كانت الروايات المخالفة للاستظهار القرآني بحـد لا يبعـث عـلى :قلنا

ًالاهتمام عادة؛ كأن تكون قليلة مثلا، ففي مثل هذه  لا ينبغي الاعتناء بهـا الحالة ً
 اسـتظهارنا ّ يوجـب الاطمئنـان بـأنٍّ إذا كانـت بحـدّأمـاأو العمل على أساسها، 

 مـن ّ، ولابـديّـةخاطئ، ففي مثل هذه الحالة فإن هذا الاستظهار يسقط عن الحج
ّإعادة قراءة النص القرآني مر  . الظهور القرآنيّحجية ثانية من غير إسقاط أصل ةًّ

ّ التي أكدت بأن مـا خـالف كتـاب االله يّةد النصوص الروائ هذا هو مفاّولعل
ّ من إرجاعه إلى نفس الكتاب؛ الأمر الـذي قـد يـشير إلى ضرورة أن تتكـون ّلابد

تـه ّة القـرآن أو لمدخليّ لحاكميّإما؛ يّةنفس الدائرة القرآن  منيّةالاستظهارات القرآن
 .)١( في تشكيل ظهورهيّةالموضوع

 :ي استدلوا بها على عموم الآية، ومنهانعود إلى الروايات الت
  رواية عمران بن  و . ١

ٍبن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفـرّ محمد عن َ َ َّْ َ ْ ْ ْ ْ َّ ِْ ِ َِ ُ َ ُ َ ْ َ ََ َِ ْ 
َ قال× َقرأت عليه آية الخمس، فقال: َ ْ ََ َ َ َِ ُْ َُ َ ِْ َ ُما  ن    هو  رِسو ِ وما  ن  رِسـو: ُ َُ َ ََ ََ ََ َِ َ ُ َ ِ  ِ ِ ِ

َ هو  ا،  م قال َ  ُ َ َ َ ُ ُوا  لقد    ا    ا مؤمن  أرزا هـم  مـسة دراهـم جعلـوا : َ َ ََ َ ََ َِ ِ َِ َ ْ َْ ِ ْ ْ  ُ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ   َ َ ِ َ

َ رِ هم واحدا وأ لوا أر عة أحـلاء   ِ ِ
َ َ ًَ َ َ ْ ُْ َ َ َ ًَ

ِ ًحـلالا[  َ َ َ، ثـم قـال]َ َ ٌهـذا مـن حـدي نا صـعب : َُّ ْ َ ََ َِ ِ ْ ِ َ

َ ستصعب لا  ٌ َ َْ ْ ِ عمل به، ولا يص  عليه، إلا  متحن قلبه  لإِيمانُ َ َ َِ
ْ  ُ ُ ْ ََ ٌَ َ َ َ َْ ُْ ِ ِ ِْ ُْ ِ َ ِ

ُ)٢(. 
ّهكذا جاء طريقها في الوسائل، وهو كما ترى؛ فإن الصفار لا يـروي عـن 

   بواسـطة واحـدة؛ وطريقهـا الـصحيح × الإمام موسى بن جعفر الكـاظم
                                                             

 .٥٧ـ٥٥، ص١ج: منطق فهم القرآن: لاحظ في هذا الصدد) ١(
 . ٤٨٥، ص٩ ج: وسائل الشيعة) ٢(
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 :هـو ٍرواية بعنوان مثلـه ــ كما جاء في البصائر وذكره صاحب الوسائل في ذيل ال

عن عمران بن موسى عـن موسـى بـن ّ محمد ّبن الحسن الصفار عن أبيّمحمد 
 .× بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفرّ محمد  عن علي بن أسباط عنجعفر

ّوهذا الطريق مبتل بجهالة أبي محم بـين ) عمران بـن موسـى(د، واشتراك ٍ
ّى الخشاب غير الثقة؛ وتـرددالزيتوني الأشعري الثقة وعمران بن موس ّ محمـد ّ

 .ًبن الفضيل أيضا، بين الضبي الثقة والأزدي غير الثقة
، ويمكـن الاسـتناد يّةفلم يرد له توثيق أو مدح في الكتب الرجالّ محمد ا أبوّأم

 . )١(ار عنهّبن الحسن الصفّ محمد في توثيقه إلى رواية
ّنفـسه في حـل  + ّوأما عمران بن موسى فقـد ذهـب أسـتاذنا الخـوئي

ّمشكلة الاشتراك إلى اتحادهما، وأن عمران بـن موسـى هـو نفـسه الأشـعري  ّ
ّالقمي الزيتوني، ومع ثبوت ذلك ترتفع مشكلة تردده ّ)٢(. 

بـأن الـذي  ـ فيما مضى مناّ من أبحاث ـ بن الفضيل فقد عرفتّ محمد ّوأما
ة عـلى بـن الفـضيل الأزدي، وهـو ثقـّ محمـد يروي عن أبي حمـزة الـثمالي هـو

ّالتحقيق، وأن التضعيف المذكور ـ والمنقول عن جملة من الرجـاليين كالـشيخ 
، وهـذا المـدرك لا يمكـن أن يكـون يّـة المدركتمـلمح ـ ّعلامـةوابن داوود وال

سبب فـربما يكـون تـضعيفهم إيـاه بـ؛ ًمستندا لتضعيف روايات هـذا الرجـل
ّعـد في تلـك يُيـات او ومقاماتهم، وهذا اللـون مـن الرّالأئمةفضائل لرواياته 

 والزندقة، ويـسقط جميـع مـا ّ يوصف راويها بالغلوًفاصلااً ّ خطيّةالفترة الزمن
ُرواه عن الاعتبار؛ أقول ذلك من خلال قراءة سنخ الروايات التي رويت عن 

 .)٣(وي ومتابعة مفادها ومضمونهااطريق هذا الر
                                                             

 .٥١٢، ص١ج: بصائر الدرجات: لاحظ) ١(
 .١٦٥ـ ١٦٤، ١٤ج: معجم رجال الحديث: لاحظ) ٢(
 .٥٠ـ٤٠ص:  كمال الحيدريّالسيدًمنكر الضروري، تقريرا لأبحاث : لاحظ) ٣(
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 .صحيحة السندّوعلى أساس ما تقدم تكون الرواية 

ُبعد أن قرئ على  × إن الإمام: ريب الاستدلال بهذه الرواية فيقالّأما تق
بـأن :  يريد تفسير الغنيمة الواردة فيهـاّأنهمسامعه آية الخمس المعهودة أفاد وك

ًاالله يسر على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلـوا الله درهمـا واحـدا وهـو  ً ّ
ًالخمس، وأكلوا أربعة دراهم أحـلاء أو حـلالا عـلى ً ّ  الاخـتلاف الحاصـل في ُ

النسخ؛ وبذلك نستكشف بأن الغنيمة عامة، أو تشمل أربـاح المكاسـب عـلى 
 .ّأقل تقدير

إن حصر الغنيمة في الآية الكريمة : ّوربما يقرب الاستدلال ببيان آخر مفاده
بغنائم دار الحرب لا يجعلها من الحديث الصعب المستصعب الذي لا يعمل بـه 

ّؤمن امتحن االله قلبه للإيمان كما يقرر الإمام في ذيل الرواية؛  مّإلاولا يصبر عليه 
فإن الآية أوضحت مصارف الخمس ولا صعوبة في فهم ذلك، نعم؛ قد تكـون 

 في مثل الخمـسة دراهـم ّحتىّالصعوبة في تعميم الغنيمة فيها لكل فائدة وربح، 
يث الـصعب ّالتي لابد من دفع درهم فيها بهذا العنوان؛ فسيكون ذلك من الحد

 .ّالمستصعب، وبهذا يتم المطلوب
  :هماويرد علي

ّ إن دلالة الرواية على المطلوب بالبيانات المتقدمة لا تخلو من نظر؛ إذ ً:لاّأو
: ً بصدد تفسير الآية اسـتنادا إلى المقطـع القائـل× لا يمكن الجزم بأن الإمام

ًا لـربهم واحـدا ّبأن االله قد يسر على المؤمنين أرزاقهم بخمـسة دراهـم؛ جعلـو ّ
ًوأكلوا أربعة أحلاء؛ وذلك لاحت  × ً أن يكون هذا الكلام استئنافيا منـهّماليةّ

ن خمس أرباح المكاسب أحـد مـصاديقها، أو ألا يرتبط بتفسير الآية الكريمة، 
 :نقول ذلك بقرينتين

َثم قال( مفردة :)أ( َ  . الكلام المزبوريّةّالواردة قبلها؛ إذ هي تؤيد استئناف) َُّ
َثم قال( مفردة: )ب( َ الواردة بعدها؛ إذ يحتمل أن يكون ما أراده الإمـام ) َُّ
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من الحديث الصعب المستصعب لا يرتبط بالبيان السابق الذي أفاده، بـل هـو 

 .لنكتة أخرى
لأحـد مـصاديق الخمـس بعـد تـلاوة الآيـة  ×  إن ذكـر الإمـام:ًوثانيا

ّن أفـراد الغنيمـة ليـتم الكريمة عليه لا يـستلزم أن يكـون ذلـك المـصداق مـ
المطلوب، بل قد يكون من مصاديق ما يجب فيه الخمس ـ والتي لا تنحـصر في 
ّغنائم دار الحرب ـ بدليل آخر؛ إذ لعل السائل كان يسأل عـن نفـس الخمـس 
ًوالأشياء التي يجب إعطاؤه منها، وخصوصا الشيء الذي كان سائدا في أجواء  ً

خمـس الفاضـل عـن : ، وهويّةك الفترة الزمنالمحيطين بالإمام وحوارييه في تل
ّالمؤونة، فيكون هذا البيان أعم من المدعى ّ. 

 في أمثال هـذه الروايـات لـيس ^ ّالأئمةالأكرم وّ النبي ّ إن دور:ًوثالثا
ًدورا تفسيريا؛ ًالقرآن نزل بلسان عربي مبين يفسر بعضه بعـضا، وعنـدما ّ لأن ً ّ ّ

 .أو الإمامّ النبي رجع حينئذ هو اللغوي لاتشكل علينا مفردة من المفردات فالم
 . يمارسون دور توسعة المفهوم بإضافة مصاديق جديدة^ هم ،نعم

ّفتحصل مما تقدم عدم دلالة هذه الرواية على المدعى ّ ّ ّ. 
وقبل أن نختم الحديث في هذه الرواية لا بـأس أن نجمـل الكـلام حـول 

ايات التـي جـاءت عـن سند كتاب بصائر الدرجات؛ لوجود العديد من الرو
 .طريقه

ّ بن الحسن الصفار قـد وصـل إلينـا عـن طريـق ّحمدإن كتاب البصائر لم
 ا الشيخ فقد روى عـنّبأسانيد مختلفة؛ أم )عليهما الرحمة (الشيخ الطوسي والنجاشي 

ّبن الحسن الصفار بشكل عامّمحمد   : ثةرق ثلاُط طّ بتوسّ
 .ّبن الحسن الصفارّ محمد الوليد عن عن أبن أبي الجيد عن أبن :ّالأول
بـن ّ محمد عن) الصدوق (=بن علي بن الحسين ّ محمد  عن جماعة عن:والثاني
 . عن رجالهّبن الحسن الصفارّ محمد الوليد عنالحسن بن 
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بن الوليـد ّ محمد ان بما عدا كتاب البصائر حيث لم يروّوهذان الطريقان يختص

هـا ّار نفـسه؛ لأسـباب ربـما أهمفّالذي جاء في الطريقين رواية البصائر عـن الـص
 الواردة في كتاب البصائر، والتي كانت تخـالف الأفـق العقـدي يّةالمضامين العقد

 .يّة في تلك المرحلة الزمنّالعام
 بن يحيى عن أبيه عنّ محمد الحسين بن عبيد االلهَّ عن أحمد بن عن :والثالث

 .)١(جات، وهو شامل لكتاب بصائر الدر& ّالصفاربن الحسن ّمحمد 
ّوسواء أقلنا بوثاقة ابن أبي الجيد؛ لكي نصحح الطريـق الأول  أم لم نقـل ،ّ

ً فـلا ينفـع في المقـام شـيئا؛ إذ لم يـرو ،بذلك واقتصرنا على وثاقة الطريق الثاني
ّالشيخ كتاب البصائر بتوسطهما، وإنما روى ذلك بتوسط الطريق الثالث فقط،  ّ

 يمكن ، نعم.بن يحيىّ محمد  وأحمد بنوالذي هو ضعيف بالحسين بن عبيد االله
 .ّتوثيق الأول منهما عند القائلين بوثاقة مشايخ النجاشي؛ بخلاف الثاني

ُّبـن الحـسن بـن فـروخ ّ محمـد ّنص على أن إخباره عـنا النجاشي فقد ّأم َ
ّالصفار  :ّبتوسط طريقين )٢(َ

 ،يّقمـبن طاهر الأشعري الّ محمد ّ علي بن أحمد بنين عن أبي الحس:ّالأول
 .ما عدا بصائر الدرجات بّوهو مختصبن الحسن بن الوليد، ّ محمد عن

 ،بن يحيـى عـن أبيـهّ محمد  عن أبي عبد االله بن شاذان عن أحمد بن:والثاني
 .)٣(وهو شامل لبصائر الدرجات

أسـتاذنا  عـلى رأي ّإلا ،بي عبد االله بن شاذانبأ: الثانيّقد ضعفوا الطريق و
أحمـد ب ومشايخ النجاشي، وأبو عبد االله بن شاذان منهم؛ القائل بوثاقة لخوئيا

                                                             
 .٢٢١ـ٢٢٠ص: الفهرست، الشيخ الطوسي) ١(
ُّفروخ هو غير  بن الحسن بن ّمحمديذهب ابن داوود إلى أن ) ٢( ّ بن الحسن الصفار، ّمحمدَ َ

 ). ّالمقرر(
 .٣٥٤ص: رجال النجاشي) ٣(
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 .ً الذي هو ليس من مشايخ النجاشي أيضابن يحيىّ محمد بن

ُهذا فيما يرتبط بالطرق التي روي عن طريقها كتاب البصائر ومـا يمكـن 
 .أن يقال فيها

 كصاحب البحار والوسائل الـذين جـاءت يّةّأما أصحاب المجامع الحديث
ّئر في كتبهم فلم تكن لديهم سوى الطرق المتقدمة، والغريب أن روايات البصا ُ

ّالحر العاملي نص في خاتمة الوسائل ع ، كـبرى ينن لبصائر الدرجات نسختألى ّ
ن أسـانيدهما إلى أُوصغرى، ولم يشر لا الشيخ ولا النجاشي إليهـما، ولا يعلـم 

 .أي النسختين تشير
ّم في تـردد مـن الالتـزام ّكل هذه المسائل وغيرها جعلـت بعـض الأعـلا

ّبصحة روايات البصائر وبالتالي القول بحجيتها، وقـد بـدا ذلـك مـن خـلال  ّ
ّ؛ حيـث استـشكل في صـحة نـسبة  نفـسه  + لشهيد الـصدرذنا اابحوث أست

ّ إنـما هـو  طريق صاحب الوسائل إلى بصائر الدرجات نّلما أفاده من أ؛ الكتاب
 الـصحيح مـنهما لا يـشمل ،ارّللشيخ طريقان إلى الصف و،& ّبتوسط الشيخ

طرقـه إلى أن ّلشيخ نص على ّبأن ا ـ ّفيما تقدم ـ وقد أوضحنابصائر الدرجات، 
ًهذا كله على أساس المبنى الذي يضع الـسند ميزانـا في  .ّالصفار ثلاثة لا اثنان ّ
 .)١(ّقبول الرواية وردها

ٌفالأمر مختلف  على المبنى المختار ـ الذي يعتمد الوثوق وجمع القرائن ـ ّأما
ًة الصدور مـضمونا؛  روايات كتاب البصائر مطمئنّ العديد منًتماما؛ حيث إن

ًالمقياس الذي نختاره لا يعتمد السند مقياسا ّ لأن ّ وإن لم يتم سند بعضها؛ّحتى
الوثـوق معـه ًنهائيا في الجرح والتعديل وفي الصدور واللاصدور؛ بل يلحـظ 

 الاسـتدلال عـلى يّـةًعليه، ويلحظ أيـضا إمكانة ّبالمضمون وجمع القرائن الدال
 .ًط أسانيد صحيحة أيضاّفقراتها بتوس

                                                             
 .٢٥٨، ٢٣٤، ص١ج:  الصدرّالسيد، بحوث في شرح العروة الوثقى: لاحظ) ١(
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  ّ مدّرواية  اد بن عمرو وأ س بن . ٢

ْمحمد بن علي بن الحسين بإسناَده عن حماد بن عمرو وأنس بن َ ْ ْ َْ َ ٍ ْ ْ ْ َ ُ ََّ َّ َ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ْ ِ ْعـن ّ محمـد ِّ َ
ِأبيه جميعا عن جعفر بن ْ ْ َ ِْ َ ًَ َِ ِ ِ ْعنّ محمد َ ِّ أبيه عن جده عن علي َ ِ ِ َِ َ َْ َ ِّْ ِ ٍبن أبي طالبَ ِِ َ َ ِ ِ عـن× ْ َ 

ِيا   إن  بد ا مطلـب:  قالّأنه ’ّالنبي  ِِ  ُ ْ َ ْ َ َ  ِ ٍ سـن   ا اهليـة  ـس سـ  × َ
َ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ  

ِأجراها ا  عز وجل   الإسلام، حرم  ساء الآباء   الأ ناء َِ َ َ َْ َْ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ  ِ َ ْ ِ
ْ

ِ  َ َ ُ  َ
َ  فأنزل ا  عز وجل، َ  َ ُ  َ َ ْ َ َ :

َولا  نكحوا ما ن ح آبـاؤ م مـن ال ـساء، ووجـد كـ ا فـأخرج منـه ا مـس  َُ ُُ ُ ُْ ْ ُ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ  َ َ ًَ ْ َِ َ ْٰ َ ٰ

َ وتصدق به، فأنزل ا  عز وجل ََ َ َ ُ   َ َ ْ َ َ ِ ِ
َ ْواعلمـوا  نمـا غنمـتم مـن  : َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ٰ َ َ ُ َ ُء فـأن    ـسه ْ َ ُ ُ ِ  ِ  َ َ ٍ 

ِو لِرسول ُ َو ما حفر ب  ز زم سـماها سـقاية ا ـاج فـأنزل ا   بـارك و عـا ... َ  َ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ ََ ُ     َ َ َْ َْ َ ََ َْ َ َ َِ َ ْ ِ :
ِأجعلتم سقاية ا اج وعمارة ا مسجد ا رام كمن آمن با  وا وم الآخر ِ ِ

ْ ِ ِْ ٰ َْ ْ َ ٰ َِ   ِ َ َ ْ َ َ ََ ٰ َ ْ ْ
ِ ْ ْ َْ َ ِ َ َٰ َِ ُ َ

َ وسـن ...  َ

ِ  القتل
ْ َ ْ َ  مائة من الإبل فأجرى ا  عزِ ُ  َ ْ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َ ِ ًِ ِجل ذ كِ   الإسلام، و م ي ن  لِطواف  وَ َ  ْ ُ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ

ْ
ِ َ ََ  

َعدد عند قر ش فسن  هم  بد ا مطلب سبعة أشواط، فأجرى ا  عز وجل ذ ـِك  َ َ ََ  َ َ َ ََ َ َ َُ  ْ َ ََ َ َ
ٍ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ٌِ ِ  ُ ُْ ْ  ُ ٍ

ُ ِ
ِ  الإسلام َ ْ ِ

ْ
ِ...)١(. 

 للخمـس × إن إخراج عبد المطلـب: لاستدلال بهذه الرواية ببيانّويقرب ا
من الكنز الذي عثر عليه يفيد عموم الغنيمة في هذه الآية وعـدم اختـصاصها 
بغنائم دار الحرب؛ ولو كانت كذلك فما هو معنى إخراج الخمـس مـن الكنـز 

 !ونزول الآية بعد ذلك؟
 :ويرد على هذا الاستدلال أمور

ًأولا ّ بعـض رواتهـا كحـماد بـن عمـرو يّـة ضعيفة السند؛ لمجهول الرواية:ّ
 .دّوأنس بن محم

ّ على تقدير صحة السند فهي لا تدل على المدعى؛ لأ:ًوثانيا ا بصدد بيـان نهّّ
ّأصل التشريع، لا في مقام بيان ما يتعلـق بـه الخمـس؛ نقـول ذلـك بقرينـة أن 

                                                             
 .٣٦٥، ص٤ج: من لا يحضره الفقيه) ١(
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الإقرار والإجراء فيها الأمور الأربعة الأخرى التي جاء ذكرها في الرواية جاء 

ّعلى أصل التشريع دون تفاصيله، ولعل الذي يشهد لذلك مـا ورد فيهـا مـن 
 .ّتصدق عبد المطلب بخمس الركاز مع أن المورد في الآية لا ينسجم مع ذلك

 ا على تسليم دلالتها لا تفيد وجوب الخمس في أرباح المكاسب؛ّأنه :ًوثالثا
 وأيـن هـذا ،ّائدة الحاصلة بلا مشقة وتعـبالخمس في الكنز يدخل في الفّلأن 

 !من أرباح المكاسب؟
  رواية حكيم  ؤذن ب  ع  . ٣

ْ يحيى، عن أحمد بن محمد، عـنبْنّ محمد عن  ْ َْ َ ُ َ ْ َ ٍَ َّ ٰ ِْ َ ِبـن سـناَن، عـن عبـد ّ محمـد َ ِْ ْ َْ َ ٍ ِ
ِالصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن  ِّ َ َُ ٍَ ْ ُ ْ َ ْ ََّ ٍ ِ َ عيسى، قالبنيِِ َ ٰ َسألت أبـ> :ِ َ ُ ْ َ ِا عبـد االلهَِّٰ ْ َ × 

ٰعن قول االلهِّٰ تعالى َ ْ َْ ِ َ َواعلموا  نما غ{: َ ٰ َ َ ُ َ ْنمتم من  ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُء فأن    سه ِ َ ُ ُ ِ  ِ  َ َ ِ لِرسول وٍ ُ ِِ ي  و 
ٰالقر  ْ ُ ِ فقال أبو عبد االلهِّٰ،}ْ ْ َُ َ َ َ ِبمر قيه   ركب يه،  م أشار  يده :× َ ِ َ َ َِ َِ َ َ  ُْ ِ ِْ ْْ ُ ٰ َ َ َ َ، ثم قـا)١(ِ : لََُّ

ِِ  واالله الإفادة يوما  يوم، إ ٍ ْ َْ َِ ِ
ً ُ َ َ ْ ِلا أن أ َ

َ ُجعل شيعته   حل ل كوا ×   َ ْ َ ِ  ِ ِ ُ َ َ َِ َ َ>)٢(. 
ْورواها الشيخ في التهذيب والاستبصار بأسناده عن أحمد بن عبدون عـن  ْ َْ ُ َ ٍْ ُ َِ َ

ِأبي الحسن علي بن ِْ ِّ ِ َ َ َ ْ ِ ِبن الزبير عن علي بن اّ محمد َ ِْ ْ َ ِّْ ِ َ َ ُِّ ِلحسن بن فضال عن الحسن بن ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ َْ ٍَّ َ
ْعلي بن يوسف عن ُ َْ ََ ُ ِ ِّ ِبن سناَن عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مـؤذن ّ محمد ِ ٍِّ َ َ َ َُ ٍَ ْ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ َْ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ

ِبني عبس عن أبي عبد االلهَِّ ِْ ْ ْ ََ َ َِ َ َ قال× ٍ ْقلت   قو   عا  واعلموا  نما غنمتم>: َ ُْ ْ ِ َ ٰ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ ُُ َ ُ ْ ْ من ُ ِ
َء فأن    سه و لِرسول، قال َْ  َ َ

ِ ُ ُ َ َ ُ ُ ِ  ِ  
َ

ًِ  وا  الإفـادة يومـا: ٍ ْ َ ُ َ َ
ِ
ْ  َ َ يـوم، إلا أن أ  جعـل  َ َ ََ

ِ
َ َ  

ِ ٍ ْ ِ
                                                             

حال من مرفقيه، والمعنى رفع مرفقيه وهما : قال المازندراني في شرح هذه العبارة  )١(
فعال وتطلقه  أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأّكائنتان على ركبتيه، وقد مر

 مشى، وقالت له العينان ي وقال برجله أ، أخذأيقال بيده :  فتقول،على غير الكلام
 وكل ، دفعهي وقال بثوبه أ، قلبهي وقال بالماء على يده أ، أومأتي وطاعة أًسمعا

 .١٠، ح٤٠٦ص ،٧ ج: لأصول والروضة، اح الكافيشر، ساعّذلك على المجاز والات
  . ٧٢٩ـ٧٢٨: ، ص٢ ج:  الكافي )٢(



 رسائل فقهية ................................................................................... ٢٠٠
ُشيعتنا من ذ كِ   حل ل كوا ْ َْ ِ  ِ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ>)١(. 

ٌّوتقريب الاستدلال بهذه الرواية مبنـي عـلى أن الـسائل أراد مـن خـلال 
 الغنيمة فيهـا، فأجابـه عن مفاد × ة الكريمة الاستفهام من الإمامتلاوة الآي

ً يوما بيوم، والتي تعني الأرباح والتجارات والفوائد، فيثبت ا الإفادةّأنهب ×
 .المطلوب
: ّ أسناد هذه الرواية فقد وقع الكلام في وثاقة عدة مـن رجالهـا، وهـمّأما
ّم مؤذن بني عـبس أو عـيس؛  بن سنان؛ وحكيّمحمدبن الزبير؛ وّ محمد علي بن

 .على اختلاف النسخ في تسميته
 بن الزبير وعـلي بـنّ محمد بن الزبير فهو مشترك بين علي بنّ محمد  عليّأما

ّبن الزبير القرشي، وقد ذهب أستاذنا الخوئي إلى اشتراكهما، ونـص عـلى ّمحمد 
 :ُأن وثاقته قد يستند فيها إلى أمرين

ازة، وقد روى الشيخ عنـه أكثـر الأصـول  لكونه من مشايخ الإج:ّالأول
 .بتوسط أحمد بن عبدون

ّالدال على الوثاقة وعلو ) ّعلو الوقت( كان ّأنه قول النجاشي فيه ب:والثاني ّ
 . الداماد في تفسيرهاّالسيدّالشأن في وقته وزمانه، كما يقرر 

 الروايـةّ لأن  كبرى وثاقة شـيوخ الإجـازة؛يّة عدم تمام:ّالأولُوأورد على 
ًعنهم قد تكون بنقل رواية أو روايتين، أو أصـلا مـن الأصـول أو كتابـا مـن  ً

 .الكتب، وهذا لا يكشف عن التوثيق
النجـاشي نفـسه ّ لأن  بعدم دلالة هذه الجملـة عـلى الوثاقـة؛:وعلى الثاني

 ضـعيف، ّأنـهّيذكرها في إسحاق بن الحسن بن بكران مـع ذمـه وطعنـه فيـه ب
 ! منهاّويبدو بأن حرف الفاء ساقط

:  جملـةنّأ إلى عـدم وثاقتـه، و+  هذه الوجوه مال أستاذنا الخوئيّوبعد كل
                                                             

 . ٥٥، ص٢ ج:  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار )١(
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بن الـزبير، فهـي لا ّ محمد  إلى علي بنرجوعها ّسلم وإن ّحتى) اً في وقتهّكان علو(

ًتدل على كونه حينها رجلا شاخصا، ومن المعاريف، ولا يمكـن أن يـستفاد منهـا ً ّ 
 .)١(وثاقته

ّ كبـار رجـاليي ّحتـىجل من المعاريف لا ينكره  إن كون هذا الر:نلاحظ
مـام الإ: ّالمذهب الآخر؛ فهذا الذهبي في سير أعلام النـبلاء يـنص عـلى كونـه

 ّأنه، وديببن الزبير، القرشي الكوفي الأّ محمد الثقة المتقن، أبو الحسن، علي بن
مـذة ة تلاّ، مليح الكتابة، بديع الوراقة، نسخ الكثير، وكان مـن جلـٌ عالمٌأديب
 في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وثلاث ّتوفي... قه أبو بكر الخطيبّوث؛ ثعلب

إبـراهيم بـن أبي العنـبس :  ببغـداد عـنثََّدحَـ؛ مئة عن أربع وتـسعين سـنة
 بن الحسين الحنينـي، ّمحمد، وّمحمدان، وأخيه ّالقاضي، والحسن بن علي بن عف

ابن رزقويه، وأبو نصر بن حسنون، :  عنهثََّدحَ؛ ارّوإبراهيم بن عبد االله القص
 .)٢( بن داود الرزاز، وأبو علي بن شاذان، وآخرونّوأحمد بن كثير البيع، وعلي

 ،بن الزبير القـرشي الكـوفيّ محمد علي بن: وقال الشيخ الطوسي في رجاله
 وروى أكثر الأصول روى عنـه ،روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه

 أربعـين و سـنة ثـماند ومات ببغـدا، أحمد بن عبدون وأخبرنا عنه،التلعكبري
 .)٣(× ودفن في مشهد أمير المؤمنين ، وقد ناهز مائة سنة،ثلاثمائةو

  د بن سنان والا اهات   تقييمهّ م
ّ، فوثقه بعـض بن سنان فقد وقع كلام كثير حوله بين الرجاليينّ محمد ّأما

ّوضعفه آخرون؛ وتوقف نزر يسير فيه، ولكي نختبر  مبنانا الرجالي في التوثيق ّ
                                                             

 .١٥١ـ١٥٠، ص١٣ج:  الخوئيّالسيدمعجم رجال الحديث، ) ١(
 .٥٦٧، ص١٥ج: سير أعلام النبلاء، الذهبي) ٢(
 .٤٨٠ص: رجال الشيخ الطوسي) ٣(



 رسائل فقهية ................................................................................... ٢٠٢
ّوالتضعيف علينا تفحص حال هذا الراوي ومرتكزات تضعيفه وتوثيقه بشيء 

ًعجيبا في تقييمات بعض الرجاليين أنفسهم له؛  ًمن الإيجاز؛ إذ نلاحظ اختلافا
 :ّحيث يذمونه في أثر ويمدحونه في أثر آخر، فنقول

يتأكـد تـأريخ ولادتـه بن حسن بن سنان الزاهري الخزاعـي، لم ّ محمد هو
ّ من الهجرة، توفي والـده وهـو لازال في ٢٢٠بالضبط، لكن وفاته هي في سنة 

ّصباه، فكفله جده سنان ونسبه إليه، وإنما ذكرنا اسمه الكامل ليتميز عن ّ محمد ّ
ًبن سنان بن ظريف الهاشمي، الذي يحتمل أن يكون أخا لعبـد االله بـن سـنان 

ّسه، وإن ظريفا جده القريب، وزاهر جده البعيد كما َالثقة، أو هو المترجم له نف ّ ً
 .)١(ٌمال إليه بعض

؛ وتتلمـذ ^ّيعد من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد والهـادي 
الفضل بن شاذان، ويـونس بـن عبـد : على يديه غير واحد من الأعلام، نظير

 ّ بـن حـسين بـن أبي الخطـاب،ّمحمـد بـن عيـسى العبيـدي، وّمحمدالرحمن، و
ّوالحسين بن سعيد الأهوازي، وأيوب بن نوح؛ كما أن له كتبا متعـددة، نظـير ً ّ :

ّالطرائف، والأظلة، وكتاب المكاسب، والحج، والـصيد والـذبائح، والـشراء  ّ
 .)٢(، والنوادر، كما أحصاها النجاشي في رجالهيّةوالبيع، والوص

  .ً حديثا بحسب إحصاء معجم رجال الحديث٧٩٧وقد ورد في إسناد 
 :  في حاله ثلاثةيّةوالاتجاهات الرجال

ّالعـام ّ اتجاه يذهب إلى وصفه بالضعف وعـدم الوثاقـة، وهـو التوجـه *
للنجاشي وابن الغضائري والشيخ الطوسي والمفيد في بعض كتبه، وتبعهم على 
ّذلك المحقق الحلي والشهيد الثاني وغيرهما من متأخري المتأخرين والمعاصرين  ّ ّ

                                                             
 .٦٠٦، ص٣ج: ، الكلباسييّةالرسائل الرجال: لاحظ) ١(
، أبو الحسن أحمد بن علي النجاشي، )فهرس اسماء مصنفّي الشيعة(رجال النجاشي ) ٢(

 .٣٢٨ص: د موسى الشبيري الزنجانيّسي: تصحيح
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 .ا الخوئيًأيضا كأستاذن

ّ محمد بن سعيد في وصفّ محمد ًقال النجاشي نقلا عن أبي العباس أحمد بن
 ولا ،ل عليـهّ لا يعو،اًّ جدٌ ضعيفٌمسائل عنه معروفة، وهو رجلله : بن سنان

 .)١(د بهّيلتفت إلى ما تفر
 .)٢( فعُّوض عن عليهُ وقد ط،له كتب :وقال الشيخ الطوسي في الفهرست

ًبن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، وما ّ محمد :كاموقال في تهذيب الأح ّ
ُيستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره، لا يعمل به ّ)٣(. 

 لا تختلف العـصابة في ،مطعون فيه: يّةوقال الشيخ المفيد في الرسالة الهلال
 .)٤( وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين،تهمته وضعفه

 .)٥(لتفت إليهيُ  لا، يضع،ٍضعيف، غال :وقال ابن الغضائري
 عنـد قـال ّأنه عنه وروى ضعيف، عليه،  رجال قد طعن: وقال ابن داوود

 الـسوق؛ مـن اشـتريتها كتـب هـي فإنما ًشيئا؛ ّحدثتّ مما عني ترووا لا: موته
 .)٦(الفساد حديثه على والغالب

ّ وفي قبال هذا القول نلحظ قولا آخر يناقضه تماما، وينص لا على وثاقة* ً ً 
 مـن أصـحاب ّأنـهّبن سنان فحسب، بل على علو مقامه وجلالة قدره وّمحمد 

، والغريب أن بعض الأعلام الذين نقلنا عنهم التـضعيف ^الأسرار لديهم 
ّ، نصوا على وثاقته في آثارهم الأخرى، فالشيخ الطوسي الـذي ّالأولفي القول 

                                                             
 .المصدر السابق، نفس المعطيات) ١(
 .٤٠٦ص: الفهرست، الشيخ الطوسي) ٢(
 . ٣٦١، ص٧ج: تهذيب الأحكام) ٣(
 .٢٠ص: ، المفيد)جوابات أهل الموصل(ّالرد على أصحاب العدد ) ٤(
 .٩٢ص: )رجال ابن الغضائري(كتاب الضعفاء ) ٥(
 .٥٠٥ـ٥٠٤ص: رجال ابي داوود، المطبوع ضمن رجال البرقي) ٦(
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 الغيبة عن أبي أفاد في الفهرست والتهذيب ضعفه والطعن فيه، يروي في كتاب

 :طالب عبد االله بن الصلت القمي ما يلي
  االله جـزى: خر عمره فسمعته يقولآ في × بى جعفر الثانيأدخلت على 

ّوفـوا إلي فقـد ؛ً خيرايزكريا بن آدم عنّد بن سنان وّ ومحم ي يحي  بن صفوان ّ ...
بـا سـمعت أ: ّبن سنان فإنه روى عن علي بن الحسين بـن داود، قـالّ محمد ّأما

رضى االله عنـه برضـائي : بن سنان بخير، ويقـولّ محمد يذكر × جعفر الثاني
 .)١(ّعنه، فما خالفني وما خالف أبي قط

ّ قد وثقه في الإرشـاد، يّةّكما أن الشيخ المفيد الذي ضعفه في الرسالة الهلال 
ّوعده ممن نص وأشار إلى علي بن موسى الرضا الـذين و بالإمامة من أبيه، × ّ

ّ، كداود الرقي ومحمّاصته وثقاته وأهل الورع والفقه من شيعتههم من خ د بـن ّ
 .)٢(وغيرهم ...ّإسحاق بن عمار وعلي بن يقطين ونعيم القابوسي

 في مناقـشة مـا أفـاده المفيـد مـن سوّ السيد رضي الـدين ابـن طـاورّرقو
ّبن سنان لعله لم يقف ّ محمد ًسمعت من يذكر طعنا على :تضعيف سابق ما يلي

ّ أن المـشهور عـن على.. . وكذلك يحتمل أكثر الطعون،لثناء عليها تزكيته وعلى
 أتـاه  ـ أي المفيـد ـمن الوصف لهذا الرجل خلاف مـا بـه شـيخنا ^ السادة

 .)٣(...×، كقول أبي جعفر ووصفه، والظاهر من القول ضد ما له به ذكر
ّأكـد في ّ الحلي عما أفاده في الخلاصة مـن تـضعيف، وّعلامةولقد تراجع ال

ّكتابه المختلف رجحان العمل برواياته، وعلق بعد ما نقـل خـبر الفـضيل بـن 
بـن سـنان ّ محمد  من المجبور، بأن في سندهّإلايسار القائل بعدم تحريم الرضاع 

بن سـنان في كتـاب ّ محمد ا رجحان العمل بروايةّنّقد بي: الذي فيه قول، وأفاد
                                                             

 .٣٤٨ص: الغيبة، الشيخ الطوسي: لاحظ) ١(
 .٢٤٨ـ ١٤٧، ص٢ج: ج االله على العباد، الشيخ المفيدّالإرشاد في معرفة حج: لاحظ) ٢(
  .١٢ص: ّ ابن طاووس الحليّالسيدفلاح السائل ونجاح المسائل، ) ٣(
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 .)١(الرجال

ــف كــان فقــد تــابع هــذا القــ ــأخوكي ــأخّول العديــد مــن مت رين ّري المت
 ّ المجلـسي وصـاحب التحريـر الطـاووسي والحـرّعلامةوالمعاصرين، أمثال ال

 .)٢( بحر العلوم وغيرهم من المعاصرينّالسيدث النوري وّالعاملي والمحد
 ّعلامـةلانـرى ّمين نجد من يختار التوقف فيه؛ فّوفي قبال القولين المتقد *

الوجـه عنـدي : ما نقل أقوال العلماء المختلفة فيه يقـولّالحلي في الخلاصة بعد 
ّإن من الكـذابين : ّما يرويه؛ فإن الفضل بن شاذان قال في بعض كتبهّالتوقف في

 .)٣(...المشهورين ابن سنان
ّ الصحيح عندنا هو القول الثاني؛ فإن الرجل ـ كـما تقـدم :وبعد هذا نقول

حاب الأسرار؛ وإنما لجأ الـبعض نقله عن الأعلام ـ من الثقات الأجلاء وأص
ّلتضعيفه لكون رواياته لا تنسجم مع الأفق العقدي العـام في تلـك المرحلـة، 

 .)٤(وقد أشرنا في أبحاث سابقة إلى مختارنا في مثل هذه التقييمات فلاحظ
ُأما الأسباب التي ذكرت في تضعيفه وتوهين رواياته فهي ّإما لاتهامه بـالغلو؛ أو : ّ ّ

 .اته؛ أو لاعترافه بنقل المعضلات؛ أو لكذبهلوجادة رواي
ّأما مستند الغلو فيمكن أن يرجـع إلى مـا رواه الكـشي في اختيـار معرفـة  ّ

سـمعت العاصـمي :  عبد االله الـشاذاني أبيطّخوجدت ب: الرجال؛ حيث قال
 مـع كنت : قال)بنان(ـ ب بّبن عيسى الأسدي الملقّ محمد إن عبد االله بن: يقول

: صفوان فقال سنان بنّ محمد علينا دخل إذ منزل، في بالكوفة يحيى بن صفوان
                                                             

 .٣١، ص٧ج: ّ الحليّالعلامةمختلف الشيعة في أحكام الشريعة،: لاحظ) ١(
 ّالسيدة، ّ؛ مباني فتاوى في الأموال العام١٤، ٤ج: خاتمة المستدرك، المحدث النوري) ٢(

 .٢٥٩ص: كاظم الحائري
 .٢٥١ ص،١ج: ّ الحليّالعلامةقوال، خلاصة الأ) ٣(
 .٥٠ـ٤٠ص: منكر الضروري: لاحظ) ٤(
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 .)١(معنا ثبت ّحتى فقصصناه ّمرة، غير يطير أن ّهم لقد ،سنان ابن هذا

ّ أن اتهام أمثال هؤلاء الرواة بوصف الغلو لـيس بعزيـز في تلـك :نلاحظ ّ ّ
ّ؛ فإن عدم انسجام رواياتهم مع المذاق العام والأفق يّةالمرحلة الزمن الذي كـان ّ

ّسائدا حينها يؤدي إلى هذه النتيجة، وقد لحظنا ذلك في بن الفـضيل وفي ّ محمد ً
ّجابر بن يزيد الجعفي وغيرهم من الثقات؛ وأن ملاحظة رواياتـه وتفحـصها  ّ
ّيوصل الباحث إلى اطمئنان يقارب الجزم بأن رواياته هي في حد المعقول الذي  ّ

ّ كـان مـن خـواص ّإنـهم؛ حيـث  نعـ.وصل إليه البحث العقائـدي المعـاصر
، وكانوا يطلعونه على أسرارهم وغرائب أمـورهم، فـلا ^ ّالأئمةأصحاب 

ّشك بأن عدم تحمل أفق تلك المرحلة لهذه الأمور يفضي إلى الطعن والتكذيب  ّ
 .ّوالرمي بالغلو في أحسن الأحوال

ّأضف إلى ما تقدم فإن رواية بعض القميين عنه ـ والمعروفين بتشددهم  في ّّ
د ّبن عيـسى ومحمـّ محمد الموضوع العقدي ـ ينفي هذا الاحتمال، نظير أحمد بن

 .د بن علي بن بابويهّبن الحسن بن الوليد ومحم
 فمستندها ما نقله الكشي عن حمدويه بن نصير، مـن )٢( مسألة الوجادةّأما

إن : بـن سـنان، فقـال لهـمّ محمد ًأن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث
بن سنان، ولكـن لا أروي ّ محمد تم أن تكتبوا ذلك فأفعلوا؛ فإني كتبت عنشئ

ّلكم أنا عنه شيئا؛ فإنه قال قبل موته ّكل ما حدثتكم بـه لم يكـن لي سـماع ولا : ً
 .)٣(رواية، وإنما وجدته

                                                             
 .٥٠٥ص: ّاختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي، الطوسي) ١(
أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع ولا : الوجادة في مصطلح علم الحديث تعني) ٢(

ّمناولة ولا إجازة، وتعد أحد طرق تحمل الحديث، وقد وقع  ُ الكلام في جواز الاعتماد ّ
 . فلاحظّيةعليها في البحوث الرجال

 .٥٠٤ص: المصدر السابق) ٣(
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بـن سـنان بـلا ّ محمـد  إن المقايسة بين عدد الروايـات التـي رواهـا:أقول

ًادتهـا يعطـي اطمئنانـا قريبـا مـن الجـزم  ودعوى وج^ ّالأئمةواسطة عن  ً ُ
ًببطلان دعوى الوجادة؛ إذ لا يمكن تصور ذلك خصوصا في تلـك الظـروف  ّ

بن سنان قد التقى بالعديد من الرواة وصاحبهم، وروى ّ محمد والشروط؛ فإن
ّعنهم جمعا غفيرا من الروايات، فهل يعقل أن تكون جميعها مكتوبة ومحررة؟ ُ ً ً! 

ّ ذلك فهي على فـرض ثبوتهـا امتيـاز لـه، تـدل عـلى احتياطـه لنا عنّولو تنز
ن ثبـوت وجـادة الـبعض لا يـسقط القـسم الآخـر عـن أده في النقل، على ّوتشد

 .ّالاعتبار فيما لو استطعنا أن نميز الوجادة عن غيرها
ً نقلــه للمعــضلات فالمــستند فيهــا مــا رواه الكــشي أيــضا، مــن أن ّوأمــا

بـن ّ محمـد ل مسجد الكوفة، فكـان ينظـر إلينـاكناّ ندخ: العاصمي كان يقول
ّمـن أراد المعـضلات فـإلي، ومـن أراد الحـلال والحـرام فعليـه : سنان ويقول

 .)١(بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى
ّوالمعضلات تعني الشدائد والإشكالات الصعبة المستصعبة التي تتطلـب 

ّعارفا بصيرا بحل إعضالها، ومن هنا قال البعض ً  من كـل معـضلة أعوذ باالله: ً
ّليس لها أبو الحسن، ولا شك بأن حديث أهل البيـت مـن الحـديث الـصعب 

ٌ ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبـد امـتحن االله ّإلاالمستصعب الذي لا يحتمله  ّ ّ
ّ، ولـيس في هـذا الكـلام أي ريبـة تـدعو إلى )٢(قلبه للإيمان أو مدينـة حـصينة

 .الانتقاص منه
 يّةومعارفهم الـشمولّ بثوا علومهم ^البيت ّ أن أهل :ّضف إلى ما تقدمأ

ّبطريقة التنويع، فخـصوا بعـض أصـحابهم بالفقهيـات، وآخـرين بالعقـديات، 
ّ ونوعوا لآخرين بحسب الاسـتعدادت، ولا وغيرهم بالمعضلات والمشكلات،
                                                             

 . ٥٠٥ص: المصدر السابق) ١(
 .١٨٩ص: معاني الأخبار، الشيخ الصدوق) ٢(
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 .ّيضر ذلك بوثاقة الراوي ولا بسلامة مروياته

ّولعل السبب الذي حدا بأعلام الرجاليين إلى اتخ اذ هذه المواقف الجارحة ّ
 يّـةمجموع الظروف التي كانت تحيط تلك المرحلـة الزمن: إزاء بعض الرواة هو

؛ فـإن الخـلاف الفقهـي في بعـض يّـة والعقائديّةمن تحييـد المعـارف التفـسير
ّالتفاصيل لا يشكل خطرا على السلطة الحاكمة آنذاك ولا يقلب النظام عليها،  ً ّ

ه الحرفي لم يشعل شرارة الثـورات، ولم يحـرك سـكون بل الفقه المتداول وبمعنا
 .الظلم في يوم من الأيام

 قـول الفـضل بـن ه دعوى كذبه فمستندها سماع عبد االله بـن حمدويـّوأما
وذكر الفـضل في بعـض . بن سنانّ محمد ّلا أستحل أن أروي أحاديث: شاذان
ّالكذابون المشهورون أبو الخطاب، ويونس بن ظبيـان، ويزيـ: كتبه د الـصايغ، ّ

 . )١( بن سنان، وأبو سمينة أشهرهمّمحمدو
ّولا يمكن أن نصدق دعوى كذبه بعد ما عرفت رواية أجلاء الأصـحاب 

! ّعنه؛ فمع علمهم بشهرة كذبه فما هو المـسوغ للاعـتماد عـلى روايتـه ونقلـه؟
بن سنان بأبي الخطاب وأبي سـمينة قيـاس مـع ّ محمد ًمضافا إلى أن قياس حال

ّنى تأمل، ومع كل ما تقدم فإن ابن داوود نقـل في ترجمـةالفارق بأد ّ بـن ّ محمـد ّ
ّعلي بن إبراهيم المعروف بأبي سمينة نص الكذابين المشهورين عن الفضل بـن  ّ

بن سنان فيه، وهذا خير شـاهد عـلى عـدم ّ محمد شاذان من غير أن يدرج اسم
 .)٢(صحة هذه النسبة

بن سـنان، ّ محمد  اختار تضعيف القول الذييّة عدم تمام:ّفتحصل إلى هنا
 .والوجوه المذكورة فيه

ّولقد أجـاد صـاحب منتهـى المقـال في وصـف الـسر الـذي يقـف وراء 
                                                             

 .٥٣٩، ٥٠٤ص: المصدر السابق) ١(
 . ٥٠٧: رجال أبي داوود) ٢(
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 : تضعيف هذا الرجل فقال

ـوا أمـرهم عـلى َإن الناس في أمثال هـذه الأزمـان بنَ   تقـديم الجـرح عـلىّ
، )شهرةالـ(ّ اعتلالهم العليل، سيما إذا طرق إسـماعهم لفـظ  بناء على؛التعديل

ًفضعفوا جملة من الأخبار وأسقطوا كثيرا من الأخبـار عـن درجـة الاعتبـار،  ّ
ًوأنت إذا أمعنت النظر تجد الشهرة المدعاة هنا لا أصل لها أصـلا  ولا حقيقـة ،ّ

ّلها مطلقا، أليس أساطين هذا الفن الشيخ والنجاشي والمفيد والكشي ّ ّ والعلامة ً
 مختلفة، بن سنان ـّ محمد  ـ أيماتهم فيهوالفضل بن شاذان وهؤلاء بأجمعهم كل

 والمفيـد ، جلالتـه في الغيبـة وشهد بفضلهرجاله، ّفأما الشيخ فبعد تضعيفه في 
 وهـو التوثيـق، فيـه عنـه المشهور النقل ّأن مع فيه، قوليه تعارض رأيت ًأيضا

عادته نقل الأخبار والروايات الواردة الكشي  و؛يعطي رجوعه عن التضعيف
 وىوقـد ر:  ومع ذلك رأيته بعد نقل كلام الفضل بن شاذان يقـول،في الرواة

ّمن العـدول والثقـات، ومـا ذاك إلا :  قوله إلى...عنه الفضل بن شاذان وأبوه
 والفضل بـن شـاذان وجدتـه يـروي ...تعريض به وعدم ارتضاء منه بكلامه

ّعنه، وإذنه في الرواية عنه بعد موته دون أيام حياته لا يـدل عـلى ّ صـحة  عـدمّ
ّ وإلا لدل على،رواياته عنده  .)١(، انتهى القدح في الفضل بن شاذانّ

ن بن عيسى أو بني عبس فقد حاول بعض الأعـلام توثيقـه ّ حكيم مؤذّأما
  :ًاستنادا إلى خصوصيتين

ّ لكونه مؤذنا؛ وهو أمر يؤكد وثاقته؛ إذ لا يعتمد على المؤذن غـير الثقـة .أ ً ُّ
                                                             

 . ٧١ص ،٦ ج: ، أبو علي الحائريمنتهى المقال في أحوال الرجال) ١(
ض لحال هذا الرجل، ّ أفضل من تعريّة بحر العلوم في فوائده الرجالّالسيد ّولعل

ّوللآراء التي طرحت فيه؛ إذ عقد بحثا موس ًعا أوضح فيه غرابة التقييم الرجالي لهذا ً
الفوائد : ، لاحظالرجل؛ وذلك لوجود الاختلاف في أقوال الرجاليين أنفسهم فيه

 .٢٧٨ـ٢٤٩، ص٣ج: ي بحر العلوم مهدّالسيد، يّةالرجال
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ّ أيضا؛ لأخذ عنوان المؤذنًعادة، وهو يكشف عن العدالة  فيه؛ إذ فيـه إشـارة يّةً

 .إلى مواظبته على أوقات الصلاة وأدائها
ّ لخواصـهم، وهـو ّإلا ^ ّالأئمـةّ إن الخمس وخـصوصياته لم يبينهـا .ب

 .)١(كاشف آخر عن الوثاقة
ًأن كون الرجـل مؤذنـا لا يـلازم وثاقتـه ضرورة؛ فقـد : ويرد على الأولى ً ّ

ّمؤذنا وهو غير متلبس بهذا الفعل حال الإطلاق، بـل هـو يُطلق على الإنسان  ً ّ
ً كان يمتهن هذه المهنة سابقا، وقد فارقهـا حاليـا، ومـع ّإنهلعلاقة ما كان، أي  ً

ّهذا يطلق عليه مؤذن، كما هو الأمر في الطحان والعجان والحداد والنجار ّ ّّ ّ. 
   × ق أن الخمــس ورواياتــه في عهــد الإمــام الــصاد:ويـرد عــلى الثانيــة

ًـ الذي رويت عنـه هـذه الروايـة ـ كـان جليـا وواضـحا عنـد الـشيعة، فـلا  ً
خصوصية لمن نقل هذه الروايـة تـستدعي القـول بوثاقتـه، أضـف إلى ذلـك 

 مـع × َّ أن يكون الراوي قد سمعها من مجلس كان تحدث فيه الإمامّماليةاحت
 هـذا .ميتهّخواصه حول هذا الأمر، فلا سبيل لهذا الاستكشاف على فرض تما

 يّـة لعـدم إمكانيّةفيما يخص سند هذه الرواية، وقد ظهـر عـدم نقاوتهـا الـسند
 .ّتوثيق حكيم مؤذن بني عيسى

ّ ما يخص دلالة هذه الروايـة فقـد حـاول بعـض الأعـلام المعـاصرين ّأما
 الـسؤال يّـةأن السائل لم يذكر ماه: التشكيك في دلالتها على المطلوب بدعوى

 ×  الإمام بذكر الآيـة، بـل تـلا الآيـة لتـذكير الإمـامالذي استفهم عنه من
ُبحقهم الذي منعوه وهو  هـي : × ، وفي هذا السياق أجاب الإمام)الخمس(ّ

ُواالله الإفادة يوما بيوم، ولا يعلم بأن الضمير في مفردة  عائد إلى الغنيمـة ) هي(ً
ا من أصـل ّكي يستفاد منها المطلوب، أو إلى الآية الكريمة برمتها وما جاء فيه

ّ عما نحـن بـصدد إثباتـه، والـذي يبعـد يّةتشريع الخمس، وبذلك تكون أجنب ّ
                                                             

 .٧٨ص: زبدة المقال في خمس الرسول والآل: لاحظ) ١(
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كـي يقـال برجـوع الـضمير ) الغنيمـة(ّالاحتمال الأول أن الآية لم تحمل لفظ 

ّفقط، وهـو لفـظ لا يـصح رجـوع ) الاغتنام(ّ مادة ّالمؤنث إليها، بل جاء فيها
ُالمؤنث إليه؛ فيقرب الاحتمال الث) هي(ضمير  اني والذي يكون النظر فيه إلى ما ّ

ّ، الذي هو في الأصل يحمل حقهم وخمسهم، وأنـه ^ هو في أيدي مخالفيهم ّ
ّغنائم وفوائد متكاثرة تقع بأيديهم كل يوم، ومـع كـون أصـلها قـد تعلـق بـه  َّ
ّالخمس فلا شك في ثبوت هذا الحق فيها، فلا يمكن أن تكون ناظرة إلى تحديد  ّ

 .)١(مة التي في الآية ليستفاد منها المطلوبّالمعنى العام للغني
 :ويلاحظ عليه

 أن الرواية في نسخة الكافي تختلف مع ما أفاده الكلام أعلاه؛ حيـث ً:لاّأو
والمتبـادر ... واعلموا: عن قوله تعالى ×  سأل الإمامّأنهّيقول حكيم المؤذن ب

 لا محالـة، ّمن ذلك سؤاله عن معنى هذه الآية، فتكون ماهية السؤال متحققـة
ّوالإشكال المتقدم مبني على الرواية كما هي في نـسخة التهـذيب والاستبـصار  ّ

 .)٢(التي قد يقال بعدم وضوحها في إفادة هذا المعنى
ّ لم يبرز الكلام المتقدم أي قرينة على دعوى أن السائل بتلاوته للآية :ًوثانيا ّ

ّأراد تذكير الإمام بحقهم الذي منعوه يسوغ دفع احت ُ مال أن يكـون الـسائل في ّ
مقام الاستفهام عن معنى الآية وتفسيرها، بل هو الأصل في عموم الروايـات 

؛ حيث يقصدهم يّة والدينيّةُالتي تنقل عنهم؛ إذ أن هذا مفاد مرجعيتهم العلم
الرواة للاستفسار منهم والاستفادة مـن معيـنهم، نعـم؛ للخـروج عـن هـذا 

 نصب قرينة، وهذا ما لم نلحظـه في الكـلام ّالأصل السائد والمتعارف لابد من
ّالمتقدم، نعم قد يستند إلى ذيل الرواية المتعلق بتحليل هذا الحق مـن قبلـه ّ ُ ّ × 

ّليجعل قرينة على هذا التفسير، لكن ذلك مبني على تفسير مـشهوري خـاطئ 
                                                             

 .١٨ـ١٧، ص١ج:  محمود الهاشميّالسيدكتاب الخمس، : لاحظ) ١(
 . ٧٢٩ـ٧٢٨، ص٢ ج: الكافي: لاحظ) ٢(
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 .)١(ًلروايات التحليل، وسيأتي بيان عدم تماميته لاحقا

ّ لغويا في عودة الضمير المؤنث في مفردة ً لا نجد محذورا:ّوالمحصلة ) هي(ً
ّالاغتنام، وما ذكر لا يعد قرينة حاسمة لدفع هـذا الاحـتمال لـيرجح ّ مادة إلى ُُّ ُ

ّ، فيبقــى الإشــكال الــسندي أوجــه في رد هــذه الروايــة مــن الاحــتمال الثــاني
 . الدلالة فيهايّةالإشكال المضموني أعلاه، رغم ما قد يستفاد من تمام

ّلو سلمنا بأن الرواية فسرت الغنيمة في الآيـة بنحـو : ؛ يمكن أن يقالنعم ّ
ّ أن ذلك يخالف الظهور القرآني المـدلل ّإلايشمل أرباح المكاسب والتجارات، 

ّعليه لغة واستعمالا؛ فلا يمكن لنا القبول بهذه الرواية اليتيمة كما هـو توجهنـا  ً ً
 .  التي تخالف الظهور القرآنييّة التعامل مع النصوص الروائيّةّالعام في كيف

  رواية   بن مهز ار. ٤
ِمحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن ِْ ْ َّ ُ َْ َُ ْ َ َ َُ ُ َ َ ََّّ ِبن عيسى وعبد االلهَِّ بـنّ محمد ْ ْ ْ َِ ّ محمـد َ

َبن عيسى الأشعريين عن علي بـن مهزيـار قـال َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِّ ِ َ ٍكتـب إليـه أبـو جعفـر: َ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ َ ِ َ َ × 
َوقرأت أن َ ُْ َ َ َا كتابه إليه في طريق مكة قالَ ََ َ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َِ ِإن ا ي أوجبـت   سـ   هـذه: َ ِ َ

ِ
َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ

ِ  فأمـا ... ِ  
َ َ

َالغنائم والفوائد ف  واجبة عليهم      م، قال ا   عا  َ َ َ ََ ُ  َ َ َ ٍَ َ  ُ ِ ْ ِ
ْ ٌ

ِ َ ََ ِ ُ ِ َِ َ ْ ُْ ْواعلموا  نما غنمـتم : َ ُ ْ ِ َ ٰ َ َ ُ َ ْ

ْمن   َ ْ َوالغنـ...ءٍ ِ َ ْ ُائم والفوائـد ير ـك ا  فـ  الغنيمـة  غنمهـا ا مـرء والفائـدة َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ َْ ْ ْ َْ َُ ْ َْ َ َ َُ ُ ُْ ِ َ ََ ِ َ ُ  َ ُ

َيفيدها ُ ِ ُ...)٢(. 
ًوهذه الرواية صحيحة السند، وقد أدعي دلالتها صريحا أو ظاهرا على أن  ً ّ

 . أرباح المكاسبّحتىّالغنيمة في الآية الكريمة تعم مطلق الفائدة 
ّســتدلال بهــذه الروايــة مبنــى عــلى كــون العطــف في جملــة وتقريــب الا

                                                             
ًيذهب أستاذنا دام ظله إلى خروج أرباح المكاسب عن روايات التحليل خروجا  )١(

. ًتفصيل الحديث في ذلك حين بحث روايات التحليل لاحقاًموضوعيا، وسيأتي 
 ).ّالمقرر(

 .٦١، ص٢ج: الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار) ٢(
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مهـا المـرء والفائـدة يفيـدها( َوالغناَئم والفوائد يرحمك االلهُ فهي الغنيمـة يغنَ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ َْ ْ ُْ ْ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َِ ُ َ (

ًعطفا تفسيريا، بمعنى أن المقصود من الغنـائم هـي الفوائـد، فيـضحى معنـى  ً
 بالآية المباركة )سلام االله عليه  (ًاضحا؛ إذ استشهاد الإمام الغنيمة على هذا الأساس و

ّ يفـسر الغنيمـة في الآيـة ّأنهّثم ذكره الغنائم مع عطفه الفوائد عليها، يدل على 
 .بمطلق الفائدة بما فيها أرباح المكاسب

 أن الاستدلال بالرواية على التعميم لا ينحـصر بكـون العطـف :ودعوى
ّلو قلنا بأن العطف مـن نـوع الخـاص عـلى العـام فـإن  ّحتىًفيها تفسيريا، بل  ّ

ا في مقـام بيـان وجـوب الخمـس لا في نهّـالرواية أثبتت الخمس في كلـيهما؛ لأ
ّالغنائم فقط، بل في الفوائد أيضا، ويلتزم بعموم الآية الكريمة إما عـن طريـق  ُ ً

في  يّـةالغنائم المستخدمة في هذه الرواية صـارت حقيقـة شرع: الذهاب إلى أن
، وبقيـت الغنيمـة المـستعملة في × غنيمة دار الحرب في عهد الإمام الجـواد

ّالآية ذات معنى عام شـامل لجميـع الفوائـد؛ وإمـا عـن طريـق التفريـق بـين  ّ
كما ذهب إليه كثير من الأعلام؛ فإن الأولى قد ) غنمتم(وبين الفعل ) الغنيمة(

ّذات معنـى عـام ) مـتمغن(تكون بمعنى غنيمة دار الحرب، لكن الثانية وهي 
 .شامل، يعني الفوز بالشيء والظفر به

ّ بالآية الكريمة جاء ليدلل على ما أفاده × استشهاد الإمامّ لأن :مدفوعة
من وجوب الخمس في الغنيمة التي تعني الفائدة كما هو الفرض، ومع فـرض 

ّولـو بنحـو العـام والخـاص ـ تغاير هذين المفهومين فـسوف لا يبقـى لهـذا  ـ ّ
والتـي ) الغنيمـة(ّ مـادة ُالآية لم تحمل سوى ما يشير إلىّ لأن لاستشهاد وجه؛ا

ّوقع الكلام في عمومها واختصاصها، فكيف جاز أن نقرر وجوب الخمس في 
ًالغنائم، ووجوب الخمس في الفوائد أيضا ـ بناء على تغايرهما ـ استنادا إلى آيـة  ًً

 !ّنصت على وجوب الخمس في الغنائم فقط؟
كان فقد حملت هـذه الروايـة إشـكالات عديـدة حـدت بـبعض وكيف 
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 لاضـطراب متنهـا، أو لإجمـال فقراتهـا، أو ّإمـاالأعلام إلى الإعراض عنهـا؛ 

ّلإعراض الأصحاب عن بعض مقاطعها، من هنا سنؤجل الحديث التفـصيلي 
ّفي فقهها إلى بحث الروايات الدالـة عـلى خمـس أربـاح المكاسـب في العنـوان 

 .ه السلسلةاللاحق من هذ
 الغنيمـة ّبأنّلو سلمنا : ّ ما يرتبط بمحل الاستشهاد بهذه الرواية فنقولّأما

ّة بغنائم دار الحرب كما قرّفي الآية غير مختص بت دلالة الرواية أعلاه على ذلك، ُ
ّ تشمل أرباح المكاسب أيضا؛ لكون حصولها يترافق مـع المـشقفلا ة والتعـب، ً

ًلغنم والغنيمة لغة واسـتعمالا؛ بـل إن وهو أمر لا يتناسب مع فحوى ا ً  الإمـامُ
 لا َيـسوق مـوارد ـ وهو يتحدث عن الموارد التي أوجب الخمس فيهـاـ  ×

؛ يّةًتتناسب مع أرباح المكاسب أصلا، بل هي مصاديق للغنيمة والفائدة اللغو
َوالغنائم والفوائـد ير ـك ا  فـ  الغنيمـة   :×قال  َ َُ ََ َِ َ َ َْ ْ َْ ِ َ ُ  ُ ُْ ِ َِ َ ُغنمهـا ا مـرءَُ ْ َ ْ َ َُ ُ والفائـدة ،ْ َ ِ َ ْ َ

َيفيدها ُ ِ ٌ وا ائزة من الإ سان ال   ها خطر،ُ ََ َ َ َ
ِ
 ْ

ِ َ ِ
ْ َ ِ ُِ َ َ ٍ وا م اث ا ي لا   سب من    أب ،ْ

َ
ِ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ ُ َُ  ِْ َ ِ َ

ٍولا ابن
ْ َ ُ ومثل عدو يصطلم  يؤخذ ما ،َ ُ َ َُ َُ ْ ُ َُ ُ َ ْ  ُ َ ْ ِ ْ ومثل ا مال يؤخذ ولا  ع،َ ُْ َُ َْ َُ َُ ِ َ ْ ٌرف   صاحبِ ِ َ ُ َ ُ َ ،

مصاديق تنسجم مع مفهوم الغنيمـة  × وجلي بأن هذه المصاديق التي ذكرها
 عـلى اً شديداًة وتعبّ، ولا تتناسب مع أرباح المكاسب الذي يحمل مشقيّةاللغو

 كـما لا تفيـد الروايـة اختـصاص الآيـة بغنـائم دار ؛ّاختلاف في قلته وكثرتـه
 .ة ولا تعبّستفاد بلا مشقالحرب، بل تفيد شمولها لعموم ما ي

ّفتلخص مما تقدم ُ أن عموم الروايات التي استدل بهـا عـلى تعمـيم لفـظ :ّ ّ
 أن تكون ضعيفة السند فلا يعبأ بمخالفتها ّإماالغنيمة ليشمل أرباح المكاسب 

للظهور القرآني القائل بعدم شمول الغنيمة في الآية لخمس أربـاح المكاسـب؛ 
ُد غير تامة الدلالة فلا يعبأ بما طرح من تقريـرات  أن تكون صحيحة السنّوإمأ

ّ أن تكون صحيحة السند تامة الدلالة لكن ينبغي ترك ظاهرهـا ّوإمألدلالتها؛ 
دور الروايـة في الآيـات الواضـحة ّ لأن لمخالفتها للاستظهار القرآني؛ وذلـك
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ا ّأنهـالظهور لا يعدو إضافة مصداق لها يتناسب مع فحوى ذلك الظهـور، لا 

ّفسر الآية بما يخالف الظهور الذي فيها، وعلى هـذا الأسـاس فـلا يمكـن أن ت
ّنقبل برواية تفسر الغنيمة الواردة في الآية بنحو يخالف الظهور الصريح الـذي 

ًتحمله والذي تقدم الحديث عنه مفصلا ِ ّ ّ. 
، والـذي ّالأولهذه هي مجموعة الشواهد التي ذكرها أصـحاب الاتجـاه 

ا ّأنهـّلغنيمة الواردة في الآية غير مختـصة بغنـائم دار الحـرب، وّأن ا: كان مفاده
ّوقد تبين عدم تمامية المقتضى لإثبات العموم في . ًشاملة لأرباح المكاسب أيضا

 .ّالأولّالآية الكريمة من خلالها، وبه يتم الكلام في الاتجاه 
 

ه الثـاني إلى اختـصاص الآيـة الكريمـة بغنـائم دار ذهب أصحاب الاتجـا
ّالحرب، وقد أقاموا عدة أدلة على دعواهم، منها ّ: 

  سياق الآية قر نة   الاختصاص. ١
 ملاحظة الآيات التي قبل هذه ّإن سياق الآية قرينة على الاختصاص؛ فإن

ل ا في سياق الحرب والغنائم التـي تحـصّأنهالآية وبعدها تكشف بوضوح على 
فيها، وللخروج من سياقها الاختصاصي وإثبـات العمـوم نحتـاج إلى قرينـة، 

 كـما  المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب؛ّ لأن وهي غير حاصلة؛
ّيدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة، فلا يمكن التجوز بها في غـيره،   ّإلاّ

 .)١(مع قيام الدلالة عليه
ُدليل نجـد مـن المناسـب أن نجمـل الحـديث في قرينيـة وفي إطار هذا الـ

ًالسياق أولا، ونعطف الكلام عن إمكان  .)٢(ً إجرائه في المقام ثانيايّةّ
                                                             

 .٣٨٣ـ٣٨٢، ص٥ج: مدارك الأحكام ، العاملي: لاحظ) ١(
 .ّلقد خلط الكثير من الكتاب بين السياق وبين شأن النزول) ٢(
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ّ فالسياق لغة ـ كما ينص بعض علماء اللغة ـ هو:ّالأولّأما البحث  ُحـدو : ً َْ

َساقه يسوقه سوقا، والسيقة: َّالشيء، يقال ً ُ َِّ ْ ََّ َ ُ ِمـا اسـتيق مـن الـ: َ ويقـال . ّدوابْ
ُسقت إلى امرأتي صداقها، وأسقته، والسوق مشتقة من هذا، لما يساق إليها من  ٌَ ّ ْ ُّْ َ ُُ َ ُ

ّء، والجمع أسـواق، والـساق للإنـسان وغـيره، والجمـع سـوق، إنـما  َّكل شي ُ َِّ
َّسميت بذلك لأن الماشي ينسْاق عليها َوالمصدر السوق... ّ َّ)١(. 

ّ اصطلاحا فيتفق عموم الباّأما  يّة والتفـسيريّـةحثين في الدراسـات المنهجً
 هنـاك ، نعـم.ّعلى عدم وجود تعريف محدد للسياق يمكـن ملاحظتـه وبيانـه

ّتأكيد على أهميته وجدواه وفائدته، دون تحديد معالمـه بالحـد أو الرسـم، لكـن  ّ
ّالإطـار العـام : هو أن الـسياق يعنـي ـ ولو من باب المقاربة ـ الذي نميل إليه

ُالمتحدث إيصاله إلى المستمع بمفردات وجمـل متتابعـة ومتراتبـة؛ الذي يهدف  ّ
ّبحيث إن خروج المتحدث عن هـذا الإطـار يـتجلى بوضـوح لـدى مـستمع  ّ

 . كلامه
ّولا شك بأن ما يفيده هذا الإطار العام ّشريطة اجتماع أركانه ومقوماتـه  ـ ّ

ّهو حجة على السامع إذا كان المتكلم مم ـ ّالمذكورة في محلها ن يجب طاعتـه كـما ّ
ّفي محل كلامنا، وفي هذا الضوء فإن السياق القرآني الذي تكشف عنه الآيـات  ّ

َّالكريمة هو حجة لا يمكن تخطيه إلا بقرينة دالة على العكس ّ ّ. 
ّولم يحظ بحث السياق بأهم ُ خاصة عند الأصولين؛ إذ لم يفرد لـه عنـوان يّةَ ّ

فهـوم والأوامـر والنـواهي ّخاص، بـل جـاء في سـياق أبحـاث المنطـوق والم
ّونحوها من أبحاث؛ وهو نحو اهتمام أبرزه المتأخرون منهم؛ والمختـار عنـدنا 

ّأن السياق يعد من المسائل المهمة التي يجب على الفقيه بـالمعنى المـصطلح : هو ّ ّ
ّعندنا أن يوليه اهتماما خاصا كي يفهم نصوص المشرع كما هي ً ًّ. 

                                                             
 .١١٧، ص٣ج: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: لاحظ) ١(
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ن اسـتند إلى إ يّـة من جملة تركيبّم مفهوم تركيبي انفها:ق النائينيّقال المحق

 ؛)يّـةمنطوق( كانـت الدلالـة ، ذاتها على ذلك المعنـىّدلالة نفس الجملة في حد
 بـالمعنى ّن استند إلى لزومـه لانفهـام منطـوق الجملـة بنحـو اللـزوم البـينإو

ن اسـتند إلى إ و؛)يّـةمفهوم( كانـت الدلالـة ،يّـةالأخص لتكون الدلالـة لفظ
لتكون الدلالـة ّعم  بالمعنى الأّه لانفهام منطوق الجملة بنحو اللزوم البينلزوم
الإشـارة  والتنبيـه و كـما في دلالـة الاقتـضاء،)يّةسـياق( كانت الدلالة ،يّةعقل

  من دون فرق في ذلك بين دلالة جملـة واحـدة عـلى المعنـى التركيبـي،وغيرها
  .)١(دلالة جملتين عليهو

قـه إلى ّالانفهـام المـستند في تحقهـو السياق ي كون ولم يقبل أستاذنا الخوئ
ّ اللـزوم غـير البـين نظـير : السياق هوّ؛ ولاحظ بأنّاللزوم البين بالمعنى الأعم

َواسأل القر ة{ َ ْ َ ْ ْ َ ْ سـأل أهـل او( المقـصود منهـا نّأفهم بدلالـة الـسياق ُ التي ي}َ
يعتمـد في  بأن السياق ذو معنى واضح، وهـو مـدلول التزامـي أفاد، و)القرية

ّانفهامه للسامع على ضم مقد غير لزوم وهي بطبيعة الحال تستند إلى ، يّةمة عقلّ
ّامتياز اللزوم البين بالمعنى الأخص عن اللزوم البـين بـالمعنى الأعـم ّ لأن ؛ّبين ّ ّّ

َّ يحتاج إلى تعقل نفس الملزوم للانتقال إلى لازمه، وأن الثـانيّالأولَّأن : هو في ّ :
 إذا كان ّأماّ من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما؛ ّلابدلك، ولا يكفي فيه ذ

ّلزوم انفهام شيء لانفهام شيء آخر يحتاج إلى ضم مقدمة عقل  كـما يّـة خارجيّةّ
ُهو البحـث، فـاللزوم لا يكـون بينـا أصـلا، وتفـصيل الحـديث يطلـب مـن  ًّ ً

 .)٢(مظانه
 فالذي يفيده المقام هو :لسياق ايّة إجراء قرينيّةوهو إمكان البحث الثاني ّأما

الـذي ّالعـام أن الآيات السابقة واللاحقة لهذه الآية تكشف عن هـذا الإطـار 
                                                             

 .٤١٣، ص١ج: ًأجود التقريرات، تقريرا لأبحاث المحقق النائيني: لاحظ) ١(
 . الخوئيّالسيدحاشية : المصدر السابق (٢)
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ّيريده المتحدث، وهو لا يتعدى الحرب والغنائم التي تؤخذ فيها، ومن هنا فلا  ّ

 . في حالة نصب القرينةّإلاّيمكن تعميمه إلى كل فائدة يحصل عليها الإنسان، 
ًتراض معركة بدر سببا لنزول هذه الآية الكريمـة إن اف:إن قلت لا يعنـي  ٍ

 .)١(ّالمورد لا يخصص الواردّ لأن تخصيص الوارد فيها واقتصاره عليه؛
: ّ إن الاستدلال المتقدم لا يستند إلى مورد النزول وسببه كـي يقـال:قلت

فـصحيح أن . ّبأن المورد لا يخصص الوارد، بل إلى السياق الـذي حملتـه الآيـة
ًورد النزول هو معركة بدر بناء على القول الذي يختارها موطنا للنزول، لكن م ً

ٍالسياق هو الحرب، فأينما حصلت حـرب بـشروط معينـة وجـب الخمـس في  ٍّ ٌ
 .)٢(!غنائمها، وأين هذا من الاقتصار على مورد النزول وسببه؟

الة ما  السياق القرآني إنما تثبت في حيّةّ أن حج:ويلاحظ على البحث الثاني
ّإذا كان الترتيب بين الآيات ترتيبا توقيفيا وحيانيا، بمعنى أن مـا بـين الـدفتين  ّ ً ً ًّ

ّ؛ وهذا الأمر لا يـسلم بـه  ’ هو من رسول االلهيّةمن ترتيب للآيات القرآن
َّكثير من الباحثين؛ فإن التجميع الحالي للقرآن الكريم ليس على أساس أسباب 

ّالنزول كي يصح الكلام المتقد ُم، بل جمع القرآن بعد ذلك بتدابير معروفة لمـن ّ
 . )٣(قرأ التأريخ وتابع أحداثه

بين علماء المدرسة الأخرى وبعض علماء مدرسة ّالعام  ذهب الاتجاه ،نعم
                                                             

 .١٩٦ص: مستند العروة الوثقى: لاحظ) ١(
 تقتضي تخصيصها بالمورد، كما يّةُّ قد تكون هناك قرائن تحف بعض الآيات القرآن،نعم) ٢(

 الصحيحة على كون موردها ّيةلتي كشفت النصوص الروائفي آية الإطاعة وا
ّ، فلا يسوغ تعديها إلى غيرهم، و لا يقتصر هذا الرأي ^ ومصداقها هم أهل البيت

: ، بل هو رأي كثير من الباحثين، لاحظ في هذا الصدد^ على مدرسة أهل البيت
 . ١٩١، ص١ج: ّقواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي

 .١٢٨ـ١٢٧، ص١٢ج: الميزان في تفسير القرآن: لاحظ (٣)
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ّ إلى أن الترتيب بين الآيات هو ترتيب وحياني نبوي، وأكـدوا ^أهل البيت  ّ ّ ّ

ة في السورة التي هي جزء لها ّأن الجمع بمعنى التأليف والتركيب وجعل كل آي
ًوفي موضعها من تلك السورة وكونها آية ثانية لها ـ مثلا ـ أو ثالثة أو رابعة ً... ،

ّ النبـي  الـوحي، ولا يـصلح إسـناده إلى غـيرّإلاٌهو جمع نبوي، ولا طريق لـه 
ًبوجه، وعلى أساس هذا التوجه يصبح السياق حجـة يجـوز الاعـتماد عليـه في  ّ ّ

 .)١( والكشف عنهايّةالدينفهم المعارف 
 الترتيب الآياتي فلا يمكـن الاسـتدلال يّة القول بوحيانيّة مع تمامّحتىبل 

ّ هو المرتب والمـنظم والواضـع لا ’ّ النبي ًبالسياق أيضا؛ لوضوح أن كون ّ
ــاط  ــي ضرورة أن يكــون مرتكــزه في هــذا الوضــع والتنظــيم هــو الارتب ًيعن

ربما تكون هناك مرتكـزات أخـرى هـي ّالمضموني لكي يصح الاستدلال، بل 
 .)٢(التي حدت لذلك

ًوقد يسلم البعض بما طرحناه آنفا، ويؤمن بعدم   السياق القرآني مـا ّحجيةّ
ّلم يتوفر فيه الشرطان المتقدمان، أعني توقيف  الترتيب القرآني للآيات، وكـون يّةّ

ناك الكثـير مـن  يرى بأن هّأنه ّإلاالمرتكز في هذا الترتيب هو الأمر المضموني، 
                                                             

؛ البيان في تفسير القرآن، ٣٨٢،٥١٤، ص١٠ج: مجمع البيان، الطبرسي:  لاحظ(١)
؛ مدخل التفسير، أبحاث حول إعجاز القرآن وصيانته من ٢٥١ص:  الخوئيّالسيد

 .٢٦٦ص: التحريف وعدم تواتر القراءات وأصول التفسير، الشيخ فاضل اللنكراني
 هذا التركيب يّة كلمة علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم على وحيانتّفقتا(٢) 

ومضمونيته، ولا يمكن تقطيع مفردات الآيات، بل إن الفهم الصحيح لها لابد وأن 
لكن لأهل  .يكون بملاحظة المفردات التي قبلها وبعدها، وبالتالي السياق العام لها

ً رأيا مغايرا ^ البيت  َيا >:  القول×قد روى جابر عن أبي عبد االله فللكلام أعلاه؛ ً

ْجابر إن  لِقرآن  طنا و لِبطن ظهرا، ول س   َ ًَ ْ َ َ َ ُْ َ
ِ

ْ َْ ْ ًْ َ َِ ْ ُ  ِ َأ عد ءٌ ِ َ ْ ْمن َ ِ قول ِ
ُ ِا رجال ُ َ ُمنه؛   ْ َالآية ِ إن ِ َ ُ  ل ْ

ِ
ْ َ َ 

َأو ها ُ  َ
َوأوسطها ءٍ َْ  ِ   ُ َ ْ َ ْآخرها    وَ ءٍ َْ  ِ  َ َ

ِ َ ُ َهووَ ءٍ، ِ ٌ م ُ َ ٌمت ف َ  َ َ ٍوجوه ََ  ُ ُ  يعني وهذا ،<ُ
 .نفسها الآية مفردات في التقطيع ّيةإمكان
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ّ بحد ذاتها، بغض النظـر يّة تصلح لأن تكون قاعدة قرآنيّةأجزاء الآيات القرآن ّ

ُير د ا  ب ـم ال ـ  ولا ير ـد ب ـم {: عن سياقها وعن مورد نزولها، نظير ُُ ُِ ُِ ُ ُِ ِ
ُ َُ َ َ ْ ْ ُ  

ــ  ْالع ُ ــرة (}ْ ــدي م إ  ا هلكــة{، أو )١٨٥: البق ِولا تلقــوا بأي َ ُ ْ ْ ُ َ
ِ ْ ُ ِ

َ
ِ

ُ ْ َ ــرة (}َ : البق
ٍوما جعل علي م   ا ين من حرج{، أو )١٩٥ َ ََ َْ ِ ِ  ِ ْ ُ ْ َ َ ََ ّ؛ فإن مثل هذه )٧٨: الحج (}َ

ا ّأنهـ ّإلا رغـم سـياقها وسـبب نزولهـا المختلـف، يّةالأجزاء من الآيات القرآن
ًتصلح لأن تكون قاعدة عامة تدخل في الاستدلال لعموم الأبواب الفقه ّ  .يّةً

ّة الخمس أيضا؛ ببيان أنونفس الكلام يقال في آي ْواعلموا   مـا غنمـتم {: ً ُ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ْ َ

ْمن   َ ْ ُء فأن    سه ِ َ ُ ُ ِ  ِ  
َ َ ّ تشكل قاعدة عامة لا ينبغي اختزالها في شأن نزولهـا }...ٍ ّ

ّوموردها وسياقها بغض النظر عن توفر وعدم توفر الشرطين المتقـدمين، بـل  ّ ّ ّ
 .)١(قّعليكم تخميس كل ما غنمتموه بشكل مطل

ّ عامـة مـن هـذه الآيـة الكريمـة يّةّ أن استظهار قاعدة قرآن:ويلاحظ عليه
ّبمعزل عن جميع ما يحتف بها من قرائن، أمر يصعب تصوره؛ إذ  ٌ ّ  القـائلين ّحتىٍ

بعموم الآية الكريمة ركنوا إلى استظهار ذلك بمـساعدة رأي اللغـوي وغـيره 
ّمن الروايات المفسرة، ومع تسليم جميع هذه الأ َّمور، إلا أن النافع في المقام هو َ

إثبات شمول الآية للغنيمة بمعنى مطلق الفوائد والأرباح، ولا يمكن إثبـات 
ْمن شي(ذلك من خلال تعبير  َ ْ  .ّالوارد في هذه الآية لما أشرنا إليه فيما تقدم) ءٍ ِ

دة ينحصر دورها ّ السياق كقرينة صارفة ومؤكنّأ :ّأضف إلى جميع ما تقدم
لا المـراد الاسـتعمالي، فمـع جزمنـا بالمـستعمل فيـه  يّخيص المراد الجدفي تش
 في حالـة ّأمـاي، ّ نتمسك بالسياق لإثبات المراد الجد،اًّنا فيما يراد منه جدّوشك
ّفإننا نشك هل المـستعمل نا في المستعمل فيه ـ كما هو حال الغنيمة في الآية ّشك

                                                             
والملاحظ على تفسير . ٩١، ص٩ج:  حسين الطباطبائيّمحمد ّالسيدالميزان، : لاحظ) ١(

 الترتيب الآياتي ولو بنحو السالبة ّيةّ الطباطبائي هو أنه رغم اعتقاده بعدم توقيفّالسيد
 !!ّفي كثير من الأحيان يستدل بالسياق، مع عدم إثباته لهذه الكبرى هّ أنّإلا، يّةزئالج
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ك بالـسياق ّأن نتمـسعندئـذ  فـلا يمكـن ـفيه يشمل أرباح المكاسـب أم لا؟ 

 .لإثبات ذلك
ّ ما استدل به البعض من أن المورد لا يخصص الوارد، فنمنع أن تكـون ّأما ّ

ّهذه القاعدة قاعدة عامة بنحو الإيجاب الكلي، بل نلتـزم بهـا بنحـو الإيجـاب  ّ
ّالمورد قد يخصص الوارد في بعض الأحيان، فلابـد مـن تفحـص ّ لأن الجزئي؛ ّّ

 .ّؤية كون موردها يخصص الوارد فيها أم لانفس الآية لر
ّا تقــدم يتــضح عــدم تمامّوممــ ّ هــذا الــدليل ببياناتــه المتعــددة لإثبــات يّــةّ

 .اختصاص الآية بغنيمة دار الحرب
 يمكن إبراز قرينة عـلى اختـصاص الغنيمـة الـواردة في الآيـة بـدار ،نعم

حـد في كونهـا ّ لا يـشك أيّـةإن بعض الآيـات القرآن: الحرب، وذلك بأن يقال
ّتتحدث عن واقعة محددة لا سبيل للتأمل فيها بطرح دعوى أن التجميع لـيس  ّ ّ ّ
ّعلى أساس النزول، أو أن الترتيب الحالي قد لا يكـون عـلى أسـاس الارتبـاط 
ّالمضموني، بل هي آيات مترابطة تتحدث عن واقعة مشخصة لا سبيل للـشك  ّ

ْواعلموا   ما غنمـتم مـن {: ن الآيةّفيها، والآية محل البحث من هذا القبيل؛ فإ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ْ َ

ْء فأن    سه و لِرسول وِ ي القر  وا تا  وا مـساك  وابـن ا ـس يل إن  َْ  ِ ِِ ِ  َ  
ِ

ْ َ َ َ َ َِ َِ ََ ْ َْ ََ ْ ْ ُ ِ ِ ُ ُ ُ ُ ِ  
َ َ ٍ

َكنتم آمنتم با  وما أنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم َ َْ ْ ْ َْ َ َِ
َ ْ ُ ْ َ ِ ْ ْ َْ َ َْ َ ْ َ َ َِ  ِ ُ ُ ُ  ا   ا معـان وا      ُ َ َ ُ  َ َِ َ ْ َ ْ َ ْ

ٌء قدير َْ  ِ َ ْإذ {: مـن نفـس الـسورة) ٤٤( الآيـة ّحتى، والآيات التي بعدها و}ٍ
ِ

ْأ تم بالعدوة ا  يا وهم بالعدوة القصوى وا ركـب أسـفل مـن م و ـو تواعـد م  ْ ْ ْ ُْ ْْ ْ ْ َْ ََ َ  َ َ َ َ َ َ َُ ِ َ َ ْ َ َُ ْ ْ ْ ْ ُ ِ ُِ ُ ُ ُِ ِ
ْ ْ

ِلاختلفتم   ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ا ميعاد ول ن ِ ق  ا  أ را  ن مفعولا ِ هلـك مـن هلـك  ـن َ ْ َْ َ ََ ََ َٰ َِ ْ َ ًَ ًُ ْ َْ َ ْ َ ُ  َ ِ ِ َ ِ ِ
ْ

ٌب نة و   من    ن ب نة و ن ا   سميع عليم  ِ َ َ َ َ َ ٌَ ِ َ َ َ َ    
ِ َ َ ٍَ ٍْ ْ ْ َ َ إذ يـر  هم ا    منا ـك *َ ِ َ َ ِ ُ  ُ ُ َُ

ِ
ْ
ِ

َقليلا و و أراكهم كث ا لف َ َ َ َ ًَ ًِ ْ ُْ َ َ َ ٌشلتم و ناز تم   الأ ر ول ـن ا  سـلم إنـه علـيم ِ َِ َ َُ  ِ
 ََ َ   ْ ِْ ِٰ َ َ َِ

ْ َ ْ
ِ ُ ُْ َ ْ

ِبذات ا ـصدور  ُ  ِ َ
ِ و ذ ير  مـوهم إذ ا قيـتم   أ يـن م قلـيلا و قلل ـم   *ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُُ  َْ َُ ُ ُ ُ َُ َ ًَ ِ َ ِ ْ َْ ْ ِ ِ ُ ِ ِ

َأ ينهم ِ ق  ا  أ را  ن مفعولا و   
ِ َ ً ًُ ُْ َْ َ َ ْ َ َُ  َ ِ َ ْ ِ ِ ُا  ترجع الأ ورْ ُ ُُ ْ َ ْ ُ ِ  {.  
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ّإن ملاحظة هذه الآيات جميعا لا تـدع مجـالا للـشك في كونهـا نزلـت في  ً ً ّ
ًسبب واحد وواقعة واحدة، وعلى هذا تكون الآية مختصة ـ بقرينة السياق ـ في  ّ ٍ ٍ
ّغنائم دار الحرب، لكن يبقي هذا الأمر مجرد احتمال يحتاج إلى قرائن وشـواهد 

 .لإثباته
  ّ  ادة غنم ت شف عن اختصاصها بغنائم دار ا ربيّةظائر القرآنا . ٢

ّ لمادة غنم واشتقاقاتها تؤكد يّةإن ملاحظة عموم الاستخدامات القرآن ّ
ْما  ن ِ   أن {: اختصاصها بغنائم دار الحرب؛ فعندما نلاحظ قوله تعالى َ  ِ َ

َ َ َ

ِي ون   أ ى ح   ثخن   الأرض  ْ َ ْ
ِ َ ِ ْ ُ  َْ َ َ ُ َ َ ُ َتر دون عرض ا  يا وا  ير د الآخرة َ َ َ َِ

ْ ُ ُِ ِ
ُ ُ  َ َ َْ  َ ُ

ٌوا  عز ز حكيم،  و لا كتاب من ا  سبق  مس م  يما أخذ م عذاب عظيم،  ٌِ َ َ َ َ ٌَ َ َ َ ٌ ََ ْ ْ ُْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ُِ  َ ََ ِ   َ َ ٌ ِ ُ َ

َف وا  ما غنمتم حلالا طيبا وا قوا ا  إن ا   فور ر ٌ ُ ُ  َ َُ َ    ِْ َ ً  َ ًَ َ ْ ُ ِ َ ِ ُ َحيم، يا   هاَ َ َ ٌ ْقل  مِن ّ ا   ِ َ ْ ُ

َ  أيدي م من الأ ى إن  علم ا    قلو  م خ ا يؤت م خ ا  ما أخذ  ِ ِ
ُ   ِ ًِ ًْ ْ َْ َْ ْ ُْ ُ ُِ ْ ْ ُْ

ِ
ُ ُ

ِ ُِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ

ٌمن م و غفر ل م وا   فور رحيم َ ٌِ ُ َْ ُ  َ َْ ُْ َُ ْ ِ َ ْ : ؛ أو قوله تعالى)٦٩ـ٦٧: الأنفال( }ِ
َسيقول ا مخ{ ُ ْ ُ ُ َ ْلفون إذا ا طلقتم إ  مغانم ِ أخذوها ذرونا ن بع م ير دون أن َ  َُ َ َُ ِ

ُ ُْ ُْ ْ ِ
َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ َ ِ َ َ ََ  

ِ ِ
ْ َْ ُ

َ بد وا  م ا  قل لن ت بعونا كذل م قال ا  من  بل فسيقو ون بل  سدو نا  َ َ ََ ُُ ُ ُْ ْ َْ ْ َْ َُ ُ ُُ َ َ َ َ َْ ِ ُ    َ َْ ِ ٰ َ ُ ُِ  َ ِ َ َ

َبل  نوا لا  فقهون  ُ َ ُْ َ ََ َ ِ قليلِ إلاْ ًومغانم كث ة يأخذو ها و ن ا  عز زا حكيما، ... َ ِ َ ً
ِ

َ َ َُ  َ َ َ ََ ُ ُ ْ ً ََ ِ َ َ ِ َ

ْوعد م ا  مغانم كث ة تأخذو ها  عجل ل م هذه و ف أيدي ا اس  ن م  ُْ ُ ُْ َْ ٰ َ َ َِ ِ َ ِ ِ
َ  ََ َ َِ َ َ  َ َ ُ ُ ْ َ ً ََ ِ َ َ ُ ُ َ

ًوِ كون آية  لِمؤمن  و هدي م  اطا  َ ِ ْ ُ َ َ َِ ْ َْ َ ََ ِ ِ ُ ْ ً َ ً ستقيماُ ِ َ ْ وغيرها ) ١٩ـ١٥: الفتح(، }ُ
ّمن الآيات، نراها تكشف عن إن الاستعمال القرآني لهذه المادة يختص بغنائم 

ّدار الحرب فقط، دون أن يكون عاما لكل فائدة وربح ً ّ. 
 :ويرد عليه

ّ أن الأصل في هذه المادة هو العمـوم ً:لاّأو  في حالـة قيـام القرينـة عـلى ّإلاّ
 عدم وجودها يبقى العموم على حالـه، ولـنقض الإيجـاب الاختصاص، ومع
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ّالكلي المدعي نحتاج إلى السلب الجزئي فقط، وقد ذهب أغلـب المفـسرين إلى  ّ ّ
ّأن الغنيمة في بعض هذه الآيات لا تختص بغنائم دار الحرب، بل هـي مـشيرة 

ّإلى ما عند االله عز وجل  في ّ من رزقه وفواضل نعمه وآلائـه، أو أن مـا عنـد االلهّ
 .)١(عندكم في حياتكم الدنياّ مما الآخرة أفضل

ّ أن المراد بالمغانم في بعض هذه الآيات، وأخص الآية التـي تقـول:ًوثانيا ّ :
ٌت تغون عرض ا ياة ا  يا فعند ا  مغانم كث ة{ ََ َِ َ َُ ِ َِ ِ  َ ْ ِ َ َ َ َ َْ  ْ َ َ ُ ْ  هو مغانم الآخرة لا مغانم }َ

 : ينالدنيا، ونرتكز في ذلك على قرينت
د االلهَِّ«: ّ عندما نضم قوله تعالى:القرينة الأولى َفعنْ ِ الوارد في الآيـة أعـلاه » َ

ٍما عند م ينفد وما عند ا  باق{: قوله تعالىإلى ما ورد في 
َ َِ  َ َْ ِْ َِ ََ ُ َ ْ  لنـا بـأن تّضح ي}ُ

ّا تنفد، وما عند االله باق، ولا شك نهّ؛ لأيّةالذي عند االله ليس من الأمور الدنيو
 .أن مغانم الآخرة هي من عند االله عز اسمهب

ّ يندر عادة أن يعبر القرآن الكريم عن متاع الدنيا ومواردها :القرينة الثانية ً
ٌقل متاع ا  يا قليل {: بالكثير، بل يصفه في أغلب الأحيان بالقليل، قال تعالى ِ َ َ ُ َْ  َ ْ ُ

َوالآخرة خ   مِن ا    ْ َْ ٌ َ ُ َ َ مـا{،  )٧٧: النساء (}َِ ِ متـاع ا يـاة ا  يـا   الآخـرة َ َِ ِ ِ َ َ ُ َْ  َ ْ  ِ إلاَ
ٌقليل ِ ِوما ا ياة ا  يا   الآخـرة { ،)٣٨: التوبة (}َ َ َِ ِ َ َْ  ُ َ ْ ٌ متـاعِ إلاَ َ ، )٢٦: الرعـد (}َ

ّعن أن المغانم الكثيرة الواردة في الآية محل البحـث هـي مغـانم وهذا يكشف 
 بأمثــال هـذه الآيــة لإثبــات ّالآخـرة لا الــدنيا، وعليـه فــلا يمكــن التمـسك

 . المطلوب
ْومن {: ا خير كثير، قال تعالىّأنه وصف القرآن الحكمة في دار الدنيا بنعم، َ َ

ِيؤت ا كمة  قد أو  خ ا كث  َ ً ْ َ َ ِ
ُ ْ َ َ َ َ ْ ِ

ْ َ ْ   .)٢٦٩: البقرة (ً}اُ
                                                             

؛ تفسير القرآن ٣٠٠، ص٥ج: جامع البيان عن تفسير آي القرآن، الطبري: لاحظ) ١(
 .٤١، ص٥ج: ؛ الميزان في تفسير القرآن٥٥٢، ص١ج: العظيم، ابن كثير
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  ّ و  نت فر ضة ا مس بهذه ا ثابة لاهتم بها القرآن. ٣

 وشامل، فهذا يعني أن وجوب الخمـس لا لو كانت الغنيمة بمعنى أوسع
يقتصر على غنائم دار الحرب في زمن التشريع، بل يـشمل كـل فائـدة وربـح، 
وهذا يقتضي أن تكون فريـضة الخمـس ذات أهميـة بالغـة كبـاقي الفـرائض، 

 لم ّإنـهّولتحدث عنها القرآن وأشار إليها في أكثر من مورد، وهـو كـما تـرى؛ ف
 آيات الجهاد والقتال بشكل منفـرد وجزئـي، وهـذا  في سياقّإلايذكر الخمس 

ّ الكبرى لهذه الفريضة، وبطبيعـة الحـال فـلا تتعـدى يّةّيكشف عن عدم الأهم
 .موارده المورد الذي جاءت فيه، وهو غنائم دار الحرب

 يّـةّوما يطرح في هذا الدليل هو إشكال سيال في كثير من الأبحـاث الفقه
، ولعل أبـرز يّة والأساسيّةديد من المباحث الأصلّ، وتتوزع على العيّةوالعقائد

مثال لهذا الموضوع هو مبحث الإمامة؛ حيث ذهب أصحاب هذه الكـبرى إلى 
ًعدم أهميتها أيضا؛ لعدم ذكرها في القرآن الكريم ّ. 

 عموم الأشياء الـواردة في القـرآن بنحـو الموجبـة يّةّ أن كبرى أهم:نلاحظ
ّاك كثـيرا مـن الأمـور الهامـة في الـدين  غـير سـليمة؛ لوضـوح أن هنـّكليةال ً

والشريعة لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، وهناك كثير من الأمـور التـي قـد لا 
 في الدين والشريعة جاء ذكرها فيه، نلاحظ ذلك مـن يّةّتعد من الأمور الأصل

َّخلال كثرة الآيات المرتبطة بحجاب القواعـد مـن النـساء والإرث والـدين، 
، رغـم  كالبحث في الكرسي وما شابه ذلـكيّة ترتبط بأبحاث أساسّوقلة آيات

 بالثانية، وهـذا كـاف لـنقض يّة الدينيّة الأولى لا يمكن قياسها من حيث الأهمنّأ
 مـن َّتلك الكبرى، والتي استند إليها هـذا الـدليل، فيكـون هـذا الـدليل أخـص

 .المدعى
ثاني لإثبات الاختصاص َّ أن ما استند إليه أصحاب الاتجاه ال:ّوبهذا يتضح

ًبغنائم دار الحرب غير تام أيضا نعم، لا يوجد دليل يقتضي الـشمول لأربـاح . ٍّ
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 ّالسيدُالمكاسب، وما ذكر من تقريبات لإفادة ذلك غير تامة، وهذا هو صريح 

ّالمرتضى والشيخ الطوسي في بعض كتبه، وأكده المحقـق الأردبـيلي وصـاحب 
يجب الخمـس في : قال الشيخ الطوسي في الخلافّالمدارك وجملة من المحققين؛ 

جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلات، والثمار على اخـتلاف أجناسـها 
: دليلنـا .ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهـاء... بعد إخراج حقوقها ومؤنها

 .)١(... وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك،أخبارهم وإجماع الفرقة
ينا القول بالعموم والقول بالاختصاص، فقـد يقـول  وبعد أن نف:ًوأخيرا

 ما هو مقدار دلالة الآية عندكم؟: قائل
ّ إن ما نميل إليه هو برزخ بين تلك الأقوال، فلا نختار العمـوم :والجواب

الشامل لأرباح المكاسب كما هو مختار مشهور فقهائنا؛ ولا نختار الاختصاص 
عى عمـوم الاتجـاه الآخـر مـن أبنـاء ّالنافي لغير غنائم دار الحرب كما هـو مـد

عليهـا الإنـسان  المدارس الأخرى، بل نستظهر شمول الآية لكل فائدة يحصل
ة غـنم ّمن غير مشقة ولا تعب، وهـذا هـو المعنـى اللغـوي والاسـتعمالي لمـاد

 .واشتقاقاتها كما أفدنا
 ّ الدليل القرآني على خمس الأرباح وأن الغنيمـة فييّة مع عدم تمام:إن قلت

ًالآية لا تشمله، فهل يعني ذلك إنكارا لهذا النوع من الخمس بشكل كامـل أم 
 !ًأن لكم رأيا آخر في توجيه هذه المسألة؟

 الدليل القرآني على حكم من الأحكام لا يعني عـدم يّة إن عدم تمام:قلت
 التـي قـد يقـال يّةّثبوته بدال شرعي آخر؛ فهناك الكثير من الأحكـام الـشرع

                                                             
 ّالسيد، ّيةتصار في انفرادت الإمام؛ الان١١٨، ص٢ج: الخلاف، الطوسي:  لاحظ(١)

، ١ج: ؛ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، الأردبيلي٢٢٦ص: المرتضى
؛ مدارك الأحكام في ٢١١ص: ؛ زبدة البيان في أحكام القرآن، الأردبيلي٣١١ص

 .٣٨٢ـ ٣٨١، ص٥ج: شرح عبادات شرائع الإسلام
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ًا لا تمتلـك دلـيلا قرآنيـا ومـع هـذا ثبتـت بالأبضرورة بعـضه  يّة الـشرعّدلـةً

؛ وخمس الأرباح في هذا السياق أيضاً؛ فإن اختيارنا عـدم دلالـة الآيـة      الأخرى
 يـة عليه لا يساوق إنكاره أو نفيه من الأصـل، وأنّـى لنـا ذلـك والنـصوص الروائ          

كـلام في  يبقـى النعـم، !طفحت في التأكيد عليه ونـصب الـوكلاء لاسـتلامه؟         
ً دلالة هذه الروايات وسنخها، وهل هي تفيد حكما إلهيا ثابتا يعد جـزءا يّةماه ً ًّ ً

ّمن أجزاء الشريعة نظير الصلاة والصوم وأصل وجوب الزكاة؛ أم إن تفحص 
ألسنة هذه النصوص والسياقات التي أحاطت بها وبالحكم الذي أفادته يؤشر 

يقة عن طبيعي الأحكام المتداولة، ًإلى نوع آخر من الأحكام يختلف سنخا وحق
ّويتكرر بتكرر شروطه وظروفه؟ ًكل هذه الأسـئلة وغيرهـا أيـضا سـنجيب ! ّ

 .ّعليها في الحلقة القادمة من هذه السلسلة إن شاء االله تعالى فترقب
 

 والحمد الله رب العالمين
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 .واز الشرب وعدمهج •
 .ّواز التكسب وعدمهج •
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ّفي ضوء ما تقدم من مجموعة الأبحاث الكل ّ يكون قد تم عنـدنا ـ مـن )١(يةّ

ّال عـلى جـواز الانتفـاع والتكـسب دّ ـ دليل اجتهـادي عـام يّة المنهجيةالناح ّ
ّقد اسـتفدنا هـذا الـدليل العـام مـن مجموعـة عمومـات ولأعيان النجسة؛ با

ّ؛ وفي قبال ذلك لم يتم عندنا دليل يخصص لنا )٢(يّةقرآن لك الدليل الاجتهادي ذّ
 .ّالعام بعنوان النجاسة

ّ عـلى مـصراعيه، حيـث يتعـين ّزئيةمن هنا ينفتح أمامنا باب الأبحاث الج
سائل الأعيـان النجـسة لنعـرف حكمهـا مـّعلينا الوقوف عند كل مسألة من 

ّالخاص بها من حيث جواز الانتفاع والتكسب بها أو عدم جواز ذلك؛  ينبغي وّ
ّأن يعلم أن النتائج التي سوف ننتهي إليها في أي مسألة مـن مـسائل الأعيـان  ُّ

 .نحصرة بتلك المسألةمالنجسة سوف تكون 
ًبحـث الخمـر ـ مـثلا ـ لا َّإن النتيجة التي ننتهـي إليهـا في : بعبارة أخرى

 .)٣(الخ... و ،ّيمكن تسريتها إلى بحث الدم أو المني أو الميتة
                                                             

 . فراجع،ّللسيد الأستاذ) ّالمحرمةكاسب ّكليات في فقه الم(طُبعت تحت عنوان ) ١(
َأحل ا  ا يعوَ{: من قبيل قوله تعالى) ٢( َْ َ ْ ُ   َ

 أن ِ إلا{: ؛ وقوله تعالى)٢٧٥: البقرة (}...
َ

ٍت ون  ارة عن تراض َ َ ََ ً َ َ ِ َ  .؛ وغيرهما)٢٩: النساء (}ُ
ّولعل هذه هي النكتة المهمة في الروايات التي تعالج مواردها فقط) ٣(  وهو ما أسماه ،ّ

 ّيةلأصولافي مطلع الحلقة الثانية من حلقاته  +  باقر الصدرّمحمدّالسيد الشهيد 
ّبالعناصر الخاصة؛ والتي يختص كل عنصر منها ببابه ولا يمكن الاستفادة ) ١٦٠ص( ّ ّ

ْ فروايات الخمس خاصة بالخمس ولا يمكن أخذ ،ن الفقهممنه في أبواب أخرى  ّ
خلاف ب ،ِّلاة أو الصوم أو إلى أي باب آخر غير الخمسنتيجتها إلى أبحاث الص
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 ،ّ ذلك نشرع في بحث أول مسألة من مـسائل الأعيـان النجـسةتّضحذا اإ

 .)١(ّتعرض فيها إلى الخمر وملحقاتهن التي س،وهي المسكرات المائعة
 : وهي،يّةُعادة ما يبحث الخمر في ثلاثة أبعاد أساس

 .نجاسة الخمر أو عدم نجاسته .١
 .جواز شربه أو عدمه.٢
 .ّجواز التكسب به أو عدم جواز ذلك.٣

                                                                                                                                               
 وهذا ،العناصر المشتركة التي يمكن الاستفادة منها في أكثر من باب من أبواب الفقه

نقيح العناصر المشتركة باصطلاح بعض تّلا يعني أننا كناّ في البحوث السابقة بصدد 
ّقد حاول سيدنا الأستاذ ذلك ّ وإنما كناّ بصدد تنقيح كبرى القياس؛ و،علماء الأصول

 .ّلة من الآيات والروايات وأدلة أخرىجممن خلال 
ّإن النكتة تكاد تكون متقاربة في ما تعطيه الكبرى المبحوث عنها :  يمكن القول،عمن

ُلتي بحثها السيد الأستاذ يمكن إعمالهاا فالكبرى ،وما تعطيه العناصر المشتركة و  ل- ّ
 ولكن لا يمكن إعمالها في الأبواب الأخرى من ،عيان النجسةّتمت ـ في جميع أبواب الأ

ّلمعاملات، فضلا عن العبادات؛ وهذا بخلاف العنصر المشترك مثل حجية الظهور، أوا ُ ً 
ّحجية خبر الثقة، أو ظهور صيغة افعل في   ّلوجوب، فإن هذه العناصر يمكن الاستفادةاُ

ُ الكبرى التي بحثها السيد الأستاذ هي َّإن: منها في جميع أبواب الفقه؛ وإذا جاز القول ّ
َّبرزخ بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة؛ وقد نبه   في مدخل الأبحاث )دام ظلّه(ّ

ّ إلى أنه سوف يدخل في الأبحاث الجزئيةّكليةال  ّكلية سواء كانت نتيجة الأبحاث ال،ّ
ّا ودلالة ـ يصحح العمل ّواء انتهينا إلى دليل تام ـ سندس: ؛ أيّية أو سلبيّةإيجاب ً

قد و ،ِ أو لم ننته إلى هذه النتيجة،ّ وهي عدم جواز التكسب بالأعيان النجسة،بالكبرى
ّعرفت ـ مما تقدم في الأبحاث ال ً ـ أن جميع الأدلة التي بحثت سابقا كانت قاصرةّكليةّ ُّ ّ، 

و أدنى َّ إلى درجة أن نتائج البحث كانت قاب قوسين أ،ولكن هذا القصور متفاوت
َّن تصحيح الكبرى عند استعراض السيد الأستاذ لأحد الأدلة التي تقدم بيانهام ّ ُ ّ. 

ّربما قدم بحث الخمر على الأبحاث الأخرى نظرا لحيويته واعتباره من المسائل ) ١( ًّ ُّ
 .ً فضلا عن غيرها،عوب العالم الإسلاميش حيث انتشاره بين ،ّ الملحةيّةالابتلائ
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ُلا شك أن البعد الأول يندرج ضمن أبحاث باب الطهارة؛ كما أن البعد و ّ َُّ ّ ّ

ُلبعـد الثالـث فهـو اّالثاني يندرج ضمن أبحاث باب الأطعمة والأشربة؛ وأما 
 .ّمحل كلامنا وبحثنا

ّر لنا من كلمات الأعلام أنه لا كلام في عدم جواز بيـع الخمـر الذي يظهو
َّأن الكلام ليس في نتيجـة : ّلأدلة على ذلك؛ أياّ وإنما الكلام في ،ّوالتكسب به

 .ّ وإنما في الطريق إليها،البحث المعلومة
 ،ِّ ينبغي الوقـوف عنـد حـد الخمـر وحقيقتـه، المنعّأدلةقبل الدخول في و

ًلفائدة سنقف أيضا ـ ولو بصورة موجزة ـ ا وتتميم ،د منهّولكي يتضح المقصو
 .ّعند البعد الثاني ثم نعود إلى أصل البحث

 
ّقدم علماء اللغة إجابات تتعلق بالمعنى العام للخمر ّ  ،ما خامر العقل:  أي،َّ

 من قبيل الطهـارة والنجاسـة؛ ،ّاصةخالخمر الاصطلاحي الذي له أحكام  لا
ًما يخرج الإنسان عن الوضع الذي صار منشأ للتكليف:  هو،مفالخمر عنده ُ. 

: ُا يـستر بـهلمـ ويقـال ،ستر الشيء: أصل الخمر> :قال الراغب في مفرداته
ّوالخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل... خمار  :  وهـو عنـد بعـض النـاس،ّ

ُاسم لكل مسكر؛ وعند بعضهم ّسم للمتخذ من العنب والتمر؛ لما رويا: ٌّ   عنهٌ
َا مر من هات  ا شجرت  ا خلة والعنبة: | ؛ وقـال صـاحب المـصباح )١(<ِ
ٍاسم لكل مسكر خامر العقل، أي: هي> :المنير ُ  .)٢(<ّغطاه: ٌّ

 يثبت عنـدنا ، قول اللغويّحجيةّمن الواضح أنه بعد الفراغ عن ثبوت و
ّكل مسكر وكـل مـا: يأ ،للخمرّالعام ّأن الخمر يكون هو ذلك المعنى   خـامر ّ

                                                             
 . كتاب الخاء٢٩٨ص: الأصفهانيمة الراغب ّ للعلا،القرآنمفردات ألفاظ  )١(
 .٢٤٨ ص١ج:  أحمد المقري الفيومي،المصباح المنير) ٢(
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 قول اللغـوي إلى القـول ّحجيةُالعقل؛ وقد ذهب معظم الأصوليين في مسألة 

 .ّذا أورث القطع أو الاطمئنان على أقل التقاديرإ ّإلا جّيةبعدم الح
ّ فإن مـدعى اللغـويين ـ أي،كيف كانو ُ ذلـك المعنـى الواسـع ـ يمكـن : َّ

ِّكـم إلى كـل مـا ّ وهي روايات معتبرة توسع الح،ّإثباته من خلال عدة روايات
 :ّ لمعنى الخمر؛ أما الروايات فهيًارحةش فتكون ،ُهو مسكر

ّإن >: ّأنـه قـال × ما ورد في الوسائل عن الإمام الكـاظم: ُالرواية الأولى

 فما  ن  قبتـه  قبـة ا مـر ،ّ ول ن حرمها لعاقبتها،سمهالاّاالله  م  رم ا مر 
:  أي،بـالخمر الاصـطلاحيهذا يعني عـدم اختـصاص الخمـر و؛ )١(<فهو  ر

 .المأخوذ من العنب أو التمر
ّإن االله  م  ـرم > :ًأيضا × في الوسائل عن الإمام الكاظم: الرواية الثانية ُ ّ

وهـذا  ؛)٢(< مـر فهـو  ـراّا مر لاسمها ول ن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل 
ّيعني أن المدار في المقام هو ترتب آثار الخمر ّ. 

عـن  × سـألت أبـا جعفـر> :ّ أنـه قـال،عن أبي الجارود: الرواية الثالثة
فـالخمر هـو ذلـك  ؛)٣(<ودة فهو  رجما زاد   ال ك  : فقال،؟ أخمر هو،النبيذ

ّ ولكن إثباته إنـما كـان بمقتـضى الروايـات ، الذي ذكره اللغويونّالمعنى العام ّ
 . لا بمقتضى اللغة،× لتي تنتهي إلى المعصوما

 × سألت أبا الحسن الرضا> :ّبن سنان أنه قالّ محمد عن: الرواية الرابعة
 .)٤(<  ا مر بعينها:  فقال؟ّعن الفقاع

 × الـصادق االله ّعن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبـد: الرواية الخامسة
                                                             

 .١ ح٣٤٢ ص٢٥ج:  العامليّ بن الحسن الحرّمحمد للشيخ ،سائل الشيعةو) ١(
 . ٢ح:  المصدر نفسه)٢(
 .٤ح:  المصدر نفسه)٣(
  .٧ح، ٣٦١ص:  المصدر نفسه)٤(
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؛ )١(<صـاب ثو ـك فاغـسلهأ و ذا ،ّ فإنه  ر  هول،   ه لا> : فقال،ّعن الفقاع

 .اع من حيث الحرمةّمر والفقوهذا يعني عدم وجود فرق بين الخ
ّذا ما يمكن قوله هنا في بيان حقيقة الخمر وفي مجال توسعة الحكم لكـل ه
 .مُسكر

 
ًتفقت كلمة المسلمين قاطبةا ُ في هذا البعد الثاني مـن أبحـاث الخمـر عـلى ّ

ّ بل اتفقوا على حرمة شرب كل مسكر،عدم جواز شربه ّ. 
 خالطـه فأسـكره : أي، ما خـامر العقـل:والخمر> :قول الشيخ الجزيريي
ّ سواء كان مأخوذا من العنب المغلي،رخمّ فكل ما غيب العقل فهو ،ّوغيبه  عـلى ً
ًأخوذا مـ ولو كان ّحتى ، أو من العسل أو الحنطة أو الشعير، أو من التمر،النار

وبـضميمة مفـاد  ؛)٢(<ّ شيء وصل إلى حد الإسـكارّمن اللبن أو الطعام أو أي
ّلروايات المتقدمة تثبت حرمة كل ا  .لكذّ

ًالواقع أن القرآن قد شدد كثيرا في حرمة شرب الخمـرو ً وبـالغ كثـيرا في ،ّّ
ُ  ها ا ين آمنوا إ مـا ا مـر وا م ـ  والأنـصاب والأزلام يا { :ذلك؛ قال تعالى ُْ ْ َْ َْ َْ َ ََ َ َْ ُ ِ

ْ  ُ َ ْ  
ِ ُ َ َ ِ َ  َ

ِرجس من  مل ا شيطان فاجت  َ َْ َْ
ِ َ ْ  

ِ
َ ْ ِ ٌ

َبوه لعل م  فلحونِ ُ ِ ْ ُ ْ ُ  َ َ ُ  .)٩٠: المائدة( }ُ
ّ ولا شـك أن القـدر المتـيقن هـو اجتنـاب ،هنا يوجـد أمـر بالاجتنـابو ّ ّ

ّإن هنالـك :  وهـي،ديرة بـالاهتمامجـ وهنا ينبغي الالتفات إلى نقطة ،الشرب
ًتصورا في أذهان جملة من المسلمين  ،ً وخصوصا أصـحاب المـذاهب الأربعـة،ّ

ًأن تحريمـه كـان تـدريجيا:  أي،ّالخمر قد مر بمراحـلنّ تحريم أوهو   ومعنـى ،ّّ
ّ ثم قال في ،ّتنزهوا عن شرب الخمريّ هو أنه تعالى طلب من عباده أن :التدريج

                                                             
 .٨ح، ٣٦١ ص،٢٥ج: سائل الشيعةو )١(
 .٢٣ ص٢ج:  للشيخ الجزيري،^ الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت) ٢(
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ّ ثـم شـدد في الحرمـة،دون تشديد ب،ّإنه حرام: ّ ثم قال،ّ إنه مكروه:بيان آخر ّ! 

َهل أنتم منتهونَ { :ال تعالىقحيث  ُ َُ َ َ ْ{. 
ُأنهم يريدون من خلال ذلك تصحيح ما نقل عن الخليفة الثـانيالظاهر و ّ، 

ُمع أن ما نقل عنه وهـو منطبـع في  ّحـظ لهـا مـن  ّد توهمـات لاّ مجـر،ذهـانهمأَّ
َهل أنتم منتهونَ {: ً فالقرآن يقول صريحا،يّةالموضوع ُ َُ َ َ وهـذا  ؛)٩١: المائـدة( }ْ
ّ ومما يؤيد ذلك،صورة أكبرد بّ ثم جاء التهدي،لنهي كان في السابقاّيعني أن   ما ّ

ّأجابه بأنه من أول ف ،لمأمون عن ذلكاعندما سأله  × روي عن الإمام الرضا ّ
ّيوم حرم الخمر، فحرمة الخمر لم تكن مختصة بالإسـلام ُ ومـا يـروى في كتـب ،ُّ

 . لا يخرج عن التحريف، من عدم المنع، السابقةيّة السماولشرائعا
 .ّيج لا يمكن قبوله بتلك الصورة المتقدمةّ فإن التدر،ّعلى أية حالو
ــدريج في إظهــار كيف،عــمن ــه بــصورة أخــرى وهــي الت ــة يمكــن قبول  يّ

ّثلا ـ كان بعنـوان عـاممففي البدء ـ  ، إبراز الحرمةيّةفي كيف: أي ،الحرمة  وفي ،ً
 . وهو معقول،تدريج يمكن قبولهّفإن مثل هذا ال ،ّالأخير كان بنص صريح

 ،آية الخمر والميسر فيها عشرة شواهد على التحريمنّ أ هنا يرى الجزيريو
ّ وعدته من عمل ،ً رجساّ وسمته،لميسر والأنصابامت الخمر في سلك َّفقد نظ

رادة إ وجعلـت ،ّ وعلقـت الفـلاح بالاجتنـاب، وأمـرت باجتنابـه،الشياطين
ر ّإرادة الصد عن ذك و، وإرادة إيقاع البغضاء بها،الشيطان في إيقاع العداوة بها

 :لبليغ بصورة الاستفهام حيث قالتلنهي ااّ ثم ،ّ الصد عن الصلاة وإرادة،االله
َهل أنتم منتهونَ { ُ َُ َ َ  .)١(وهو مؤذن بالتهديد ،}ْ

 لننتقـل إلى بحثنـا الأسـاسي في البعـد ،ذا ما أردنا إيجازه في البعد الثـانيه
 .الثالث

                                                             
 .٢٣ ص٢ج: ^ الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت: انظر) ١(
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ُأما البعد الثالثو ّ فقد قلنا بأن ظاهر كلـمات الأعـلام ،لبحثُّ وهو محل ا،ّ
ّ وإنما الكلام في الأدل،يع الخمربعدم وجود خلاف في حرمة   .ةّ

ُيحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مـائع> :قول الشيخ الأعظمي ّ ّ، والفقـاع ُّ
ً نصا وفتوى،ًإجماعا ّ>)١(. 
لا يجــوز بيــع الخمــر، وبــه قــال > :يقــول الــشيخ الطــوسي في الخــلافو

ً أن يوكل ذميا ببيعها : وقال أبو حنيفة،الشافعي ّ  .)٢(<...شرائهاوّ
 يّةيشترط في المعقود عليه الطهـارة الأصـل> :ّأما صاحب التذكرة فيقولو

 ولـو بـاع نجـس العـين كالـدم ،بول التطهيرقّفلا تضر النجاسة العارضة مع 
ًالميتة والخنزير لم يصح إجماعاو ّ>)٣(. 

 يجـوز بيـع الخمـر ولا التوكيـل في بيعـه لا> :يقول ابن قدامة في المغنـيو
ّلعلم على أن بيع الخمر غير جائز؛ وقال أبـو اوشرائه ـ إلى أن يقول ـ أجمع أهل 

 .)٤(< غير صحيح وهو،ّيجوز للمسلم أن يوكل: حنيفة
ّ فإنه ينبغي الدخول في الأدلة على ذلك،ّعلى أية حالو  وبيـان  ومناقشتها،ّ

ّسليم بحرمة التكـسب  التيّةن الموضوعمه ليس نّ فإ،الصحيح منها من السقيم
َّ وإنما لابد من تحقيق المسألة،ًبالخمر اعتمادا على ما جاء في كلمات الأعلام ّ. 

    ل القرآ ا
ُ مـا ا مـر إ...{ :ّ به على حرمـة التكـسب بـالخمر قولـه تعـالىّدلُستّمما ا ْ َ ْ َ  

                                                             
 . المسألة السابعة٤٢ ص١ج: ّالمكاسب المحرمة) ١(
 .٣١١: المسألة: الخلاف )٢(
 .ّ البحث الأول من المقصد الثاني،التجارةباب ، ٤٦٤ ص١ج: ذكرة الفقهاءت )٣(
 .٢٨٤ ص٤ج: بن قدامة المقدسيا ،لمغنيا) ٤(
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ٌوا م   والأنصاب والأزلام رجس ْ ْ ْ

ِ ُ َُ َْ َْ َ ََ َْ ُ ِ
ُ من  مل ا شيطان فاجت بوهْ ُ ِ َ َْ َ

ِ َ ْ  
ِ

َ ْ  .)٣: المائدة( }... ِ
ُاجت بوهَف{ :قبل الدخول فيما استفاده البعض من كلمةو ُ ِ َ ي التذكير نبغي ،}ْ

ّ مـن أن الحرمـة إمـا ،)١(ّفـصلنا فيهـا في أبحـاث سـابقة والتـي ،بأنواع الحرمة ّ
 . لسنا بصددها،ةيّّ وأن هناك حرمة أخرى وهي التشريع،يّة أو وضعيّةتكليف
ّ وأمـا ،ّ تعني عـدم صـحة المعاملـةيّةّضح هنالك أن الحرمة الوضعّقد اتو

ً فإنها تعني أن نفـس إجـراء المعاملـة يكـون إثـمايّةالحرمة التكليف ّ َّأن القـدر و ،ّ
ُالمتيقن من الحرمة المبحوث عنها في هذا الباب هي الحرمة الوضـع وبطـلان  يّةّ

 . كما سيأتي،يّةلكلام في الحرمة التكليفاما ّ وهذا واضح؛ وإن،المعاملة
ُاجت بوهَفـ{ :ًعودا على بدء حيث قوله تعـالىو ُ ِ َ  وحيـث الـسؤال الـذي ،}ْ

 :ينبغي طرحه هنا وهو
 ؟ًيشمل البيع والشراء أيضاأم ّخاص بالشرب هل هو ّإن هذا الاجتناب 

 ناب؟ًاء هل يكون مخالفا للاجتَّإن إجراء المعاملة والشر: بعبارة أخرى
ّذهب جملة من علماء الفريقين إلى أن الاجتناب عام يشمل الشرب  ، وغيرهّ

وفي الآيـة > :حيـث يقـول & ردبـيليّلمحقـق الأا :ّومن الذين صرحوا بذلك
في هـذه و... دلالة على تحريم تعاطي هذه الأشياء المذكورة في الخمر بالـشرب

الـشرب والبيـع والـشراء ُّالآية دلالة على تحريم سائر التصرفات في الخمر من 
 .)٢(<، ولا دلالة فيها على نجاسة الخمرلوجوهاوالاستعمال على جميع 

ّإذا تم الإطلاق فإنه سوف تكون جميع الانتفاعـات ف ها بعـضـ ولـو كـان ّ
ُاجت بوهَفـ{ :عـالىت فقولـه ،ًحراماـ ًعقلائيا  ُ ِ َ فيـه إطـلاق فيـدخل موضـوع  }ْ
ً يكون التكسب حراماٍ وعندئذ،ّالتكسب لذي يعنـي اّ لأنه داخل في الإطلاق ؛ّ

                                                             
 .الفائدة الرابعة من أبحاث المدخل: فقه المكاسبّكليات : راجع) ١(
 .٤٢ ـ ٤١ص: ردبيليس الأّالمقد ، القرآنأحكامزبدة البيان في  )٢(
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ّأما الجواز فإنه يحتاج وً ولو كان البعض منها عقلائيا؛ ،حرمة جميع الانتفاعات ّ

 .إلى دليل
 في <الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي>هذا وقد ورد مثل هذا الكلام في 

ُاجت بوهَفـ{ :قوله: السابعة>: سورة المائدة؛ حيث يقول ُ ِ َ   يقتـضي الاجتنـاب،}ْ
لا بـشرب ولا بيـع ولا  ، بوجـه مـن الوجـوهءالمطلق الذي لا ينتفع معه بشي
 .)١(<تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك

الشراء و ّعليه فإن الاجتناب الوارد في الآية مطلق يشمل الشرب والبيعو
 ؟يّة إضافة إلى الوضعيّةفهل توجد حرمة تكليفّ أما بالنسبة إلى الحرمة ،هاوغير

ً نجـد فيهـا نوعـا مـن يّةُللموارد التـي فيهـا حرمـة وضـععند مراجعتنا 
ُاجت بوهَفـ{يـة آّ ولكن التـشديد الموجـود في ،التشديد ُ ِ َ  ،و مـن نـوع آخـر هـ}ْ

 يّـةّ ومن هنا يتبين وجـود الحرمـة التكليف،فالتشديد فيها يصل إلى أعلى مراتبه
ً لم يبق معنى للتشديد ولا ّ وإلا،يّةضافة إلى الحرمة الوضعإ  الوارد في جملة ّللعنَ

ُللعن يدل على البغض والبعـداّمن الروايات ـ كما سيأتي ـ مع أن  َ ولـذا فهـم ،ّ ِ َ
 ،يّة إضـافة إلى الوضـعيّةّ من الفقهاء أن المراد من اللعن هو الحرمة التكليفٌجملة

 .)٢(يكون حكم بائع الخمر على غرار حكم المرابيف
وجـود حرمـة ثالثـة في المقـام يرى   الخمينيّالسيدّمن الجدير بالذكر أن و

ّلحرمة غير الحرمة المتعلقة بالمعاملـة والتـي كانـت ا وهذه ،ّمتعلقة بنفس الثمن
 ، مقابل الأعيان النجسةفيّإن الأثمان المأخوذة > :&  حيث يقول،ّمحل الكلام

ّويدل عليـه ...  و، أو ثمن الخمر،ّهل هي محرمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام
                                                             

 . ٢٨٩ ص٦ج: )الجامع لأحكام القرآن( تفسير القرطبي )١(
ًن اللعن الوارد في الروايات ـ والتي سوف يأتي بحثها مفصلا ـ يمكن إ: قد يقال) ٢( ّ ّ

 والنائم ،لوارد في الآكل وحدهااللعن :  فيكون من قبيل، وما أكثره،صرفه إلى الكراهة
 .الخ... ُ والمسافر وحده،وحده
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ّ االله إذا حرم ش ئا حرم ثمنـهّإن>: وفلمعراّالنبوي   ـ والظـاهر : ـ إلى أن يقـول<ًّ

ّمنها أن الثمن محرم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن  ّ لأن الظاهر من تعلـق ،لنجساّ ّ
ّ فالحمل على حرمتـه باعتبـار التـصرف في مـال ،ّحكم على عنوان موضوعيته

 .)١(<ّذنه خلاف ظواهر الأدلةإالغير بلا 
 يّـةّ تشتد بناء عـلى تماميّةّف الثمن فإن الحرمة التكليفّذ المكلوعليه فإذا أخ

؛ ولكن هذا ـ كما قال جملـة مـن الإعـلام ـ لـيس &  الخمينيّالسيدما يقوله 
ّمستقلا  كنايـة عـن نفـس ّإلاا هـو مإذ تحريم الثمن  ،عن حرمة نفس المعاملةً ُ
ل تلـك الحرمـة  عائـدة إلى أصـيّـةُفتكون حرمة نفس الـثمن التكليف ،المعاملة
 .رمة نفس المعاملةح وهي يّةالتكليف
ّ فإن الثابت هو وجود حرمة وضعية بمعنى بطلان المعاملـة،كيف كانو ّ، 

ًفـس المعاملـة محرمـة تكليفـانّ بمعنى أن يّةوكذلك وجود حرمة تكليف ّوأمـا  ،ّ
 أو ،& الإمام ّالسيدمّا أن تكون كما يقول بخصوص حرمة نفس الثمن فهي إ

ُاية عن التكليفية الأولىنكّأنها   .ّإنها عائدة إلى حرمة نفس المعاملة:  أي،ّ
ًبذلك ننتهي إلى تمامية الدليل القرآني على حرمة التكسب بالخمر وضـعا و ّ

ًي ثابتـة للتكـسب بـالخمر مطلقـا؟ل ههّ ولكن هذه الحرمة بنوعيها ،ًوتكليفا ّ 
 ؟ّ ومحللةيّةُجود منافع أخرى عقلائ على فرض وّحتى: أي

 .فانتظر. ّدلةّذا ما سنعرفه ـ عما قريب ـ عند مناقشة جميع الأه
  ّلأدلة ا روائيةا

ّإن من جملة الأدلة التي تساق في المقام هي الأدل ُ  والـذي يظهـر ،ةّة الروائيَّ
ّلروايات الواردة في حرمة التكسب بالخمر هي اّ أن أغلب :من كلمات الأعلام

وثـوق لا ولأجـل هـذه الكثـرة يحـصل ؛ ولكنّها كثيرة،روايات ضعيفة السند
                                                             

 .١٤ ـ ١٣ ص١ج: & لإمام الخمينيل ،ّالمكاسب المحرمة) ١(
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 & الخميني ّالسيد :ّ ومن الذين صرحوا بذلكً.والاطمئنان بصدورها إجمالا

 وهي روايات مستفيضة متقاربـة المـضمون ،ردت في الخمروما > :حيث يقول
 ،عقـاب الأعـمالو ، وجـامع الأخبـار، والمقنـع، والفقيـه،ة عن الكـافيّمروي

 ، وعـوالي الـلآلي،ونـديّولـب اللبـاب للرا ، وفقـه الرضـا،ودعائم الإسلام
وثـوق والاطمئنـان  لكن يمكـن دعـوى ال،دشةخن لا تخلو عن وأسنادها وإ

 .)١(ً<بالصدور إجمالا
 :ُويمكن تقسيم هذه الروايات إلى طوائف

 االله الـصادق ُبن مسلم عـن أبي عبـدّ محمد هي صحيحةو: لرواية الأولىا
ْفي رجل ترك غلاما له في كرم  × ً ًيبيعه له عنبا أو عصيراه لُ  فـانطلق الغـلام ،ً

ّفعصر خمرا ثم باعه  .<لا يصلح ثمنه> :×  قال،ً
ًإن رجلا من ثقيف أهدى إ  رسول االله> :× مّ قالث راو    من  ر  | ّ

ّإن ا ي حرم   ها حرم ثمنها:  وقال،اهر قتاف | فأ ر بهما رسول االله ّ ّ>. 
ّاعها الغلام أن يتصدق بثمنهاّإن أفضل خصال هذه ال  ب> :×م قال ث ُ>)٢(. 
ًلا يدل على الحرمة وضعا» لا يصلح«نّ قوله إ: كما هو واضحو  ،ً أو تكليفاّ

فهـو » هريقتـاُفأ«ّأما قوله و؛ ّإلالكراهة ليس اّدل عليه هو وغاية ما يمكن أن ي
ّأيضا لا يدل على الحرمة التكليف ُ ولكن ربما يدل على الحرمة الوضع،يّةً ّ ونه  لكيّةّ

 . يمة لهقلا 
ّ فإنـه دال عـلى الحرمـة،»ّحرم ثمنها«ّ الكلام كله هو في قوله ،عمن  ومـن ،ّ

ًالواضح أن الثمن إذا كان حراما  َّن  لأ،المعاملة لا يمكن أن تكـون صـحيحةفّ
 .اطلةبً فإذا كان الثمن حراما فالمعاملة ، نقل الثمنمن آثار المعاملة الصحيحة

ُفإنه قد يقال لأجـل كـون المـال مجهـول المالـك» ّيتصدق بها«ّأما قوله و ّ، 
                                                             

 .١٠ ص١ج: &  الإمام روح االله الموسوي الخمينيّللسيد ،ّلمحرمة المكاسب ا)١(
 .١ ح٢٢٣ ص١٧ج:  العامليّ بن الحسن الحرّمحمد للشيخ ،سائل الشيعةو )٢(
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ِّوربما لأجل حق الاختصاص َّ. 

رجـل : × االله قلـت لأبي عبـد: وب قالّي رواية أبي أيه: لرواية الثانيةا
ًأمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ّإن أحـب > : فقـال،ّ ثم أتـاه بثمنـه،ًباعه خمراف ،ْ  

ّالأشياء إ  أن يتصدق بثمنه  .لرواية قريبة المضمون من الأولى؛ وهذه ا)١(<ّ
سـألته : قال ـ أبو بصير ـ × ن أبي بصير عن أبي عبدااللهع: لرواية الثالثةا

أهدي إ  > : قالعن ثمن الخمر؟
ُ

ّراو ة  ر بعدما حرمت ا مر  | سول االلهر ُ

ّ فلما أن  ر بها ا ي ي يعها ناداه رسول ،ُفأ ر بها أن تباع يـا : من خلفـه | هللاّ
ّا راو ة إن ا ي حرم   ها فقد حرم ثمنهاصاحب  ّ  ،ّ فأ ر بها فصبت   ا ـصعيد،ّ

 .)٢(<ُ مر ومهر ا   وثمن ا  ب ا ي لا يصطاد من ا سحتا ثمن :فقال
ّهو جواز بيعها، ولكـن الروايـة » ُفأمر بها أن تباع«الذي يبدو من كلمة و

ّإن ا ي حرم   ها « :قالت بعد ذلك ذا نستكـشف حرمـة ؛ وبهـ»رّم ثمنهـاحـّ
ّبيعها؛ وبذلك يتضح أن فاعل كلمة  ّلأنه لا معنى  | ليس رسول االله» فأمر«ّ

َقدسـها في  | ّ أن يقول قائل إن رسـول االلهّإلا ،ُصدور الجواز منه ثم يناديهل َ
 .بولهق ولا يمكن ٌ وهو ممنوع؛ذلك المجلس

ه بعد ّ فإن،ّمن هنا نرى أن الفاعل هو نفس الشخص الذي أهدى الروايةو
ُ لكـي يعطـي ،لـك الـشخص بـأن تبـاعذ أمر ،عن قبولها | امتناع الرسول

 .)٣(| الثمن إلى رسول االله
                                                             

 .٢ح: المصدر نفسه )١(
 .٦ ح٢٢٥ص: المصدر نفسه )٢(
ًربما يعد ذلك خروجا عن ظاهر الرواية) ٣( ّ ُ  فبحسب ظاهرها وسياقها يكون فاعل ،ّ

ُوأن ما ذكر من  ،| نفس الرسول هو» أمر«  لعدم ؛د بطبيعة الحالّوجيه هو جيتّ
ّلينا نحن والرواية فإن ظاهرها هو ما قلناهُ ولكن لو خ،انسجام الصدر مع الذيل ّ. 

ّلكن ما ذكره السيد الأستاذ هو الصحيح والأنسبو ِّ نقربه ببيان آخر مفاده،ّ ّإن : ُ
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 | لعن رسـول االله> :قال ^ ن زيد بن علي عن آبائهع: لرواية الرابعةا
 ، وشـار ها، وآ ل ثمنها، وساقيها، و ش  ها، ائعهاو ، ومعت ها، و  ها،ا مر

 .)١(< وا حمولة إ ه،وحا لها
ّأنـه  × االله الأنصاري عن أبي جعفـر ن جابر بن عبدع: لرواية الخامسةا

 ، وشار ها، و  ها، وحارسها،  رسها: مر ع ةا   |لعن رسول االله > :قال
 .)٢(<منهاث  وآ ل، و ش  ها، و ائعها، وا حمولة إ ه، وحا لها،وساقيها
ما إذا غرسـها أو ّ أن شمول اللعن للغـارس والحـارس فـي:من الواضحو

 . ًحرسها لأجل أن تجعل خمرا
 ما : نحو؛ في كتب الجمهورأهل السنّةهكذا قد وردت جملة من روايات و

ّحرمـت ا جـارة   > :|ّ النبـي قـال:  قالـت،عن عائـشة: ورد في البخاري ُ

 .)٣(<ا مر
ّإن االله > :ّأنـه قـال | قد روى البيهقي عن أبي هريرة عـن رسـول االلهو

                                                                                                                                               
ِالما بتحريمها، فأمر ـ بصيغة المبني عكن ولم ي |ًرجلا أهدى الراوية إلى الرسول  ُ ً

بأن يبيعها،  |للمجهول ـ ذلك الرجل من قبل بعض الصحابة أو عائلة الرسول 
ًة، والذي أمره بذلك كان عالما بتحريم ّولا صاحب الهدي |و الرسول هفالآمر ليس 

ّشربها ولم يكن عالما بتحريم بيعها، ثم مر الرجل صاحب  ّ وعرف  |ة بالرسول ّلهدياً
ِالهدية وأنه قد أمر ببيعها، فقال له ب |ُالرسول  ُ ّ، ولعل »...يا صاحب الراوية«: |ّ

بيعها هو نفس ّخير شاهد على أن الذي ذهب ل» ...احب الراويةصيا «: |قوله 
ّنه مر بالرسول ّصاحب الهدية، وحيث إ خص ثالث غير شّإن الآمر ببيعها هو ف |ّ

 فإن الرواية ظاهرة في حرمة ، وكيف كان.ةّديغير صاحب الهو |الرسول الأكرم 
 .بيعها

 .٣ ح٢٢٤ ص١٧ج:  بن الحسن الحر العامليّمحمد للشيخ ،سائل الشيعةو )١(
 .٤ح: المصدر نفسه )٢(
 .١٠٨ ص٣ج: صحيح البخاري) ٣(
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عمـر االله بـن  لقيت عبد>: ابت بن يزيد قالثً وأيضا عن .)١(<ر وثمنهاّحرم ا م

إن االله لعـن ا مـر > :قـال | نّ رسـول االلهإ:  فقـال،فسألته عن ثمن الخمر
 .)٢(<...  هاو

ّبذلك يتضح لنا أن ذلك الكم من الروايات الواردة في حرمة بيع الخمـر و ّ ّ
ّ أن كثرتها واستفاضتها ّإلا ،لسندعيفة اضن كانت في أغلبها ، به وإّأو التكسب

 .  في المقامٍوهذا كاف × ّتوفر لنا الاطمئنان بصدور المضمون من المعصوم
ً لنا أن نسأل عن حدود هذه الحرمة هل هي ثابتة مطلقا للخمر سواء ،عمن

ّ أن الحرمـة لا تـشمل هـذه كـن؟ أمتّ محللـة أو لم يّةكانت هنالك منافع عقلائ
 ؟الموارد
 .عرفه عند مناقشة هذه الأدلة، فانتظرذا ما سنه
ّهنا نود التعرو  : وهي،ض إلى مواضع أخرى ذات صلة بالبحثّ
ّو أن ثبــوت الحرمــة في الخمــر هــل يمكــن تــسريتها إلى ســائر هــ :ّلأولا

 ؟النجاسات الأخرى
ّ ونهى عنه وقال إن مالـه لشارع عندما لعن في الخمر عشرةّو أن اه :لثانيا

 ؟ُ مسكرِّة الخمر وكلّكون الشارع قد أسقط ماليي فهل ... و،سُحت واجتنبوه
ّما الموضع الأولأ قد ذهب صاحب الجواهر إلى القـول بعـدم الفـصل ف: ّ

ّيـتم بعـدم  ...لمعتبرة في العذرة والـدماوإلى ثبوته في النصوص > :حيث يقول
ّإن الروايات وإن كانت قد وردت في الكلب والخمـر :  أي،)٣(<القول بالفصل

ّ أننا نسري الحكم إلى جميع الأعيان النجـسة الأخـرىّإلارة العذو ُ  وهـذا هـو ،ّ
 .معنى القول بعدم الفصل

                                                             
 .١٢ ص٦ج: السنن الكبرى) ١(
 .٢٨٧ ص٨ج: المصدر نفسه )٢(
 .١١ـ١٠ ص٢٢ج: ّمحمد حسن النجفي لشيخ ل،جواهر الكلام )٣(
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ّأن تـسرية الحكـم  )١(ّك عرفت بحسب ما تقدم في الأبحاث السابقةلكنّو

ٌلأخرى أمرامن الخمر إلى سائر النجاسات   . وبحاجة إلى دليل،ُ مشكلُ
 ُ سـائر المـسكرات الأخـرى؛الخمر إلى يمكن قبول تسرية الحكم من ،عمن

مّـا تـسرية الحكـم إلى سـائر النجاسـات أ و،)٢(لمساعدة الروايـات عـلى ذلـك
 . الأخرى فهذا يحتاج إلى مؤونة كبيرة

ّ فإن تسرية الحكم من الخمر إلى سـائر المـسكرات إنـما صـح ،كيف كانو ّ ّ
ّنظرا لوجود أدلة روائية تدل على ذلك ّ   الماضين قبيل ما ورد عن أبي الحسنم ،ً

ّإن االله عز وجل  م  رم ا مر لاسمها ول ن حرمها لعاقبتها> :نّه قالأ × ّ ّ ّ ما ف ،ّ
 .)٣(< ن  قبته  قبة ا مر فهو  ر

ُومن الواضح أن المسكر عاقبته  ًالخمر، فهو خمـر أيـضا، وبـضميمة عاقبة ّ
ّ؛ حيث تنـزل كـل بيانـات )٤(< ا مر عـ ة  | لعن رسول االله> :× قوله ّ ُ

 لا بمقتـضى ،يّةلآثار الشرعا بمقتضى ٌ وهو تنزيل،ُ مسكرّذا الحديث على كله
 .يّةالآثار التكوين

ّ أيضا أنه قال× وعن أبي جعفر سكر حـرام ُ ّ   :| قال رسول االله> :ً
ُو   سكر  ر ّ>)٥(. 

ُ ما ا مـر وا م ـ ِإ{ : قوله تعالىفيًأيضا × وعنه ِ ْ َْ َْ َ ُ َ ْ ّ  فـّأمـا ا مـر > :} 
: قـال...  وما أسـكر كثـ ه وقليلـه فحـرام،كر من ا  اب إذا أ ر فهو  رُ س

                                                             
 يّة بحث إلغاء خصوص،ُ الأستاذّللسيد ّالمحرمة، فقه المكاسب ّكلياتيُمكن مراجعة ) ١(

 .المورد
ّوبيان علة الحكم في الخمر وهو ما يسمى بمنصوص العلة) ٢( ّّ ُ. 
 .١ ح٣٤٢ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٣(
 .٤ ح٢٢٤ ص١٧ج: سائل الشيعةو )٤(
 .٥ ح٣٢٦ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٥(



 رسائل فقهية ................................................................................... ٢٤٦
 فـان  د   ، فـإن  د فـاج وه، مـر فـاج وهامن  ب :| وقال رسول االله

 .)١(<...ا رابعة فاقتلوه
ّأيها ا اس إن من العنب  را و ن من > :ّأنه قال | ًأيضا عن رسول االلهو ًّ ّ

ّا ز يب  را، و ن من ا م ّرا، و ن من ا شع   را، ألا أيها ا اس أنها م عن  ر ً ً ًّ

ُ   سكر ّ>)٢(. 
 .)٣(لمقاماكرت في نفس ُوهكذا روايات أخرى ذ

ُ تسرية حكم الخمـر إلى كـل مـسكر،يّةّبذلك يتضح إمكانو لا إلى مطلـق  ِّ
 . النجاسات

فالـشارع مـن خـلال  ة الخمـر،ّهو مـسألة إسـقاط ماليـو: لموضع الثانيا
النهي عنه ولعن عـشرة فيـه، ووصـم كّة من البيانات المتعلقة بالخمر ـ مجموع

حت، وأمره بالاجتناب عنه، وما إلى ذلك من بيانـات ـ هـل أسـقط ُّثمنه بالس
ّ وبالتالي لا يمكن التكسب به حتى مع فرض وجود منافع محللـة لخمر؟ا ّمالية ُ ّ ّ

ّ فتترتـب ؟بعـه مـن المـسكرات الخمر وتواّماليةّ أنه لم يسقط ، أمّماليةّلأنه بلا 
ّصحة وجواز التكسب به عند وجود   .ّ محللةيّةنافع عقلائمّ

 
ّللإجابة عن ذلك، لابد من الرجوع مرة أخرى إلى الآية والروايات التـي  ّ

 نافـذة قـد ، وقبل ذلك ينبغي أن نفتحيّةالتكليفو يّةّدلت على الحرمتين الوضع
لزمـاني والمكـاني اُملاحظة البعد شارة إليها في بحوث سابقة، وهي سبقت الإ

 .الروايات  والاجتماعي في تحديد موضوعات الأحكام وفي معالجةّقتصاديوالا
                                                             

 .٥ ح٢٨٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )١(
 .٤ ح٢٨٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٢(
 ).ما فعل فعل الخمر فهو حرام (١٩ باب ٢٥ج: سائل الشيعةو: راجع) ٣(
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ّ في عـصر الـنص، أي في زمـن يّـةًالخمر ـ مثلا ـ لم تكن لـه منفعـة عقلائف

ّفي عصورنا هذه أن الدم يعتبر مـن جد نّالتشريع، وكذا الحال في الدم، مع أننا 
ّ بل وتوجد بنوك للدم في عـرض بنـوك ،ّجملة الأمور التي يعتمد عليها الطب

َّلأموال، والأكثر من ذلك هو أن المنيا ً أيضا أصبحت له منافع عديدة، منها ما ّ
 .لوراثة وغير ذلكايدخل في تحديد الجينات وهندسة 

 وهذا ؟المنافع المعروفة لهملك هل كان نظر الشارع آنذاك هو خصوص تف
ّيعني تغير الموضوع لوجود منافع جديدة محللة وعقلائ  نظره كان ّ، أو أن كانيّةّ

ً عنها مطلقاّاليةإسقاط الم  ؟ُ
ّإن مسألة تغير الموضوعات يمكن توضيح فكرتها من خلال موضوعات  ّ

يّـة لبحث، حيث يتسنىّ لنا هضم الفكـرة وإدراك أهماّأخرى خارجة عن محل 
ّنـدما يمـر عنجـده ) اقتـصادنا( الموضوع بصورة صحيحة، فلو راجعنا كتاب

مـن > :| ؛ وحديثه)١(< ف   ً  واتاًمن أح  أرضا> :| رسول االلهبحديث 
ذن الصادر ولا يكفي الإ...> :+ قولي؛ )٢(<ّأحق فهو لأحد ل ست ًأرضا أعمر

ًكما ورئيسا للدولة بوصفه حاّ النبي ذن صدر منّلأن هذا الإ... |ّ النبي من ً
ً لا باعتباره نبياّسلاميةلإا بـل ينتهـي بانتهـاء  ّ فلا يمتد مفعولـه مـع الـزمن،،ّ

 .)٣(<حكمه
ّإن الناس كانوا قد > :يقولـ ّعندما يمر بالمعادن الباطنة ـ في موضع آخر و

 التـي توجـد يّة المعدنّاجاتهم، من الموادحاعتادوا في عصر التشريع على إشباع 
ّ الأرض أو قريبا منه، بحيازة كمعلى سطح اجاتهم، حّيات من تلك المواد لسد ً

 يّةالاسـتخراج ًيات ضئيلة بطبيعة الحال، تبعا لانخفاض إمكانـاتهمّوكانت الكم
                                                             

 .٥ ح٤١٢ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )١(
  .٧٠ ص٣ج: البخاريصحيح  )٢(
 .ةور الإحياء في الأراضي الميتَ بحث د٤٦٨ص:  الشهيد الصدرّللسيد ،اقتصادنا) ٣(
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لتي سمحت بها الشريعة وقتئذ لا يمكـن أن تـصبح ا وهذه العادة ،يّةوالإنتاج

ّدليلا على سماح الشريعة بتملك الفرد لما يحـوزه مـن ا ختلفـت الكميـات وإن ً
عليها عادة الناس في عصر ّحيازته في الكم وفي الكيف عن الحيازة التي جرت 

 .)١(<التشريع
ّ أن الإنسان في عصر النص كانت قدراته محـدودة جـد:يأ ُ اً عـلى صـعيد ّّ

ّيكون من المعقول جـدا تملفإحياء الأرض واستخراج المعدن  ً ا ّكـه لـذلك، أمـّ
ًاملا كـً يستطيع الشخص الواحد أن يحيي بلدا  الحديثةّالآن وبواسطة التقنيات

ّوأن يستخرج معادن بلد كامل، فهل هذا يعني صحة تملكه لكل ذلك  ؟ّ
ّلو خلينا نحن والأحاديث،ف َّفإنهم لابد أن يملكوا كل ُ ّ ولكن هـل   ذلك،ّ

 الزمـان يّـةنّه غير مقبول بنكتـة مدخلأهذا مقبول في زماننا وعصرنا هذا؟ أو 
 ؟ن في تحديد دائرة موضوعات الأحكاموالمكا
ُوبذلك تفتح لنا نافذة عظيمة في الإطلاق والتقييـد؛ إذ الزمـان والمكـان  

َسوف يكونان مقيدين لموضوعات  ّمما يعني سقوط مجموعـة كبـيرة  لأحكام،اِّ
ّوإذا ما قيل بوجـود مطلـق فـإن إطلاقـه سـوف  ،جّيةمن الإطلاقات عن الح

ًكون نسبيا،ي ُطلاق مقيد بالزمان والمكان، بل سوف تفتح نافذة أخرى ّأي أنه إ ّ ّ
ّ عما تقدم، وهي حل يّة أهمّلا تقل ّ شكلة التعارض بين الروايـات مـن خـلال مّ

مـير أأو  | ّعنصر الزمان والمكان، فإن الرواية الواردة عن الرسول الأعظم
، × يختلف زمانها عن الروايات الواردة عن الإمام العـسكري × المؤمنين

ّلتغير الحاصل زمانيا التغير الجزئي الضيق، وإنما اّومن الواضح أننا لا نريد من  ّ ّ ًّ
لـة جميختلـف  × لفت للنظر فزمـان الإمـام العـسكريالمّهو التغير النوعي 

 يختلـف × ّكما أن زمان الإمام العـسكري | ًوتفصيلا عن زمان الرسول
 .عن زماننا بما لا حاجة لإيضاحه

                                                             
 . بحث المعادن الباطنة،٥٠٠ص: المصدر نفسه) ١(
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َن هنالك جملة من الأعلام قد أدخـل عنـصرّعلى أية حال، فإو ي الزمـان ّ

ّالغنـاء ـ مـثلا ـ تـدخل عنـصر الزمـان في فوالمكان في تعيين موضوع الحكم،  ً
تحديد موضوعه، حيث كان آنذاك هـو الغنـاء الفـاحش المعـروف عنـد أهـل 

ُلفسق، وكذلك موضوع المثلة التي هي حرام ولو بالكلب العقور ـ كـما جـاء ا
َّا قد تدخل عنصر الزمان في تحديد دائرتهـا ّإنه ـ ف)١(لحديث الشريفًصريحا في ا َ

ّلتشريح ـ ظاهرا ـ متضمن للمثلة؛اف  تشريح الجسد ولكـن يّة إذ هو يقوم بعملً
ّمـن الـنص، وقـد أفتـى الكثـير مـن ز لم تكـن موجـودة في يّةلأغراض عقلائ

ّ التشريح لما فيها من فوائد طبييّةالأعلام بجواز عمل ، بعـد أن كـانوا يّةانونة وقَِ
ّ التـشريح يـرون أن يّـةّالحرمة، وبطبيعة الحال فإن الـذين أجـازوا عملبيفتون 

ّالمثلة آنذاك إنما هي محرمة لأنها تحصل بداعي  ّ ّلتشفي، بخـلاف مـا هـو عليـه اّ
ّالآن في عمليات التشريح، وهذا يعني أن الموضوع قد تغـير أو أن دائرتـه قـد  ّّ

ّحددت   .ّقيدتوُ
َا كله إنما حصل ببركة عنصري الزمان والمكـانوهذ ُ ّ ّ ولا فـرق بـين تغـير ،ّ

ّغير موضـوع الحكـم في النجاسـة التـي تُموضوع الحكم في المثلة والغناء وبين 
ّاستحالت إلى رماد فصارت طاهرة، غاية ما في الأمر أن التغـير في الاسـتحالة  ّ

ُو تغير من الداخل، وفي حقيقة الشيء، وأما في المه ّ ثلة والغناء وما شابه ذلـك، ّ
ّفإنه تغير من الخارج ّلشرائط المستجدة بواسطة عنصري الزمان ا وذلك بفعل ،ّ

لـك هـو ذّ، فإن أثر يّة أو خارجيّةّوالمكان، وسواء تغير الموضوع بواسطة داخل
 .ّتغير الأحكام؛ فثبوت الأحكام فرع ثبوت موضوعاتها وقيودها

ّ بأن ذلك يتنافى كلي: قيلفإن ّ  مـد حلال« :× اً مع قول الإمام الصادقّ
                                                             

 انظروا ، قات ّ   إلاّألا لا يقتلن>: × ته للحسنّ في وصي× عليعن أمير المؤمنين  )١(
  سمعت رسول االلهّ إ ف،ل با رجل  ب  ة، ولا يمثًفا  وه   ة  من هذه ا   ة إذا أنا مت

 .٦ ح١٢٨ ص٢٩ج: وسائل الشيعة. <...ورا م وا ثلة و و با  ب العقّإي: يقول |
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َّ؛ وبالتـالي فـإن )١(»ًرام أبـدا إ  يـوم القيامـةحًحلال أبدا إ  يوم القيامة وحرامه 

 .ًيكون باطلاـ ّولو بنكتة تغير الزمان والمكان ـ القول بإمكان تغيير الأحكام 
ّ إن هـذا مجـر:ّإنه يقالف والمكـان لا نّ القـائلين بـأثر الزمـان ؛ إذ إّد تـوهمّ

ّمجال بحثهم ليس الأحكام وإنـما فّيقصدون من ذلك تغير الأحكام مباشرة، 
ًموضوعات الأحكام، ولذلك فإن الحلال كان وسيبقى حلالا إلى يوم القيامة  ّ

ًذا بقي موضوعه، والحـرام كـان وسـيبقى حرامـا إلى يـوم القيامـة مـع بقـاء إ
ّموضوعه أيضا، فلا يوجد متقول واحد يقول  ّ تغير الأحكام حاصـل مـع ّأنبً

ّبقاء الموضوعات على ما كانت عليه، فإن القائل بذلك ـ على فرض وجـوده ـ 
ًصادم كليا مع ذلك الحديث الشريف، فلا يذهب عليك ذلكتيكون قد  ّ. 

َ باقيتان إلى يوم القيامة، ولا كلام في ذلك، ولكن من يّةّذن فالحرمة والحلإ ّ
وحـرام ّ محمد  فالحديث يقول حلال؟لقيامةا يوم ّقال إن موضوعاتهما باقية إلى

 .لقيامةاّمحمد، ولم يقل موضوع الحلال وموضوع الحرام باقيان إلى يوم 
ّن هذا ليس جديدا لدخوله ضمن الأحكـام الثانويـة، أي أنـه  إ:لا يقالو ً ّ

ًلي كان حراما، ثم صار حلالا ّبالعنوان الأو العنوان الثانوي، من قبيل أحكام بً
 .رة والاضطرارالضرو
ٌنه ليس كذلك، وهذا وهمإ :ّإنه يقالف  إذ المـراد هـو إنـشاء أحكـام  آخر؛ّ

ّلية، فالمخصص للعامّأو ّ ّ يعتبر حكما ثانويا وإنما هو إنـشاء لا ،ّ والمقيد للمطلق،ّ ً ً
ًلي آخـر، وهـذا لـيس مـشابها للأحكـام ّ حكـم أوّلي، وحاله حال أيّحكم أو

طرار، فشرب الماء النجس حرام ويبقى كذلك إلى  والناشئة بفعل الاضيّةلثانوا
ّيشرب الماء فإن حكمه يتغير إلى الجواز وربما ف ّ وعندما يأتي المضطر،يوم القيامة ّ ّ

ّإلى الوجوب لو توقفت حياته على شربه، وهذا كله مع بقاء الماء   ،لى نجاسـتهعّ
ّفالاضطرار لم يغير من الموضوع شـيئا، وهنـا يـصح القـول إن المـ ًّ اء الـنجس ّ

                                                             
 .١٩ ح٥٨ ص١ج:  للشيخ الثقة الكليني،ُالأصول من الكافي) ١(
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ّلاضطرار ـ صار جائزا، ومن الواضح أن هذا ابالعنوان الثانوي ـ وهو عنوان  ً

نّـه لا إّغير ما نحن فيه، فما نحن فيه هو تغير موضوعات الأحكام، وقـد قلنـا 
فرق بين ما نحن فيه وبين انقلاب أو استحالة بعـض الموضـوعات إلى أشـياء 

ّأخرى بفعل تعرضها إلى تغير داخلي ّ. 
 عنـصري الزمـان والمكـان ـ التـي هـي مـسألة يّةّ أن مدخل: بالذكرجدير

مكن تنقيحها في دائـرة أبحـاث علـم الكـلام أو علـم ي، كما لا يخفى ـ يّةكبرو
ّ فإنها ليست بحثا فقهيا، وإنما مررنا بها لما لها من ّالأصول وإلا ً ً ة قصوى في ّهميأّ

، ًعمومـانهج الفقهي القـائم ّ أن المّ، وحيث إننا نجديّةم الفقهمستقبل الأحكا
 عنصري الزمان والمكان، فعنـدما يتنـاول الأعـلام يّةّهو منهج مجرد من مدخل

ّ ويرتبون ّو الميتة تجدهم يذهبون إلى اللغوي والعرف العامأّبحث الدم أو المني 
انت تحيط بموضـوع كالحكم على ذلك العنوان، دون البحث في الشرائط التي 

ًكم، وهذا بخـلاف مـا لـو كـان المـنهج معتمـدا عـلى الحكم عندما صدر الح
ّ فإنه لا يكفي ـ ضمن هذا المنهج ـ الرجـوع ؛المكانو عنصري الزمان يّةمدخل

ّإلى القرآن وكتـب الأحاديـث وإجمـاع الفقهـاء، وإنـما لابـد مـن  لرجـوع إلى اّ
ّ التي كان عليها موضوع الحكم وأن هـذه الظـروف هـل يّةالظروف الموضوع

ّتغير الحكـم أو أنهـا باقيـة كـما هـي، فيبقـى يّغير الموضوع وبتبعه سّتغيرت فيت ّ
 ؟الحكم على ما هو عليه

ّمن هنا ينبغي ـ بل يجب ـ أن يكون المجتهد عالما بأمور زمانه، ولعل هـذا  ً
ّإلى القـول بـأن الاجتهـاد الاصـطلاحي في  & لخمينيا ّالسيدهو الذي دعا 

لتقليدي قائم عـلى اّالحياة، لأن الاجتهاد الحوزات العلمية غير قادر على إدارة 
 .أسس والحياة قائمة على أسس أخرى

ّذا ولعل من الثمرات المترتبة على تبنّه ّ ما يتعلق : الزمان وعدمهيّةي مدخلّ
ًبمسألة تقليد الميت ابتداء وبقاء،  بناء على المـنهج التقليـدي سـوف لا يبقـى فّ
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فروض هو فهـم مـا هـو موجـود في ّدليل على عدم جواز تقليد الميت، لأن الم

لروايات والآيات بشكل دقيق ولا علاقـة للزمـان والمكـان في تحديـد دائـرة ا
لاستنباط، وهـذا بخـلاف مـا لـو اشـترطنا ا يّةموضوعات الأحكام وفي عمل

ّ الزمان والمكان فإنه بناء على ذلك سـوف يتعـذيّةمدخل ً ًر تقليـد الميـت ابتـداء ّ ّ
ّ تغـير الموضـوعات بتغـيرّماليـةواحت يّـةتحدثات الفقهً نظرا لكثرة لمـسًوبقاء؛ ّ 

ّ فينحصر الرجوع تقليدا إلى الفقيه الحي؛ ،ظروفها ِّ إذا كان الفقيه الميت قـد ّإلاً
ِّأمكنه استشراف المستقبل فطـرح فقهـا افتراضـيا وجـاء مطابقـا للمتغـيرات  ً ً ً

ّتجدات بما ينـسجم َّ أو أن الفقهاء الأحياء لم يمكنهم التعاطي مع المس،الجديدة
 .ّ الزمان وأثره في تغير موضوعات الأحكاميّةمع حاكم

 يّـةّ المعـاصرة التـي اهتمـت بمدخليّـة من أفضل المرجعيـات الدينّلعلو
َّ؛ لاسـيما )١(&  الخمينـيّالسيد :ذلكل والتنظير ، الاجتهاديّةالزمكان في عمل

                                                             
نّ لعاملي الزمان والمكان أثرهما الفاعل في حركة الفقه، إ: (ماته في هذا المضمارمن كل) ١(

ّوالاجتهاد الجواهري يتغير بتغير هذين  ؛ ٩٨ ص٢١ج: صحيفة نور). لعنصريناّ
؛ ويقول في &  الخمينيّللسيدمة تحقيق كتاب الاجتهاد والتقليد ّمقدًوأيضا في 

 الزمان«: ، حيث يقولم٢٢/٢/١٩٨٩: تأريخلقاه بُخطاب له في أخريات حياته أ
 هذه نفس حكم، ًقديما لها كان التي المسألة...الاجتهاد في فاعلان عنصران والمكان
 مّتتحك التي الروابط ببحس جديد حكم لها يكون أن يمكن ظاهرها في المسألة

 لإدارة والكاملة يّةالواقع ةّنظريال هو الفقه ...ما لنظام والاقتصاد والاجتماع بالسياسة
 ،»والثورة الفكر... الخميني الإمام«: ؛ انظر»اللحد إلى المهد من والمجتمع الإنسان

ِّالمنطلق؛ ثم يصرح في مورد آخرمنشور في مجلة   لدقيقةا المعرفة خلال من هنّإ«: ّ
 يختلف لا الذي لّالأو الموضوع لنفس ّيةوالسياس يّةوالاجتماع يّةالاقتصاد للعلاقات

 على يجب ،ًجديدا ًحكما ًقهرا بّيتطل ًجديدا ًموضوعا ًواقعا يغدو ،القديم عن ًظاهرا
 الإمام فكر من يّةعين مظاهر والمجتمع التربية. »زمانه بمسائل يحيط أن المجتهد
 . الثقافي الخميني الإمام مركز ونشر دادإع؛ قده الخميني
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 .  في إيرانّسلاميةبعد انتصار الثورة الإ

َّ؛ حيـث تعـرض لـذلك في &باقر الـصدر ّ محمد الشهيد ّالسيدكذلك و
 .)١(أكثر من مورد

ُذا ما أردنا قوله في الموضع الثاني، وإن كناّ قد خرجنا عنه إلى بحث آخر، ه
ّولكنّـه كـان ضروريـا لأن  ، الزمـان والمكـانيّـةوهو مدخل ً لـه علاقـة وثيقـة ّ
 .ادةّ وقد اتضح ذلك بما فيه الكفاية فلا حاجة للإع،بالموضوع

 ، قد أمليت فراغاته فلا عودة إليهّاليةّهذا لا يعني أن موضوع إسقاط المو
ّإذ لا زال للبحث تتمة وتتمة مهم ّ ّوأن ما أردنا قوله في السطور السابقة  ًدا،جة ّ

سقاط إهو ضرورة النظر إلى عنصري الزمان والمكان إذا لم يكن الشارع بصدد 
ّا بناء على إسقاط ماليّة الخمر وغيره من المسكرات، أمّمالي ته ـ وهذا يحتـاج إلى ً

ة الزمـان والمكـان يكـون مـن ّن خـلال مدخليـمـّدليل ـ فإن معالجة الموقف 
 .الصعوبة بمكان كما هو واضح

ّ ـ على الأدلة التي ّاليةّالآن ينبغي علينا أن نقف مرة أخرى ـ وبصورة إجمو
ّحرمت التكسب بالخمر، وهنا ينبغي أن  لتحريم،لخمر قد وقع عليه اافعنوان  ّ

ًأولانسأل  ّأي خمر هذا الذي حرم: ّ ُ  النظـر عـن ّ هل هو مطلق الخمـر بغـض؟ّ
 ّنافع المحللة المحتملة؟لما

ّإذا بنينا على أن عنوان الخمر قد تعلق به التحـريم سـواء كانـت هنالـك ف ّ
ّمنافع محللة أو لم تكن، فإنه عندئذ   ،ّكون من الواضح عدم جواز التكسب بـهيّ

ّلى عدم وجود منافع محللة، وفي صـورة وجودهـا إالحرمة ناظرة ّأن ّأما إذا قلنا 
الخمر بـل بـّ يمكن القول بجـواز التكـسب ٍه عندئذنّ، فإّيتغير موضوع الحكم

                                                             
منطقة «، ضمن موضوع ٤٠٠ص: ّمحمد باقر الصدر الشهيد ّللسيد ،اقتصادنا: انظر) ١(

 ؛٤٠٩ص: ً؛ وأيضا موضوع تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه»الفراغ
 .ومواضع أخرى من الكتاب
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 .ّ والمحللةيّةُ فيما إذا وجدت المنافع العقلائ،بمطلق المسكرات
ّإن الأدلة التي دلت على حرمة التكـسب : بعبارة أخرى ُ ّ ّ بـالخمر ومطلـق ّ

ّلخمـر شرعـا بنحـو لا يجـوز التكـسب اة ّالمسكرات هل تستلزم إسـقاط ماليـ ً
ّبالخمر مطلقا حتى في صورة وجـود منـافع محللـة ّ ّ أو أنهـا لا تـستلزم ذلـك ؟ً

 ؟ّلتكسب في صورة وجود تلك المنافعافيجوز 
 :ُ ينبغي أن يعقد البحث في مقامين،للإجابة عن ذلك

 ّقتضي لهذا الإطلاق تام؟هل الم :ّلمقام الأولا
ّلتكسب بالخمر مطلقـا حتـا ّماليةهل يوجد دليل أسقط : بعبارة أخرى ً ى ّ

 ؟يّةّلو كانت له منافع محللة وعقلائ
ّلو تم المقتضي فهل يوجد مانع من التمسك بهذا الإطلاق :لمقام الثانيا  ؟َُّ

عـلى ّلتكسب بالخمر في بعض الموارد اّهل يوجد دليل دال على جواز : أي
ًنحو يكون معارضا أو مقيدا لذلك الإطلاق  ؟ًّ

ّما المقام الأولأ ّفقد تقدم ذكر مجموعة من الأدلة والتي منها قوله تعـالى: ّ ّ: 
ُاجت بوهَف{ ُ ِ َ  ّدلـة، ومن تلـك الأيّة والوضعيّةلحرمتين التكليفاالمساقة لإثبات  }ْ

 الخمر في حيث لعن، |  ما ورد عن الرسول:طائفتان من الروايات، الأولى
ُ أن ثمن الخمر سحت، وما شابه ذلك:، والثانيةعشرة ّ. 
 مع ّحتىً مطلقا ّاليةُ يسقط المٌفيها إطلاق: ّ تامة، أيةّهل هذه الأدلة الثلاثف

 ؟ّوجود المنافع المحللة
ُاجت بوهَف{ :مّا قوله تعالىأ ُ ِ َ  :فقد نوقش بمناقشتين }ْ
ّحيث يرى أنه لا إطلاق  &ني  الخميّالسيدي ما أفادها ه :لمناقشة الأولىا

ٍا مختصة بموردنهّفي الآية، لأ  :ِّقة له بمحل الكلام، حيث يقـول، ولا علاّ معينّ
ّبدعوى أن وجوب الاجتناب متفرع عـلى > ّ أن :الظـاهر منهـاّلأن ...لـرجساّ

ّوجوب الاجتناب متفرع على الرجس الذي هو من عمـل الـشيطان، وكـون 
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 ببيـان مـن ّإلا لا يمكـن لنـا إحـرازه كـان ـً معنـى ّ بـأي ـملـهعالـشيء مـن 

 .)١()الشارع
ّ أن الآيـة أمـرت بالاجتنـاب عـن :، ومفادهاّهي الأهمو :لمناقشة الثانيةا

وليست الآية بصدد إثبات عدم  ّيس إلا،لالمنافع المتعارفة آنذاك وهي الشرب 
ّالاستفادة من الخمر مطلقا ولو كانت له منـافع محللـة وعقلائ فعـة في ، فالمنيّـةً

 .  الشرب فقط: هي،مان صدور التحريم والأمر بالاجتناب عنهاز
 يراهـا نّـه لأفبها ونعمـت؛ &  الخمينيّالسيدعليه فلو التزمنا بمناقشة و

ّخارجة عن محل البحث، أما إذا  ًلتزمنا بتمامية الاستدلال فإن الاجتناب وفقـا اّ ّ ّ
ًللمناقشة الثانية يكون مختصا بالمنافع في ذلك ال نّـه أ لا ، وهـي الـشرب،زمـانّ

 .ًيجب الاجتناب مطلقا
 .ّذا خلاصة ما يمكن أن يقال فيما يتعلق بالدليل القرآنيه
ّما الدليل الروائي الأول وهو أن الرسـول الأكـرمأ ّ لعـن في الخمـر : | ّ
ّ صارت للخمر منافع محللة، ٍرضنا في زمنفّإننا لو  :ّ، فإنه يمكن أن يقالعشرة

ّ لأن ؛ًكـون مـشمولا بـذلك اللعـنيّذل بإزائها المـال، فإنـه لا يُب وتلك المنافع
ُالخمر إنما لعن فيه عشر ّ لأنـه لم تكـن فيـه منـافع محللـة آنـذاك، وأن ،ةّ ّ لمنفعـة اّ

ً جدا صدور ّالوحيدة المتعارفة آنذاك هي الشرب والفسق، فيكون من الطبيعي
 .لأصلاذلك التحريم لرفع المفسدة من 

ُوهذه الطائفة قاصرة عن إثبـات الحرمـة > :&لخميني  اّالسيدهنا يقول و
 .)٢(<ُلتخليل لو فرض إمكانهللمطلق بيع الخمر، كما لو باع 

ًلو فرضنا أن نجسا من النجاسات ف ًـ سواء كان خمرا أو لـيس خمـرا ـّ  قـد ً
ُثبت علميا أنه يفيد لعلاج بعض الأمراض ّ  ؟، فهل يجوز بيعه لأجل ذلكً

                                                             
 .١٢ ص١ج: &  الإمام الخمينيّللسيد ّالمحرمة،المكاسب ) ١(
 .٢٧ ص١ج:  الخمينيّللسيد ،ّالمكاسب المحرمة) ٢(
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ّإننـا لـسنا  : فقـد قلنـا،ّإنما يكون من باب الاضطرارّلا يقال بأن الجواز و

لثانوية تقول يجوز أكله وشربـه، ومـن اّبصدد العناوين الثانوية، لأن العناوين 
ّالواضح أننا بصدد إثبات جواز التكسب بالخمر، لا إثبات جواز شربه ّ. 

ــن  ــهم ــا يت ــةّن ــع الخمــر في رواي ــق بي ــة لمطل ــات الحرم ــصور إثب  ضح ق
 فـإذا عـصرها ،اً عصرها لتكون خمرنّه لأ؛ لعنت عاصر الخمريةفالروا ،اللعن

ّصارت خمرا ثم انقلبت خـلاف ً ّلأجل أن تكون خلا  فمثـل هـذا العـاصر لا ،ً ًّ
جـل لأَّإن من بـاع الخمـر : وبنفس النكتة نقول ًيكون مشمولا لذلك اللعن؛

 ،ّمنهـا الخـلُأو يـصنع ّ خلاً  ّ أما إذا باعها لأجل أن تكون،ًشربه يكون ملعونا
ّفهل يكون مشمولا لل ُ فهنا يمكـن القـول بـاختلاف ًعن كبائعها لتكون خمرا؟ً
 .الصورتين والنتيجتين

ّفلو فرض أن العصير المغلي> :ُبعبارة أخرى ّ ّ بنفسه صـار خمـرا، ثـم صـار ُ ً
ّإنه ملعون بلسان رسـول : ُ فهل يمكن أن يقال،لتخليلل ٌه عاصرَ، فعصرً ّخلا
ّصره للخل، لا عبعده، وكان ّ خلاً  ً ما يصير خمرا ولو صاره عصرّلأن | االله

 .)١(<... بأحد احتمالهّأظن
 .)٢(ّفيما يتعلق بالطائفة الأولى من الروايات  الخمينيّالسيدذا ما أفاده ه

                                                             
 .٢٨ ص١ج: المصدر نفسه) ١(
ّأن ما أفاده السيد الخميني: جدير بالذكر) ٢(  إذ نحن بصدد إثبات  ما فيه؛ّغير خفي & َّ

ٍحرمة التكسب بالخمر، لا بشيء َّ سوف يصير خمرا ثم ّ ؛ فموضوع البحث هو ّخلا ًً
كون هنالك عنب أو تمر أو ما ي لا أن ؟هل يجوز بيعه: ُ حيث يقال فيه،وجود الخمر

ّمولية اللعن ّ؛ ثم إذا أمكن استفادة عدم ش& كما هو المستفاد من عبارته ،شابه ذلك
، ّائعها ليصنع منها الخل، فهذا بّ فإن هذا لا يمكن تطبيقه على ّلمن عصرها لتكون خلا ً ُ

ّفضلا عما فيه شمة من القياس الفقهي َّ َّ ً فإن الموضوع مختلف فيهما تماما؛ ففي ؛ الممنوعً َّ
،خمّالأول لم يعصر العاصر  ّرا ليكون خلا ً ّ إذ لا معنى لعصر الخمر؛ وإنما الصحيح هو ً

ّأنه عصر شيئا يمكن أن يكون خمرا، لا أنه خمر بالأساس، في حين في  ًّ ورة البيع صً
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ُّأما الطائفة الثانية التي عبرت بالسو ّ ّحت عن ثمـن الخمـر أو أن الرسـول ّ

ُنـه يمكـن أن يقـالإفقد نهى عن ثمـن الخمـر،  | الأعظم ّ إن مناسـبات :ّ
ّ إن الحرمة الثابتة إنما هي للخمر الذي لم تكن له منفعة :الحكم والموضوع تقول ّ َّ

نّـه في ة أتعارفة آنذاك سوى الشرب والفسق، والذي يشهد على هـذه الحقيقـم
ّن الشارع حرم التعامل عليها، ولكن أ من الموارد الشبيهة بهذا المورد نجد ٍكثير ّ
ّ وجدت ـ فقهيإذا ّا ـ منافع محللةُِ ّ فإن نفس الروايات تجيز التكسب ،ً المعاملـة وّ

ّ فالكلب ـ مثلا ـ دلت مجموعة مـن الروايـات عـلى عـدم جـواز بيعـه .عليها ً
ّ نظرا لوجود منفعة محللة فيـه، وكـذا يعه؛بّوشرائه ولكن كلب الصيد أجازت  ً

 .في غمد السيف المصنوع من جلد الميتة
ّدور مدار المنفعة، ولكـن ينبغـي الالتفـات إلى أن التـشخيص ذن نحن نإ

ّتطرق له لا لأجل ذلك وإنما لأجـل نالصغروي ليس بالأمر السهل، ونحن لم  ّ
 . كما هو واضحٌّ فبحثنا كبروي،ّخروجه عن محل البحث

ّ أننا لا يوجد عندنا كلام في مسألة حرمة بيع الخمر، :ًينبغي التذكير أيضاو
 لـو وجـدت منـافع ّحتـىًل هي ثابتة مطلقا، هّ في أن هذه الحرمة ّوإنما الكلام

ّمحللة؟ فإن الروايات المتقدمة تقول ّ ان المراد من الخمر خصوص إذهاب كإذا : ّ
ّكلهـم ملعونـون؛ ولم تقـل إنهــم ... َّالعقـل فـإن حاملـه وسـاقية وعــاصره و ّ

 . ذلكًلعونون مطلقا، سواء كان المراد من الخمر إذهاب العقل أو غيرم
ٌعليه فإلى هنا لم يتم عندنا دليلو ٌ يقول بان بيع الخمر حرامّ لو  ّحتىً مطلقا، ّ

 .ّكانت له منفعة محللة
ًخلاّ روايات ال  جوزت جعل ا مر ا ّ  

 حيـث توجـد هنـاك مجموعـة مـن ؛هذا هو المقام الثاني في هذا البحـثو
                                                                                                                                               

ٌيوجد عندنا خمر  .ً حقيقةُ
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ّ انقلب إلى خل حلّوأن الخمر إذا )١(ّ خلا ً الروايات التي أجازت جعل الخمر ّ. 

، ّلروايات جواز تحويل الخمـر إلى خـلّ أن ظاهر هذه ا:ّسوف يتضح لناو
 .ّلى جواز التكسب بالخمرعدون أن توجد فيها دلالة 

 :قـال × االله  صـحيحة زرارة عـن أبي عبـد:من جملة تلك الروايـاتو
 .)٢(< لا بأس:الق ؟ّخلا ًُ الخمر العتيقة، تجعل سألته عن>

سـألت أبـا > :قال: × االله ًمعتبرة عن زرارة أيضا عن أبي عبدفي رواية و
 .)٣(< لا بأس: قال؟ّخلا ًن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها ع × االله عبد

» يأخذ الخمـر«في هذه الرواية توجد إشارة إلى مسألة الشراء، حيث قال و
ً فإن الخمر لـيس مطروحـا ومتروكـا، ّوإلا، يشمل الشراء فيه ،فإطلاق الأخذ ً ّ

 .لكي يأخذه
ّنعم، لا نقول إنها ظاهرة في البيـع والـشراء وإنـما إطـلاق كلمـة   <يأخـذ>ّ

 .يشمل ذلك
قلـت > :قالً بن حديد جميعا عن جميل ّبن أبي عمير وعليّ محمد ًأيضا عنو

: ًلرجل الدراهم، فيعطينـي بهـا خمـرا، فقـالايكون لي على : × االله لأبي عبد
 .)٤(»ّخلا ًا واجعله: ، قال عليّخذها ثم أفسدها

 .ّالرواية متضمنة لحصول معاوضة كما هو واضحو
ّذا، وقد وقع الخلاف في ذيل الرواية حيث اختلفوا في المـراد مـن عـلي، ه

ّو أنه كلام الرواي عليأ × فهل هذا هو كلام الإمام الصادق  ؟ بن حديدّ
تمـل أن ُويح...> : حيث يقول؛ًالأمرين معا & د الخمينيّل السيِنا يحتمه

                                                             
ّعدم تحريم الخل وأن الخمر إذا انقلبت خلا ً، باب ٣٧٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )١( ّ ّ... 
 .١ ح٣٧٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٢(
 .٣ ح٣٧٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٣(
 .٦ ح٣٧١ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٤(
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 × واستشهد أبـو عبـد االله لمؤمنين صلوات االله عليه،ا َ أميرٍّيكون المراد بعلي

لـسند، نقـل عنـه ا بن الحديـد، أحـد رواة َّتمل أن يكون المراد عليُويح قوله،ب
 .)١(<ّلمتأخر منه تفسيره للإفسادبعض الرواة ا

ـ  × مير المؤمنينأفيما إذا كان المراد من علي هو ـ ويوجد احتمال آخر 
ّلأنه ينقل عن الإمام   ّهو أن يكون هذا المقطع قد أضافه جميل بن دراج،و

بعد كلام الإمام  × استشهد بقول أمير المؤمنينو ،مباشرة × الصادق
 .× الصادق
ّتوجيه هذه الرواية بعد أن ذكر الأدلة  &ذا وقد حاول الشيخ الأعظم ه

ّالدالة على حرمة التكسب بالخمر ـ  ًكليفا ووضعا ـ تّ ّوالمراد به إما > :حيث قالً
ّأخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها، ثم أخذ الخـل  ّ ّ ً ًفـاء وّ

 .)٢(<عن الدراهم
ّ لأنه يجد أنهـا مخالفـة ؛َهنا يحاول الشيخ الأعظم حمل الرواية على محملينو ّ

ًللإجماع نصا وفتوى، والذي  هر ّ أن كـلا الـوجهين مخـالف لظـا:ّتصوره هـونّ
قـول تّ وكل ما خالف الظاهر يكون بحاجة إلى دليل وقرينة، فالرواية ،الرواية

ًيعطيني بها خمرا«  ، وهـذه»بهـا«ّ، أي أنها ذكرت كلمة <ًيعطيني خمرا>ولم تقل » ُ
ُ يعطيـه الخمـر بتلـك الـدراهم؛ :ّعنـي أنـهتّ فإنهـا ؛ّالكلمة لها دلالتها الخاصة

 .)٣(دراهميعود إلى تلك ال» ها«فضمير التأنيث 
                                                             

 .٣٠ ص١ج: &  الإمام الخمينيّللسيد ّالمحرمةالمكاسب ) ١(
 .٤٢ ص١ج:  للشيخ مرتضى الأنصاري،ّالمكاسب المحرمة) ٢(
ّ؛ فإن ّأنه سوف يكون بحاجة إلى إذن جديد: ًأيضا على توجيه الشيخ الأعظم ويرد) ٣(

ّإلا أنها ماتزال ّالعين وإن انقلبت خلا ً  ، ويوجد احتمال عدم رضاه بذلك،ّلأوللً ملكا ّ
ّلأنه قد دفعها لابن دراج على اعتبار عدم وجود منفعة فيها ، ولكنهّا عندما صارت ّ

َّ وهنا لعله لا يريد دفع الد،ّ محللةّيةئ أصبحت ذات منفعة عقلاّخلا ً  فمن أين ،ينّ
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على توجيهـات ـ في مصباح الفقاهة ـ  & الخوئي ّالسيدذا، وقد أشكل ه

ّشكل به على الوجه الأول، وهو أخذ أ نذكر ما ،بإشكالين &الشيخ الأعظم 
َّانا، بأن ذلك لا يوجـب سـقوط الـدّالخمر مج ّ ّ مـع أن ظـاهر ،ين عـن الغـريمً

َّ هو أنه بهذا الأخذ قد سقط الدلروايةا ّأما الوجـه > :جل، ولذا يقولين عن الرّ
ّالأول، فلأن أخذها مج ّ ّانا ثم تخليلها لا ّ ين عن الغريم، وهي َّوجب سقوط الديًُ

 .)١(<د الأخذّصريحة في حصول الوفاء بمجر
                                                                                                                                               

نّ مّ إث لإذن الجديد؟ايستفاد الأخذ الجديد أو المعاوضة الجديدة مع عدم وجود 
 وهذه المقابلة خلاف ما ،ّالرواية تدل على مقابلة الخمر المشروط بالإفساد بالدراهم

ًانا وهو في قبال شيء ّأخذه مج فكيف يكون ،ًاناّمجلى الأخذ ع &حمله الشيخ الأعظم 
ّرج الرواية عن محل الإشكال، لأنها متضمنة لصحة يخُ فالإفساد لا: ذنإ !؟آخر ّ ّ ّ

الخمر هو في قبال الدراهم بلا ف ،ّ وإن قلنا إن الأخذ مشروط بالإفسادّحتى ،المعاوضة
ّما مسألة الإفساد فذلك لأنه اأوهذا واضح؛ و ،إشكال ه أو ًشترى شيئا لا منفعة فيّ

ُ ولذا دله الإمام؛ًدفع مالا لشيء لا منفعة فيه بما هو هو ّخر يتحقق معه آ ٍلى شيءع × ّ
 .ٍّ خل لكي يتسنىّ له الانتفاع بهه إلىُتحويل:  وهي،ّ محللةٌمنفعة

: قال ابن أبي عمير>: نقل في ذيل الرواية هذه العبارةّالغريب أن الشيخ الأعظم يو
ًقاطعا النظر  &  وجيهاته على قول ابن أبي عميرت &ني ّ ثم يب،< ًّيعني اجعلها خلا
ّفالإمام لم يذكر الخل في الرواية أبدا وإنما قال، × عن مقالة الإمام ً أفسدها، وفي : ّ

 !.ّوجيهات الشيخ الأعظم وردت كلمة التخليل والخل ثلاث مراتت
ّ فالرواية هذه إذا صحت وتمت بتصحيح المعاوضة،ّعلى أية حالو ذا يعني ّ فإن ه،ّ

ّلمتقدمة الدالا وتكون معارضة للروايات ، للخمرّماليةوجود  ة على حرمة المعاوضة ّ
استفدنا ذلك من . هو خلاف الظاهر &ّعلى الخمر، وأن ما ذكره الشيخ الأعظم 

ُالسيد الأستاذ   .)دام ظلّه(ّ
 .١٤٥ ص١ج: د الخوئيّ للسي،مصباح الفقاهة) ١(

ه خلاف ظاهر  كونهوفعلى الوجه الثاني  & يّا بخصوص إشكال السيد الخوئّأمو
 على ،ين بالخمر نفسهاَّون استيفاء الدك ّإلاَّإن الموجود فيها ليس >: الرواية، ولذا يقول
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َّ أن الأخذ مع عدم المعاوضة يوجب سقوط الـد:قد أجيب عن ذلكو ُ ين ّ
 قبـال دينـه، حيـث لخمر، وهـذا القبـول فياً نظرا لوجود القبول بأخذ ؛ًأيضا

ًفيعطيني بها خمرا«قالت الرواية  ُ>. 
ّ فإن الأخذ والقبول فعلان أحدهما حـسي،وهي إجابة ضعيفة والآخـر  ،ّ

هـو صـاحب الـدراهم؛ احـد وو ٍ؛ وكلا الفعلين صدرا من فاعلّ باطنيّنفسي
َ أخذ الخمر والقبول بها في قبال ماذاّإن: وهنا نسأل ِ في قبال دراهمـه  فإن كان!؟ْ

 وإن كـان في قبـال ،ّيث يدل ذلك على حصول المعاوضةح ؛فهذا هو المطلوب
ّشيء آخر فليدلنا على ذلك الشيء الآخر الذي يعسر تعقله ّ. 

 ذكر إشـكالين في حاشـيته عـلى  حيث،يروانيالآن لننتقل إلى حاشية الأو
 .الرواية
 اجعلهـا :ّلا يوجد فيه دلالة على أن المراد هـو» أفسدها« :نّ قولهأ :ّلأولا
ْ أسقطها عن :ّ، إذ لعل المراد هوّخلاً  ِ ْ  لا يمكن الاسـتفادة منهـا ّحتىلاعتبار، اَ

 .بنحو من الأنحاء
ّلا يوجد حجية فيه، لأن الشيخ » ً ّخلا اجعلها :قال علي« :نّ قولهأ :لثانيا ّ ّ ُ

 مـع ،ّذه الكلمة لمحمد بـن أبي عمـيرهّإن : قد سها قلمه فقال &الأنصاري 
 .)١( بن حديدّالظاهر لعليّأنها حسب 

» ّخـلاً بأن يجعلهـا « روايات عديدة تقول ّهو أننا نجد: ّا الأول فجوابهمّأ
 .كر روايات معتبرة بهذا الخصوصذّوهذا هو معنى إفسادها، وقد تقدم 

يعطينـي بهـا :  فيه، فالرواية تقولّحجيةّهو أنه توجد : ّأما الثاني فجوابهو
                                                                                                                                               

ًأن المالك لم يعط الخل وفاء على الدراهم ّ ُ ّ وإنما أعطى الخمر لذلك فقط، إذن فيحتاج ،ّ
مصباح (. < صريحة في خلافهالمالك، والروايةّلخل كذلك إلى إذن جديد من اأخذ 

 ).دام ظلّهمنه . (؛ وهو إشكال وجيه)١٤٧ ص١ج: د الخوئيّ للسي،الفقاهة
 .٦ ص١ج: ّيرواني على المكاسب المحرمةحاشية المحقق الأ) ١(
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 ألا يوجـد ظهـور في :ّ ثم؟ِ قبال دراهمهفيأخذ الخمر ًخمرا؛ فهل هذا إيهام بأن ي

بـال ق فيكون ظاهر الرواية هو وجود معاوضة في ؟جعل الخمر في قبال دراهمه
 .ّخلا ًّمر لا للإسكار وإنما لجعله الخ

ّالواقع أن هذه الإجابة تدعونا للتأمل بما صدر عـنو ّ فإنـه إذا |ّ النبـي ّ
 نبـأ | الأكـرمّ النبـي ، فلـماذا أمـرً ّخـلاأمكن الاستفادة من الخمر بجعله 

 !ّتصب أواني الخمر؟
 فقعـد |  خرج رسـول االله،فلما نزل تحريمها ...> :يث تقول الروايةح

ّانوا ينبذون فيها فأكفأها كلهـاكتهم التي ّفي المسجد ثم دعا بآني هـذي  : وقـال،ُ
ّ ها  ر  .)١(<... ذلك اليوم الفضيخأكثر شيء أكفئ فكان .ّ فحرمها االله،ُ

 :وقد أجيب عن ذلك بجوابين 
ًنه لم يكن ذلك متعارفا في زمـان الرسـولأ :ّلأولا ّ أو أنهـم يعرفـون | ّ

ًلك ولكنّه لا يعتبر منفعة معتداذ ّ  . بهاُ
َن هذا الإكفاء إنما صدأ :لثانيا ّ  ، أعظـمٍر في صدر الإسلام لأجل مصلحةّ
ّك الزمان، فـإن أكثـر ًان موجودا في ذلك قطع دابر الفساد وأصله الذي :وهي

ُأن يقطـع العـذر عـلى شـاربي  |ّ النبـي كانوا يشربون الخمر، فأرادالعرب 
، فأراد غلق هـذا ّخلاً نحن نحتفظ به لكي نصنع منه : ُلخمر، لكي لا يقال لها

 .لأوانياالباب وقطع العذر عنهم بإكفاء جميع 
ّ محمد لشهيد اّالسيدوكذلك  &  الخمينيّالسيدقد أشار إلى هذه النكتة و

فمنها ما هو صادر ، | الأكرمّ النبي ّيث فصلوا في أفعالح & باقر الصدر
الولايـة، إذ لا خـلاف في وًبنحو التشريع ومنها ما كان صادرا بنحـو الإمامـة 

ً نبيا وإماما|ّ النبي كون ً ّ)٢(. 
                                                             

 .٥ ح٢٨٠ ص٢٥ج:  بن الحسن الحر العامليّمحمد للشيخ ،سائل الشيعةو )١(
 . ٤٦٨ص: ر الصدر باقّمحمد الشهيد ّللسيد ،اقتصادنا: انظر) ٢(
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لا شبهة في عدم تعارفه ـ التخليـل ـ > :& الخميني ّالسيدفي ذلك يقول و

ّلعل الأمـر بإراقتهـا كـان مـن الأحكـام و من المنافع المطلوبة لها، وعدم كونه
الفساد، وقطع عذر الشاربين للخمـر، حيـث يمكـن لهـم ّ مادة السياسية لقلع

 .)١(<اذها للتخميرّلاعتذار باتخا
ّنه لم يتم عندنا دليل على الإطلاق، أيأ: ّتحصل إلى هناف  كـون الخمـر لا :ّ
 . لهّمالية

 المـانع ّ فـإن،لثاني، وهـو وجـود المـانع أو عدمـها المقام ّوأما على مستوى
 ّالـسيدُ خذها وأفسدها؛ ولـذا نجـد :ّبن دراج التي قالتموجود وهو رواية ا

 اختصاص بعديّأنه لا : لا يخفى عليك: تبصرة> :يقول في مصباحه &الخوئي 
ّلشرب والاسكار، وأما لو كـان الغـرض منـه االروايات بما كان المطلوب منه 

ً، آخر ولم يكن معدا للإشيء ّ عـلى مراتـب أُسكار عند العرف، ولـو كـان مـن ُ
 ، فـلا يحـرم بيعـه؛يّـةلأغراض العقلائ وايّةلأجل المصالح النوع... لمُسكراتا

ًلانصراف أدلة حرمة بيع الخمر عنه وضـعا  ّتكليفـا، كانـصراف أدلـة عـدم وّ ً
 .)٢(<ؤكل لحمه عن الإنسانجواز الصلاة فيما لا ي

 . الخمرّماليةّام الكلام فيما يتعلق بمسألة ذا تمه
  تتمة

ًتتمة نقف عندها قليلا، وهي ّ أننا لو فرضنا أن الخمر لا مالية له كـما هـو :ّ ّ ّ
ّمكن المعاوضة عليه، لو قبلنا بكل ذلك فهل يوجد طريق يعليه المشهور، ولا 

 ؟آخر يمكن بذل المال بإزائه لا بإزاء الخمر
ّلحق هو أنه يوجد طرا ّ والذي يصح بـذل ،ّيق آخر وهو حق الاختصاصّ

لمال يكون في قبال رفع اليد عن ذلـك اّأن بذل : المال بإزائه لا بإزاء الخمر، أي
                                                             

 .٢٨ ص١ج:  الإمام الخمينيّللسيد ،ّالمكاسب المحرمة) ١(
 .١٤٧ ـ ١٤٦ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٢(
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 .)١(ّالحق أو الاختصاص

ذا تمام الكلام في أبحاث الخمر وملحقاتـه مـن المـسكرات المائعـة دون ه
 .الجامدة

  ّإ ال القول   ا ق وا لك
نا قد مررنا بموضوع ّ وحيث إن المسكرات الجامدة ـ الدخول في بحثقبل

ّلوقوف عند المراد من الحق، وعند الفروق القائمـة ا ارتأينا ّحق الاختصاص ـ
ّبينه وبين الملك، وبيان الآثار المترتبة على كل واحد منهما ّ. 

ّ لابد لنا أن نستعرض عدة ،ولأجل بيان ذلك  :ُات ذكرت في المقامّنظريّ
ًعمومـا، حيـث  )١(هي التي اعتمدت في الفقه الوضـعيو :ولىة الأّنظريلا

                                                             
ءل نا نبقى نتساّ أنّإلا )رحم االله الماضين منهم وحفظ الباقين(هذا هو المشهور عند علمائنا الأعلام ) ١(

ّعن المنفعة العقلائية المعتد ّوفرها انتقال حق الاختصاص ميُي ينبغي أن  والت، بهاّ ن يد ّ
 المأخوذ منه إلى يد الآخذ؟

 ؟ُ فيما بذل بإزائهّية تحقيق منفعة واقعيستدعيليس بذل المال أ
ّ إذا قلنا إن ذلك يحقق له الملكّإلا ّ بناء على كون الملك من مصاديق الحق يّةّ راجع (ً

؛ والفقه الإسلامي في ثوبه ٣٠ ص١ج:  للسمهوري،مصادر الحق في الفقه الإسلامي
ّ أو ما ذكره السيد اليزدي في حاشيته على )٢٧٦ ص١ج: ديد، لمصطفى الزرقةالج

ّن أن حقيقة الملك والحق واحدةمالمكاسب  حاشية ( ولكنهّا مختلفة من حيث المرتبة ّ
وهو مختار الميرزا النائيني  )يّة؛ الطبعة الحجر٢ ص٢ج: ّالسيد اليزدي على المكاسب

إذا كان الأمر و؛ )٤١ ص١ج: الطالب، تقريرات الشيخ موسى الخونساريمنية (
ّلاسيما ونحن نعلم أن ! ؟يّة ما معنى الملكّإلا وّمالية،ّأن الخمر له :  فهذا يعني،كذلك َّ
 .الخ ... بيع وهبة وّالانتقال بالنواقل الشرعية منوً أو الملك يكون قابلا للنقل يّةالملك

ّإن بذل المال لرفع اليد عن الخمر لأجل تحويله إلى خل، ولكن هذا  :ّ ربما يقال،عمن ّ ّ
 وهذا ،ِلمال في قبال الخمر لأجل تخليلهانّ بذل ضمن شبهة ـ إن لم يكن هو كذلك ـ أيت

 .)دام ظلّهمنه (استفدنا ذلك . حسب الفرض ممنوع
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ّلحـق، فهـم يقـسمون الحـق إلى شخـصياّذكروا بأن الملك هو أحد مـصاديق  ّ ّّ ُ 

ّ، ثم يجعلون الملـك مـن الحقـوق العينيـّوعيني ة، وقـد أشـار إلى هـذا المعنـى ّ
 .)٣(ًوأيضا مصطفى الزرقاء، )٢(لسنهوريا

في حاشــيته عــلى  &  اليــزديّالــسيدا هــي مــا أفادهــو :ة الثانيــةّنظريــلا
ّالمكاسب حيث يرى أن حقيقة الحق  الملك واحدة، ولكنّها مختلفة من حيـث وّ

لـك ذوقد تبنىّ الميرزا النـائيني ، )٤(ّالمرتبة فالحق يمثـلّ مرتبة ضعيفة من الملك
 سـلطنة ضـعيفة عـلى المـال :وبتعبير آخر> :ًأيضا في منية الطالب، حيث يقول

لى المنفعة أقوى منها، والأقوى منهما السلطنة على العين، فالجـامع والسلطنة ع
ّبين الملك والحق هو الإضافة الحاصلة من جعل المالك الحقيقي لذي الإضافة 

جُعل له وكونه ذا سلطنة ، وكون زمام أمر الشيء بيد من يّةّالمعبر عنها بالواجد
 .)٥(<...وقدرة
في نهـج الفقاهـة،  &  محسن الحكيمّسيدالهي ما أفادها و :ة الثالثةّنظريلا

ّالفرق بين الحق والملك، حيـث يـرى أنـه لا بًحيث أفرد لها عنوانا هناك أسماه  ّ
ــافة، أي ــك في الإض ــق والمل ــين الح ــرق ب ــعف:ّف ــدة ولا ض ــد ش  ،ّ لا توج

ّالاختلاف إنما يكمن في مورد الإضافة لا في نفس الإضافة، واختلاف المورد و
ًالتصرف به كثيرا ّيعني أنه قد يجوز   .قد لا يجوزوّ

ّ بـين المالـك وكـل واحـد مـن يّة والمملوكيّةّإن إضافة المالك> :ولذا يقول
ًاحد، فكما أن زيدا مالـك للفـرس والـدرهم والمذكورات في الجميع على نحو  ّ

                                                                                                                                               
 .الفقه الوضعي هو مجموعة قوانين وأحكام قد وضعها الإنسان) ١(
 .٣٠ ص١ج:  عبد الرزاق أحمد السنهوري،ّدر الحق في الفقه الإسلاميمصا) ٢(
 .٢٧٦ ص١ج:  مصطفى الزرقاء،الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) ٣(
 .يّة؛ الطبعة الحجر٢ ص٢ج: ّالمحرمةّحاشية السيد اليزدي على المكاسب ) ٤(
 .٤١ ص١ج:  للشيخ موسى الخوانساري،منية الطالب) ٥(
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شترى اّين الذي في ذمة من َّ للديّة كذلك هو مالك بنحو تلك الملك،الخارجيين

ًمة من باعه سلفا، ولمنافعه إذا كان أجيرا، ولمنافع الأعيان ّمنه نسية أو في ذ ً التي ّ
لى غير ذلك من الأمثلـة، ولا إ... ً مثلاً إذا كان مغبوناولفسخ العقداستأجرها 

ًتفاوت بين أفراد هذه الإضافة في الموارد المـذكورة قـوة وضـعفا، بـل هـي في  ّ
 .)١(<حو واحد ومرتبة واحدةنالجميع على 

ًن كان بعضها يختص اصطلاحا باسم وإ> :في مسألة الفرق بينهماّثم يقول  ّ
 بحسب ّإلا يّةّ والحقيّة فليس الاختلاف بين الملك،يّةالآخر باسم الملكو، يّةّالحق

 .)٢(<...المورد لا غير
في حاشـيته عـلى  & ّهي ما أفادها المحقق الأصـفهانيو :ة الرابعةّنظريلا

 :ً ولم أقف على موافق صريحـاّنظري  فيّترجحيوالذي > :المكاسب حيث يقول
ّأن الحق في كل مورد اعتبار  ّ لولايـة اّ له أثر مخصوص، ففي مثـل حـق ّخاص،ّ

ّ اعتبــار ولايــة الأب والجــد ّإلالــيس الاعتبــار المجعــول ... ّوحــق الوصــاية
 واعتبـار كـون ،ّ التصرف عن الموصيفيً واعتبار كون الشخص نائبا ،والحاكم

ّفإضافة الحق إلى هذه الاعتبارات بيانية. ..ًياّالشخص متول ّ...«)٣(. 
ّذا خلاصة ما ذكره القوم في المقام، وهنا لابد لنا أن نلتفـت إلى الفـروق ه

ّ بين الحق والملك، فإننا نجد يّةالأساس ّ التي بـين أيـدينا أنهـا ّدلةمن خلال الأوّ
ّتميز بينهما من خلال الآثار، أما فيما يتعلق بنفس حقيقة ا ّ ّلملك وحقيقـة الحـق، ّ

ّإنها بحوث مرتبطة بفلسفة الفقه وهي خارجة عما نحن فيهف ّ)٤(. 
                                                             

 .٧ص:  محسن الحكيمّللسيد ،نهج الفقاهة) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
؛ ٥ ص١ج: ً؛ الطبعة الحديثة؛ وأيضا٤٤ ص١ج: حاشية الأصفهاني على المكاسب) ٣(

 .يّةالطبعة الحجر
ّ فلسفة الفقه ـ وفقا لما استفدناه من محاضرات قي)٤( ِ مة لشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد ً
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ّإن الفروق المهم  :ة بينهما يمكن تلخيصها بما يليّ

ّن التصرف في الملك مطلق، أما الحق فإنه لا يثبت له سوى أ: ّالأولالفرق  ّ ّ ّ ّ
 . أو الإسقاط مع البدل،الإسقاط بلا بدل

ل والانتقـال ّ، وإنـما تقبـل النقـ لا تقبل الإسـقاطيّةلملكنّ اأ: لثانياالفرق 
ّلحق فإنه يقبل الإسقاطاّ، كالبيع والهبة وما شابه، أما يّةبالنواقل الشرع ّ. 

ّ إن الملك :ّ مع أنكم تقولون، الملك لا يقبل الإسقاطنّإ: ّرب قائل يقولو
 .يقبل الإعراض

 : الفقهاء فيه قولان عنديّةنّ الإعراض عن الملكإ: جوابهو
ّ ويـصبح مباحـا لكـل يّـةّهو أنه عند الإعراض تسقط الملك: ّالأولالقول  ً

 .&  محسن الحكيمّالسيدأحد، وهذا هو رأي 
ّ الإعراض لا تسقط الملكيـة، وإذا اسـتفاد منهـا شـخص نّأ: لثانياالقول 

 . والثانيّالأولأي الشهيدين رّآخر فإنه يستفيد منها بنحو العارية، كما هو 
 سوف يبقى فرق بـين الإسـقاط ،ّالأول على القول ّحتىّ كان، فإنه كيفو

ّ حـق الـشفعة ٍلساقط، كما لو كـان لأحـداوالإعراض، ففي الإسقاط لا يعود 
ّفأسقطه، أو له حق القصاص فأسقطه، فإنه لا يحق له الرجوع، وهذا بخلاف  ّّ ْ

 . جاز له الرجوع، فمن أعرض عن ملكه.لإعراضا
ِ أن المال إذا أعرض عنه صاحبه ولم يستول عليـه :ده مفاٌهنا يوجد بحثو ّ

                                                                                                                                               
ّمبل  يّةل الأخير من السنوات التحضير والتي أخذناها عنه مباشرة في الفص،غيُ

، وصفية كانت أم يّةلات الفلسفّهي مجموعة من التأم(: للدكتوراه في التفسير ـ
ّ من خارج الفقه متوجهة إلى أصل علم الفقه وكيانه ومبادئه ومتوجّ، تتميّةمعيار هة ِّ

 وهذا ؛)اته، من دون أن تنتهي إلى إنكارهّته ومسائله ونظريّكذلك إلى حدوده ومنهجي
ّ وإنما صاغه من خلال متابعاته ،لم يعثر عليه في مكان آخر: ّالتعريف على حد تعبيره

 .ّية والتحقيقّيةالعلم
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ٍّالآخرين سوف يكونون على حد سواء في وّالآخرون فإنه ـ أي صاحب المال ـ 

ي أّجواز الاستيلاء عليه، أما إذا استولى عليه الآخرون فهـل عنـد رجوعـه ـ 
 ل ـ يجوز له الأخذ منهم؟ّصاحب المال الأو

بـالإعراض تـسقط :  قلنـا الـسابقين، فـإناهيننا تظهر الثمرة بين الاتجه
ًذا استولوا عليـه، أمـا بنـاء عـلى عـدم إًلكا للآخرين ّ، فإن المال يصير ميّةالملك ّ

ّ فإنه يحق له الرجوعيّةسقوط الملك ّ. 
ّ لأنهـا نـسبة بـين ؛ واحـدٍ يمكن أن تقوم بطرفيّة الملكّأن: لثالثاالفرق 

ّالمالك والمملوك، أما الحق فإنه لا يمك ّ  .قوم بطرف واحدين أن ّ
ّ أن الملك يتعلـق بالأعيـان تـارة:ًوأخيرا: الفرق الرابع  وبالأفعـال تـارة ،ّ

ّ بخلاف الحق فإنه يتعلق بالأفعال فقط ؛أخرى ّ ّ)١(. 
 

                                                             
ّتعرض السيد الخوئي ) ١( نّ إ: وعلى الجملة«:  لهذا الفرق في مصباحه حيث يقول&َّ

ّأن الأولين : ّارق بين الحق والحكم وبين الملكالف ل، بخلاف  بالأفعاّإلاّ يتعلقان لاّ
ّالملك فإنه يتعل :  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة. <ق بالأعيان تارة وبالأفعال أخرىّ

 .٥٢ ص٢ج
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)١( 
ّهي ما يطلق عليها في زماننا الحاضر بالمخدراتو  .، كالحشيشة ونحوهاُ
 :ُهنا تذكر ـ عادة ـ في هذا البحث مسائل ثلاث، وهيو
ُـ مسألة الطهارة والنجاسـة فيهـا، وهـي مـا تبحـث ـ عـادة ـ في بـاب  ١

 .الطهارة
ُـ مسألة جواز الانتفـاع بهـا أو عـدم ذلـك، وهـي مـا تبحـث في بـاب  ٢

 .الأطمعة والأشربة
ّ وهذه المسألة هي محل الكلام ّـ مسألة جواز التكسب بها أو عدم ذلك، ٣

 .حوث سابقةبفيما نحن فيه، كما عرفت ذلك في 
 .ً نقف ـ قليلا ـ عند المسألة الأولى والثانية،ذا، وبغية تتميم الفائدةه

                                                             
ّينبغي الالتفات إلى أن أصل مسألة جواز التكسب بالمسكرات ) ١( ُلجامدة تدرج عادة في اّ

عني ّلمناسبة اقتضاها البحث الأول ـ أ ؛ّذيل مسألة التكسب بالمسكرات المائعة
 وهي الجامع المشترك بينهما وبين يّة المسكريّةوجود خصوصلًكرات المائعة ـ نظرا المس

ّالمسكرات الجامدة، خاصة ونحن قد نقلنا مسألة الات طهارة جميع بفاق على القول ّ
ّإنما ذكرنا هذه النكتة لدفع دخل مقدروالمسكرات الجامدة؛  ّْ ّأن القول بطهارة :  وهو،َ

 الذي نبحث فيه ّلعاماروج المسألة عن أصل ذلك الموضوع المسكرات الجامدة يعني خ
ّ والتي تمثل النوع الأو،الأعيان النجسة:  وهو، في هذه المواردًعادة ل من أنواع ّ

ًا سوف تكون خارجة تخصصا عن ّ فإنهًإذا كانت المسكرات الجامدة طاهرةفالمكاسب؛  ّ
ن أنواع المكاسب وع آخر منأصل موضوع البحث، فينبغي إدراج المسألة ضمن 

ّ جواب ذلك مما تقدمَذكر فيها قيد النجاسة، هذا وقد عرفتُالأخرى التي لم ي ّ. 
ّلم يتعرض إلى هذه المسألة لا في ذيل المسكرات  & َّأن الشيخ الأعظم:  بالذكرٌجدير
 ).دام ظلّهمنه ( .ّالمحرمة ولا في بحث آخر من المكاسب ،المائعة
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ًإنــه لم يقــع الكــلام كثــيرا في الحكــم بطهــارة جميــع ف: مّــا المــسالة الأولىأ ّ

ّإنـما وقـع الكـلام في ائعـة بـالعرض، وم وإن صارت ّحتىالمسكرات الجامدة 
ّنجاسة المسكرات المائعة بالأصل، بل أن البعض لم يثبت عنده نجاسة جملة من 

 .)١(ً فضلا عن الجامدة،لمسكرات المائعةا
ّإن جواز الانتفـاع وعدمـه إنـما يتوقـف عـلى نتيجـة ف: ّأما المسألة الثانيةو ّّ

 البحـث عندئـذ في ّونها طاهرة فإنـه يـأتيكالبحث في المسألة الأولى، فإن ثبت 
ّجواز الانتفاع وعدمه، وأما إذا ثبت كونها نجسة فإنه لا كلام في عـدم جـواز  ّ

ًلانتفاع بها أكلا وشربا حصراا ً  .)٢(يّة ولو كانت فرض،ُ دون المنافع الأخرى،ً
ًهذا يعني أن الطهارة وإن كانت شرطا أساسيا في جواز الانتفاع بهـا و ً  ّإلاّ

ّلجواز؛ نظرا لوجود خاصية الإاتحقيق ّأنها وحدها لا تكفي في  ّ  .سكارً
ّهي التكسب بالمسكرات الجامدة، فقد عرفت ـ وفق و: ّأما المسألة الثالثةو

                                                             
:  الخوئيّللسيد؛ ومنهاج الصالحين ٤٥ص:  الخمينيّيدللس ،راجع زبدة الأحكام) ١(

 . مسألة العصير العنبي١٠٩ ص١ج
ّأنه لا يوجد دليل على انحصار الانتفاع بالمسكرات الجامدة بالأكل : لا يخفى) ٢(

واء بقيت المسكرات على سوالشرب العرفيين، فلو افترضنا وجود منافع أخرى، 
ً ـ مثلا يّةستعملت كمرهم لبعض الأمراض الجلدجامديتها أو صارت مائعة ـ كما لو ا

 أو الموضعي، ومع عدم الانحصار بها لكي لا يستند ّلتخدير العاماأو في عمليات 
عترض القول يالجواز إلى قاعدة الاضطرار، ففي مثل هذه الصورة لا يوجد مانع 

 .ً ولو كانت نجسة فضلا عن كونها طاهرةّحتىبجواز الانتفاع بها، 
ّن باب الأطعمة والأشربة لا يتكفل بإيضاح ذلك أو الإجابة عما إما يقال ّعم، ربن ّ ّ

ّالشرب العرفيين، مما يستدعي أن و لانحصار المورد بالأكل ؛يمكن أن يرد في ذلك
 .يكون البحث في المنافع المفترضة في باب آخر

ّهو أن الانحصار وعدمه لا يعنينا بشيء، فالذي نهتم به هو أ: جواب ذلكو صل ّ
 ).دام ظلّهمنه . (، وهي جواز الانتفاع وعدمهالمسألة
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نّه لم يثبت لدينا كون النجاسة مانعة من جـواز أّما تقدم في الأبحاث السابقة ـ 

ًالتكسب، لا قرآنيا ولا روائيا ولا من كلمات الأعلام ً ّ)١(. 
 علينا الرجوع إلى المـسألة الثانيـة المرتبطـة ببـاب الأطعمـة ّبذلك يتعينو

ُو شربه فهـل يفـضي ذلـك إلى عـدم أّوالأشربة، لنرى أن الشيء إذا حرم أكله 
 ؟ّجواز التكسب به

 & وهو ما يمكن اسـتفادته مـن كلـمات الـشيخ الأعظـم :ّالأوللقول ا
ّإجماعـا، نـصّ والفقـاع سكر مائع،م ّالخمر وكلبّيحرم التكسب > :حيث يقول اً ً

 .)٢(<وفتوى
دم عـَّ اختصاص الحرمة بالمسكرات المائعة، ممـا يعنـي :وظاهر عبارته هو

 .ّوجود دليل على حرمة التكسب بالمسكرات الجامدة
ّدم اختصاص حرمة التكسب بالمائعة منهـا، وإنـما تـشمل ع: لقول الثانيا ّ

 .ًلجامدة أيضاابّكل مسكر، ولذا يحرم التكسب 
حيث يقول في ذيل عبارة الشيخ  & ا المعنى الشيخ الايروانيقد أفاد هذو

ُن المـسكرات ّلأجل أن الـنجس مـ ؛المائعبالتخصيص > :ّالمتقدمة & الأعظم
 .)٣(<...ًهو ما كان مائعا

لنجاســة مانعــة مــن اّيــرى أن  & ّإن الــشيخ الأعظــم :توضــيح ذلــك
                                                             

ّ ينبغي الفراغ من الصغرى في محل ،، وبغية الاستفادة من ذلكًوهذا صحيح كبرويا) ١(
 مسألة طهارة جميع المسكرات فيّأنه لم يقع كلام : منا، والمفروض هو أنناّ ذكرناكلا

ّى التي حققها السيد الأستاذ ّالجامدة، وعليه فإنه لا يبقى مجال لتطبيق للكبر . )دام ظلّه(ّ
ّ فإنه يأتي الكلام في تلك الكبرى؛ على ،لمسكرات الجامدةاّ لو تنزلنا وقلنا بنجاسة ،نعم

دان عن البحث في أصل مسألة يَّأن تحقيق الكبرى وطهارة المسكرات الجامدة لا يح
ُ وقد نبه لذلك السيد الأستاذ ،المسكرات الجامدة ّ  . في مطلع هذا البحث)هدام ظلّ(َّ

 .٤٢ ص١ج:  للشيخ الأنصاري،مةّالمكاسب المحر) ٢(
 .٦ ص١ج: حاشية الايرواني على المكاسب) ٣(
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 القـول بجـواز ّالتكسب، وارتفاع هذا المانع من المـسكرات الجامـدة لا يعنـي

ّالتكسب بها، فإن الشيخ  ّإنما قيد المسكر بالمـائع لأن الـنجس مـن  & لأعظماّ ُ ّ ّ
ّالمسكرات هو خصوص المائع منها، أما حرمـة التكـسب أو البيـع  ّ ير ّإنهـا غـفُ

لا اختصاص حرمة البيـع ...> :ّمختصة بالمائع، ولذا يقول الأيرواني في حاشيته
ّبه، فإن الحرمة عامة لعموم  ّرمة الانتفاع بالمـسكر، لكنّـك عرفـت أن منـاط حُّ

يعها بمنـاط بّ فكل المسكرات يحرم ،ًالمنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به
 .)١(<واحد
 ـ يـراونيسكرات المائعة ـ وفق ما يراه الأّذن المناط في حرمة التكسب بالمإ

ّة أيضا، فإنها تحرم ّذا المناط متوفر في الجامدهنّ هو حرمة الانتفاع بها، وحيث إ ّ ً
 .بنفس المناط والنكتة

ّوينبغي الالتفات إلى أنه لا يوجد كـلام في حرمـة التكـسب  المـسكرات بّ
ّلمنافع المنظورة فيها محرمة، وإنما الكلام فيما إذا توفرت لدينا االجامدة إذا كانت  ّ ّ
ُمنافع محللة وعقلائ  .ً أيضايّةّ

ّين بحرمـة التكـسب بالمـسكرات  القـائلّأدلـةالآن ينبغي الوقوف عنـد و
 .الأصل هو القول بالجوازف ّوإلاّالجامدة، فإن ثبت مدعاهم كان بها، 

 
، سوف نقف ّأدلةّكر القائلون بحرمة التكسب بالمسكرات الجامدة أربعة ذ

 .عندها بالتفصيل
ّيين، حيث اسـتفيد مـن كلماتهـم أن لاستدلال بقول اللغوا: ّالأوللدليل ا
ّوز التكسب به فإن المسكر الجامد لا يجنّ الخمر لا  مسكر هو خمر، وحيث إّكل ّ

ًيجوز التكسب به أيضا ّ لصدق عنوان الخمر عليه، فإن كـل مـا خـامر العقـل ؛ّ
                                                             

 .المصدر السابق) ١(
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 .)١(رخمفهو 

ّما كبراه وهو حجية قول مكن المناقشة في كبراه وصغراه، فأهذا الدليل يو ّ
ــول بعــدم الل ــشهور هــو الق ــإن الم ــورث القطــع أو حّغــوي ف ــا لم ي ــه م ُجيت ّ

ًأما صغراه فهو باطل أيضا؛و؛ )٢(الاطمئنان  لعدم صـدق الخمـر عـلى المـسكر ّ
 .الجامد

 .ًسكر خمرام ّ مسكر مائع هو خمر، وليس كلّ كل،نعم
ّعليه فإنه على فرض القبول بالكبرى فإن الصغرى غير متوفرة في المقامو ّ  ؛ّ
 ّ لا على كـل،ّنوان الخمر على كل مسكر مائعع منظور اللغويين هو إطلاق ّلأن

 .)٣(ًمسكر مطلقا
                                                             

 .١٨٢ للفيومي ص،المصباح المنير) ١(
 ّحجيةّأنه لا يوجد ما يقدح بحكم العقل ب: ـفي أصول الفقه ـ ر ّيرى الشيخ المظف) ٢(

 .١٢٨ ص٢ج: رّلمظفا للشيخ ،أُصول الفقه: انظر. ّرث للظنقول اللغوي المو
ّ موافقا في مضمونه لكلمات السيد الخوئي)دام ظلّه(قد جاء ما أفاده ) ٣( في مصباح  & ً

ًعتبار قول اللغوي خصوصا في مثل اّلا نسلم >:  حيث يقول١٤٥ ص١ج: الفقاهة
، وهو الصحيح، ولكن <...ّم صحة صدق الخمر على الجامدالمقام، من جهة العلم بعد

؛ فمنهم من ّأن كلمات اللغويين قد جاءت مختلفة في المقام:  وهو،لى شيءعمع التنبيه 
ما أسكر من : ، أيّامع أو ّما أسكر من عصير العنب خاص>: ّيرى أن الخمر هو

ّعصير كل شيء، والعموم أصح ، وظاهر هذه ١٨٧ ص٣ج:  للزبيدي، تاج العروس<ّ
ّرا، ومنهم من يرى أن الخمر هوخمسكر الجامد ليس ّالعبارة هو أن الم ّاسم لكل >: ً

؛ وظاهر هذه العبارة هو ١٨٢ص:  للفيومي، المصباح المنير<مسكر خامر العقل
ّيرى أن الخمر ا الراغب في مفرداته فهو ّلجامد تحت عنوان الخمر، وأمادخول المسكر 

ّإنما سميت كذلك ّلناس اسم لكل اند بعض ّلكونها خامرة لمقر العقل، وهو ع>: ّ
:  مفردات ألفاظ القرآن<ّضهم اسم للمتخذ من العنب والتمرمسكر، وعند بع

 .؛ وهذه العبارة الأخيرة تختصر لنا اضطراب كلماتهم١٥٩ص
ّأن اللغويين لم تجتمع كلماتهم على أن المراد بالخمر : قوله في المقام هونالذي نريد أن و ّ
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في ضمن مجموعـة مـن  و| ما روي عن الرسول الأعظم: لدليل الثانيا

 المـسكر يـدخل يّـة؛ وهنـا بلحـاظ عموم)١(<رامح  سكر ّ > :الروايات قوله
رمـة حُون المفـاد هـو ّدخل التكـسب، فيكـ، وبإطلاق الحرام يـالمسكر الجامد

 .ب بالمسكرات الجامدةّالتكس
 المـسكر للمائـع يّة شـمول: همـا،ّدلالة الرواية تتوقف على وجود عنايتينف

اب الأطعمة والأشربة والحرمة في باب ب الحرمة للحرمة في يّةوالجامد، وشمول
 .ّالتكسب

 × االله ابتدأني أبو عبـد> :ّ صحيحة الفضيل بن يسار أنه قالقد جاء فيو
ُ   سكر حرام | سول االلهرقال : ًوما من غير أن أسأله فقالي : قلـت: ال، قّ

 .)٢(<نعم، ا رعة منه حرام:  فقال؟ّأصلحك االله كله حرام
 × ، فهـل كـان الإمـام»ّكله«ّهنا لابد أن نعرف ما هو المراد من كلمة و

صدد ن بـكـا × ّ أنـه أم؟ًالجامد معـاوبصدد الحديث عن أنواع المسكر المائع 
 ّبصدد بيان الكمية؟ × ّ لا هذا ولا ذاك، وإنما كان؟ أمبيان المسكر المائع فقط

ّ فما تقدم من ذكر العنايتين فإنه:ذنإ ّما لابد من وجودهما لتصحيح العمـل ّ
ّراه هو عدم وجود هاتين العنايتين أو أنهما نوالذي ، | ّبمؤدى قول الرسول

                                                                                                                                               
ّلقول بضرس قاطع أن مرادهم هو ذلك، كما امكن هو خصوص المسكر المائع، ولا ي
نّ الصغرى ّراد من الخمر هو كل مسكر، وحيث إّأنهم لم تجتمع كلمتهم على كون الم

ّ الخمر هو كل مسكر، وهذا القول غير متفّأخوذة من القول بأنم  فالصغرى ،ق عليهّ
 .تكون باطلة

ّأما الكبرى ـ وهي بحث أصوليو ّ فإن قول اللغويين هنا ؛المقامّ ـ فهي غير متوفرة في ّ
ّلا يورث أكثر من الظن  .ً بناء على قول المشهور،ّيس بحجةل غير المعتبر، وهو ُ

 .٤٠٩ ـ ٤٠٧ ص٦ج:  للشيخ الكليني،الفروع من الكافي) ١(
 .٩ ح٤٠٩ ص٦ج:  المصدر نفسه)٢(
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ّغير تامتين، ففيما يتعلق بالعناية الأ  ةًلجامد لا لغاّولى فإن المسكر لا يصدق على ّ

 .ًولا عرفا
ً أن يقال إن هذه الروايات فيهـا إطـلاق يـشمل الجامـد أيـضا، ّإلاّللهم ا ّ

 .والذي نراه هو عدم وجود مثل هذا الإطلاق في المقام
َّما فيما يتعلق بالعناية الثانية فإنـه لا يوجـد دليـل عليهـا أيـضا، بـل إن أو ً ّ ّ ّ

ّلمنـافع المتعارفـة والمتمثلـة بالـشرب ا النظر إلى المسكرات من جهـة الثابت هو
 .والإسكار فقط

ًعلى فرض صدق المسكر على الجامد أيضاف ّ فإن الرواية تبقى منحصرة في ،ُ
لمنافع المتعارفة آنـذاك بالـشرب، وبـذلك ا لانحصار ؛باب الأطعمة والأشربة

لأصـل دون أن يعارضـه ّسوف يبقى جواز التكسب بالمسكرات الجامدة هو ا
 .ءشي

 : حيث يرد ما يلي،َّ أن مقتضى الإنصاف هو القول بغير ذلكّإلا
لا ّ مما ّ فإن هذا،ّيما يتعلق بصدق عنوان المسكر على الجامدف: ّالأولالإيراد 

 . فيهّشك
دق عنوان الخمر على المـسكرات الجامـدة، صنعم، يوجد كلام في مسألة 

ّ ذلك وقد تقدم تفصيل ذلك؛ مع أننا يوجد حيث اختلفت كلمات اللغويين في
 .ً هذا المورد أيضافيلنا كلام 

ًإذا لم يكـن عنـوان المـسكر صـادقا عـلى : وكيف كان، فالذي نريـد قولـه
ّالمسكرات الجامدة فلماذا سميت  ان في  ولماذا جاء هذا العنـو!؟المسكرات إذنبُ

 ؟ّت فماذا نسميها إذن وإذا لم تكن هي من المسكرا؟يّةالكثير من كتبنا الفقه
ُهل كانت المسكرات الجامدة متعارفـة وموجـودة في : ًلنا أن نسأل أيضاو

ّنذاك فلابد أن تكون حاضرة في ذهن آ فإن كانت متعارفة ؟× زمان المعصوم
 . لزم أن يستثنى ذلكّإلا و،)  سكر حرامّ (وهو يقول  × المعصوم
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ه يـأتي الكـلام في مـسألة ّعم، لو لم تكن متعارفة أو موجـودة آنـذاك فإنـن

نهّـا كانـت لظاهر أاصدق عنوان المسكر عليها أو عدم صدقه، ولكن بحسب 
:  قـال؛ذينـةأُّموجودة آنذاك، وربما يمكن استفادة ذلك مـن روايـة عمـر بـن 

بعث له الدواء من ريح البواسير ُلرجل ياأسأله عن  × كتبت إلى أبي عبداالله>
نبيـذ ( : الشاهد هو قولهّ؛ ومحل)٢(<...ِبيذ صلب من ن)١(جةُّرُسكأُفيشربه بقدر 

 ).لبص
ًفيما يتعلق بصدق عنوان الخمر ـ فـضلا عـن المـسكر ـ عـلى المـسكرات و ّ

 وذلـك ؛ًيـضاأّ أنه يمكـن الـدفاع عنـه ّإلا ،ن كناّ لا نميل إليه، فهو وإالجامدة
بي  رواية عطاء بن يسار عـن أ:بالاعتماد على ما جاء في بعض الروايات، ومنها

؛ )٣(<  ـسكر  ـرّسكر حـرام، و   ّ > :| قال رسول االله: قال × جعفر
ّنها يمكن أن تشكل لنا قرينـة، بـل  أّإلاكانت ضعيفة السند ن إ ووهذه الرواية ُ ّ

ُبما لا نحتاج إليها فيما إذا قبلنا بمضمون روايـات أخـرى صـحيحة الـسندر ّ، 
 فمـا> :الق × لماضياسن  بن يقطين حيث ينقل لنا عن أبي الحّنحو رواية علي

سـألت أبـا : ً؛ وأيضا عن أبي الجـارود قـال)٤(< ن  قبته  قبة ا مر فهو  ر
 .)٥(<ما زاد   ال ك جودة فهو  ر> :× قالف ؟ عن النبيذ أخمر هو× جعفر
ّ أن ما زاد شربه :قاعدة في الرواية الأخيرة مفادها × هنا يعطينا الإمامو

ما ينقل شاربه : بعبارة أخرىوً الطبع وفرحا فهو خمر، ًعلى ترك شربة نشاطا في
ّإلى حالة أخرى فهو خمر، ومن الواضح أن المسكرات الجامدة تقوم بهذا الدور 

                                                             
 .إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم) ١(
 .٢ ح٤١٣ ص٦ج: يخ الكليني للش، الفروع من الكافي)٢(
 .٣ ح٤٠٨ ص٦ج: المصدر نفسه )٣(
 .٢ ح٤١٢ ص٦ج: المصدر نفسه )٤(
 .٥ ح٤١٢ ص٦ج: المصدر نفسه )٥(
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ّقل بشكل أعظم وأخطر مـن نفـس الخمـر، خاصـة في نعلى أكمل وجه إن لم 

ّعصورنا هذه التي تتوفر فيها أنواع من المخدرات المروعة ّ ّ. 
هل يوجد كـلام في كـون المـسكرات : طرح نفسه هنا هوالسؤال الذي يو

 ؟الجامدة تفعل بالإنسان ما يفعله الخمر
ّلو دققنا جيدا بروايتي علي ً ّيتحدث عـن  ×  الإمامنّ بن يقطين لوجدنا أّ

خر حيـث يقـول في آينتقل من موضع إلى  × ّ مسكر، خاصة ونحن نراهّكل
ّإن االله عز وجل  م  رم ا > :صدر الحديث ؛ <ّمر لاسمها و كنه حرمها لعاقبتهـا 

  ن  قبته  قبة ا مر فهو فما> :خر فيقولآإلى موضوع  × ّثم ينتقل الإمام
 .< ر

ًالدلالة واضحة وناطقة بـصدق عنـوان الخمـر شرعـا عـلى المـسكرات ف
 .الجامدة التي عاقبتها عاقبة الخمر

 هـل هـو ؟ا هو المقصود من صدق العنوان هـذا م:لكن ينبغي أن نسألو
ّترتب أحكام الخمر على كل شيء عاقبته عاقبة الخمر والتي  ضـمنها دخل في يـّ

ًي موضوعا وحكما لا حكما فقط؟ّ أنها خمر حقيقة أالمسكرات الجامدة، أم ً ً 
ًإن صدق ذلك العنوان على المسكرات الجامـدة حكـما وموضـوعا : قولن َ ًْ َ َ

لمقام، ولا يبقـى سـوى افي ًن صدق عليها حكما فقط فذلك يكفينا إكان بها، و
ّمعرفة أحكام الخمر جميعا، فإن كانت محر ًمة شربا وكسبا كان بها ً  . فلاّوإلاً

ًبناء على المشهور الذي يرى حرمة التكسب بالخمر ـ فـضلا عـن حرمـة و ّ ً
مـة رّمح فتكـون ،ّشربها ـ فإن هذا الحكم يسري بدوره إلى المـسكرات الجامـدة

 .)١(ً فضلا عن تناولها،ًكسبا
                                                             

َّ الزمكان ـ كما تقدم ـ يّةًا تبعا لظرفّإنه ف؛ بهاّ معتديّة إذا قلنا بوجود منافع عقلائ، نعم)١(
مر على حرمة شربها دون  حيث سيقتصر الأ،ًفالأمر سيختلف تماما في إطلاق الحركة
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ّوبالإضافة إلى كل ما تقدم نقول ّ إن كلمات اللغويين لم تت:ّ فق على إطـلاق ّ

هـي مـضطربة في ف على المسكر المائع كما عرفنا ذلـك مـن قبـل، <الخمر>كلمة 
 ،)٢( والراغب في مفرداته،)١(ّ وقد عرفت أن صاحب المصباح المنير،تحديد ذلك

 . مسكرّو اسم لكلهّقد ذكرا أن الخمر 
ً، فـإن صـدق عنـوان الخمـر عـلى المـسكر الجامـد حكـما لا وكيف كـان

 .ًموضوعا يمكن القبول به
ّيما يتعلق بعدم شمول الحرمة للحرمـة في بـاب التكـسبف: الإيراد الثاني ّ، 

 فتكـون الحرمـة <رامحـ  سكر ّ > :| ّوانه لا يوجد دليل على ذلك في قوله
مـا هـي القرينـة : لقـولُ يمكـن اّإنـهّمختصة بباب الأطعمة والأشربة فقـط ؛ ف

فجعلتهـا منحـصرة بالحرمـة » حـرام«ّ التـي قيـدت كلمـة يّـة أو الحاليّةاللفظ
ًليس التقييد أمرا زائدا يحَ أو؟ في مسألة الشربيّةالتكليف تـاج إلى مؤونـة وهـي ً

 ؟ُ فما هو القيد الذي يلزمنا برفع اليد عن الإطلاق؟وجود القيد
ّأما فيما يتعلق بجهة المنافع المو تعارفة وكونها منحصرة بالإسكار والشرب ّ

 .ً فضلا عن عدم ثبوته،َّفإن ذلك لا دليل عليه
 ولكـن ،ُعم، لا ينكر بروز منفعة الإسكار والشرب على المنافع الأخـرىن

ا آنـذاك هـو بيعهـا بهّهذا لا يعني الانحصار بها، فمن المنافع الأخرى والمعتد 
 .والانتفاع بأثمانها

  متعارفة في تلك الأزمـان؟،ًرات عموماة بالخمر والمسك التجاروَ لم تكنأ
رضي  ّ الغفـاريّ الجليـل أبي ذرّكيف يغيب عن أذهاننا اعتراضات الصحابيو

 ؟ّعلم أنه يتاجر بالخمر على حاكم الشام الأموي آنذاك عندما ،االله عنه
                                                                                                                                               

 ).دام ظلّهمنه . (َّو كانت مفترضة، كما تقدم ول،ُسائر المنافع الأخرى
 .١٨٢ص:  للفيومي،المصباح المنير )١(
 .٢٩٩ص:  للراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن)٢(
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ّبذلك لا يبقى جواز التكسب على حاله، هذا إذا قبلنا بما تقدم من انعقاد و ّ

ينئـذ ـ الجـواز عـلى ح فيبقـى ـ ،َّن الانحصار لا مناص منـه فإّوإلا ،الإطلاق
 .حاله
ّر بن مروان، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ّ رواية عما:لدليل الثالثا

: ر بـن مـروان قـالّبوب عن ابن رئاب عن عمامحعن ابن ّ محمد زياد وأحمد بن
ّ   ء غل مـ: عن الغلول، قال × سألت أبا جعفر>  ،حتسُـن الإمـام فهـو ّ

 وثمن ، أجور الفواجر: منها، وا سحت أنواع كث ة،ُوأ ل مال ا  يم وشبهه سحت
 .)١(<...ّعد ا  نةب وا ر ا ،ا مر وا  يذ وا سكر

 .ّ وسندي،ّ دلالي:هذه الرواية بحثانفي و
   حث ا لا ا

ًدة مـن كـون المـسكر سـحتا، وحيـث إّاول المستدل الاستفاح ُ ر نّ المـسكُ
ُلسحت يـستفاد منـه الحرمـةانّ امد وإيدخل فيه الج  فيكـون المـسكر الجامـد ،ُ

ّحراما، وحيـث إن الكـلام في أثمانهـا فيكـون الحاصـل هـو حرمـة  ّلتكـسب اً
 .بالمسكر
 :ّهنا يمكن إيراد عدة إشكالات في المقام منهاو
ّقــة فــتعم المــائع ُإن كلمــة المــسكر يجــب أن تكـون مطل: ّالأوللإشـكال ا
ّبت صدقها على المائع فقـط فإنـه ث لو ّوإلا ، الاستدلال بهاحّمد لكي يصوالجا

 .يبقى مجال للاستدلال بها لا
 بعـد الالتـزام ّإلاّ يمكن الالتزام بصحة الاستدلال بها لا: الإشكال الثاني

ــذ  ــواو العــاطف بــين النبي ــى مجــال ّوإلاالمــسكر، وبوجــود حــرف ال  لا يبق
                                                             

 للشيخ الحر ،سائل الشيعةو: ً؛ وأيضا١ ح٣٦٨ ص٦ج: الطوسي ،تهذيب الأحكام )١(
 .١ ح٩٢ ص١٧ج: العاملي
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ة للنبيذ، ومـن الواضـح سكر ـ عندئذ ـ صف حيث تكون كلمة الم،للاستدلال

ّننا بصدد إثبات حرمة التكسب بالمسكرات الجامدة لا بالنبيذ المسكرأ ّ. 
ّما استفادة وجود الحرف العاطف من عدمه فإنه يتوقف على التحقيـق أو ّ ّ

ُبحسب التحقيق وجدنا أن الرواية قـد ذكـرت وفي المصادر التي جاءت فيها،  ّ
لتهـذيب ا نعـم، في .ض نسخ الوسائل بدون حـرف الـواووفي بع )١(في الكافي

َّ، فـإذا عرفنـا أن »الواو«وبعض نسخ الوسائل في طبعاتها الأخيرة ورد حرف 
ّنقلان عن الكافي فإنه لا مناص من تقديم نسخة يصاحب التهذيب والوسائل 

ّالكافي عليهما لأنه هو المصدر الأول للرواية ّ هذا فضلا عما يراه ،ّ مـن لأعـلام اً
ّهو الأكثر ضبطا ودقة وإ & كون الكليني  .ًتقانا من غيرهً

ّمما يؤيد تقديم وو ورود مضمون الرواية  :ترجيح رواية الكافي على غيرهاّ
في » الــواو«دّة مــصادر وبــدون حــرف عــ آخــر في ٍ آخــر ومكــانٍهــذه بــسند

 .)٥(وتفسير العياشي )٤(والخصال )٣(ومعاني الأخبار )٢(الوسائل
 تكون الرواية ساقطة عن الاسـتدلال ،بعد تقديم رواية الكافيّعليه فإنه و

 .بها
  ن تتان مهمتان

الآن وقبل الانتقال إلى الإشكال الثالـث والأخـير ينبغـي الوقـوف عنـد 
ّنكتتين مهمتين لهما علاقة بمحل الكلام ّ. 

ًوصفا للنبيذ ولـيس معطوفـا» سكرالم«ذا كان لفظ إ: لنكتة الأولىا  ، عليـهً
                                                             

 .١ ح١٢٦ ص٥ج:  للشيخ الكليني،الفروع من الكافي) ١(
 .١٢ ح٩٥ ص١٧ج:  بن الحسن الحر العامليّمحمد للشيخ ،سائل الشيعةو )٢(
 .١ ح٢١١ص:  للشيخ الصدوق،معاني الأخبار) ٣(
 .٢٦ ح٣٢٩ص:  للشيخ الصدوق،الخصال) ٤(
 .١١٥ ح٣٢١ ص١ج:  للعياشي،تفسير العياشي) ٥(
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 ؟سكرملك وجود نبيذ آخر غير فهل يعني ذ

يمكن الإجابة عن ذلك من خلال الرجـوع إلى بعـض الروايـات التـي و
سكر، ومن تلـك الروايـات مـا غير المو المسكر : هما،ّقسمت النبيذ إلى قسمين

ّورد في الكافي وعنه في الوسائل، حيث ينقل الكلبي النسابة أنه سأل أبـا   بـدعّ
وما سـوى كر عالبذه فنطرح فيه ّ، فقال إنا ننحلال:  فقال؟ند النبيذع × االله

 .)٢(<...  نةاتلك ا مرة ، )١(شه، شه>: ذلك، فقال
ّ على نوع من أنواع النبيذ يميـزه عـن <الخمر>كلمة  × ُهنا يطلق الإمامو ُ

 .سكر وآخر غير مسكرمنوع آخر حلال، وهذا يعني وجود نبيذ 
، وعـن ّالأول هـو المـصدر و قطعنا النظر عن كون الكافيل: لنكتة الثانيةا

ًكون الكليني هو الأكثر دقة وتحقيقا  ًإتقانا من غـيره، وعـن كـون الآخـرين وّ
ّيروون عنه، فلو قطعنا النظر عن كل ذلك، كيف يمكن معالجـة الموقـف مـع 

 ؟ وعدمه، وجود الواو: وهما،ذين الاحتمالينهوجود 
لزيـادة عـلى أصـالة ّنا ربما يقال بالرجوع إلى قاعدة تقديم أصالة عـدم اه

يـة فيهـا يمكـن ّعدم وجود ضـابطة كللً نظرا ؛ والتي لم نقبل بها،عدم النقيصة
ولكـن عـلى فـرض القبـول بتلـك ، )٣(اعتمادها في تقديم أصالة عـدم الزيـادة

ّوبذلك يتم الاسـتدلال » الواو«ّإن ذلك يعني الالتزام بوجود حرف فالكبرى 
ّلـصحيح ـ فإنـه لا يـسعنا ا الكبرى ـ وهو ّبالرواية، أما مع عدم الالتزام بتلك

ّ الرجوع إلى القرائن لنرى أي الكفتين أرجح، والذي نراه هو تقديم روايـة ّإلا ّ
 .الكافي

                                                             
 .٣٥١ ص٦ج:  للبحراني،مجمع البحرين: انظر. مة استقذار واستقباحكل: شه) ١(
 .١ ح٢٠٣ ص١ج: سائل الشيعةو؛ ٣ ح٤١٦ ص٦ج: فروع الكافي) ٢(
ًإن االله إذا حرم ش ئا> المشهور ّبحث النبويراجع ) ٣( ّ د ّ للسيّفي كليات فقه المكاسب، <...ّ

 .)دام ظلّه(ُالأستاذ 
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 ذلـك تإذا عرفـ> : حيـث يقـول&  الخـوئيّالـسيدقد أشار إلى ذلك و

ًفاعلم أنه وإن كان لفظ المسكر معطوفا على  ُ ّ أنهـا ّإلالنبيذ في روايـة التهـذيب اّ
ذكورة في الوافي والكافي بـدون العطـف بـل بالتوصـيف، فترجـيحهما عـلى م

وران الأمـر بـين الزيـادة لتهذيب مـن الوضـوح بمكـان، ولـو مـع دانسخة 
 .لمطلباّوبذلك يتضح لنا عدم دلالة الرواية على  ؛)١(<والنقيصة

حت، وهـذا ُت الرواية عن ثمـن المـسكر بالـسّقد عبرل: الإشكال الثالث
ُّتوقف على إثبات كون السيتفادة التحريم من ذلك ّيعني أن اس حت هو الحرام ّ

ّفقط، وأما إذا ثبت أنه يستعمل في المكروه أيضا فإنـه لا يمكـن إثبـات  ًّ ُ رمـة حّ
 .ّالتكسب به

نـا نجـدها قـد اسـتعملت كلمـة ّنحن لو راجعنا جملة من الروايات فإنو
في تفـسير  × ام الرضـالمات الإمك منها ما ورد في  في غير الحرام؛<ُالسحت>

ِأ ا ون  لِسحت{: قوله تعالى ْ  َ ُ  َ
بالهدية التـي  × ّحيث فسرها، )٤٢: المائدة( }

 .)٢( قبال قضائه لحاجة أخيهفييقبلها الرجل 
ّمما لا شك فيهو ّأن قبول هذا النوع من الهدايا غير محرم، فيكون المراد من : ّ ّ

 .حت هو الكراهةُّالس
 :قال أبو عبـداالله: ماعة، قالُقة سّ المعنى وهي موثّرواية أخرى تؤكد هذاو

 )٣(< وأجر ا زانية وثمن ا مر،ّ جام إذا شارطا منها كسب ،ا سحت أنواع كث ة>
ّومن الثابت في محله أن كسب الحجام إذا شارط جائز ولكنّـه  ّ كـروه، حيـث مّ

د أن وذلـك بعـ ،)٤(< كـروه   أن  ـشارط> :ّأنه قال × ورد عن الإمام الباقر
                                                             

 .١٤٦ ص١ج: د الخوئيّ للسي،مصباح الفقاهة) ١(
 .٣١ ص٣١ باب ٢ج:  للشيخ الصدوق،عيون أخبار الرضا) ٢(
 .٢ ح٩٢ ص١٧ج:  بن الحسن الحر العامليّمحمد للشيخ ،سائل الشيعةو )٣(
 .٩ ح١٠٦ص: المصدر نفسه )٤(
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ّسئل عن أجر الحجام ُ. 

 مـا ورد في أجـرة تعلـيم القـرآن، :ّمن الروايات التي تؤكد هـذا المعنـىو
ُّحيث عبرت عنها بالس ًحت، مع أن أخذ الأجرة على ذلك جائز شرعاّ ّ. 

ُّعليه فإن السو ًحت يشمل الحرام الاصطلاحي والمكروه معـا، هـذا وقـد ّ
ُّتقدم في أبحاث سابقة تعريف الس  الـشيء القبـيح، ولا :ّث قلنـا إنـهيح ؛حتّ

ًتوجد ملازمة بين كون الشيء قبيحا ومخالفا للمروءة وبين كونه حراما، حيث  ً ً
 .ًيمكن أن يكون الشيء قبيحا وهو ليس بحرام

ّللهم ا ُّ أن يقال بأن السّإلاّ ّ ُحت إذا أطلق فإنه لا يراد منه ُ ّ وأنـه ، الحـرامّإلاّ
رينة تـصرف المعنـى مـن الحرمـة إلى ق وجود ّفي صورة إرادة الكراهة لابد من

ُب الوارد في الروايات؛ حيث إنـه يـ كما هو الحال في الواج،الكراهة ستعمل في ّ
ّلواجب الاصطلاحي وفي المـستحبا ُ أنـه إذا أطلـق فإنـه يـراد بـه ّإلاً أيـضا، ُ ّ ّ

 .حاجة إلى نصب قرينةبالواجب الاصطلاحي وخلاف ذلك يكون 
ّحت للمكـروه فإنـه لا يمكـن ُّرة شـمول الـسّكيف كان، فإنـه في صـوو

لكن مع بقاء الإشكالين السابقين وّ صح الاستدلال ّوإلا ،الاستدلال بالرواية
 .على حالهما

   حث ا سنديا
قد جاء في سلسلة السند سهل بن زياد وهو رجل اضطربت الكلمات في ل

ّ ضـعفه سـهل بـن زيـاد قـد> :ًلفوائد الرجالية يذكره قائلااتوثيقه، فصاحب 
لحكمـة وتبعـه االشيخ وابن الغضائري واستثناه ابن الوليد من كتـاب نـوادر 

:  وقال النجاشي،ّ وصوبهما الشيخ الثقة أبو العباس بن نوح،الصدوق في ذلك
بن عيـسى يـشهد ّ محمد  وكان أحمد بن،عتمد فيهمًكان ضعيفا في الحديث غير 

ن يقول ـ أكان يسكنها ـ إلى  وّ وأخرجه من قم إلى الري، والكذبّعليه بالغلو
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ّ وفاقا لجماعة من المحققين لنص الشيخ عـلى ذلـك في كتـاب ؛ّصح توثيقهلأاو ّ ً

 وإكثـارهم ،لحـديث كـالكليني والـصدوق عليـهاء ّ ولاعتماد أجـلا،الرجال
جوه وً مضافا إلى كثرة رواياته في الأصول والفروع وسلامتها من ،الرواية عنه

ّالارتفاع والتخلـيط فإنهـا  خاليـة به من ُ غمر ماّعًالطعن والضعف، خصوصا 
نّ الأصـل في تـضعيفه أ ع مـ،ّ وهي أعدل شهادة على براءته عما قيل فيه،عنهما

ما ّسـيـ ّ القميـين  وحال،بن عيسى الأشعريّ محمد من كلام القوم هو أحمد بن
 بالتهمـة والريبـة إلى الطعن والقدح والإخراج من قـمع ّلتسرافي ـ ابن عيسى 

ه مـن الـضعف بـ ولو كان الأمر فيه عـلى مـا بـالغوا .اهر لمن راجع الرجالظ
 وقدحـه والنهـي عـن الأخـذ عنـه هُّ ذمـّالأئمـة والكذب لـورد عـن ّوالغلو

 .)١(<لضعفاء المشهورينا كما ورد في غيره من ،والرجوع إليه
 × من أصحاب الإمام الجواد )٢(ّذا وقد عده الشيخ الطوسي في رجالهه

ًفيه مدحا ولا قدحا كما لم يذكر و  ّالـسيدُو المعتاد في أغلب رجاله، وقد ذكره هً
ّوعده من الضعفاء، ولكن عدم قبوله  )٣(في معجم رجاله & الخوئي لروايـة لّ

 لترجيحه رواية الكافي على التهذيب وبعض نسخ ّلا لأجل سهل بن زياد وإنما
 .الوسائل
 . بالعطفّقد عرفت أن رواية الكافي قد جاءت بالوصف لاو
ّكيف كان، فإن من أراد الاستدلال بهذه الرواية إن قبل سـهل بـن زيـاد و

ّ وبقي عليه معالجة الإشـكالات الدلاليـة المتقدمـة، وإن لم ،ّصح عنده سندها
ًيقبل بوثاقة ابن زياد فإن الرواية تكون ساقطة عنده سـندا ً فـضلا عـن تلـك ،ّ

 .يّةالإشكالات الدلال
                                                             

 .٢١ ص٣ج:  مهدي بحر العلومّمحمد ،)ّرجال السيد بحر العلوم (ّيةالفوائد الرجال) ١(
 .٣٧٥ص: طائفة الطوسي لشيخ ال،رجال الطوسي) ٢(
 .٢٥٧ ص٨ج:  الخوئيّللسيد ،معجم رجال الحديث) ٣(
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هذا الدليل هو الاعتماد على مضمون مجموعة مـن لاصة خ: لدليل الرابعا

ًوأيـضا ، )١(<نت  قبته  قبة ا مر فهو  ر وما > :×  ومنها قوله،الروايات
 .)٢(<فما فعل فعل ا مر فهو  ر> :× قوله

ّمن الواضح أن الجامد يفعل فعل الخمر، وعليـه فإنـه بمقتـضى إطـلاق و ّ
ّ إن كل ما ثبت لل:التنزيل يمكن القول  .ًثبت للمسكر الجامد أيضايخمر ّ

 عدم قبولنـا بعـدم جـواز ـ في بحث الخمر ـّهو أنناّ قد تقدم مناّ : جوابهو
ّنفعة محللـة، فلـو تنزلنـا وقبلنـا بـصدق مّالتكسب به فيما إذا ثبت لدينا وجود  ّ

ّالخمر على المسكر الجامد فإن ما يجري في الخمر المائع من جواز التكسب بـه   فيّ
ً يكون جاريا في المسكر الجامـد أيـضا، هـذا أولا، يّة منافع عقلائصورة وجود ّ ً ً

ًوأما ثانيا ّ وذلك لأن ؛ذه الروايات بإطلاق التنزيلهّفإنه لا يمكن الالتزام في : ّ
ّ ومن الواضح أنه لم يقل أحد بنجاسـة المـسكر ،من أحكام الخمر هو النجاسة

 .لجامدا
 :حيـث يقـول &  الخـوئيّالسيد الذين لم يلتزموا بهذا التنزيلذا ومن ه

ّلحكم بنجاسة المـسكر الجامـد، مـع أنـه لم اَّفإن مقتضى العمل بعموم التنزيل >
ّبإجراء جميع أحكـام الخمـر عـلى كـل  )رحمهم االله ( ّيقل به أحد، وأما التزام الفقهاء

ّل، بل للروايات الخاصة كـما سكر مائع، فهو ليس لأجل الأخذ بعموم التنزيم
 .)٣(<عرفت
ّن التنزيل لابد أن يكون فيه قرائن تصحح ذلك، وبعبارة أخـرىمّ إث ّ َّإن : ّ

ً لا أنـه يحـصل مطلقـا؛ يّةصوصخـّالتنزيل إنما يكـون لأجـل وجـود  نحـن وّ
ّبملاحظة هذه الروايات نجدها تتحدث عن آثار الخمر حيث إنهـا تقـول  مـا :ّ

                                                             
 .٢ ح٤١٢ ص٦ج:  للشيخ الكليني،الفروع من الكافي) ١(
 .١ ح٤١٢ ص٦ج: نفس المصدر) ٢(
 .١٤٥ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٣(
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 .عاقبة الخمر هي الإسكاروكان عاقبته عاقبة الخمر، 

 ـ أي ّقتـصاديُ في تحريم الخمر ليست هي البعـد الايّةنقطة الرئيسإذن فال
ُإنما هي النظر إلى بعد آخر وهـو أن الخمـر يـذهب العقـل، وـ مسألة الكسب  ُّ ّ

لـدنيا والآخـرة اّ فإن عـمارة ؛وفقدان العقل يعني خراب عمارة الدنيا والآخرة
 .ّإنما بالعقل

ًعليه فإن المسكر الجامد يكون خمرا من جو ّ وأنه حرم مـن ،هة إذهاب العقلّ ُ ّ
ّ فإذا حرم شرب الخمر ،هذه الجهة ًإن المسكر الجامد حرام أيضا، فيدخل في باب فُ ّ

 .لطهارةاّ عن باب التكسب وعن باب ٌّالأطعمة والأشربة، وهذا أجنبي
 وبـذلك ننتهـي إلى ،هكذا ينتهي بنا البحث إلى بطلان هذا الدليل أيـضاو

ّعدم ثبوت حرمة التكس ًلمائعة فضلا عـن المـسكرات الجامـدة اب بالمسكرات ُ
ّ محللة، ومما يؤيد ذلكيّةلائفيما إذا كانت هنالك منافع عق ّ  ّالسيد ما ذهب إليه :ّ

ّيحـرم ولا يـصح التكـسب بـالخمر > :ّفي مهذبه حيـث يقـول & السبزواري ّّ ُ
نافع انت فيها الملصيود والخنزير سواء كاوسائر المسكرات والميتة والكلب غير 

 .)١(<ّالمحللة أو لا
ًم يعلق صاحب المهذب قائلاث ّ ّ   الشاملة لكلتـا الـصورتين؛ّدلةلإطلاق الأ> :ّ

ّولكن قد يدعى أن المتيقن من الإجماع والمنصرف من الأدلة إنـما هـو غـير ذي  ّّ ّ ّ ُ
رمـة حّالمنفعة الشائعة المحللـة ـ إلى أن يقـول ـ وبالجملـة إقامـة الـدليل عـلى 

ً مـشكل جـدا، فراجـع يّـةّنسبة إليها إذا كانت فيها منافع محللة عرفالمعاملة بال ّ
 .)٣(؛)٢(<ُ دوران الحرمة مدار عدم المنفعةّاصة فينالكلمات تجد غالبها ظاهرة بل 

                                                             
 .٤١ ص١٦ج:  عبد الأعلى السبزواريّللسيد ،ّ مهذب الأحكام)١(
 .سهالمصدر نف )٢(
ُما ذكره السيد الأستاذ ) ٣(  على وجاهته غير مقبول بل ومخالف للوجدان، فما )دام ظلّه(ّ
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ُفق ما تقدم من الأدلة التـي ذكـرت في المقـامو ّ  ّ نكـون قـد انتهينـا إلى أن،ّ
                                                                                                                                               

: في الوسائلف حكام الخمر؟أّ ولا تترتب عليه يّةًمعنى أن يكون الشيء محكوما بالخمر
حلال، : × عن النبيذ، قال × االله ّ يسأل الكلبي النسابة أبا عبد)٢ ح٢٠٣ ص١ج(

 ؛ ومن الواضحشه، شه تلك ا مر ا  نة: ×قال ف ...نطرح فيه العكرّفقال إنا ن بذه ف
ُأننا لا يوجد عندنا خمر  .رسكمًكر وأيضا نبيذ سّ وإنما يوجد نبيذ غير م،سرك غير مّ

المسكر المائع بالأصالة بجميع >): ١٠٩ ص١ ج(في المنهاج & ّقول السيد الخوئيي
؛ فالنبيذ المسكر هو غير الخمر، ...)سكرلماأقسامه ـ لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ 

ّوقد جرت العادة على عد النبيذ المسكر في عرض الخمر، ثم نرجع إلى رواية الكلبي  ّ
ّه خمر، فهل يعني هذا غير ترتب جميع الأحكام المترتّلتي تصف النبيذ المسكر بأنا بة ّ

ُ فكل ما حكم للخمر على النبيذ المسكر؟ اً تحت عنوان الخمر ًكونه خمرا يكون منضويبّ
ّأي قرينة أعظم من فًموضوعا؛ ومنع التنزيل لعدم وجود قرينة غريب؛  ًولو حكما لا

 ؟كون عاقبته عاقبه الخمر
ّإذا لم يحرم الشيء الذي يؤد: لنا أن نسألو َّ ّي إلى فقدان العقل والمؤدي بدوره إلى ُ

ًشربا وكسباوًخراب عمارة الدينا والآخرة أكلا  َّ فمتى يحر،ً لماذا : ًنسأل أيضاو؛ ؟م ذلكُ
ُ أو ليس لأنه مسكر ويذهب بالعقل و؟ِّحرم بيع الخمر ّيؤدي إلى خراب الدنيا َّ

 ؟ُ ينظر إلى الجانب الاقتصاديلم فهل في تحريم الخمر والآخرة؟
ّعم، يمكن القبول بعدم الحرمة وضعا فيما إذا توفرت منافع محللة، وكما هو الحال في ن ّ ً ُ

ّلمتعارفة عرفا، وفي كون الروايات التي عدت ما اّع، ولكن الكلام في المنافع المسكر المائ ً ُ
سألة م بقدر نظرها إلى يّةكان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ناظرة إلى الجنبة الاقتصاد

 لنا أن نسأل النافين يّةّفقدان العقل، بل لو لم تكن الأدلة ناظرة إلى الجنبة الاقتصاد
لمسكرات الجامدة فيما إذا بيعت لأجل اأن تثبتوا حرمة بيع من أين لكم : لذلك

ّأما فيما يتعلق بعدم ترتب ويُوجد مخالف في ذلك؛  ّ مع أنه لا؟ّمنافعها المحرمة ّ
النجاسة فذلك لخروجه بالدليل وليس الدليل هو عدم قول أحد من الأصحاب 

 .ب النجاسةّعتمدوا عليه في عدم ترتاّبنجاسته وإنما هو ما 
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ً ومحللة شرعـايّةكن لها منافع عقلائتذا لم المسكرات جميعها مائعها وجامدها إ ّ، 

ّأو أنها لها منافع محللة ولكنّها نادرة بمنزلة العدم ّ أو أنها بيعت لأجل منافعهـا ،ّ
ًم التكسب بها وضعا وتكليفارّ فإنه لا إشكال في جميع هذه الصور يح،ّلمحرمةا ً ّ. 

ً ومحللة شرعا ومتعارفةيّةّأما إذا كان لها منافع عقلائو ّ فإنـه يجـوز عندئـذ ّ
 .ّالتكسب بها

هذه النتيجة هي على خلاف ما يقول بـه المـشهور، حيـث يـرى حرمـة و
ًالتكسب بالمسكرات مطلقا سواء كانت   .أم لم تكنّمحللة ا منافع لهّ

 فهـل ، مقالة المـشهورّلو تنزلنا عن: ، هوالسؤال الذي ينبغي طرحه هناو
 ة؟ّقتصاديحو المنافع الانيوجد طريق آخر يفتح المجال أمامنا 

نّه من الممكن تحصيل طريق آخر، وذلك من خـلال إ: الجواب عن ذلكو
ــث يــصبح  ــّحــق الاختــصاص، حي ــإزاء رفــع اليــد عــن حــق ب ــال ب ّذل الم

 .الاختصاص
ّكـل عـين > : حيث يقـول<ّمهذب الأحكام>هذا موافق لما يراه صاحب و

يكون لمن اسـتولى عليهـا  ،الخنزيرونجس ولو كان مثل الميتة والكلب والخمر 
ّحق الاختصاص ـ لظهور الإجماع عليه ولاعتبار العرف والعقلاء هذا الحـق ّ، 

ّردع عنه الشارع ـ سواء حصل هذا الحق من الحيازة أو من كـون أصـلها يولم 
ّرا أو نحـو ذلـك، وهـذا الحـق خمً كما إذا صار غنمه مثلا ميتة أو عنبه ،ًملكا له ً

 أو بغـير ٍ أو الاختياري كالهبة والـصلح بعـوض،رثقابل للنقل القهري كالإ
 ،ًعله عوضا في جميع المعاوضات كالإجارة والجعالة ونحوهاجّ ويصح ،عوض

ّإذا جعل العوض في مقابل نفس الحق من حيث هو،  ُ لكنّه خلاف الاحتيـاط وُ
ً لو بذل الغير مالا ليرفع ، نعم.تمال دخوله تحت الاكتساب المحذور لاح؛ًأيضا

ُ سلم عـن هـذا الإشـكال؛ لعـدم ،ُده عن العين ويعرض عنهايّالحق صاحب  َ
ّخولـه في التكـسب د يحتمـل ّحتـىّوقوع نفس الحق مـورد المعاوضـة حينئـذ 
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 .)١(<الممنوع
 : وهي،هذا يعني وجود صور ثلاثو

 .ذل المال في قبال العينب: الأولى
 .ّذل المال في قبال حق الاختصاصب: لثانيةا
ّ وهـذا غـير حـق .ّل ليرفع صاحب الحق يـده عـن العـينذل الماب: لثالثةا

 .الاختصاص
ّ مـسألة التكـسب بالمـسكرات : وهـي،ذا تمام الكـلام في المـسألة الأولىه

 .المائعة والجامدة

                                                             
 .٤٣ ص١٦ج:  السبزواريّللسيد ،ّمهذب الأحكام) ١(
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ل في أبحـاث ذكر هذا العنوان ـ عـادة ـ في أبحـاث ثلاثـة كـما هـو الحـايُ

 :المسكرات وهي
 بعضه، وهذا ّ كله نجس أمهل ّهارة الدم ونجاسته، وأنهط: ّالأولالبحث 

 .بحث يندرج ضمن أبحاث الطهارة
ُ يبحـث في مـسألة جـواز ، صورة عـدم ثبـوت نجاسـتهفي: لثانياالبحث 

 .اب الأطعمة والأشربةبُتناوله أو عدم جواز ذلك، وهذا ما يبحث في 
 .ّ، وهذا هو محل الكلامهّفي جواز التكسب به أو عدم جواز: لثالثاالبحث 

ّ أنه ّلو ثبت لدينا في باب الطهارة أنه نجس، وفي باب الأطعمة والأشربةف
 ّعدم جواز التكسب؟ لازمة بين ذلك وبينم ّهل ثمة: يحرم تناوله، نسأل

ُضح ممـا تقـدم ـ في الأبحـاث الـسابقة ـ أنـه لا توجـد مثـل هـذه ّد اتقو ّ ّ ّ
ِلازمة؛ وعليه فلا يمنع عن جواز التكسب بالدم القول بنجاستهالم  ولا القول ،ّ

 .ّ محللة أخرىيّةقلائع فيما إذا كانت هنالك منافع ،بحرمة تناوله
ّإن البحث في جواز التكسب بالدم يذكر على مستويين ّ. 

ّنحـصر بـأقوال الفقهـاء مـن الفـريقين، دون التعـرض ي: ّلمستوى الأولا
 .ّلأدلتهم
ّتعرض فيه إلى أدلة الفقهاء في المسألةن: لمستوى الثانيا ّ. 

 
ّما فيما يتعلق بالمستوى أ ّ فإنه توجد شهرة بين الأعلام بعـدم جـواز ّالأولّ

ّالتكسب بالدم، بل ادعى جملة من   .لأعلام الإجماع على ذلكاّ
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 ُوبيـع> : حيـث يقـول، المفيد في المقنعةيخ الش:من القائلين بعدم الجوازو

ّ وما أهل،الميتة والدم ولحم الخنزير ٍرممح ُّ وكل، به لغير االلهُ  ٍ من الأشياء ونجسّ
 .)١(<، وأكل ثمنه حرامٌمن الأعيان حرام

... اب مـسكرشرّوكـل > :، حيث يقول الشيخ الطوسي في النهاية:ًوأيضا
ّوجميع النجاسات محرم التصرف فيها والت ... وبيـع الميتـة والـدم... ّكسب بهـاّ

 .)٢(<م محظوراحر
وان كان نجس العين مثل الكلب > :ّلمبسوط يدعي الإجماع على ذلكاوفي 

وز بيعة ولا إجارته ولا الانتفاع بـه يجفلا ... الخنزير والفارة والخمر والدم وو
 .)٣(<...ً إجماعاٍولا اقتناؤه بحال

 :لتـذكرة حيـث يقـولا في ّمـة الحـليّ العلا:ًومن القائلين بالإجمـاع أيـضا
ّ فلا تـضر النجاسـة العارضـة مـع ، الطهارة الأصلية:ود عليهيشترط في المعق>

ًوالميتة الخنزير لم يصح إجماعا كالدم ، العينجسن لو باع ،قبول التطهير ّ>)٤(. 
 .)٥(<...ًجماعاإبيع الدم وشراؤه حرام > :وكذلك قوله في النهاية

 فـلا ،وكيـف كـان> :ع صاحب الجواهر حيث يقول الإجماّوكذلك ادعى
ّخلاف يعتد به في حرمة  بل الطهارة بغـير ّلتكسب بالأعيان النجسة التي لا تقاُ

 .)٦(<الاستحالة
ّ المحقـق الحـلي:- ًأيـضا –ّمن القائلين بحرمـة التكـسب بالـدم و  في &ّ

                                                             
 .٥٨٩ص:  للشيخ المفيد،المقنعة) ١(
 .٩٨ ص٢ج:  للطوسي،؛ والنهاية ونكتها٣٦٤ص: النهاية في مجرد الفقه والفتاوي) ٢(
 .١٦٥ ص٢ ج للشيخ الطوسي،المبسوط) ٣(
 .٤٦٤ ص١ جّ للعلامة الحلي،التذكرة) ٤(
 .٤٦٣ ص٢ج: ّمة الحليّ للعلا،نهاية الأحكام) ٥(
 .٨ ص٢٢ج:  للشيخ حسن الجواهري،الجواهر) ٦(



 ٢٩٧ .........................................................................الدم 
 .)٢(ّوسلار في مراسمه )١(شرائعه

ّ بحرمة التكسب بالدم من أعـلام للقائلين &  الخوئيّالسيدّوقد تعرض 
ين أصـحابنا شـهرة بـالمـشهور > :اهب الأخرى، حيث يقول في مـصباحهالمذ

وعلى هذا المنهج ابن الهمام الحنفـي في شرح فـتح ... عظيمة حرمة بيع النجس
ّ، وعـن الحنابلـة لا يـصح بيـع الـنجس بيـعّ لا يـصح يّةلمالكاوعن ، )٣(القدير

، )٤(يـع الـدمبّ لا يـصح يّةحّ بيع الدم، وعن الحنف لا يصيّةكالدم، وعن الشافع
 .ذا على مستوى الأقوال في المسألةه؛ )٥(<ًوفي أخبارهم أيضا شهادة على ذلك

 
ّوأما على مستوى الأدلة ّ فقد ذكرت مجموعة أدلة في المقام لإثبات ،ّ رمـة حُ

 .ّالتكسب بالدم
  قرآ ا  ل ال .١

َحرمت علي م ا ميتة وا م و م ا   ر وما {: قوله تعالى: ّالأوللدليل ا ََ َ َِ ِ
ْ ِ

ْ ُ ْ َُ ُ ُ ْ ُ َ َْ َْ ْ ُ َ ْ  

ِأهل لغ  ا  به ِ  ِ ْ َ ِ  ِ
ُ

 .)٣:المائدة( }
ُمن الواضح أن هذه الآية تحرم الدم، فإذا ما قبلنا بتلك الكبرى المستفادة و ّ ّ

ّرم شـ ئا حـرم ثمنـهح ّإن االله إذا>:  المشهورّمن النبوي ّشـك أن المعاملـة   فـلا<ًّ ّ
يث ح ؛ّسوف تكون باطلة، هذا بالإضافة إلى أن التحريم الوارد في الآية مطلق

 .ّ حرمت عليكم أكل الدم:ّإنها لم تقل
                                                             

ّ للمحقق الحلي،شرائع الإسلام) ١(  .٦ ص٢ج: ّ
 .٩٧ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٢(
 .١٧٠ ص٥ج:  لابن الهمام الحنفي،شرح فتح القدير) ٣(
 .٢٣٢ ـ٢٣١ ص٢ج:  للشيخ الجزيري،راجع الفقه على المذاهب الأربعة) ٤(
 .٩٧ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٥(
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 وقـد انتهينـا إلى ،ّذا وقد تقدم الحديث في هذه الكبرى في بحـث سـابقه

 .)١( فلا حاجة للإعادة،عدم تماميتها
ة ّأن يقرب الاستدلال بالآية الكريمـ & د حاول الشيخ المامقانيذا وقه

 حيـث نهـى ؛أي الدم ـ غير منتفع بـهـ ّإنه > :ّبعدة تقريبات، حيث يقول هناك
 الدم وهو الأكل، لكونـه مـن علىّفعة التي من شأنها أن تترتب الشارع عن المن

ً ـ مـثلا ـ لـو  فلا عبرة بالانتفاع بـه في مثـل الـصبغ،نس ما من شأنه الأكلج
 والمعاملـة ،ّلمعاملـة سـفهيةا فتكـون ، وكذا الانتفاع في مثل التـسميد،ّجوزناه

ّ ويترتب عليها حرمة التصرف في عوضه وكـون الإقـدام عـلى ،ّالسفهية باطلة ّ ّ
ّ إن :ّ وإن شئت قررته بوجه ثالث بأن تقول.يّةالحرمة التشريعبّالمعاملة يتصف 

ًمتمول عرفا، ولهذا لا بئنا، بل هو من قبيل ما ليس فاق علماّالدم غير مملوك بات ُ ّ ُ
ًط في صحة البيع كون المبيع مملوكاشترُ، وقد ايضمنه من أتلفه  فيبطـل البيـع ،ّ
 .)٢(<...يّةّيترتب عليه الحرمة التشريعوته ّعند انتفاء مملوكي

ُلكن هذا الاستدلال يمكن أن يورد عليه بما يليو ُ: 
ّلآية الكريمة فإنه سوف يتضح لنا أنهـا متعلقـة ببـاب نناّ لو أتممنا قراءة اإ ّ ّ ّ

 وقـد ،ذه الأبواب في بحوث سـابقةهّ ونحن قد ميزنا بين ،الأطعمة والأشربة
ّقلنا أن عدم التمييز بين هذه الأبواب يؤدي إلى الخلط في أحكامها ُ حيث ينقل ،ّ

 .كم أحدها إلى الآخرحُ
َحرمت عل{ :الآية الكريمة وإن قالتف َ ْ َ ُي م ا ميتة وا م ُ   ْ َ ُ َ ْ َْ ْ ُ   أنناّ بعدّإلا }...ُ

: سها نجـد توضـيح المـراد، حيـث تقـولفـنذلك في الآية الرابعة من السورة 
َ سأ ونك ماذا أحل  هم قل أحل ل م الطيبات وما علمتم من ا وارح م ب  { َِ

 َ ُْ ِ ِ َ َ ْ   ُ ُْ  َ َ ََ ََ ُ ُ ُْ َ َ  ِ ِ
ُ ُُ ُْ َ َ َ َ

                                                             
ّكليات فقه المكاسب للسيد الأستاذ: راجع بحث رواية النبوي المشهور في أواخر) ١( ّ. 
 ).يّةالطبعة الحجر (١٨ ص١ج:  للشيخ المامقاني،غاية الآمال) ٢(



 ٢٩٩ .........................................................................الدم 
ِ علمو هن    ُ َ ُ  َ َ    ما علم ـم ا  ف ـوا  مـا أ ـس ن علـي م واذكـروا اسـم ا  ُ ْ ْْ ْ ْ  ُ ُ َ ْ ُ ُْ َ ُ ََ ََ َ ْ َ

ِ ُ ُ َ

ِعليه ْ َ ببـاب ّ كـل ذلـك مـرتبط ،عدمـهوفالتحريم والجـواز ، )٤: المائدة( }...َ
ّننا نتكلم في باب المكاسب المحرمةالأطعمة والأشربة والمفروض أ ّ ّ. 

ًهذا المعنى نجده متكررا في ضمن و َإ مـا { : منها قوله تعالى،آيات أخرىّ  ِ
ِحرم علي م ا ميتة وا م و م ا   ر ِ ِ

ْ َ  ْ َُ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْْ ُ َ حيث نجد توضيح ، )١٧٣: البقرة( }... 
ْيا   ها ا يـن آمنـوا  ـوا { :نوع الحرمة وبابها في الآية التي سبقتها حيث تقول ُْ ُ ُ َ َ ِ  َ َ َ

ْمن طيبات ما رز نا م  ُ َ َْ َ ََ َ ِ َواشكروا   إن كنتم إياه  عبدونِ  ُ ُ ُْ َ ُ  ِ ِْ ُ ُ ِ ْ ُ ْ  .)١٧٢: البقرة( }َ
ّالتحريم مرتبط بباب الأطعمـة والأشربـة لا في بـاب التكـسب، وكـذا ف

ِف وا  ما رزق م ا  حلالا طيبا واشكروا نعمت ا  إن {: الحال في قوله تعالى    َ َ َ َ َْ ِ ْ ً ُْ ُ ْ َ  ً ُ ُ َ ُ ََ ِ ُ

َكنتم إياه   ُ  ِ ْ ُ َعبدون ُ ُ ُ َإ ما حرم علي م ا ميتة وا م *ْ َ َ َ َ َ َ  َ َْ ْْ ُ ُ َ  .)١١٥ـ١١٤: النحل( }...ِ 
ٍقـل لا أجـد   مـا أو  إ   رمـا   طـاعم {: كذا الحال في قوله تعالىو ِِ َ ََ ً َ َ ُ  ِ َ ِ ْ ُ َ ُ ِ

َ  ُ

ُ طعمه  ُ َ ِ أن ي ون ميتة أو دما مسفوحا أو  م خ ِ إلاَْ ِ َ ْ َ ْ َْ َ ًَ ًُ ْ  َ ًَ َ َْ َ ِ   ر فإنه رجس أو فسقا أهل ُ
ُ ً ْ ِ ْ َ ٌ ْ

ِ
ُ ِ

َ
ٍ

ِلغ  ا  به ِ  ِ ْ َ  .)١٤٥الأنعام ( }... ِ
ّ أن جميع هذه الآيات المتقدمة إنما تتعلق ببـاب الأطعمـة :خلاصة القولو ّ ّ ّ

َّأن الخطأ الذي وقـع فيـه جملـة مـن ـ ابقة سفي أبحاث ـ الأشربة، وقد ذكرنا و
ّحـاث بعـضها بـبعض، حيـث تـصوروا أن ّ هو أنهم ربطوا هذه الأب:الأعلام ّ
ّذا كان نجسا في باب الطهارة والنجاسـة فإنـه لا يجـوز التكـسب بـه؛ إالشيء  ّ ً

ّ؛ وهـي روايـة تامـة )١( تحف العقولّلذي يبدو أن منشأ هذا القول هو روايةاو
 .)٢(رسلةما نهّالدلالة ولكنّها ضعيفة السند لأ

ًقلبات إذا ما كان الشيء نجسا، ذا وقد منعت هذه الرواية جميع أنواع الته ّ
                                                             

 .٣٣١ص:  للشيخ الحراني،تحف العقول) ١(
 .ّدام ظلهّه المكاسب، للسيد الأستاذ ّكليات فقراجع بحث رواية تحف العقول في ) ٢(
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ُومن الواضح أن التكسب يع ّ ّ أن هذا المفاد التام ّإلاّن أنواع التقلبات، مً نوعا دّّ ّ

ُينقصه تصحيح الصدور، وقد عرفت أنها مرسلة ولم تجبر بعمل الأصحاب ّ)١(. 
ّالآن بقي لدينا بحث صغير نختم به الدليل القرآني، وهذا البحث يتعلق و

ّيات التي صـدرت بكلمـة ببعض الآ َإ مـا حـرم {: كـما في قولـه تعـالى» ّإنـما«ُ َ َ  
ِ

َعلي م ا ميتة وا م َ َ َ َ َْ ْْ ُ ُ ، ١٧٣: البقـرة: (وقد ورد هـذا المقطـع في سـورتين ،}...َ
 .)١١٥: ونحل
ّتدل على الحصر، فهـل » ّإنما«ّالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن كلمة و

ُحرمة الأكل المستفادة من ال  ّلقرآني هذه تختص بالأنواع المذكورة فقـط أماّنص ُ
 تشمل عناوين أخرى؟

ُكيف يتم التوفيق بين هـذا الحـصر وبـين مـا لم يـذكر مـن : بعبارة أخرى ّ
 ؟الخ... المني ووالنجاسات الأخرى كالكلاب والبول 

ّ أن الحصر الوارد في هذه الآيات إنـما جـاء ليعـالج مـا :جواب ذلك هوو ّ
ّ إنـه ينـتقض :ُ لكـي يقـالّ عامصرٌحّ لا أنه ،كله في تلك الأزمنةًكان متعارفا أ

 .بالنجاسات الأخرى التي لم تذكر
ًفيما يتعلق بالخنزير فإنه لم يكن متعارفـا أكلـه في المجتمعـات العربيـة في و ّ ّ

بخـلاف الميتـة والـدم فقـد كـان ، )٢(ّ وإنما في مجتمعـات أخـرىيّةزمان الجاهل
 .ك الأزمنةًمتعارفا تناولهما في تل

                                                             
ّلنا أن نطرح سؤالا فيما يتعلق بمنشأ ذلك القول الذي اعتمده جملة من الأعلام) ١( ً، 

ى لهذه رإذا لم يكن الأصحاب قد عملوا بمفاد : والسؤال واية تحف العقول، فكيف تسنّ
  والأشربة إلى بابًالرواية أن تكون منشأ لذلك الخلط أو لتسرية الحكم من باب الأطعمة

ًلو لم يكن العمل بها قائما على قدم وساق، ولو لم يكن مفادها راسخا في ف !لمكاسب؟ا ً
ًانهم فإنه لا معنى لأن تكون منشأأذه  ).دام ظلّهمنه . (ن باب إلى آخرم لتسرية حكم ّ

 .يحيةأو عند أقوام آخرين اعتنقوا ديانات لم تكن معهودة أو منتشرة عند العرب، كالمس) ٢(



 ٣٠١ .........................................................................الدم 
  ا شهرة والإ اع. ٢

 .ّالأولّذين تعرضنا لهما في المستوى لنفس الشهرة والإجماع ال: لدليل الثانيا
ّ أن مرجع ذلك هو إلى مـا يتبنّـاه الفقيـه في مـسألة حجيـة :من الواضحو ّ

ّالشهرة، وأيضا فيما يتعلق بالإجماع، فإن  بت كونه محتمل المدرك والإسناد فلا ثً
ّحجية ّضلا عما إذا كان مقطوع الا له فُ ًناد أو مطمأنا إليهتسً ّ. 
ّ فـلا أقـل مـن ،ّإن لم يكن الأعلام قد استندوا إلى الأدلة الموجودة عنـدناف

ّكوننا نحتمل احتمالا معتدا به من أنهم  ً ّ  فـذلك لأجـل ؛نّما قالوا بعدم الجـوازإً
 :سببين هما
ُمتعددة أنه يـشترط ّالنجاسة، حيث صرحوا بها وذكروا في أبواب : ّالأول ّ ّ

 .في المبيع الطهارة
 حيـث كانـت منافعـه ؛ّدم وجود منفعة محللة فيه في تلك الأزمنةع: لثانيا

ّ ـ وقـد حـرم يّـةانـت في زمـان الجاهلكآنذاك منحصرة بالشرب ـ وهي عادة 
 .ًالإسلام ذلك لكونه نجسا

ّعلى أية حال، فإن عبارة العلامة الحليو ّ  في ٌاضـحة و، في نهايـة الإحكـام،ّ
جاء ذلك في كتاب البيع حيث  كما ،لسببيناًكون هذا الإجماع مستندا إلى هذين 

 .)١(<، وعدم الانتفاع به لنجاسته،ًبيع الدم وشراؤه حرام إجماعا> :يقول
ّ أنناّ وفق ما تقدم في الأبحاث السابقة قـد عرفنـا : فاعلم،ذا عرفت ذلكإ

ّأن النجاسة لا تكون مانعة عن التكسب،  ّأما بخصوص الانتفاع والـذي بـه وّ
 . ومن مكان إلى آخر،ّفإنها مسألة تختلف من زمان إلى آخر )٢(ّتتحقق الصغرى

                                                             
 .٤٦٣ ص٢نهاية الأحكام ج) ١(
ّتحقق الصغرى في عصورنا هذه حيث توفر المنافع العقلائية المحللة بل: ّمما لا شك فيه) ٢( ّ ّ ّ 

ّوالضرورية، وبذلك يصح التكسب بالدم   دائرة تلك المنافع الجديدة والتي منها إنقاذ فيّ
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ّ الرجـوع إلى الأدلـة :ّ ويتعـين علينـا،ًبذلك يسقط الإجماع والشهرة معاو

 .الأخرى
  ّالعمومات ا تقدمة. ٣

ت ّهو نفس تلك العمومات التـي مـر ذكرهـا في تفـصيلا: لدليل الثالثا
ّوض أي منهـا، والتـي كـان مـن نه، وقد عرفنا آنذاك عدم )١(ّكليةالالأبحاث 

 والتي منهـا روايـة تحـف العقـول والـدعائم يّة والروائيّةجملتها الآيات القرآن
 . الشريف وغيرهاّالنبويووالرضوي 

 .ًتها جميعا، وبذلك ننتقل إلى دليل آخرّقد عرفت عدم تماميو
   رفوعة ا واسطي. ٤

 عـلي ّمـر أمـير المـؤمنين>:  مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال:الرابعلدليل ا
شياء من الشاة، نهـاهم عـن بيـع الـدم أّبالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة  ×

ّوالغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب  فقـال لـه بعـض .ُ
كـذبت يـا  : فقـال لـه؟ سواءّإلايا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال : ّلقصابينا

ّمن ماء أن ئك  لاف  )٢(ُلكع، ايتو  بتور ن ُ
ُ؛ فـأوتي بكبـد وطحـال ا ب نهمـامـ

ّشقوا الطحال من وسطه وشقوا ا كبد من وسطه :× وتورين من ماء فقال ّ ثم .ّ
 ولم ،ّ فابيـضت الكبـد ولم يـنقص شيء منـه،ًفي المـاء جميعـا )٣(مُرساف × أمر

                                                                                                                                               
ّالوقائية والعلاجية وغير ّالمرضى ودخوله في تحديد النتائج المختبرية والتحليلات   .لكذّ

ّمن الواضح أن معظم هذه المنافع ـ إن لم يكن كلها ـ لا تتوقف على مسألة الأكل و ّّ
ّوالشرب العرفيين، وهذا مما يضعف إشكال ًلنجاسة التي يكون عدمها شرطا في ا ّيةّ

 .)دام ظلّهمنه (. جوازهما
ّراجع كليات فقه المكاسب المحرمة للسيد الأ )١( ّ  .)دام ظلّه(  ستاذّ
 ).٢/٦٠٢الصحاح (إناء يشرب فيه : التور) ٢(
 .إنقاعه فيه:  الشيء في الماءسُرْمَ) ٣(
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ّالطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كل  .تّـى بقـي جلـد الطحـال وعرقـهحه ًّ

 .)١(<، وهذا دم هذا  م:هذا خلاف ما ب نهما: فقال له
ّ بهذه الرواية على حرمـة التكـسب بالـدم وذلـك مـن خـلال ّدلُقد استو

 .ًالنهي الوارد فيها وكونه ظاهرا في الحرمة
  مناقشة ا رواية

 :يمكن المناقشة في هذا الاستدلال من جهتينو
 ّتعلق بالبحث السنديت: لجهة الأولىا

َّإن الرواية ـ كما عرفت ـ مرفوعة وهنا لا يمكن القـول بإمكـان تـصحيح 
ًلسند من خلال المتن فإن هذا الطريق وإن كان معتبرا ا  )٢(ّ إننا ذكرنا في حينهّإلاّ

ّانه يصح في العقائد لا الفروع  يمكن الاعـتماد عـلى عمـل الأصـحاب لاكما ، ّ
 :بين هما وذلك لسب؛لتصحيح السند

ّ أن هذه الكبرى غير تامة عند :ّالأول  ّالـسيد ك،كثير من علمائنـا الأعـلامّ
 .)رحمها االله( والشهيد الصدر الخوئي
ّ وذلك لأنه ؛ّ فإن إثبات الصغرى صعب، الكبرىيّةض تمامرعلى ف: لثانيا

ّلأعلام من المتقدمين قد استندوا على هذه الروايـة، بـل هـم اّلم يثبت لدينا أن 
 .ّ أو أنهم يعتمدون روايات أخرى،عون الإجماعّيد
 ّتتعلق بالبحث الدلالي للرواية: لجهة الثانيةا

 .شكالين في المقامإّ فإنه يمكن إيراد ،لو قطعنا النظر عن ضعف السند
                                                             

 ؛٣١٥ ح٧٤ ص٩ج: تهذيب الأحكام؛ ٢ ح٢٥٣ ص٦ج: الفروع من الكافي) ١(
 .٢ ح١٧١ ص٢٤ج: سائل الشيعةو

 .)دام ظلّه(ّ، للسيد الأستاذ  فقه المكاسبّكلياتراجع بحث رواية تحف العقول في ) ٢(
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 ّالإشكال الأول

ّن أقصى ما يمكن أن تدل عليه هذه الرواية هو تحـريم بيـع الـدم لأجـل إ ّ
ة ّوبقرينـة تلـك الأمـور الـست .×  زمن أمير المؤمنينفيتلك المنفعة المتعارفة 

ّالتي ذكرت في الرواية فإن تلك الأمور الست ّ ُة إنما يراد منها ُ  .لأكل لا غيراّ
ّ إن الدم إنما حرم لأجل تلك المنفعة المتعارفة آنـذاك :من هنا يمكن القول ُ ّ ّ

ّوالتي حرمها الشارع المقدس،  ّهذا يعني أنه لو فرض أن للوّ دم منافع أخـرى ّ
 .ّفإنه لا يبقى إشكال في جواز بيعه

 &  الشيخ الأعظم، منهم؛ من الأعلامٌذا وقد أشار إلى هذا المعنى جملةه
 .)١(<...ّبيع للأكل، ولا شك في تحريمهلا إرادة حرمة :فالظاهر> :يث يقولح

ّ أنـه مـع ذلـك لا ّإلا> :يرى ذلك حيث يقـول &  الخوئيّالسيد :ًأيضاو
ًضـعا وًيعه للأكـل فقـط تكليفـا أو بلة المرفوعة على أزيد من حرمة ّنسلم دلا

ّأيضا، كما نبه على ذلك العلا  إرادة حرمـة :فالظـاهر: وقال، & مة الأنصاريًّ
 .)٢(<...لأكللالبيع 
 بحرمة بيع الشيء لأجل لا يمكن القبول بالكبرى القائلة: بطبيعة الحالو

 .ّالمنفعة المحرمة
 في بعـض المـوارد المنـصوصة، ولكـن لا يمكـن عم، يمكن قبول ذلـكن

 .تعديتها إلى الموارد الأخرى
 اولة الميرزا التبريزي في دفع الإشكالمح

 الخـوئي ّالسيدأشكل الميرزا جواد التبريزي على ما أفاده الشيخ الأعظم و
يمكـن  لا...  الخـوئيّالسيدف وتبعه كره المصنّذوما > :حيث يقول في إرشاده

                                                             
 . المسألة الثالثة٢٨ ص١ جّالمحرمةالمكاسب ) ١(
 .١٠٠ ص١مصباح الفقاهة ج) ٢(
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ًلا، وثانياّ لإطلاق النهي في الرواية أو؛المساعدة عليه لمشتري وعلم اّ أن قصد :ً

ّالبائع باستعمال المبيع في المحرم لا يزيد عن بيع العنب مع علم البائع باستعماله 
 .)١(<...لتخميراالمشتري في 

ً أن البائع كـان قاصـدا : هو، عليه الرواية عند الميرزالّّأن أقصى ما تد: أي ّ
ًيضا اشتراه بقصد الأكل، ونحن لم يثبـت عنـدنا أتري، والمشتري أن يأكله المش

ّبأن قصد المشتري للأكل وعلم البائع بأن المشتري يشتريه لأجـل  لـك مـانع ذّ
 .ّعن صحة المعاملة

 إلفات نظر
ّالآن وقبل التعرض للإجابة عما أفاده الميرزا التبريزيو   ينبغي التنبيـه إلى ،ّ

ّه ـ أحيانا ـ تتشكل في ذهنه مجموعة من التحليلات لفقياّ أن : وهي،ةّنكتة مهم ً
 ٌلى المـشتري شيءعـ يـشترط البـائع ّ حيث يرى أن علم البائع شيء وأنةيّالدق

ٌآخر، وأن المـشتري يـشتري لهـذا الغـرض أو ذاك شيء ً آخـر أيـضا، وهكـذا ّ
 ّ أننا عندما:ة في المقام هيّلافتراضات والتحليلات، والنكتة المهمامجموعة من 

ًالتحلـيلات في أذهاننـا عينـا ولا و تنأتي إلى الأسواق لا نجد لهذه الافتراضا
ّ، سواء كناّ بائعين أو مشترين، بـل لعـل إلفـات النظـر إلى هـذه الـشقوق اًأثر

 .تاج إلى بذل جهدتحوالافتراضات 
ّ إن حمـل الروايـات عـلى مثـل هـذه الافتراضـات :من هنا ينبغي القـول
 . غير صحيحٌملع ،ع والمشتريوإسقاطها على ذهن البائ

 ،ً الفقيه أو طلبة الحـوزة عمومـايّةَّإن ما هو موجود في عقل: بعبارة أخرى
 ًلمشترين، فالبائع عندما يعـرض بـضاعةاوينبغي إسقاطها على ذهن الباعة  لا

 وعنـدما نـسأله عـن ،ّمثل اللحم والكبد والطحال إنما يعرضها لأجـل بيعهـا
                                                             

 .٢١ ص١ج:  للميرزا جواد التبريزي،إرشاد الطالب) ١(
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 .بيعه لأجل الأكل لا غيرأ: نّه يقول، فإيعهابسبب 
مـن بيـع الطحـال  × ّلذا نجد ذلك البائع القصاب الذي منعه الإمامو

 .واءس ّإلاما الكبد والطحال  :× يقول للإمام
ّ أنهما سواء في الأكل، ومن : هو،المراد منها»  سواءّإلا«هذه الكلمة وهي و

 كون المراد من  وهي، الواضحةيّةلحالة العرفاإلى هذه  × هنا كان نظر الإمام
 لإمـاما ولذا منع مـن ذلـك، فنهـي ؛بيع وشراء الطحال هو خصوص الأكل

 .عن شيء آخر  لا،ّإنما كان عن هذه الحالة المتعارفة ×
ّإنـما هـو قـائم عـلى تلـك ـ في إرشـاده ـ َّكيف كان، فإن ما ذكره المـيرزا و

ــي تعيــشها الذهن ــةالتحلــيلات الت ــة الفقهيّ ــةلعرفا لا يّ َّعرفــت أن وقــد ، )١(يّ
ّعموما ليست بصدد النظر إلى تلك التحليلات وإنـما هـي قائمـة  )٢(الروايات ً

ّهن العرف، وبذلك يبقى الإشكال الدلالي الأول على تماميذعلى ما هو في  ّ تـه، ُ
 .)٣(نّ ملاحظة الميرزا غير واردةوإ

                                                             
الشيخ مرتضى الحائري ـ نجل الشيخ شيخنا الأستاذ ولأجل هذه الحالة وغيرها كان ) ١(

ّـ يعبر في دروسه في فقه الم  الكريم الحائري عبد ّ أن تلك التحليلات ّلمحرمةاكاسب ُ
ّوالافتراضات إنما هي تمثل السيرة الع ّقلائية الفقهية لا العرفيةّ ّ  ).دام ظلّهمنه . (ّ

 .يّة الفرعّيةالروايات ذات الصلة بالأحكام الشرع: أي) ٢(
 : ّيمكن الدفاع عما أفاده الميرزا التبريزي بملاحظة ما يلي) ٣(

ّن السيد الأستإ: ًلاوّأ َّ في شطرها الأول، حيث قال الميرزا بأن يّةاذ لم يجب عن الإشكالّ ّ
ّتعلقه خصوص البيع للأكل، والواقع لو خلينا مالنهي الوارد في الرواية مطلق وليس  ُّ

ٍنحن والرواية فإننا نجد من الصعوبة بمكان ّ مثل هذا الإطلاق، وأن ادعاء َ تجاوزّ ّ
ّ، فإن الانحصار ّإلا ليس ّ دعوى قوامها الظن،نحصار الفوائد والمنافع بالأكل آنذاكا

ًليس مقطوعا به ـ كما هو واضح ـ لعدم إطلاعنا حسا  ًلا نقلا على نحو القطع بما كان وًّ
استعماله في : ن من منافعه المتعارفة آنذاكـ كا ًمثلا ُعليه العرف آنذاك، فالدهن ـ

ّتنجس في الاستصباح، ومن  ولذا أمكن الاستفادة من الدهن المّية؛لزيتاالمصابيح 
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 الإشكال الثاني

 دّالـسيوتبعـه عـلى ذلـك  & مـا أفـاده الـشيخ الأعظـمهذا الإشـكال 
 .ًأيضا & الخوئي
ّ أن مفاد الرواية أخص من المدعى، حيث :ّمؤدى الإشكال هوو ّ  ّا تـدلّإنهّ

ّما إذا كان الدم طـاهرا فإنـه لا دلالـة أ .على حرمة خصوص بيع الدم النجس ً ّ
ّ أننـا نبحـث في حرمـة التكـسب :اية على حرمة ذلك، وبحسب الفـرضللرو ّ

ًطلقا أعم من كونه طاهرا أو نجمبالدم   .ًساًّ
نّ الظاهر مـن الـدم إ> :إلى ذلك حيث يقول &  الخوئيّالسيدقد أشار و

                                                                                                                                               
 في المناطق التي ّحتى ،ّالواضح أنه لم تعد لهذه الفائدة من وجود في عصورنا هذه

ّا ـ فإنها تستعمل النفط أو أحد مشتقات ّ ـ وهي قليلة جدّيةتستعمل المصابيح الزيت ًّ
ّلذكر عن موضوع الاستصباح بالدهن المتنجس أو الطاهر االبترول، ونحن لو قطعنا  ُ

ّعا فإننا لا نجد بم  . كهذه موضوع أو منفعةعد حقبة من الزمن من يلتفت إلىً
 .ّكيف كان، فإن الإطلاق غير مخدوش بصورة تمكننّا من رفع اليد عنهو
ً ما جاء في النكتة التي أبرزت ما يتشكل ـ أحيانا ـ في ذهن الفقيه من تحليلات ّإن: ًانياث ّ

ّإن ما جاء في هذه الملاحظة يصب : رف، أقوللعاّدقيقة والتي لا يصح إسقاطها على  ّ
ّ أنها تقوض إشكاله، فهو يقول، لافي صالح ما يريد قوله الميرزا  قصد وعلم البائع ّإن: ّ

 هذا لا دخل له في ّإني لأجل الأكل؛ ه يشترّ وعلم المشتري بأن،ه يبيع لأجل الأكلّبأن
ًنه ذكر شاهدا على ّثم إ. تعيين الحرمة  هو موجود في بيع العنب مع علم ما:  وهو،لكذّ

 . ومع ذلك أجيز من قبل الفقهاء،البائع بقصد المشتري لتخميره
ّأن السيد الأستاذ قد أكد لنا هذه التفصيلات عند قوله إن البائع : ّضف إلى كل ذلكأ ّّ ّ

لأجل الأكل لا : ّ فإنه يقول؟بيعهات وعندما نسأله لماذا ،يعرض بضاعته لأجل بيعها
ّإن هذا القصد من البائع والمشتري لا دخل له في تحديد : خ؛ وهنا يقول الميرزاال...غير 

 ،لها دخل في تحديد الحرمة وعدمهاًأمورا كهذه ّ إن :عدمها، نعم لو قال الميرزاوالحرمة 
ّلصح ما ذكره السيد الأستاذ من أن هذه التحليلات  ّ   ُعيدة عن العرف، ولكن الميرزابّ

 .ّ لا أنه بصدد إبرازها واعتمادها كهذه، تحليلاتصدد رفع اعتمادـ كان بكما عرفنا ـ  
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 ؛ّلذي تقذفه الذبيحة المـسمى بالمـسفوحاالمذكور في المرفوعة هو الدم النجس 

ّدون الطاهرة المتخلف فيها الـذي ، )١(يّة أكله في زمن الجاهليّةلكثرته ومرسوم
ّباع بتبع اللحوم كثيرا، فإنه مـن القلـة بيُ ّ مكـان لم يكـن مـورد الرغبـة لأهـل ً

ّ لينجر ذلك إلى أن يمر علييّةالجاهل ّالقصابين وينهاهم عن بيعه، ولعلـه ب × ّ ّ
 .)٢(< الدم المسفوحّإلالذلك لم يذكر االله تعالى في القرآن 

ّعليه فإن الرواية لا تشمل الدم الطاهر فتسقط دلالتها عـلى حرمـة بيـع و
ًالدم أو التكسب به مطلقا  .ّن المدعىمّا أخص ّ لأنه؛ّ

ّكيف كان، فإن الرواية لا يمكن الاسـتدلال بهـا عـلى حرمـة التكـسب و ُ ّ
ً وسـواء كـان طـاهرا أو ،لأكـلاسواء كان للأكـل أو لغـير : ًبالدم مطلقا؛ أي

ّ نظرا للإشكالات المتقدمة السند؛ًنجسا  .)٣(يّة والدلاليّةً
                                                             

 كان لها مدخل في فهم ، وثقافة الطعام والشرابيّةّهذا يعني أن الشرائط الاجتماع) ١(
ّ وإنها تنهاهم عما كان ، وردت لهؤلاءّة بحسب فهم السيد الخوئيالرواية، فالرواي ّ
 .ًمرسوما بينهم

 .١٠٠ ص١ج:  الخوئيدّللسي ،مصباح الفقاهة) ٢(
 : ها هنا ملاحظة وإشكال) ٣(

 والذي ،لدلالي الثانياّنا لم نجد الشيخ الأعظم يصرح بالإشكال ّفإن: ّأما الملاحظة
ّأن الرواية أخص من المدعى: مفاده ّ ّ. 

ّ بيع الدم الطاهر فيما إذا توفرت فيه منفعة محللة، ولكن هذا ّيةّعم، هو يصرح بأقوائن ّ
لواسطي، وعندما يأتي على ذكرها يذكر في ذيل اّه قبل تعرضه لمرفوعة التصريح ذكر

اول يحّ لاستخباثه، ثم ؛ّ في التذكرة صرح بعدم جواز بيع الدم الطاهرّالعلامةّبحثه أن 
ًالشيخ الأعظم أن يبرر للعلامة معللا قوله بعدم وجود منفعة ظاهرة في الدم غير  ّ ّ ُ

 .ّالأكل المحرم
ّولعل تعرضه لعب ّ في التذكرة فيه إشارة خفية إلى أنه لا يتبنىّ ذلك بدليل ّالعلامةارة َّ ّ

لا  & ّإن الشيخ الأعظم: َلكن من قالو، ّالعلامةّمحاولته لإيجاد تعليل أو مبرر لقول 
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 . إلى مدلول الروايةّالعلامةُ يساق ما ذكره عن ّحتى ،ّزال يتكلم في دلالة الرواية
خصوص الإشكالية الأولى، :  هو،في المقام &  عظمنّ خلاصة ما ذكره الشيخ الأإ

ُومما يساعد  &  لمات الشيخ الأعظمكّوأما الإشكالية الثانية فهي غير واضحة في  ّ
ّعلى صحة ذلك هو أن السيد الخوئي ّلم يتعرض لرأي الشيخ الأعظم في  & ّّ

يه، وما جاء ّ بل هو بحاجة ماسة لتدعيم رأ،ّع أننا اعتدنا منه ذلكمالإشكالية الثانية 
 .ل ليس ببعيدّفي الإشكال الدلالي الأو

ّنه لا يوجد أي شيء في الروايةفإ: ّأما الإشكالو ّ يدل على  ـ لا من قريب ولا من بعيد ـّ
ّأن الرواية تتحدث عن الدم النجس  ّإن دلالة الرواية : ّاصة دون الأعم، لكي يقالخّ

ّأخص من المدعى، ونحن لا نريد القول بعدم وجود ّ دليل على انحصار مؤدى الرواية ّ
  ـ ومن ضمن فقرات الرواية ـّخصوص الدم النجس فحسب، بل ندعي وجود دليلب

ًنطباق مؤدى الرواية تماما على ا:  والذي يعني،ًعلى شمول النهي للدم الطاهر أيضا ّ
ّ لا أنه أخص من المدعى،ّالمدعى ّّ. 

ُأما الدليل الذي نقيمه على ذلكو قد نهى عن بيع سبعة أشياء  × مامّأن الإ:  فهو،ّ
ّصوص المذكاة فقط، إذ لا معنى خنّ المراد من الشاة هو إ: من الشاة، وبطبيعة الحال

 .اًّلتخصيص النهي بسبعة أشياء وهي ميتة، وهذا واضح جد
 ...الطحال كما هو صريح الرواية:  عنهاّ من جملة الأشياء المنهيّحيث إنو

 ولا يخرج ،ّكل ما فيها طاهرو ،ّ لأن الشاة مذكاة؛ّشك الطحال طاهر بلا ّوحيث إن
 ...من ذلك سوى الدم المسفوح منها عند الذبح

 كما هو صريح ،عن بيعة هو دم بعينه × نّ الطحال الطاهر الذي نهى الإمامحيث إو
؛ فيكون وبحسب <)الطحال(م د وهذا )أي الكبد(هذا لحم >: × قول الإمام

ٌّأن الطحال منهي: وهيـ ّالمقدمات الثلاث  ّ وأنه ،ّ وأنه طاهر بحسب تذكية الشاة، عنهّ
ًنه ينتج لنا أن الدم حرام بيعه سواء كان طاهرا أو نجساـ أ × ّ بنص الإمامٌدم ً ّ ّ. 
ّأما الدم الأول المذكور في أول الرواية فهو الدم النجسو ّ ّ، والذي عبر عنه القرآن في ّ

ًأو دما مسفوحا{: وله تعالىقوح وهو  بالدم المسف)١٤٥: آية: ( الأنعامسورة ًُ ْ  َ ْ وهو  }َ
 فجاء ، حيث كانت عادة أهل الجاهلية الأولى تناوله،الدم الخارج من الشاة عند الذبح

ّلمقدس بالنهي عنه، وقد استظهر السيد الخوئياالشارع  َّإن >: ذلك حيث يقول &  ّ
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ّقذفه الذبيحة المسمى تالظاهر من الدم المذكور في المرفوعة هو الدم النجس الذي  ُ
 .١٠٠ ص١ج: د الخوئيّ للسي،مصباح الفقاهة. <...بالمسفوح لكثرته

ًهنا ينبغي أن نطرح سؤالا يتعلق بالدم المذكور نصا في الرواية وهو قولهو ّ ّ نهاهم >: × ً
ّلمتوخاة من الدم منحصرة بالأكل فقط وفق ما اإذا كانت المنافع : أقول. <...عن بيع ا م

ّل، فهل كان القصابون يبيعونه لأجل هذه ّاته صاحب الإشكال الدلالي الأوأراد إثب
 ؟ هذا الدم نجسّلمنفعة وهم يعلمون ـ كما هو المظنون بهم ـ بأنا
ّلو كان الباعة غير متفقهين وغير مطلعين على قوله تعالىو ًأو دما مسفوحا{: ّ ًُ ْ  َ ْ أو غير  }َ

لمشترون غير سفوح من الذبيحة فهل كان الماّمطلعين على نجاسة هذا النوع من الدم 
ّ خاصة ونحن نطمئنّعارفين كلهم بذلك؟، ّبأن زمن صدور الرواية هو ـ بل نقطع ـ  ّ

 ،.)..يا أمير المؤمنين(: ّبدليل قول أحد القصابين له × لافة أمير المؤمنينخفي زمن 
ًفهل يعقل أن يبيع القصابون شيئا نجسا لأجل الأكل وفي  ً ّ  هذا ما ان؟لك الزمذُ

 .ًنستبعده وان كان ذلك ممكنا
 : هنا نطرح احتمالات ثلاثة وهيو
ّن الدم المسفوح من الذبيحة المذكاة طاهرأ: لّلاحتمال الأوا  وقد كانوا يبيعونه لأجل ،ّ

 .عن ذلك × الأكل فنهاهم الإمام
 ًن يكون هذا المسفوح نجسا وكانوا يبيعونه لأجل وجود منافعأ: لاحتمال الثانيا

 .عن ذلك × أخرى غير الأكل فنهاهم الإمام
ً المسفوح نجسا وكانوا يبيعونه لأجل الأكل ،ن يكون هذا الدمأ: لاحتمال الثالثا

 .فقط، وهذا ما استبعدناه كما عرفت
 وبذلك سوف ، فعليه أن يقبل بالاحتمال الثاني،من كان يقول بنجاسة هذا الدمف

من كان يقول بطهارة هذا الدم وواضح؛ ّيرتفع الإشكال الدلالي الأول كما هو 
ّالمسفوح فعليه أن يقبل بالاحتمال الأول فيرتفع الإشكال الدلالي الثاني الذي قال بأن ّ 

 .شمل الطاهرتالرواية لا 
ّأن هؤلاء القصابين كانوا يبيعونه ـ على فرض :  ومفاده هو،ُعم، يوجد احتمال رابعن ّ

ّا ـ وكيف كان، فإن ّعقول ولكنهّ بعيد جدمحتمال نجاسته ـ إلى غير المسلمين، وهذا الا ً
ُالذي نستقربه هو الاحتمال الثاني  وبذلك نكون قد دفعنا الإشكالات الدلالية ،ُ
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   ا شهورّا بوي. ٥

ّإن االله إذا حرم شـ ئا حـرم ثمنـه> :لمشهور اّهو النبويو: لدليل الخامسا ًّ   «
 ومجموعـة يّـة الإماميّـةن الكتـب الفقهمـوقد وردت هذه الرواية في مجموعة 

 .)١( للمذاهب الأخرىيّةأخرى من الكتب الحديث
 سـندها يّـة وانتهينا إلى عـدم تمام،ًسبق لنا أن بحثنا هذه الرواية تفصيلاو

 .)٢(ّوأنها لم تجبر بعمل الأصحاب
                                                                                                                                               

لذكر، ولا يبقى عندنا سوى معالجة السند لكونها مرفوعة كما عرفت، وفي اّالمتقدمة 
في  & شيخ المامقانيلاكما يرى ذلك ـ ن قبلنا بإخبارها بعدم الخلاف إ: هذا المجال

ًحرمة التكسب بالدم مطلقا؛ حيث إّفإنه سوف يثبت لدينا ـ حاشيته على المكاسب  ّ نّ ُ
ًالرواية تامة سندا ودلالة ّ. 

ّلا يخفى أن السيد الخوئيو ّقد منع من ذلك، كما أنه منع انجبارها بعمل المشهور  & ّ
 ذلك مبنى ّلكنو) ٩٩ ص١ج (لفقاهة احيث أبطل ذلك صغرى وكبرى في مصباح 

ّسلكه في عدم القول بحجية الشهرة، هذا في الكبرى، وأما في الصغرى فهو عدم  ّ
 .لمشهور وفق هذه الروايةاثبوت عمل 

ّعم، إذا أمكن لنا تصحيح حجية هذه المرفوعة من خلال متنها وموافقته مع مضمون ن
ّروايات أخرى صحيحة السند أو موثقة فإنه   فلا، ّإلالك وّتعين علينا العمل بذيّ

ما جدوى هذا التصحيح إذا كانت الروايات : ولكن إذا كان كذلك فلنا أن نتساءل
 ؟ًوجودة أصلامالأخرى الصحيحة 

ّية في علم الدراية والرجال الحاكمة بعدم صحة لا ينبغي مخالفة الصناعة الفنّ: ًأخيراو
أساتذتنا الكرام، ًلاعتبار سندا ودلالة عند االسند، وعليه تسقط هذه الرواية عن 

 .دلالة في نظر القاصر ًوسندا لا
ّ كتاب كليات فقه المكاسب المحرمة  المشهور في أواخرّراجع بحث رواية النبوي) ١( ّ

 .ّللسيد الأستاذ
ّكانت لدينا مناقشات على المستويين السندي والدلالي حيث صححنا السند والدلالة ) ٢(

لكنكّ عرفت نتيجة البحث الدلالي من وّالأول  على النقل الثاني فضلا عن النقل ّحتى
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ّلكن لو تنزلنا وقلنا بصحو ّة سندها فإنها دلاليا إمـا أن تحمـل عـلى عـدم ّ ّ ّ

ًوجود منفعة محللة أصلا في الشيء  ّلذي يحرم أكله وثمنـهاّ ّ أو أنهـا لهـا منفعـة ،ُ
ّولكنّها نادرة وبمنزلة العدم، أو أن يقال إنها تبـاع لأجـل الأغـراض المحرمـة  ُّ ُ

 .ّيحرم أكلهاف
ّ محللـة ـ كـما هـو الحـال في يّـةرة وجود منافع عقلائّهذا يعني أنه في صوو

 لا يثبت عندنا حرمـة ّ، ومن ثمالتحريمبّعصرونا هذه ـ فإن هذا غير مشمول 
ًالتكسب بالدم مطلقا ّ. 

ّ دليـل عـلى حرمـة التكـسب ّ أييّـةإلى هنا نكون قد انتهينا إلى عدم تمامو
ّبالدم، وبذلك تبقى الأدلة الأول والإباحـة ُلتي تفيد الجـواز لإطلاقات اا أو يّةّ

َأحل ا  ا يع{: ّفعالة نحو قوله تعالى َْ َ ْ   َ
ِأوفـوا بـالعقود{و ؛)٢٧٥:البقـرة( } ُ ُ ْ

ِ
ْ ُ ْ َ

{ 
ٍ ارة عن تراض{و؛ )١: المائدة( َ َ َ ً َ َ  .)٢٩: النساء( }ِ

ّأما فيما يتعلق بتحديد المنـافع المترقبـة مـن الـدم والتـي لابـد أن تكـون و ّ ُ ّ ّ
ّة، فإنها إنما ّ ومحلليّةعقلائ نهّـا تـدخل ضـمن بحث في بـاب ومكـان آخـر إذ إتُّ

ّ في حين إننا نتكلم في يّةالبحوث الصغرو نّـا بـصدد ك أننا :، أييّة الكبروّقضيةّ
 :إثبات إحدى القضيتين الكبرويتين وهما

ّما أن نثبت حرمة التكسب بالدم مطلقا أو أن نثبت أنـه يجـوز التكـسب إ ّ ّّ ً
مّـا مـا هـذه المنـافع؟ فهـذا بحـث أّ محللـة، يّة منافع عقلائبالدم إذا كانت فيه

 .صغروي لسنا بصدده
 .ّذا تمام البحث في مسألة التكسب بالدمه

                                                                                                                                               
ّكون الرواية كانت أعم من المدعى، فراجع ّ. 
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 بقلم
 الشيخ طلال الحسنالدكتور 





 

 
 
 

ّ 
في بعـض   والمـستحدثةيّـةّعتبر مـسألة المنـي مـن جملـة المـسائل الابتلائتُ

  عن مسألة الدم ـ إن لم تكن أكثر ـيّةّقل أهمتالمعاصرة، وهي مسألة لا  المجالات
ّنظرا لارتباط المني بعلم الوراثة وهندسة الجينـات وتطـوير الأنـواع ير غـ إلى ،ً

كثير من ة هذه المسألة في ّ بلغت أهميّحتى المستحدثة، يّةذلك من المنافع العقلائ
 في عرض بنـوك الـدم ،ّ للمنييّة دوللى فتح بنوكإًبلدان العالم درجة استدعت 

 .المنتشرة في أرجاء العالم
  يّة ات منهجن

قوف عند نكتتين  وجدنا من المناسب الو،ُقبل الدخول في صلب الموضوع
لإشارة لهما ـ سوف نعرف من خلالهما مقدار الخلط الـذي ا ـ سبقت ّمنهجيتين

 .وقع فيه جملة من الأعلام
 الفصل بين باب الطهارة والنجاسة وبين باب ةيّل بعملّتمثت: لنكتة الأولىا

 .ّلتكسب بما هو نجساالأطعمة والأشربة وبين باب 
ّإن كل باب له دليله الخاص بهف ّ ّ حيث لم يثبت لدينا وجود ملازمة عامـة ؛ّ

ّلشيء إذا حرم أكـل شيء فإنـه لا يجـوز اّ لم يثبت لدينا أن :بين باب وآخر، أي
 كـما هـو الحـال في ،ً طاهرا ويحرم أكلـه وشربـهقد يكون الشيءفّالتكسب به، 

 .ّالعصير العنبي والمخدرات الجامدة
ّالغريب أن بعض الأعلام يرون حرمة التكسب بالأعيان النجـسة نو َْ ًظـرا ّ

 :؛ حيث يقـولّانت طاهرة كالعلامة في التذكرةك إذا لنجاستها أو لاستخباثها
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ّوالدم كله نجس فلا يصح بيعه، وكذا ما لـيس بـ>  كـدم غـير ذي ،نجس منـهّ
 .)١(<ستخباثه لا؛لنفس السائلةا

ذن فهم يريدون إثبات ملازمة بين حرمة الأكـل والـشرب وبـين حرمـة إ
ّالتكسب، بل إن العلا ّ ّجها آخر للمنع من التكسب فيما إذا كان و يذكر ّمة الحليّ ً

 .ًالشيء الطاهر من الأطعمة والأشربة مستخبثا
ّ أن التكسب قا:من الواضحو  لا ،ئم على أساس وجـود المنفعـة وعـدمهاّ

ّ المحللـة صـح يّـةجـدت المنفعـة العقلائوُ أساس النجاسة أو الخباثة، فإنعلى  ّ
 .)٢( فلاّوإلاّالتكسب 

هي نكتة قد غفل عنها جملة مـن الأعـلام، مـنهم الـشيخ و: لنكتة الثانيةا
قهـا، صل المعاملة والمعاوضة وبـين طرأوهي مسألة التمييز بين ، & الأعظم

و أّفليس المقصود في بحث المكاسب المحرمة عنوان البيع أو الإجـارة أو الهبـة 
ّ، فإن كل عنوان من هذه العناوين له بابه الخـاص بـه والـذي فيـه ...المضاربة َّ

 .ّنعرف الخواص المتعلقة فيه
ًفي باب البيع ـ مثلا ـ نبحث شرائـط المتعاوضـين والعوضـين، وهكـذا ف

 .المرتبطة ببحث البيعو المقترنة يّةتفصيلجملة من الأبحاث ال
ّ فـإن المبحـوث فيـه هـو خـصوص أصـل ّالمحرمةّأما في باب المكاسب و

 سواء كـان الطريـق في ،و عدم جوازهاأالمعاملة والمعاوضة من حيث جوازها 
ّتحقيق المعاملة هو البيع أو الإجارة أو أي طريق آخر من طرق التكسب ّ. 

ُمن هنا يعلم أن طرق  ُ ّ ّالمعاملة خارجة عن محل البحث، وإنما البحـث هـو ُ ّ
ّبذلك يتضح لنا الخلط الواقع في كلمات الـشيخ وفي أصل المعاملة والمعاوضة؛ 

                                                             
 .٤٦٤ ص١ج: ّمة الحليّ للعلا،تذكرة الفقهاء) ١(
 .سوف نقف عند هذه المسألة في بحث الميتة والمناقشة في ذلك، فانتظر) ٢(
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 .)١(<...ّيع المنيبلا إشكال في حرمة >ّحيث يقول في مسألة المني  & الأعظم

ُوهكذا نجده يعبر في موارد أخرى حيث يذكر طرق المعاملـة لا أصـلها ُّ ُ، 
ّ مـع أنـه ،ّ ويريد منه عنوان التكسب،ّلعنوان الخاصاّرتب الحكم على ذلك وي

ُجـود ملازمـة وً نظرا لعدم ؛قد لا يجوز بيع شيء ما ولكن تجوز المصالحة عليه
 .بين حرمة الشيء وبين المنع من إجراء معاوضات أخرى عليه

 &  الــسابقون عـلى الــشيخ الأعظــمهـذا الخطــأ المنهجـي لم يتجــاوزهو
وكتـبهم مليئـة ، & لخـوئيا ّالـسيدولا اللاحقـون بـه ك & مة الحليّكالعلا
 .)٢(بذلك
ّالآن نعود إلى أصل البحث حيث ذكرت في بحث المنـي مـسائل ثـلاث و

 :هي
 .ّـ حرمة التكسب بالمني إذا وقع خارج الرحم أو عدمها ١
 .ّـ حرمة التكسب بالمني إذا وقع داخل الرحم أو عدمها ٢
 .عسيب الفحل أو عدمهاّـ حرمة التكسب ب ٣

   ع  ا لغوي  لم ا
 ينبغـي الوقـوف عنـد المعنـى ،بل الدخول في تفصيلات المسائل الثلاثق

 .ّاللغوي لكلمة المني
                                                             

 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتضى الأنصاريّالمحرمة،المكاسب ) ١(
ّ كلام دقيق وينبغي السير عليه، وفيما يتعلق بالنكتة الثانية والخلط )دام ظلّه(فاده ما أ) ٢(

ّقدس ّيث يمكن الاعتذار لهم من أنهم حّالذي وقع الأعلام فيه فلعله لم يكن ذلك، 
ّ كانوا بصدد ذكر المصداق الغالب والمشهور عرفا وشرعا، إذ مما لا شك فيه أن سرّهم ً ًّ ّ
ّق تحصيل المكاسب إلى ذهن الخاصة والعامة، وُو أقرب طرهالبيع  ّ فإنهم يعلمون ّإلاّ

ّجيدا ـ كما هو المظنون فيهم ـ بأعمية عنوان  ّلمكاسب أو التكسب على العناوين اً
 .الأخرى
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َّقـدر لـك : َ منَى لك الماني، أيالتقدير؛: ّالمني> :ّرى صاحب المفردات أني

ِّالمقدر، ومنه َ المنا الذي يوزن به:ُ ِّتشديد الياء ـ للذي قدر به ُّيل، والمني ـ بق فيما ؛ُ ُ
َأ م يك  طفة من م   م {: الحيوانات، قال تعالى ْ ُ  ِ   ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ أي تقدر }َ  ما يّةّالعزة الإلهبُ

 .)١(<لم يكن منه
 قـال . المعنى اللغوي الآخر فهـو الإراقـةّوأماّفالمعنى الأول هو التقدير، 

َأفـرأ تم مـا  منـون{: تعالى ُ ُْ ُ ْ َ ََ ّمـا تريقـون مـن المنـي في : أي ؛)٥٨: قعـةالوا (}َ ُ
 :احب المـصباحصـ وهو الماء الذي يكون منه الولد، وفي ذلك يقول ،الأرحام

ًوأيضا الطريحي في مجمعـه ، )٢(»ّ أراق منيه:هّالمني معروف، وأمنى الرجل أمنا«
َإذا  م {: قوله تعالى> :يقول ْ ُ َ

ُأي تدفق في الرحم، يقال: قيل }ِ  أمنى الرجـل :ّ
 .)٣(<ّإذا أنزل المني: يمني

 .)٤(والآن ينبغي الدخول في أصل البحث وتفاصيله
 

بدليلين على عدم جواز ذلـك، وهمـا نجاسـة  &  الشيخ الأعظمّستدلا
 ،ّنيلا إشكال في حرمة بيع الم> :كاسبهمّالمني وعدم الانتفاع به، حيث يقول في 

 .)٥(<...فاع به إذا وقع في خارج الرحم وعدم الانت،لنجاسته
                                                             

 .سورة القيامة من ٣٧: والآية.  باب الميم٧٧٩ص:  للراغب،مفردات ألفاظ القرآن) ١(
 .٥٨٢ للفيومي ص،المصباح المنير) ٢(
 .سورة النجم من ٤٦: والآية. ٣٩٩ ص١ج:  للطريحي،حرينبمجمع ال) ٣(
ّإلى أن الكلام في أصل التكسب ـ ّووفق ما تقدم في النكتة الثانية ـ ينبغي التنبيه ) ٤( ّ

ُلمسألة قد عنونت في كتب انّ هذه ّة وليس في خصوص البيع، ثم اعلم أوالمعاوض
ّالأعلام فيما يتعلق بمني ّبما كان ذلك لأنهم لم يتصوروا آنذاك أن تكون  ور، الحيوانّ ّ

 .ّ الإنسان فوائد أخرى يمكن التكسب بهاّلمني
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتضى الأنصاري،ّالمكاسب المحرمة) ٥(



 ٣١٩ .........................................................................ّالمني 
ّذا وقد ذكر الدليل الأول جملـة مـن الأعـلام المتقـدمينه  مـنهم الـشيخ ؛ّ

بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز > :لمسألةاحيث يقول في ذيل هذه  & الطوسي
: ليلنـا وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه، وللشافعي فيه وجهان، د،أكله ولا بيعه

ّ فإنها تتضمن ذكر البيض؛جماع الفرقة وأخبارهمإ ّما المني فإنه نجس عندنا فأ .ّ ّ ّ
ُولكنّك عرفت من جملـة ، )١(<لافخًوما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا 

ّالأبحاث المتقدمة الإجابة عن ذلك من أن النجاسة لا تكون مانعة من جـواز  ّ
 .ّة بين النجاسة والتكسب لعدم الملازم؛ّلبيع والتكسب بها

ُأما الدليل الثاني وهو عدم الانتفاع فإنه تارة يـراد بـه عـدم الانتفـاع بـه و ّ ّ
ًمطلقا، أي بنفس المعنى الذي استفدناه  ن رواية تحف العقول والتي نهت عن مُ

ُسائر أنواع التقلبات، وتارة يراد منه عدم الانتفاع به بما هو  خـبر أ يّة خارجّقضيةّ
ًعنى أن المني الذي يقع خارج الرحم لا منفعة فيه لأنه يذهب هدراعنها، بم ّّ ّ. 

ّهـو المعنـى الأول مـن عـدم الانتفـاع  & ُإن كان مراد الشيخ الأعظـمف
 ؛عتمد مفاد روايـة تحـف العقـولتُفجوابه هو عدم التسليم بهذه الكبرى التي 

ًوذلك لضعف السند أولا، ولعدم ثبوت انجبار ضعفها بعمل الأصحا  .ًب ثانياّ
ّن كان مراده هو المعنى الثاني فإن جوابه قد اتضح مـن جملـة الأبحـاث إو ّ

ّ أن الـشيء قـد يكـون في زمـان مـا ـ في أكثـر مـن مـورد  ـ حيث قلنا؛السابقة
 وقد يكون نفس ذلـك الـشيء في زمـان آخـر ،وضمن شرائط معينة بلا منافع

ٍّشروط أخرى له فوائد جمة، وغير خفي ما أثاره البو حث العلمي واكتـشافاته ّ
ظهـار جملـة مـن المنـافع والفوائـد لم تكـن إ من ،ّالمتعددة في هذا المجال وغيره

 .معهودة من قبل
وفي موارد عديدة  & عليه فالذي نستظهره من عبارات الشيخ الأعظمو

                                                             
 .١٦٧ ـ١٦٦ ص١ج:  بن الحسن الطوسيّمحمد لشيخ الطائفة ،الخلاف) ١(
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ّتضح لنا فيما بعـد أن الـشيخ الأعظـميهو إرادته للمعنى الثاني، وسوف  ّ & 

ّ يجعل مدار الصحة في البيع والتكسب هو وجـود وفي جملة من عباراته لمنفعـة اّ
 .وعدم وجودها

ّخير شاهد على أن جواز التكـسب إنـما يـدور  & بذلك يكون ما أفادهو ّ ّ
ّإذا ما كانت المنفعة المحللة موجودة فإنـه فّمدار وجود المنافع المحللة وعدمها،  ّ

 . فلاّوإلاّيجوز التكسب بذي المنفعة 
ّنا نرى أن وجود المنافع وعدمها إنما يدور مدار الزمان ذا، وبحسب فهمه ّ

 .َّ وقد نبهنا لذلك في أكثر من مورد،ّوالمكان والتقدم العلمي
ّبذلك نكون قد انتهينا من المسألة الأولى من مسائل المني وقد عرفنا أنـه و ّ

ّلا يوجد دليل تام يمنع من التكـسب  المني إذا وقـع خـارج الـرحم فـيما إذا بـّ
 .ّ محللةيّةدت منافع عقلائجوُ

 
ّقد ذكرت في هذه المسألة مجموعة أدلة على عدم جـواز التكـسبل ّ  نقـف ،ُ

 :ًعندها تباعا، وهي
    استه.١

 التعليــل :ّفــالمتعين> :حيــث يقــول & ّاســتدل بــذلك الــشيخ الأعظــم
 .)١(<...النجاسةب

ّمـا في كـبراه فإنـه لم أَّإن هذا الدليل غير مقبول كبرى وصغرى؛ : جوابهو ّ
 لعدم وجود الـدليل ؛ّ النجاسة من التكسب وإجراء المعاملةيّةيثبت لدينا مانع

ّأما في صغراه فإنه لا يوجد دليل على كون المني المنُتقل من الباطن و على ذلك، ّّ
 .ًإلى الباطن محكوما بالنجاسة

                                                             
 .٢٩ ص١ج: مة،ّالمكاسب المحر) ١(



 ٣٢١ .........................................................................ّالمني 
ّـ والدم كذلك ـ ما دام في الباطن لا يكون محكوما بالنجاسة، وإنـما  ّالمنيف ً

 .ن المعتاد، أي خرج من الباطن إلى الظاهرمًيكون محكوما بذلك فيما إذا خرج 
إلى هـذه  )١(وجملـة مـن الأعـلام & ذا، وقد وأشـار الـشيخ الأعظـمه

 ته إذا دخـل مـنعض من نجاسـبلكن قد منع ... > :& ، حيث يقولّقضيةال
 .)٢(<الباطن إلى الباطن

 ؛ّ فإن الصغرى لا يمكـن قبولهـا فرض القبول بالكبرى، على:كيف كانو
 .)٣( هذا الموردفيّحيث لم يثبت لدينا نجاسة المني 

ّ وا قدار  ما يؤدي إ  ص ورة ا عا لة غرريّةّا هالة  سب ا كم .٢   ّ ةّ
ثانية ـ الخلط الذي وقـع  في النكتة الّـ مما أسلفناه،نّك قد عرفت إ: جوابهو

                                                             
ّوأما منع جواز بيعه حينئذ لنجاسته كما في >: حيث يقول & ّمنهم السيد الخوئي) ١(

ًالمتن، فمن العجائب، كيف فإنها منفية قطعا إذا  ّ . <...رج من الباطن إلى الباطنخّ
 .١٠٤ ص١ج: مصباح الفقاهة

 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتضى الأنصاري،ّالمكاسب المحرمة) ٢(
ّفيما يتعلق بالصغرى والتي لم يقبل بتحققها س) ٣( ّ السيد ا الأستاذ ومن قبله أستاذهّيدنّ

لحكم بنجاسته هو خروجه من موضعه اإن كانت الضابطة في : أقول، & الخوئي
ّعند خروج المني من الباطن إلى الباطن فهل يكون قد خرج من : ُالمعتاد، نسأل منكم

 ؟لموضع المعتاد أو لم يخرجا
ًو الصحيح وجدانا ـ فما هو المانع إذا كان هذا هو الخروج من الموضع المعتاد ـ كما هف

 ؟من الحكم بنجاسته
مّ ما هو ث فلا؛ ّ تحكم بغير ذلك، التزمنا بها وإلاعم، لو كانت هنالك آية أو روايةن

َ أو ليس كل ؟ّالفرق بين الفضاء الخارجي وذلك الجوف الباطني إذا وقع المني فيهما
ًواحد منهما يعتبر وعاء  ؟ّالمني وقع فيه ُ

ّ لم كل ذلك العجب الذي أبداه السيد ولا ندري ّ َ في مصباحه، ولا ندري  & لخوئياِ
ّأيضا من أين أتاه القطع بانتفاء النجاسة عن المني إذا خرج من الباطن إلى الباطن ً. 
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لمبحوث في أبواب المكاسب وبين تفـصيلات البيـع، افيه جملة من الأعلام بين 

ّفمما لا يخفى أن العلم بالكمي ّ ّلـصحة في البيـع لا اّة والمقدار إنما هو من شرائط ّ
 .في باب المكاسب

 يّـةّهؤلاء الأعلام المستدلون بذلك يتعاملون مع مـسائل المكاسـب بذهنف
ُلفوه في أبحاث البيع على ما يراد بحثه في أُرقة بأبحاث البيع فيسقطون ما مستغ

ّ ولذا أشكلوا على جـواز التكـسب بـذلك واعتـبروا ذلـك ،ّالمحرمةالمكاسب 
ُليلا على عدم جواز التكسب بالمني المراد إيقاعه في داخل الرحمد ّ ً. 

م الـذي لـه َّ أن الك:يمكن أن يقال في الجواب عن ذلكّكيف كان، فإنه و
ّ في صحة المبيع هو الكم يّةمدخل ّلذي له قيمة، ومن الواضح أن ما نحـن فيـه اّ

ّلا توجد فيه أية فائدة أو قيمة للكم ّ ن مـّ يكفي في حصول المنفعة المتوخـاة ؛ إذُ
 ّ واحـدة أو حيـوان منـوييّـة خل:ّ وجود قطرة واحدة، وبتعبير علميالتلقيح
 .ًراّ وما عدا ذلك فإنه يذهب هد،واحد
ّإن الجهالة بالكم: بعبارة أخرىو ّ والمقدار إنما تكون مؤثرة فـيما إذا كانـت ّ ّ

ّوجـد أي اخـتلاف في قيمـة المنـي يُهنالك قيمـة لـذلك، وفـيما نحـن فيـه لا  ّ
ّ والكيف، هذا فضلا عما تقدم ذكره من أن الكمّباختلاف الكم ّ ّ ّ المعلومة إنـما يّةً

ّوأمـا >: يـروانيّب، ولذا يقـول المحقـق الأ المكاسحتاجها في باب البيع لا فين
ُالجهالة فهي إنما توجب المنع فيما كـان   ،ّلمطلـوب فيـه الكـم دون مثـل المقـاماّ

 وهـي يّـةُوالمعتبر من القدرة عـلى التـسليم الرافعـة للغـرر هـي القـدرة العرف
ّن هذين الوجهين الأخيرين إنما يمنعان عن خصوص البيع دون أ مع ،حاصلة ّ
 .)١(<...ُعاملة عليه من صلح أو هبةالممُطلق 

                                                             
 .؛ الطبعة الحجرية٥ ص١ج: ّيرواني على المكاسب المحرمةحاشية الأ) ١(



 ٣٢٣ .........................................................................ّالمني 
ً هالة من جهة عدم  قق ا لقاح وص ورته هدراا .٣ ّ ّ  

ّن مثل هذه الجهالات لا تمنع من صحة المعاملـة إ: جوابهو  لـزم مـن ّوإلاّ
يزرعه ولم يثمر قـد بطلـت معاملتـه، ولـه أن لً يكون من اشترى بذرا ذلك أن

 يلتزم بذلك من الأعلام، وبذلك ّيسترد الثمن، ومن الواضح عدم وجود من
 .)١(ً يمكن الالتزام بهذا الدليل أيضالا
  ُعدم القدرة   ال سليم .٤

ّن القدرة على التسليم إنما هي من الأمـور العرفإ: جوابهو ّ لا إنهـا مـن يّـةّ
ّ، ثم إنها في يةّالدقالأمور  لّ شيء تكون بحسب حال ذلك الشيء، وفي مقامنا كّ

ّلقـح بـه الأنثـى، يُ يستطيع أن ّحتى من ذلك الحيوان الذكر هو تمكين المشتري
 . في المقامٍوهذا المقدار حاصل وكاف

ّإن تسليم كل شي: ُبعبارة أخرى ّء إنما يكون بحسب حـال ذلـك الـشيء، ّ
 .)٢(ق التسليمّ فيتحق،ّقوع المني في الرحم حاصلووفي مقامنا هو 

  ّقاعدة ا و  نماء الأم  .٥
ّ أن الأعلام قد أسـسوا : وهو المساقة في المقام،ّدلةّأهم الأمن  الدليل هذاو ّ

ّ وأما في الإنـسان فالولـد ،ماء الأم في باب الحيواناتنّ أن الولد :قاعدة مفادها
 .للأب
ّقد استدل على ذلك بالسيرتين العقلائو ، وهو ما ذهب إليـه يّةّ والمتشرعيّةُ

                                                             
ّإن المعاملة إنما على: ًويمكن القول أيضا) ١( ّ نفس الشيء بغض النظر عما سيكون، وفي ّ ّ

ّالمقام يفترض أن المعاملة قد جرت على المني  ّ ّلداخل في رحم الحيوان بقطع النظر عما اُ
ّة سواء بالكمية أو سيكون أو لا يكون، وبذلك لا يبقى معنى للاستدلال بالجهال

 ).دام ظلّهمنه . (باللقاح
 .١٠٥ ص١ج: ئي الخوّللسيد ،مصباح الفقاهة:  انظر)٢(
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ّلـذي يـسهل الخطـب أنّولكن ا «:قوليفي مصباحه حيث  &  الخوئيّالسيد ّ ُ 

هـات في ّ النتـاج للأميّـةعة قائمـة عـلى تبعّ من العقلاء والمتشريّةالسيرة القطع
ّلحيوانات، وقد أمضاها الشارع، فـلا يمكـن التخطـي عنهـا، كـما أن الولـد ا ّ ُ

عـاملون مـع نتـاج تلقطعيين، ومن هنا ياّللفراش في الإنسان بالنص والإجماع 
ّ مع العلم بان اللقاح حصل مـن فحـل شـخص تّىحالحيوانات معاملة الملك 

ّمـا رد النتـاج إلى صـاحب الفحـل إن كـان  فكان الـلازم علـيهم إّوإلاآخر،  ّ
، وهـذا ًلمالـك مجهـولاا أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك إن كـان ،ًمعلوما

 .)١(<ّشيء لا يتفوه به ذو مسكة
ه اؤه المشتري في هـذُما الذي يريد شر:  وهي،ّفي ضوء ذلك رتبوا مسألةو

 ؟لمشتري مالها شيء يبذل ّ أو بإزاء أيالمعاملة؟
ّإن المني عند وقوعه في رحم الأنثى المملوكة للمشتري والتي تلقحت بهف ّّ 

ُوصـار المنـي نــماء وهـو عائـد لــلأ ً نفس المـشتري، فــما الـذي يــشتريه لـمّ أي ّ
يكـون البيـع هذا غير معقـول ولـذا ! ؟؟، هل يشتري ما هو مالك لهالمشتري

ًالتكسب باطلاو ّ. 
ولو وقع فيه فكـذلك لا ينتفـع > :يقول & من هنا نجد الشيخ الأعظمو

ّ لأن الولد نماء الأم في ؛به المشتري ًلحيوانات عرفااّ ّوهنا يعلـق المحقـق ، )٢(<...ُ ّ ُ
ّيرواني بأن المشتري ينتفع بالمنيالأ ّ ولكن المشكلة هي أنـه عنـدما ،ً قطعاّ ريـد يُّ

ماء بل ينتفع به لكنّه ملكـه ونـ> : ولذا يقوليدفعه؟من ففي قبال ماذا وضع الث
 .)٣(<...ملكه فلا معنى لأن يشتريه

 عـلى قاعـدة يّةعّ والمتـشريّةّكيف كان، فإنه في عرض قيام السيرة العقلائو
                                                             

 .١٠٥ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتضى الأنصاريّالمكاسب المحرمة،) ٢(
 .؛ الطبعة الحجرية٥ ص١ج: يرواني على المكاسبحاشية الأ) ٣(



 ٣٢٥ .........................................................................ّالمني 
  .ون الإنساند في خصوص الحيوان ،ّالنماء للأم

  ّبطال القاعدة وأد هاإ
 : ذلك بما يلينعالجواب و
ّيما يتعلق بقيام السيرة على ذلك فإنه ينبغي الوقوف على النكتة التي تقوم ف ّ

ّحتمال كونها قائمـة عـلى نكتـة غـير متـوفرة في لا وذلك ؛عليها السيرة نفسها
 .المقام
ّمما تقدم ـ ذا وقد عرفنا ه ّأن الشيء الواحد قد يكـون في زمـان وظـرف ـ ّ
 .خر يكون له قيمة ويبذل بإزائه المالآ ُ لا قيمة له ويعرض عنه، وفي زمانّمعين
ّلذا ذكر بعض الأعلام أنه في مثل هذا المورد إنما يكون ما و ً صحيحا عيُّادّ

ُيث لم تكن للمني أية قيمة تذكرحّفيما يتعلق بتلك الأزمنة السالفة  ّ وأنه كـان ،ّ
 فيّومع تطور العلم ودخول مـاء الفحـل ـ يُبذل بلا مال، ولكن في زماننا هذا 

ّفإنه لا يمكن تصحيح قيام السيرة على ـ تعديل الجينات وتغييرها ونحو ذلك 
ُأنه يبذل بلا مال ّ. 

ّ أن المني : وهو،ل نحن نرى أكثر من ذلكب  في تلك الأزمان السالفة ّحتىّ
ُ وإنما كان يعرض ، وقيمةّماليةكانت له   ،ً نظرا لحقارته أو لشيء آخر؛ن ذلكعّ

ْن عرضه وبذله بـلا ته محفوظة، وإّال في قباله، فماليولأجل ذلك لا يأخذون الم ّ
ّال لا يلغي ماليته، وأما في عصورنا هذه فـلا شـكم  في ازديـاد قيمتـه نتيجـة ّ

ّالتقدم العلمي ودخوله في تطور الجينات   .به ذلكاما شوّ
ًعلى أية حال، فإن القول بكون النماء ملكا لمالك الأنثى يحتـاج إلى دليـل و ّ ّ

ُالـه حـال البـذر إذا غـرس في أرض لا حّان ومكان، فإنه قد يكـون ّفي كل زم
ّ الثمر يكون ملكا للباذر، وأما صاحب الأرض فلـه أجـرة ّ؛ فإنيملكها الباذر ً

ّلمثل، أو على الأقل يكون صاحب الفحل شريكا في النماء وأن النماء لا يخـتص ا ّ ً ّ
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 .)١(ّبالأم فقط 

                                                             
ّ إبطال قاعدة عود النماء للام ليس بواسطة عدم اعتماد حجية )دام ظلّه(لقد حاول  )١( ّ ُ

 ،حن فيه من النكتة التي قامت عليها السيرة آنذاكنما من خلال إفراغ ما ّالسيرة وإن
ّمن الواضح أن ووذلك بإدخال عامل الزمكان وأثره في تغيير موضوعات الأحكام؛ 

ً هذا لا يعدو عن كونه جوابا مبنائيا، فهو )دام ظلّه(جوابه  ة ّنظري من خلال تبنيّه ل)دام ظلّه(ً
 . مسائل عديدة، ومنها ما نحن فيهاالزمكان حاول الإجابة عن

 : ّالذي نراه في المقام هو أن إشكالية القوم تتلخص بما يليو
ّ المشتري عندما يريد أن يبذل مالا فإنه سوف يبذله في قبال نماء عائد لهنّإ ّلأن النماء  ؛ً

ّعائد للام والأ  .لمعاملة باطلةا ملك له، وبذلك تكون مُّ
ّارت دليلا على عدم صحة إجراء المعاملة ـ بحسب هذه الإشكالية ـ والتي صو ً

وضها ولكن بطريقة أخرى غير ما نهالظاهر حسنة ومعقولة، ولكننّا سوف نرى عدم 
  .)دام ظلّه(أجاب به 

منا بالقاعدة، ولكن ما علاقة القاعدة فيما نحن فيه؟ إذ لو كان المال المبذول ّسل: نقولف
ً القول ببطلان المعاملة عملا اًّلممكن جدا من من المشتري هو في قبال النماء لكان

ُ؛ لأنه مالك للأبالقاعدة، إذ لا يمكن بذل المال بإزاء ما يملكه هو مّ، وهذا واضح؛ ّ
ّأملنا قليلا سوف نجد أن المشتري لا يبذل المال بإزاء النماء وإنما بإزاء المودع تولكننّا لو  ّ ً ّ

 .ًنماء والذي سوف يصير فيما بعد ،ّفي رحم الأم
ّمن الواضح أن مجرو ًد دخول الماء إلى رحم الأم لا يمكن تسميته نماء مباشرة، فالنماء ّ

ّتعلقها بجدار الرحم حيث تسمى عندئذ بالعلقة ويبدأ عند تلقيح البويضة بالحويمن  ّ
ّوهذه العلقة هي مرحلة متأخرة عن مرحلة دخول المني إلى داخل رحم الأم ّ ّ. 

ّ نوضح الإجابة وبطريق علميبُغية تتميم الفائدةو نّ البويضة التي تحملها إ: ة، فنقولّ
 الأنبوب الواصل ما بين المبيض في تقوم بقذفها ،الأنثى بعد أن تكون صالحة للتلقيح

ّوالرحم، وفي هذا الأنبوب سوف تتم عملية التلقيح، وعند بدء عملية الجماع فإن  ّ
ن الذكر قد قذفها في موضع نطلق نحو عنق الرحم بعد أن يكوتالحيامن سوف 

 في هيو تكون معظم الحيامن قد تلفوبعد الوصول إلى عنق الرحم ت. نثىالأ
 يصل حويمن واحد ّحتىّ ثم تبدأ بالمسير نحو الأنبوب الحاوي على البويضة ،الطريق



 ٣٢٧ .........................................................................ّالمني 
 

ُقد عنونت هذه المسألة في كتب الأعلام بجـواز بيـع عـسيب الفحـل أو ل
 .عدم جواز ذلك

ّمما تقدم ـ ذا وقد عرفنا ه ّأن المسألة المبحوث فيها في المقام هي أعـم مـن ـ ّ ّ
ّالبيع، حيث إنها تشمل أنواع التكسب  ُطرقه لا خصوص البيع وحدهوّ ُ. 

ينبغي الوقـوف عنـد المعنـى الآن وقبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة و
 .اللغوي للعسيب

   ع  ا لغوي  لعسيبا
 ضراب الفحـل وطرقـه، أو :العـسب> :ّرى صاحب تـاج العـروس أني

لكـراء عـلى الـضراب، وهـو ا إعطاء :والعسب...  ماؤه، أي الفحل:العسب
 .)١(< للكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل اسم:ًأيضا
 ماؤه : عن عسب الفحل، عسب الفحلنهى> :ابن الأثيريقول نهاية الفي و

                                                                                                                                               
ّلبويضة بجدار الرحم فتكون علقة ثم مضغة اّيقوم بعملية التلقيح، وعندئذ تتعلق 

 .الخ... ّثم
 المعاملة تجري على الماء الواقع في داخل الرحم الذي لم ّأن:  نريد قوله في المقام هوماو

طبيعة الحال ـ إلى ذلك الأنبوب فيكون التلقيح بيصل بعد إلى عنق الرحم ولم يصل ـ 
 .ويكون النماء

ّمهما كان الزمان بين ذلك ـ قليلا أو كثيرا ـ فإنه موجود بلا إشكال، وبذلك نقول و ً ً
ّصحت أو لم ـ ّإن هذه القاعدة : لنماءاّن أراد إبطال المدعى من خلال مفاد قاعدة لم

ّة عن المقام؛ وبذلك لم يبق دليل يمنع من صحة المعاملة على المني الواقع ّأجنبيـ  ّتصح ّ
 .حم الحيوانرفي 

 .٣٨٠ ص١ج:  للزبيدي،تاج العروس) ١(
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 .)١(<ن الكراءعّ ضرابه، وإنما أراد النهي :ًوعسبه أيضا

 أجرة ضربه، ومنه نهى عن عسيب الفحل، :عسيب الفحل> :وفي المجمع
 .)٢(< ...ماؤه: وعسيب الفحل

 )٣(في مصباحه &  الخوئيّالسيدُفيما يناسب معنى العسب في المقام ذكر و
 : هيٍأربعة معان

 .ـ الطروقة ١
 .ـ ماء الفحل في الأصلاب ٢
 .ـ أجرة الضراب ٣
 .ـ إعطاء الكراء على الضراب ٤
ّبطبيعة الحال فإن مسألة جواز التكسبو ًعدمه تـرتبط ارتباطـا مبـاشرا  وّ ً

 .الاطلاقات الأربعةوبمراد الأعلام من هذه الموارد 
نّه قـد جـاء في  ينبغي الالتفات إلى أ،قبل الدخول في بيان الحكم في المقامو

ّالمـضامين، ولابـد لنـا مـن إيـضاح هـذين وكلمات الأعلام عنـوان الملاقـيح 
فعلى مستوى كلمات اللغويين نجد ابن الأثير يـروي في نهايتـه عـن . العنوانين

 جمـع :نهـى عـن الملاقـيح والمـضامين، والملاقـيح> :ّأنـه | لرسول الأكرما
 .)٤(<صلاب الفحول أفي ما :المضامين... ملقوح وهو جنين الناقة

ّ أنـه نهـى عـن الملاقـيح |ّ النبي عن> :وفي كتب الحديث عن الوسائل
 مـا في : مـا في البطـون وهـي الأجنّـة، والمـضامين:الملاقيح هيووالمضامين، 

يـضرب الفحـل في ما وأصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة 
                                                             

 .٢٣٤ ص٣ج: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير) ١(
 .١٢ ص٢ج:  للطريحيمجمع البحرين،) ٢(
 .١٠٢ ص١ج: ّ السيد الخوئي،مصباح الفقاهة) ٣(
 .٢٣٤ ص٣ج:  لابن الأثير،البداية والنهاية) ٤(



 ٣٢٩ .........................................................................ّالمني 
 .)١(<...عامه وفي أعوام

 :هـيولا يجوز بيع الملاقيح > :كرةم فقد جاء في التذّوأما في كلمات الأعلا
 .)٢(<...ما في أصلاب الفحول:  وهي ولا المضامينهات،ّما في بطون الأم

ّ أن مـسألة عـسيب :ً ينبغـي أن نعـرف أيـضا،الآن وبعد أن عرفنا ذلكو
 ؟ غيرهاالمضامين أم هيوالفحل هل هي نفس مسألة بيع الملاقيح 

 كما ،ّن الأعلام هو أنهم قد جعلوهما مسألة واحدةنّ ظاهر كلمات جملة مإ
 .)٤(مكاسب الشيخ الأعظمو)٣(هو الحال في جامع المقاصد

ّأن مـسألة عـسيب الفحـل  :ّ، وفي ضوء ما تقدمّلكن الذي نراه في المقامو
عـلام إلى المضامين شيء آخر، وقد أشار بعض الأو ومسألة بيع الملاقيح ،شيء

 بيع :المضامينوّالظاهر أن المقصود من بيع الملاقيح > :هذه الحقيقة حيث يقول
ُما تكون أو يتكون أو يولد حيوان من هذا الفحل أو من هـذه الناقـة ّ ، لا بيـع ّ

 .)٥(<الماء والنطفة ونحو ذلك
ّكيف كان، فإن مسألة التكسب بالملاقيح والمـضامين فيهـا إشـكال مـن و ّ

ه، وذلـك المـاء الـذي سـوف ّطـن أمـبّ لأن الحيوان وهو جنين في ؛جهة الغرر
 وبـذلك تكـون المعاملـة ،ًيكون حيوانا بعد ذلك، فهذان أمران غير معلـومين

 .وجبة للغررمُعليهما 
ّ نجد أن مسألة الملاقيح والمضامين غـير مرتبطـة بمـسألة :ًبناء على ذلكو

في مقاصـده  ّكـره المحقـق الكركـيذّ أن ما :ّعسيب الفحل، وبذلك يتضح لنا
                                                             

 .٢٦٢ ص١٢ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة) ١(
 .٦٦ ص١٠ج: ّمة الحليّتذكرة الفقهاء للعلا) ٢(
 .٥٣ ص٤ج: ّ للمحقق الكركي،جامع المقاصد) ٣(
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتضى الأنصاريّالمحرمة،المكاسب ) ٤(
 . ص١ج:  الشيخ حسين المنتظريّالمحرمة،المكاسب ) ٥(
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ّلم يحرر مح & ، فهوّليس في محله ًل النزاع جيدا حيث نراه يقولُ ينه بوالفرق > :ّ

، والعـسب قبـل ّوبين الملاقيح أن المراد بها النطفة بعـد اسـتقرارها في الـرحم
ّد اتضح لـدينا أن الملاقـيح هـي الأجنّـة قنّه في حين إ، )١(<استقرارها في الحرم ّ

 .وليست هي النطفة بعد استقرارها
إلى نفـس المعنـى الـذي  )٢(في مكاسـبه & شيخ الأعظمذا وقد أشار اله

 &  الخـوئيّالـسيدلمضمون إلى كلمات اّذكره صاحب المقاصد، ثم انتقل هذا 
 .)٣(في مصباح الفقاهة

ّلتكـسب بعـسيب الفحـل، حيـث يمكـن أن نـستعرض انعود إلى مسألة 
ّالعامة ّلأدلة بقسميها ا وعلى مستوى ،المسألة على مستوى الأقوال الواردة فيها

 .ّوالخاصة
  ذكر الأقوال   ا سألة: ّالأول ستوى ا

إجارة > :& ن جملة الأقوال الواردة في هذه المسألة قول الشيخ الطوسيم
محظور، وعقد الإجـارة عليهـا غـير فاسـد، بالفحل للضراب مكروه وليس 

نّ الإجارة فاسـدة إ : ولم يكرهه، وقال أبو حنيفة والشافعي، يجوز:وقال مالك
ى الحظـر والمنـع فعليـه ّ فمن ادع،ّأن الأصل الإباحة: الأجرة محظورة، دليلناو

 .)٤(<لفرقة وأخبارهما ما قلناه فعليه إجماع يّةمّا كراهالدلالة، فأ
وكسب صاحب الفحل مـن الإبـل والبقـر > :ًأيضا & وفي النهاية يقول

 .)٥(<يس به بأس، وتركه أفضللوالغنم إذا أقامه للنتاج 
                                                             

 .٥٣ ص٤ج: ّ للمحقق الكركي،جامع المقاصد) ١(
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتضى الأنصاريّالمحرمة،المكاسب ) ٢(
 .١٠٣ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٣(
 .١٦٦ ص٣ج: للشيخ الطوسي الخلاف،) ٤(
 .٣٦٦ص:  للشيخ الطوسي،النهاية) ٥(



 ٣٣١ .........................................................................ّالمني 
ّيحرم بيع عسيب الفحل ـ وهو نطفته ـ لأنه غير > :ّفإنه يقول لاّمةعّوأما ال
 .)١(<ً مقدور عليه ولا نعلم فيه خلافاعلوم ولامّمتقوم ولا 

ًثم يضيف إلى ذلك قائلا  ةّأما إجارة الفحل للـضراب فعنـدنا مكروهـ> :ّ
ّمة ـ وهو أضعف وجهي الشافعي وبه قـال مالـك ـ لأنهـا منفعـة ّليست محرو

ّيحتاج إليها في كل وقتمقصودة  ؛ ّ تعـذر تحـصيلها،ز الإجـارة فيهـايجفلو لم  .ُ
 .)٢(<لعدم وجوب البذل على المالك

ّومـن الأشـياء التـي لا تـصح > :اء في فقه المـذاهب قـول الحنابلـةّمما جو
ّحبال أنثاها، فلا يحل اسـتئجار ثـور لإُ ذكور الحيوانات التي تستأجر :إجارتها

ّن المقصود من ذلك إنما هـو منيـه لأ؛ وهكذاٍ ليحبل ناقةًليحبل بقرة، ولا جملا ّ ّ 
 إلى ذلك ٌ فإذا احتاج شخص.ّ فلا يصح الاستئجار عليه،ّهو محرم لا قيمة لهو

ّولم يجد من يعطيه فإنـه يـصح لـه أن يـدفع الأجـرة ويكـون الإثـم عـلى مـن  ُّ َ
  .)٣(< ...أخذها

 .سألةوإلى هنا نكتفي بذكر هذا المقدار من الأقوال في الم
  ّدلةالأ:  ستوى ا ا ا

ّيما يتعلق بالأدلة المساقة في المقام على عدم جواز التكسب بعسيب الفحل ف ّ ّ
ّالأدلة العامبّ يتمثل :ّالأول ؛ّفإنها على نوعين ّ بالأدلة الخاصة: والآخر،ةّ ّ. 

ّالأدلة العام: ّالأول وع ا   ةّ
ُما هذا النوع فقد أأ  : وهية،ّجملت أدلته بأربعّ

                                                             
ّعلامة الحلي لل،تذكره الفقهاء) ١(  .٦٧ ص١٠ج: ّ
 .المصدر السابق) ٢(
 .١٧٠ ص٣ج:  للجزيري،^ الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت) ٣(
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 .ـ النجاسة ١
 .ـ عدم القيمة ٢
 . والقدرّـ الجهالة بالكم ٣
 .ـ عدم القدرة على التسليم ٤
ّما الدليل الأول أ ّأن النجاسة غير مانعة وهو  ـالذي سبق أن أجبنا عنه وـ ّ

ًمن التكسب، هذا كبرويا وأما صغرويا  ًّ  لم يثبت لدينا نجاسة مـاء الفحـل هّإنفّ
 .لثابت هو نجاسته بعد خروجه من الصلبّوهو مازال في صلبه وإنما ا

ًقد ذكرنا أن عدم وجود القيمـة لـيس سـاريا في جميـع فّأما الدليل الثاني و ّ
ّلعل الشيء الواحد تكون له قيمة في زمـان ف ،أعمدة الزمان والمكان والشرائط

 .زمان آخر دون
ّقد عرفت أن الجهالة إنما تكون مانعة في بعض أفّأما الدليل الثالث و نحاء ّ

 عـلى فـرض  ـ)فيما نحن فيه( لقدر من الجهالةاالمعاملات لا في جميعها، وهذا 
ّ ليس مانعا من صحة التكسب ـوقوعه ّ ً. 
ّأنه لم يرد نـص :  وفيهوبجهالته؛> :يقول &  الخوئيّالسيدمن هنا نجد و ّ

عوضي المعاملة ليلزم من جهالتها بطلانهـا، بولا انعقاد إجماع على اعتبار العلم 
َّإن فّ إنما نعتبر ذلك فيها من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع، بل

 .)١(< المعاملة على عسيب الفحل هو ذلكالغرض من
ّمن الواضح أن القدرة على التسليم في كل شيء إنـما ف ،ّأما الدليل الرابعو ّ ّ

ّتحقق القدرة على التسليم بمجرتهي بحسب ذلك الشيء، وفي مقامنا  نـزول د ّ
ّالفحل وأن يرغب بالاجتماع بالأنثى، ولذا تجوز المعاملة على ذلك سواء  ان كـُ

 .ًبيعا أو إجارة
                                                             

 .١٠٧ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(



 ٣٣٣ .........................................................................ّالمني 
ّبذلك نكون قد انتهينا إلى نفس النتائج السابقة وهي أن الأدلـة الأربعـة و ّ

ّانعة عن التكسب بعسيب الفحـل، هـذا م فلا تكون ،ّالعامة لا يمكن اعتمادها
 .لبيع حيث أمكن تصويرهاإذا كانت المعاملة بنحو ا

  جراء ا عا لة بنحو الإجارةإ
ّوق الأدلة المتقدمة فيما إذا كان إجراء المعاملة بنحو البيع حيث َقد كان سل ّ

َأمكن تصويرها ثم س لمزبورة مع الأجوبة عنها وإبطالها، والـسؤال ا ّدلةوق الأّ
الكـلام وك ّلو أنها أجريت بنحو الإجارة، فهل يمكن تصوير ذل: المطروح هو

 ؟ّ أن هنالك إشكالات ترد في المقامّتقدم، أمالم
ّ ينبغي أن نميز،وللإجابة عن ذلك ً أولا  ـُ بين البيع والإجـارة بـما ينفـع ـ ّ

مّا الإجارة فهـي تمليـك منفعـة أّإن البيع هو تمليك عين بحال، : المقام، فنقول
ّا المـائز يتعلـق عين بمال، وهذا هو المائز الأساسي بينهما، وبحسب مقتضى هـذ

ّنه يتعلـق إ: يّة وبعبارة منطق.يّةفي باب البيع ـ بنفس الأعيان الخارجـ التمليك  ّ
ّ، أما في الإجارة فإن ّ جوهريٌبما له وجود ّلتمليك يتعلق بـالأعراض القائمـة اّ

 .ُبالعين من قبيل سكنى الدار
 ، العـينّمن هنا ذكر الأعلام أنه في باب البيع يحصل النقل والانتقـال فيو

ّأما في الإجارة فإنهما يحصلان في  ُلمنافع، ولازم ذلـك هـو أنـه عنـدما تـستوفى اّ ّ
ّالمنفعة فإنها لابـد أن تنتقـل مـن ملك ّ المـؤجر إلى المـستأجر، فالإنـسان إنـما يّـةّ ُ ِّ

ستأجر الشجرة لكي يستفيد من ثمرها، وفي الشاة مـن لبنهـا، وفي البئـر مـن ي
 .مائه، وهكذا

؛ فمن ؟ً أيضايّة أعيان خارجت أعراض أم هي هذه الثمراهنا نسأل هلو
 .يّةّالواضح أنها أعيان خارج

 ؟ مع استهلاكها يحصل مع بقائها أمّإن الانتفاع بها هل: ًنسأل أيضاو
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ّلا شك أنه يحصل الانتفاع مع استهلاكها ّ. 

ّالكلام هو الكـلام فـيما نحـن فيـه، فـإن اسـتئجار : ذا عرفنا ذلك نقولإ
 أي زوال عـين ،لمـاء المنتفـع بـها لازمـه اسـتهلال هـذا ،نتفاع بمائهالفحل للا

ّ لأن ماءه عين خارجي؛المنفعة ّ لا أنها عرض ومـع زوال هـذه العـين تكـون ،ةّ
ارجة عن باب الإجارة، فكيف يمكـن تـصوير مـسألة الإجـارة في خالمعاملة 

 ؟ بعد ما أمكن تصوير ذلك في البيع،المقام
 ،يجوز استئجار الـشاة للبنهـا> :& احب العروة هذا المضمار يقول صفي

ّ ولا يضر كـون ، ونحو ذلك، والآبار للاستسقاء،والأشجار للانتفاع بإثمارها
 ـ فما عن بعض العلماء من إشكال :الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ـ إلى أن يقول

 وهو خـلاف وضـع ّلإجارة في المذكورات لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيانا
 .)١(<جارة لا وجه لهالإ

ّكيف كان، فإن مقتضى التحقيق في المسألة يحتاج مناّ الوقوف عنـد بـاب و
ّ ولكن ما لا يـدرك كلـه لا يـترك كلـه، ،لكلاماّ وهو خارج عن محل ،الإجارة ُّ ُ

ًولذا نقول ـ من باب الفتوى ـ إن هنالـك جوابـا قـد ذكـره صـاحب العـروة  ّ
ّم يعـد اللـبنُة هـو العـرف، وعنـدهّ أن المناط في تحصيل المنفع:فادهم  منفعـة ُ

 .)٢(هكذاو ، وكذلك الثمرة منفعة للشجر،للشاة
في مسألة استرضـاع المرضـعة للرضـاع  & من هنا نجد صاحب العروة

، )٣(ًإن الإشكال المزبور يـرد فيهـا أيـضا: وكون اللبن هو منفعة المرضعة يقول
ّأن ّ ومـن هنـا لابـد مـن ،يّـةّلأن الإرضاع لازمه زوال اللبن وهو عين خارج

نّما يكون بحسب العرف ـ وفق ما يراه صاحب العـروة ـ فـإذا استيفاء المنفعة إ
                                                             

 .١٢:  باب الإجارة، مسألة٤٤٢ ـ ٤٤١ ص٢ج: اليزدي ّللسيد ،العروة الوثقى) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(



 ٣٣٥ .........................................................................ّالمني 
ّكانت المنفعة من قبيل السكنى فإن  ّلانتفاع يكون بالسكن فيه، أمـا إذا كانـت اُ

ّالمنفعة متمثلة بالتمر أو اللبن أو الماء فإن الاستيفاء يعنـي أكـل التمـر وشرب  ّ
 .للبن والماءا

ّإن استيفاء منفعة شيء إنما يكون بحسب ذلك الشيء: بعبارة أخرى نقول ّ. 
 ّالسيدّ أن ّإلافي عروته وهو الصحيح،  &  اليزديّالسيدذا ما أجاب به ه

 :ّ الأول؛ّأن المنفعـة لهـا إطلاقـانقد اعترض على هذه الإجابـة بـ & الخوئي
ّعرفي  وذلـك ؛ًي لا تكـون عينـا المنفعة التـ:ً الأعيان أيضا، والثانيّحتى يشمل ُ

ّدليل وقوعها قسما في عرض العين، وما نقوله في باب البيع مـن أن التمليـك ب ً
ّلى أن المنافع هي أمور غير الأعيان ع ٌ دليل، وفي باب الإجارة للمنافع،للأعيان

 .ّ لما صح أصل التقسيمّوإلا
قد خلـط  & ّأن صاحب العروة &  الخوئيّالسيديرى : بعبارة أخرىو

ُين إطلاقين للمنفعة، حيث يوجد إطلاق يصدق على الأعيان وأخر يـصدق ب
 .)١(على أمور تقع في قبال الأعيان

                                                             
 .٣٧٢ص: ّالمستند في شرح العروة الوثقى أبحاث السيد الخوئي كتاب الإجارة) ١(

ّيمكن أن يلاحظ على السيد الخوئي ُ قَبل بأصل الإشكال واعترض  هّفي المقام أن & ُ
ّمعتبرا إجابته مجر & لعروةاعلى إجابة صاحب  طلاقين؛ فما هو الجديد د خلط بين الإً

ليس ما أ ؟ّلاستعداد هو متعلق الإجارةاَّفي التفصيل بين نوعي الإطلاق معتبرين أن 
ّمن أن نوع وحقيقة المنفعة يحددها العرف، أي أن هوية المنفعة  قاله صاحب العروة ُّ ّ ُ

ّعرفية، هو نفس مضمون مؤدى   ؟نفعة هي الاستعدادلامكم في كون المكُ
ُإن ما ينتفع به المستأجر هو ما يحدده له العرف سواء كانت المنفعة : بعبارة أخرى ّ ُ َّ

و كانت المنفعة تحصل بلا استهلاك أّتحصل باستهلاك العين بحسب الإطلاق الأول 
 .حسب الإطلاق الثاني

دّده الاستعداد ُ ما ينتفع به المستأجر يحّ حيث إن؟أليس ذلك هو ما تقولونه: قولأ
ّير قابل لذلك، مع أن إجابة صاحب غنفسه، فمنه ما هو قابل للاستهلاك ومنه ما هو 
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ّطلاقـين للمنـافع، وأن مـا ّلك لابد من التمييز بين هـذين الإًبناء على ذو

ّ فـإنهم ؛لأعيـان وفي الإجـارة للمنـافعلّذكره الأعلام من أن البيع فيه تمليـك 
 وذلــك بنكتــة التقــسيم الموجــود، ومــن ؛ّ لا الأوليريــدون الإطــلاق الثــاني

 .لتقسيم قاطع للشركة بالضرورةاّالواضح أن 
 ـ أعني كون يّة المنطقيّةمن هنا ولأجل الحفاظ على مفاد هذه القاعدة العقل

ّ للـشركة ـ فإنـه لابـد اًالتقسيم قاطع ّن القـول بـأن المـراد مـن المنـافع هـو مـّ
ـ  والتي منفعتها إعطاء اللبن ًمثلا؛ء، فالشاة ـ الاستعداد الموجود في ذلك الشي

ري عقد الإجارة فيها على ذلـك الاسـتعداد الـذي تملكـه لإعطـاء اللـبن، يج
 .وهكذا في الشجرة والبئر، وفيما نحن فيه

في اعتراضـه عـلى  &  الخـوئيّالسيدضح لنا ما أفاده ّبذلك يكون قد اتو
ــروة ــذي جــاء في  & صــاحب الع ــوال ــم ــث يق ــاكستنده حي إذن > :ول هن

اً، بـل لا مـدفع عنـه ولا محـيص عـن الإذعـان ّفالإشكال المزبور وجيـه جـد
لأعيان الموجودة من المنافع حال العقـد، كإجـارة الـشجرة للثمـر ابالنسبة إلى 

ًالموجود فيه أو الشاة للبن المحتلب خارجا، وهكذا  ّإن هذا من تمليـك العـين فّ
                                                                                                                                               

 ما ذكرتم من الاستعداد وإن ّهي أقرب لروح الأحكام الشرعية، بل إن & العروة
ُفس مضمون ما يحدده العرف نكان يحمل  ّ ُ أنه أبعد ما يكون عن فهم العرف، ّإلاُ ّ

ّ فإنهما ؟ء تعاقدتماشيّ على أي :ِّ والمشتري أو المؤجر والمستأجرفعندما نسأل البائع
 :ًعلى الثمر في الشجر، والسكن في الدار، وهكذا؛ فلا تجد أحدا يقول: يقولان

 .تعاقدت على الاستعداد
 ،ّسوف ينتهي إلى عدم صحة إجابتكم & َّإن عدم قبولكم بإجابة صاحب العروةّثم 

رج ُد التعبير بالاستعداد لا يخّمجرولإجارة عليها، ّكم صححتم اّوبحسب الفرض أن
ّالإشكال عن محتواه، وأن التفصيل في ترتب الملكية من الأول وبالذات إلى الثاني  ّ ّ

ّ في أذهان جملة من أرباب الفن فضلا عن عامة ّحتىد تعبير لا يخطر رّمجوبالعرض  ً ّ
 .الناس
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عـم، لا بـأس بالإجـارة بلحـاظ مـا  ن.وبمعزل عن عنوان الإجارة كـما ذكـر

ّ الإنتـاج ـ فـإن يّـة الاستعداد وقابليّةتمليك حيث: عنيأّسيتكون فيها فيما بعد ـ 
لأجسام، والأخـرى اً وهي كونه جسما من يّةّ حيثيتين إحداهما ذاتًللشجر مثلا

ّعرضية وهي صلاحي  يّةته لأن يخرج من الثمر، ولمالك الشجر تمليك هذه الحيثّ
بل هـو ... ّإنها منفعة قائمة بالعين وليست بنفسها من الأعيانفلإيجار، للغير با

ّأيضا لم يكن مالكا له قبل وجوده، وإنما ملك الحيث ً لقائمة بالشجر التي مـن ا يّةً
ّشأنها أن من يملكها فإنه يملك  ّالمـستخرجة منهـا والمتحـصلة  العينـ بالتبع ـ ّ

الموجودة وغير الموجـودة حـال العقـد، ّفصل بين الأعيان يُ :ُ وبالجملة.بسببها
 .)١(<ّالإجارة بلحاظ الثاني دون الأولّوتصح 
قـد  ـ &  الخـوئيّالسيد ومنهم  ـنّنا نجد جملة من الفقهاءمن الواضح أو

ً جـدا ّالتزموا بها، ولذا فمن الطبيعـيو يّة العقليّةّتعرضوا لتلك القاعدة المنطق
 والتـي قـد لا ،يّـةيه تلـك القاعـدة العقلّأن ينتهوا إلى نتائج تنسجم مع ما تؤد

ّ أن الأمر المبحوث : وهي،ّ بسيطة ربما غابت عنهمٍ لنكتة؛ع الأحكاممتنسجم 
 .)٢(قواعدها الدقيقةو يّة لا العقليّةّفيه إنما يندرج ضمن الأمور الاعتبار

                                                             
 . باب الإجارة،٣٧٢ص:  الخوئيّالمستند في شرح العروة الوثقى أبحاث السيد) ١(
على الإشكال، واعترض  &  إجابة صاحب العروة)دام ظلّه(ّ قد تبنىّ السيد الأستاذ )٢(

من خلال رفضه لإقحام القواعد العقلية في  &  الخوئيّالسيدعلى اعتراض وإجابة 
ّأنكم مه: ُد ومقبول؛ ولكن يلاحظ عليهّالمجالات أو الأمور الاعتبارية؛ وهذا جي تم دّ

صل الإشكال من خلال استخدامكم لبعض المصطلحات الفلسفية والمنطقية، لأ
 نّالأعراض، وبطبيعة الحال إب وعن المنافع ،ّحيث عبرتم عن الأعيان بالجواهر

جواهر، :  وبتعبيركم،ّ لأن بعض هذه المنافع أعيان؛ّالإشكال سوف يتعمق أكثر
ًلواحد جوهرا وعرضا في آن افكيف يكون الشيء   !.؟واحدً

ُن كان الإشكال اعتماد القواعد العقلية من قبل الأعلام فهذا أمر لم يخل منه إف
لك القاعدة العقلية ـ التي بحسب تعبيركم قد تته ّكلامكم، وإن كان الإشكال في ما أد
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ّالأدلة ا اصة:  وع ا ا ا ّ  

ّن التكسب، والثانيـة وجد طائفتان من الروايات، الأولى قد نهت عتوهنا 
ّ ثـم نبـين بعـدها وجـوه ،ّقد جوزت لنا ذلك؛ وسوف نقف عندها بالتفصيل ّ

 .الجمع بينها
    ا اهية عن عسيب الفحلو: لطائفة الأو ا

ّوالنهي فيها إما أن يكون قد تعلق بالثمن وإما بعسيب الفحل ّّ. 
ّلذا ذكر الأعلام أنه لابد و كـون النهـي  في،أن يكون ذلك بتقدير المضافّ

 إذ لا معنـى كراء أو إجارة عسيب الفحـل؛إّإما عن بيع عسيب الفحل أو عن 
 .للنهي عن نفس العسيب، وهذا واضح

ُذا، وقد وردت هذه الروايات ـ التـي سـنأتي عـلى ذكرهـا ـ مـن طـرق ه
ّقل كلها ـ ضعيفة السند، ولكنّها من نّالفريقين، وهي في الأعم الأغلب ـ إن لم 

 .|الأكرم ّ النبي ً يحصل الاطمئنان ـ تقريبا ـ بصدور بعضها منالكثرة بدرجة
بن عـلي عـن أبيـه ّ محمد من جملة تلك الروايات ما ورد في الخصال، عنو

 دعـا بقوسـه ، خيـبر| سـول االلهرلما افتـتح > :قال ‘ عن الحسين بن علي
 ،ه بـهّ ثم ذكر مـا فـتح االله لـه ونـصر،ّ ثم حمد االله وأثنى عليه،ّفاتكأ على سيتها

يعني عـسب الفحـل ـ  ـ ّعن مهر ا   و سيب ا ابة: ن خصال تسعةعونهى 
                                                                                                                                               
ّلا تكون منسجمة مع الأحكام الاعتبارية ـ فإنه يفضي إلى أن تتبنوّا ما أفاده السيد  ّ

ّلأن كلمات السيد الخوئي ؛& ّا أفاده السيد اليزدي ملا & لخوئيا أكثر  & ّ
ّلجوهرية والعرضية التي تفضلتم بها ـ من الإشكالية اً بل لا مخرج ـ بناء على ،ًانسجاما

ّفلا يعقل أن نعبر بالجواهر والأعراض ثم نعود إلى ، & ّ بإجابة السيد الخوئيّإلا ّ ُ ُ
 .لعرفا
، وهذا ّإلاّ بذلك إنما جاء لأجل تقريب المطلب ليس  التعبيرنّإعم، يمكن أن يقال ن

 .ّهو الأوفق لمباني وذوق سيدنا الأستاذ؛ والأمر سهل كما يقال



 ٣٣٩ .........................................................................ّالمني 
 .)١(<...و

:  وهـو، عن عسيب الفحـل| نهى رسول االله> :منها ما جاء في الفقيهو
 .)٢(<أجر الضراب

ّأن  :عن أبيه عن آبائه عـن عـليّ محمد عن جعفر بن> :ًأيضا عن الدعائمو

 .)٣(<وعن عسيب الفحل... وا م وا يتة و ن  عن بيع الأحرار |رسول االله 
ثمن ا لقاح و من ا سحت ثمن ا يتة  :قال ،× عن علي«وعن الجعفريات 

 .)٤(<ُ ولا بأس أن يهدى   العلف،ّومهر ا   و سب ا جام وعسب الفحل
ّهذا ما جاء عن طرقنا، وأما  ُا جاء عن طرق المذاهب الأخرى فمنها مـا مُ

ــسوط  ــبرى )٥(ورد في المب ــسنن الك ــاري، )٦(وال ــضا في البخ ــه  )٧(ًوأي وفي فق
 .)٨(لمذاهبا

ّذا وقد ذكرنا أن معظـم هـذه الروايـات ـ إن لم يكـن جميعهـا ـ ضـعيفة ه
ّ باعتبـار أن ؛ّثل هذا المورد لا يـضرمّالسند، ولكن كما قلنا إن ضعف السند في 
بعـدم  القـول بـالجواز لا |ّ النبـي ُدواعي الاختلاق تقتـضي أن ينـسب إلى

                                                             
 . باب التسعة،٤٨٥ص:  للشيخ الصدوق،الخصال) ١(
وسائل : ً وأيضا،٤٣٣ ح١٠٥ ص٣ج:  للشيخ الصدوق،من لا يحضره الفقيه) ٢(

 .٣ ح١١١ ص١٧ج:  للحر العاملي،الشيعة
: ً؛ وأيضا٨٢ ص٢ج:  التميمي المغربيّمحمد لأبي حنيفة النعمان بن ،دعائم الإسلام )٣(

 .٧٦ ص١٣ج:  للمحقق النوري الطبرسي،المستدرك على الوسائل
: ً؛ وأيضا١٨٠ص: شعث الكوفي الأّمحمد بن ّمحمد ،شعثياتالجعفريات والأ )٤(

 . ٦٩ ص١٣ج:  للمحقق النوري الطبرسي،المستدرك على الوسائل
 .٨٣ ص١٥ج:  بن الحسن الشيبانيّمحمد ،المبسوط) ٥(
 .٦ ص٦ج: ّ للمحدث الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،السنن الكبرى) ٦(
 .١٢٣ ص٣ج:  بن إسماعيل البخاريّمحمد لأبي عبداالله ،صحيح البخاري) ٧(
 .١٩٤ ـ ١٦٩ ص٣ج:  للشيخ عبد الرحمن الجزيري،الفقه على المذاهب الأربعة) ٨(
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ّد نسبة الاختلاق، فإن هدف الوضاعين هـو تـضعيف بعلجواز، ومن هنا نستا ّ

ّوما نحن فيه لا يقـوي أو ، )١(الإسلام  شـوكة الإسـلام سـواء قلنـا ّضعفــيُُ
 .بالجواز أو عدم الجواز في ذلك

  ّ  ا ج ة  لتكسب بعسيب الفحلو: لطائفة ا انيةا
دير، وصحيحة بـن سة حناّن بن وقد اخترنا منها روايتين فقط، وهما رواي

 .عمار
ن أبي نـصر بـّ محمـد  الرواية الأولى فهي عن سهل بن زياد عن أحمد بنّأما

ّومعنا فرقد الحجام ـ إلى  × االله لى أبي عبدعدخلنا > :عن حناّن بن سدير قال
ًأن قال ـ جعلني االله فداك إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال  كسبه ُْ : ّ

ّلأي شيء يكرهونـه وهـو : قلـت: ، قال حناّن  ك حلال وا اس ي رهونهّفإنه
 .)٢(ً<عضهم بعضاب عي  ا اس : حلال؟ قال

ّوقد جرى كلام في سند هذه الرواية نظرا لوجود سهل بن زياد، فمن تمت  ً
 . فلاّوإلا ،عتمادهااه ، أمكنوثاقته عنده

ر ّير عن معاوية بن عـما الثانية، فعن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمّوأما
ّإن العرب : أجر التيوس، قال: قلت له>: القـ في حديث ـ  × عن أبي عبداالله

 .)٣(< ولا بأس، عاير به
                                                             

ًإن مسألة عدم وجود دواعي الاختلاق لا تصحح لنا سندا ولا تكون جابرة، ولا ) ١( ّّ
ّلصناعة في علم الدراية والرجال لا يمت اّعلاقة لها بقوة أو ضعف الإسلام، وما عليه 

 . هو مبنى دافع عنه واعتمده في تجميع القرائن)دام ظلّه(إلى ذلك بصلة، نعم ما ذكره 
 ٦ج:  للطوسي،التهذيب: ً؛ وأيضا٢ ح١١٥ ص٥ج:  للكليني،الفروع من الكافي) ٢(

 .١ ح١١١ ص١٧ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة: ً؛ وأيضا١٣٠ ح٣٥٤ص
 ٦ج:  للشيخ الطوسي،؛ التهذيب٥ ح١١٦ ص٥ج:  للكليني، الفروع من الكافي)٣(

 .٢ ح١١١ ص١٧ج:  العامليّ للحر،؛ وسائل الشيعة١٣٣ ح٣٥٤ص



 ٣٤١ .........................................................................ّالمني 
َّإن العمل بهذه الطائفة المجيـزة مرهـون بمعالجـة الطائفـة الأولى، فـإن لم 

 ثانيـة؛ائفة اللمقام أو مانع من العمل بالطاّيمكن اعتمادها فإنه لا يبقى تناف في 
ّإذ لا تعارض بين الحجة واللاحجة ُ ّ. 

ُّما إذا ادأ ُعي اعتماد سند الأولى سواء بالانجبار أو أنها بمجموعها تـورث ّ ّ
ستفاضتها توجب حصول الاطمئنـان اّ وبالبيان المتقدم وهو كون ؛الاطمئنان

ّبصدور بعضها، وأن دواعي الاختلاق غير موجـودة، أو أن اعتمادهـا راجـع  ّ
في مـصباحه حيـث يقـول  &  الخوئيّالسيدد بعضها كما هو مبنى ّصحة سنل
 .)١(< وثاقة رواية الجعفرياتّإلا لم تثبت من تلك الروايات المانعة ،نعم«

 ،ّإذا كان كذلك فإنه يقع التعارض بين هـاتين الطـائفتين مـن الروايـاتف
 ّإمـا إلىلعرفي للجمع بين الطـائفتين، واّ إما أن نصير إلى قواعد الجمع ٍوعندئذ

 .صل العملي الحاكم في المقامَّالتساقط ومن ثم الرجوع إلى الأ
  جوه ا مع ب  الطائفت و

 :ّهنا ذكرت للجمع بين الطائفتين عدة وجوه، منهاو
ّ وبقاء المجوزة على ما ،ّتقية على ال،و حمل الروايات الناهيةه: ّالأوللوجه ا

ِّهي عليه، وعندئذ تقدم المجوزة  ّ ّعة، والذي يساعد عـلى ذلـك هـو أن لى المانعُ ُ
ّلتكـسب اجملة من المذاهب الأخرى ـ بل معظمها ـ قد ذهبت إلى عدم جـواز 

 .)٢(بعسيب الفحل
ً ينبغي أن يعلم أولا: في هذا الوجهلكنو ّ  ّتقيةدّ في الحمل على الما هو الح: ُ

 مـلّوافق عند الطرف المخالف يسوغ لنـا الحمد وجود قول ّمجرودائرته؟ فهل 
لآخر ا عند الطرف يّة لو كانت المسألة خلافّحتى وهل يكون ذلك ؟ّتقيةعلى ال

                                                             
 .١٠٩ ص١ج:  الخوئييّدللس ،مصباح الفقاهة) ١(
 . للجزيري،^ راجع الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت) ٢(
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ّكما هو محل الكلام؟ فإن هذه المسألة هي خلاف ّ وقـد تقـدمت ،ً أيضا عندهميّةّ

 .الإشارة إلى ذلك
 في صورة عدم وجود قول مخالف عنـد ّحتى ّتقيةهل يجوز الحمل على الو

ًيقومون بإيقاع الخلاف ـ أحيانـا ـ  ^ ةّالأئمّ؛ وذلك لأن ؟المذاهب الأخرى
ّبين شيعتهم ومواليهم حفاظا عليهم لكي لا يبدو في نظر المتربصين  ّم أنهـم بهـً

 .^ ًجميعا من أتباع مدرسة أهل البيت
 يكـون في صـورة اتفـاق ّتقيـةّ أن الحمـل عـلى ال، أمّهل يجوز كل ذلـكف

على  × فيعمل الإمام ،ًقول شيئا آخرن ونحن ،المذاهب الأخرى على شيء ما
 ؟ّ له مسوغات أخرىّتقيةلحمل على الّ؟ أو أن اّتقيةموافقتهم في الظاهر 

ّ شك أن هذه المسألة بحاجة إلى تحقيق لمعرفة الضابطة في تعيـين مـوارد لا ّ
ّفي المقام، ثم   الخوئيّالسيدكتفي بما أفاده نّ وليس هنا محلها، ولذا سوف ّتقيةال

 لمـا ؛ّتقيـةلالا وجه لحمل الطائفة المانعة على > :& ام، يقولّنبين ما نراه في المق
ًة محل الخلاف بين العامة أيضاعُرف من كون المسأل ّ في الحمـل  & فمبناه، )١(<ّ

ّنا فيه، أما نفاق الجمهور على رأي واحد يخالفوّورة اتصّ إنما يكون في ّتقيةعلى ال
ّإنـه لا معنـى ف ، مـنهم أو مع عدم وجود مخالف لنـا،مع وجود الخلاف بينهم

 .ّتقيةلحمل الرواية على ال
 في مثل هذه المـسائل بعيـد ّتقيةّ أن الحمل على ال:ّأما ما نراه في المقام فهوو
ِّ ولا يمكن بأي حال من ،روفه الخاصةظ له ّتقيةّ وذلك لأن الحمل على ال؛اًّجد

اقنا، فـنحن د عـدم انـسجامها مـع مـذّ لمجرّتقيةّالأحوال حمل أية رواية على ال
ّنعتقد أن الجهات التي يتقيها المعصوم لا  .)٢(ّكانت مهتمة بعسيب الفحل × ّ

                                                             
 .١١٠ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
ّإن الجهات التي كان يتقيها الإمام: ُربما يقال) ٢( ّلا تهتم بمثل مسألة عسيب الفحل،  × َّ

 ولا فرق عندهم ، طريقّوسيلة وعن أي ّالكشف عن المعارضين لها بأيبّولكنهّا تهتم 



 ٣٤٣ .........................................................................ّالمني 
ّتمثل هذا الوجه بحمل الروايات الناهية على التكليـف أي ي: لوجه الثانيا

ّلمجوزة على الوضع، أي صحة الكـسب، احرمة نفس الفعل، وحمل الروايات  ّ
 .خرآّ والجواز تعلق بشي ،ّتعلق بشيءّ لأن النهي ؛ بين الطائفتينٍفلا يبقى تناف

 تّ أن هذا الوجه مقبـول في نفـسه ولكنّـه ينـسجم مـع الراويـا:ًظاهراو
ّلروايات الناهيـة نجـد أن النهـي لم يتعلـق لالموجودة في المقام، فعند مراجعتنا  ّ
ّبالعمل وإنما تعلق بالثمن والأجرة ّ. 

ّعم، لو تعلق النهي بالعمل فـإن الحمـل عـلى التكليـن ًف يكـون وجيهـا، ّ
ًنه تعلق بالثمن ـ فيما نحن فيه ـ فإنه يكون ظاهرا في الإرشـاد إلى ولكن حيث إ ّ ّّ

 .)١(لفساد، ومن هنا لا يمكن القبول بهذا الوجها
                                                                                                                                               

ّو التكسب بعسيب أبين أن يكون ذلك الطريق موضوع الإمامة أو طريقة الوضوء 
 .الفحل

 × ة المعصومّ على تحديد هويّتقيةحتمل فيه النَّوقد كان ينبغي الوقوف في كل مورد 
 مخالفة  قبل البحث في مسألة موافقة أو،ُلذي ينقل عنه وظروفه التي كان يعيشهاا

 ّتقيةّلو ثبت لنا أن الروايات صادرة عن معصوم بعيد عن موارد الفالمذاهب الأخرى؛ 
 × هّثبت أن مّا لوأ أو عدم وقوعها؛ وّتقيةّفإنه لا معنى بعد ذلك للبحث في وقوع ال

ّفإن   ـ‘ كما هو حال الإمامين الباقر والكاظمـ  ّتقيةّكان يعيش أجواء مكثفة من ال
ّإذا عرفنا أن الروايات المنقولة إلينا عن الرسول الأكرم فًتلف تماما؛ الأمر سوف يخ

ّ نظرا لعدم وجود أي،ً إطلاقاّتقيةّ فإنه لا معنى لاحتمال ال|  | فهو ،تّقيهاية جهة ً
ّرئيس الدولة والحاكم فيها، والذي نراه هو أن جملة من هذه الروايات نقلت إلينا عن 

 .ً فضلا عن وقوعه، غير واردّتقيةتمال الصل احأ فيكون |الرسول الأكرم 
َّ صاحب هذا الوجه عندما حمل النهي على حرمة نفس الفعل لا يريد القول أن ّلعل) ١( ُ

ّ لأن هذا العمل جائز بلا شك؛نفس العمل الذي يقوم به الفحل حرام  ّ بل وضروري،ّ
 معاملة :ّة محرم، أيجراء المعاملإَّإن نفس : ّ كما هو واضح، وإنما أراد أن يقول،اًّجد

ّمحرمة تكليفا، وهذا لا يعني عدم صحتها كما هو واضحكهذه  ً ّ. 
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ًهو المشهور بين الأعلام قديما وحديثا، ومفاده هو تطبيق و: لوجه الثالثا ً

ّإن الروايات المجوفّقاعدة حمل الظاهر على النص؛   لمـا ؛ّزة هي نص في الجـوازّ
إذا ما تعارض فّ، وأما الناهية فلها ظهور في الحرمة؛ »ّفإنه لك حلال«ورد فيها 

ّالنص مع الظاهر فإن الثابت ـ أصوليا ـ هو تقديم النص على الظـاهر فتكـون  ًّ ّ
دليل الجواز وخذ الأجرة عن عسيب الفحل جائز على كراهة؛ أّالنتيجة هي أن 
 ودليل الكراهة هو الطائفة الأولى، وكم لهذا المورد من نظير ،نيةهو الطائفة الثا

 . يخفىلافي الروايات، كما 
ل للـضراب مكـروه إجـارة الفحـ> :يقـول & هنا نجد شيخ الطائفـةو

 .)١(<ناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهممّا كراهية ما قلفأ... وليس بمحظور
 :ًقـائلا &  الخوئيّالسيدـ قد ذكر هذا المعنى ـ حمل النهي على الكراهة و

 .)٢(<...ة الأولى المانعة على الكراهةلطائفافمقتضى الجمع بينهما هو حمل >
ُمن الواضح أن المراد من الكراهـة هنـا ليـست الكراهـة العرفو ّ وإنـما يّـةّ

ّلـشارع المقـدس، ولكـن ليـست اّ وهي المبغوضية عند يّةالكراهة الاصطلاح ُ
                                                                                                                                               

ًالبيع ـ مثلا ـ حرام شرعا في ظهر الجمعةف ّ ولكن المعاملة صحيحة بات،ً فاق معظم ّ
جد النهي أقرب إلى نفس نّ فإننا ،لو رجعنا إلى الروايات الناهية:  والآن،الفقهاء

وقها إلى الثمن والأجرة يحتاج إلى كلفة َ سّالأجرة، بل إنالمعاملة منه إلى الثمن و
ّعلى أن النهي عن >: في قوله & ّو ما عناه السيد الخوئيهّومؤونة، ولعل هذا الوجه 

ّكسب به حرام ًضعا بل التوُبيع عسيب الفحل في النبوي لا يوجب حرمة المعاملة 
ٌ التكسب هو عنوانّمن الواضح أنو؛ )١٠٩ ص١ج: ُمصباح الأصول(. <ًتكليفا  ّ عامّ

ّوكل هذه ... البيع والصلح والهبة والمزارعة والمضاربة و:  منها؛ُوله طرق عديدة
ّ فإن هذا الوجه ،ّعليه فإذا صح ما ذكرناهو كما هو واضح؛ ،عاملاتمالأمور هي 

ًيكون تاما ولا غبار عليه ّ. 
 .٢٦٩:  ضمن مسألة،١٦٦ ص٣ج:  للشيخ الطوسي،الخلاف) ١(
 .١٠٩ ص١ج: ّ السيد الخوئي،صباح الفقاهةم) ٢(



 ٣٤٥ .........................................................................ّالمني 
 .بدرجة تصل معها إلى الحرمة

ّ أن يقال بأن هذه الكراهّإلاّللهم ا ّة قد بينت في الروايـات، ففـي الطائفـة ُ ُ
ّولا شـك أن هـذه الكراهـة هـي »  رهونـهيوا اس «الثانية نجد هذا التعبير  ّ

ّن الروايـة تعلـل ّض عند الناس لا عند المولى، ثم إ، فهو مبغويّةُالكراهة العرف ُ ّ
، فالكراهـة ً<ي  ا اس بعضهم بعـضا ع> : تقول الناس لذلك حيثيّةنا كراهل

ُهنا مرتبطة بالبعد العرفي لا بالبعد  ُ ُ  وبذلك تكون الكراهة في الطائفة ؛لشرعياُ
ُالأولى ـ ولو احتمالا ـ كراهة عرف  .)١(يّة لا اصطلاحيّةً

ّبذلك يتم الكلام في المـسألة الثالثـة مـن مـسائل التكـسب بـالمني وقـد و ّ
ّعرفت أنه لم يتم عندنا أي ّ ّرمة التكـسب بـالمني، لا عـلى مـستوى ح دليل على ّ

 .المسألة الأولى، ولا الثانية ولا الثالثة
 

ّينا من أصل مسألة التكسب بالمنيبعد أن انته ّينبغي التعرض إلى مـسألة ، ّ
                                                             

في  × َّ إن الكلام بحسب الفرض يدور حول مسألة حمل ظاهر كلمات المعصوم)١(
في روايات أخرى عند وقوع التعارض بينهما، وهذا  × ارد عنهوّروايات على نص 

لذي يطرح نفسه اّهو مراد الفقهاء والأصوليين من حمل الظاهر على النص، والسؤال 
ولذا ! ؟ بل وما قيمة كراهيتهم وتعييرهم؟أين هذا من كراهية الناس وتعييرهم: هو

مل في ُحتص الاصطلاحية لا غير، فيكون ما اصوخّنجد أن المراد من الكراهة هو 
َّالمقام سالبا بانتفاء الموضوع؛ ثم إن الكلام ّلناهية والتي نتصرف افي الروايات : ً

ّان ينبغي على المستدل على عرفية الكراهة أو بظاهرها فنحملها على الكراهة، فك ُ
ّلأقل ـ أن يتسدل على ذلك بمقاطاالمحتمل لها ـ على  ع وشواهد من نفس الروايات ّ

ّ لأن و واضح؛هت منها الكراهة وهي خصوص روايات الطائفة الأولى كما لُّستالتي ا
ّة الثانية، فإن الكلام يدور حولها، لا أن يأتينا بشواهد ومقاطع من روايات الطائف

لمستفادة من الطائفة الأولى من كونها عرفية أو اّالخلاف إنما هو في الكراهة 
 .اصطلاحية
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 والتـي ينبغـي الوقـوف ،فهي من المـسائل المـستحدثة ّالتكسب بماء الإنسان؛

ًليلا ـ نظرا لعلاقة ما عندها ـ ولو ق حيث إن نتيجة بحث وناّ فيه بما نحن فيه؛ كً
ّالتكسب بالمني ً الثلاث ـ كانت هي الجواز نظرا لعدم نهـوض دليـل هلائس ـ بمّ

ُ فإنه يعلم من ذلك نتيجة ما نحن فيه؛ ،رمةلحامُعتبر على  ّإن الطائفـة الأولى ـ فّ
ّ فضلا عن تعديها إلى غير ،ردهاّالناهية ـ لم تستطع إثبات حرمة التكسب في مو ً

 .موردها
ّعم، لو كانت الروايات الناهيـة قـادرة عـلى إثبـات حرمـة التكـسب في ن

ُموردها فإنه يمكن البحث في مسالة   الحكـم إلى غـير موردهـا، حيـث يّـةعدتّ
 .نسأل آنذاك عن إمكان تسرية الحكم إلى ماء الإنسان أو عدم إمكان ذلك

ب بـماء الإنـسان تابعـة للـضوابط ّالتكـسمن هنـا سـوف تكـون مـسألة 
ًة، فإذا ترتب على بيعه ـ مثلا ّوالقواعد العام ّمنفعة محللـة فإنـه يجـوز عندئـذ ـ ّ ّ

ّالتكسب به وإيجاد البنوك الخاصة به وما شابه ذلك ّ. 
ّلا ريب أننا لسنا بصدد تناول مسألة إيقاع المني في رحـم الأجنبو ّ فـإن يّـةّ

ّنحصر بمسألة جـواز التكـسب بـه أو عـدم ي الكلام ّهذه مسألة أخرى، وإنما
 .ذلك جواز
، ولكنّك قد ؟ّما هي المنافع المحللة في بيع ماء الإنسان: ّرب سائل يقولو

 .)١(، فراجعّالمنيعرفت الجواب عن ذلك في بحث 
                                                             

نا في هذه ّبأن:  يمكن القول في الجواب عن ذلك،ّبالإضافة إلى ما جاء في أول البحث) ١(
ّلما تحققت منفعة محللة في أي ك: ّالأبحاث بصدد إثبات قضية شرطية مفادها هو ّ عين ّّ

ًنجسة فإنه يجوز التكسب بها ما لم يثبت لدينا بدليل معتبر حرمة ذلك مطلقا، أي  ُ ّ واء سّ
ّإن السؤال عن نوع ومصداق المنفعة : بعبارة أخرىوكانت هنالك منافع أو لم تكن؛ 
ًالمتوخاة من المني يكون خارجا ّ  ).دام ظلّهمنه . ( عن أصل البحث، وهذا واضحّ



 ٣٤٧ .........................................................................ّالمني 
  قتصادية العا ل الاّهميأ

ّعودا على بدء نقول إننـا ذكرنـا و ن ّأن مــ في أوائـل أبحـاث المكاسـب ـ ً
 .ة في الإسلامّقتصاديلأبعاد الااأهداف البحث هو الوقوف على بعض 

ّنحن وبحسب قراءتنا نجد أن اسـتقلال الـشعوب إنـما يقـوم بوسـاطة و ّ
ّلتوغل في بلد ما والهيمنـة عليـه فإنـه ا، فالغرب إذا ما أراد ّقتصاديالعامل الا ّ

ًيحاول ذلك أولا عن طريق العامل الا ّ سابقة خير دليل ، والتجارب الّقتصاديُ
 .لى ذلكع

 في تحقيـق الـسيطرة يّـةًعم، ربما يكون ذلك العامل سابقا له قيمة ومدخلن
 الـذي ّالأول هو العامل ّقتصاديلعامل الااَّوالهيمنة ولكن ما نراه الآن هو أن 

ّيلجأ إليه الغرب في السيطرة على الشعوب، وهـذا العامـل هـو مـا نـسميه في  ُ
 .عرافنا بالخبزأ

ّان، فإن هذا العامل الرئيسي في حياة الـشعوب ينبغـي الوقـوف كيف كو
ّعنده نظرا لأهميته في عالمنا اليوم وفي   .ّسلاميةة الإّنظريلاً

عـمار  في إيّـةُة كـبرى مـن الناحيـة العملّ لـه أهميـّقتـصاديَّن العامل الاإ
ًلك أيـضا، وفي اسـتقلال البلـدان ذّ وفي هدم كل ،الشعوب وفي بناء الثقافات

 .دم ذلكوع
ُلعل آخر بعد تستقل فيه الدول المحتلة هـو البعـد الاو ُّ ّ ، حيـث ّقتـصاديّ

ّا وثقافيّ سياسيّيمكن لها أن تستقل ّا ولكنّها لا تـستقل ّفكريواً ً  وإن ،اًّاقتـصاديً
 عصرنا هذا والعصور القادمة غير ّأن الاستقلال الثقافي والفكري فيكناّ نعتقد 

ّجـد أن وسـائل الإعـلام المتطـورة مـن قبيـل كن، بل لا معنى لـه ونحـن نمم ّ
 .اًّبير جدكّالانترنيت والفضائيات منتشرة ومتنفذة بشكل 

ّلا يخفى أن كل ما نراه ونسمع عنه مما يجري في الشرق الأوسط من أهـم و ّ ّ ّ
 مـن ً نظرا لما يمتلكه الـشرق الأوسـط؛ّقتصاديلاا هو العامل يّةأسبابه الرئيس
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 مـن سـكانهناك نسبة كبـيرة ، وفي قبال ذلك  هائلةيّةّمقومات وثروات طبيع

ّا يعنـي أننـا لا نملـك القـدرة عـلى ّممـ ّتلك البلدان يعيشون تحت خط الفقر؛
 .دّاستغلال مواردنا بشكل جي

 ؟ّأين تكمن الإشكالية: سأل بعد ذلكلنا أن نو
َّ نجد ذلك الفقر، علما بأن هذه المـشكلة  ذلك، وفي قبال،ّكل هذه المواردف ً

 .ّلى الأقل معظم بلدانهعّعم الشرق الأوسط بأسره، أو ت
ً اهتم كثيرا  قد| ّ نجد أن الرسول الأعظم،لو راجعنا بعض الرواياتو ّ

ا ّ بارك  ا > : قالّأنه |  ما ورد عن رسول االله: نحو؛ّقتصاديبالعامل الا
رائض فـّ أدينـا ينا ولا صمنا ولاّ فلو لا ا   ما صل،ّ  ا   ولا تفرق ب ننا و  نه

 .)١(<ّر نا
ّ أن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن ينهض ويقوم بغير العامل :وهذا يعني

ً، ولعل قائلا ّقتصاديالا وبـين بـين مـا تقولونـه هنـا ـ إذن ـ  ما الفـرق :قوليّ
 ؟ّ الماديةيّةة الماركسّنظريال

ي عليـه أن نّ المجتمع الإسـلامُ لا تريد أن تقول لنا إيّة الروانّ إ:الجوابو
لطريقـة التـي يقـف عليهـا أصـحاب ا بـنفس ّقتـصاديُيقف عـلى البعـد الا

ّة، وإنما توجد عوامل وأسس أخرى تحـرك المجتمـع ّ الماركسييّةّات المادّالنظري ّ
 .ُالبعد الاعتقادي الإيماني: ّأهمهاّ ولعل من ،لإسلاميا

 تلك ةيّّ يدخل كعامل مساعد مهم في تقوّقتصاديّلا شك أن العامل الاو
ً قويـا، ّقتـصاديلااّالأسس، فكلما كـان العامـل  ّازدادت قـوة تلـك الأسـس ّ

 .سلام التي يقوم عليها الإيّةّالأول
ّ أن جملة من المتغيرات سوف تطرأ على الـساحة :هنا ينبغي الالتفات إلىو ّ

                                                             
 .٦ ح٣٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة: ً؛ أيضا١٣ ح٧٣ ص٥ ج: الفروع من الكافي)١(



 ٣٤٩ .........................................................................ّالمني 
 .)١(اقعة لا ريب فيهاوّتغيرات  وهذه الم،ّسلامية والإيّةالعرب
 العامــل ّإن:  وهــو، بهــذا النحــوّســلاميةة الإّيمكــن أن تطــرح النظريــو

ّة هـو أننـا عنـدما نـأتي إلى ّقتـصاديلاا ّقـضيةُالأساسي أو البعد الأساسي في ال
 ، والتي في قبالها الطلب الموجود لهذه المـواردضالموارد الموجودة في باطن الأر

 :وبعبارة أخرى والمنابع، ،ة وبين المواردحًّلا نجد انسجاما بين الحاجة الملّإننا ف
الحاجة إليها كبيرة، وهذا هو الملحوظ في و ،ّنجد أن الاستفادة من المنابع قليلة

ّ حيث لا يوجد تناسـب بـين العـرض والطلـب ممـا يـؤدي إلى ؛عالمنا المعاصر ّ
 .ّسلاميةلوقوع في الفقر والمجاعة وفي معظم البلدان الإا

ّهنا طرحت عدة علاجات للحد مـن ظـاهرة الفقـر واو ّ نتـشارها، منهـا ُ
ّلزراعي في مجتمعاتنا أقـل مـن النمـوا السكاني، فالإنتاج ّتحديد النسل والنمو ّ 

ّ فيعالج ذلك من خلال تحديد النمو،السكاني ً بدلا من رفع الإنتـاج ، السكانيُ
 .لزراعيا

ّ أن العلاج إنـما يكـون بواسـطة العمـل ب:هناك من يرىو ة دارون، ّنظريـّ
 وفي جملـة مـن ،لسياسة قائمة إلى الآنا للأقوى، وهذه ّوالتي مفادها أن البقاء

 .مقاطع العالم
ُإذا لم تطـرح الحلـول  -  مع بقائهـا واسـتحكامها-  القائمةيّةنّ الإشكالإ

 ـ والعيـاذ بـاالله يّـةالتـشكيك في الحكمـة الإلهإلى وف تنتهي بنا س ،الناجعة لها
ي وفي عـربي والإسـلامّلمفكـرين في عالمنـا الاتعالى ـ والتي طرحهـا جملـة مـن 

ُنه لا يوجد دليل على كون الخالق تعـالى مناسبات عديدة، حيث قالوا إ ًكـيما حّ
ًفي خلقه، حيث إن الأرض كانت تستوعب عددا محدودا مـن البـشر ً  فخلـق ،ّ

ّ مما أدى إلى ،أكثر من ذلك بكثير  .فتقار العدد الأكبر من سكان الأرضاّ
                                                             

ّينبغي التنويه إلى أن َّ حديث السيد ) ١(  القعدة ذي/ ١٦: الأستاذ هذا كان في تاريخّ
 .ًقبل الاحتلال الأمريكي للعراق بشهرين تقريبا:  هـ، أي١٤٢٣/
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ُ مدى صحة أو كذب ما ذكـر في كونـه الآن نأتي إلى القرآن الكريم لنرىو ّ

ّتعالى خلق خلقا ولم يوفر لهم أسباب   .لرزق وما يقوم بمعاشهماً
نجـده يـرفض ذلـك ـ ومن خلال جملة مـن الآيـات ـ نّ القرآن الكريم إ
ّنه يؤكد حقيقة أخرى، ومن تلك ، وإًتماما  :لآيات الكريمةاّ

ِوما من دآبة   الأرض{: ـ قوله تعالى ١ ْ َ ِ ٍ  َ ِ َ َ   ا  رز ها و علم  ـستقرها ِ إلا َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
ِ

 َ َ

ٍو ستود ها     كتاب مب  ٍِ  َ َ َ َِ ِ
 ُ َ ْ ْ ُ  ، واضـحة المـضامينيّـةوهـذه الآ، )٦: هود( }َ

 .ّوبشكل لا يحتاج معه إلى الوقوف والتأمل فيها
ُو  ين من دابة لا  مل رز ها ا {: ـ قوله تعالى ٢  َ َ ْ

ِ
ُ ِ ْ َ َ

ٍ   َ ِ
َ َ َ يرز هـا و يـا م وهـو َ ُ َ َْ ُ  

ِ
َ َُ ُ ْ

ُا سميع العليم ِ َ ْ ُ ِ ّيهـا تـصريح بـأرزاق كـل ف يّـةوهـذه الآ، )٦٠: العنكبوت (} 
ــول الآ ــم تق ــور، ث ــات والطي ــن الحيوان ــلى الأرض م ــدب ع ــوق ي ّمخل ــةّ : يّ

ْو يا م{ ُ  
ِ ًلإنسان بأن االله تعالى يرزقه أيضاافتخاطب  ،}َ ّ. 

َولقد م{: ـ قوله تعالى ٣ ْ َ َ ًكنا م   الأرض وجعلنا ل م  يها معا ش قليلا َ ِ َ ََ َ َ َ َِ َ ِ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ِ
َ

ِ   

َما  شكرون ُ ُ ْ َ نّ جميـع هـذه الآيـات غـير أومـن الواضـح  ؛)١٠: الأعـراف (} 
 .ّ وإنما تشمل جميع الناس أو الخلق،مرتبطة بالمسلمين أو المؤمنين فحسب

ْوالأرض مددناها وألقي{: ـ قوله تعالى ٤ َ ْ َ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ُ نا  يها روا  وأن تنا  يهـا مـن   َ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ

ٍ ء موزون  ُ ْ  ٍ ْ َوجعلنا ل م  يهـا معـا ش ومـن لـستم   بـراز   *َ ِ ِِ َ َ َِ ُ َ ْ ُْ ْ  َ ََ َ َ َ َِ ُ َ ْ : الحجـر (}َ
 .)٢٠ـ١٩

، ٍبعـضعي من قبل ُّدلمعايش قد لا تكفي الإنسان كما اّ قلت بان هذه اإنف
ٍو ن من  ء {:  التي تلي ذلكيّةتجُيبك الآ ْ َ  ِ ُ عندنا خزائنه وما     ِ إلاَ ُ  َ ُ َ َ ُ ُ ِ َِ َ َ ٍ بقـدر ِ إلاَ

َ َ
ِ

ٍمعلوم ُ ْ ٍ أن رزقنا ليس بمتناه:أي )٢١: الحجر (}   . وليس له نفاد،ّ
َأفلـم ينظـروا إ  ا ـسماء فـو هم كيـف ب يناهـا {: ًـ وأيضا قولـه تعـالى ٥ َ َ َْ َْ َ َُ َ َ َ َْ ْ ُْ َ  َ

ِ ُ َ

َوز ناها وما  َ ََ ٍ ها من فروجَ   ُ ُ ِ َ ِوالأرض مددناها وألقينا  يها روا  وأن تنا  يها من  * َ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ ََ ََ َ َ ََ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ

ٍ  زوج بهيج ِ َ ٍ ْ َ ٍ ب ة وذكرى ل   بد منيب * ُ  ِ  ٍ ْ َْ  ُ ِ َ َْ ِ ً َ ِ ًونز ا من ا ـسماء مـاء مبـار   * َ َ  َ  ً َ ِ َ  َ ِ َ َْ َ



 ٣٥١ .........................................................................ّالمني 
َفأن تنا به جنات وحب ا  ْ  َ َ ََ ٍ  ِ ِ َ ْ َ ِصيدَ ٌ وا خل باسقات  ها طلع نضيد* ِ ٌ َِ ِ ْ َ َ 

ٍ َ َ ْ ِرزقا للعبـاد  * َ  َ ِ
ْ  ً ْ

ِ
ُوأحي نا به ب ة ميتا كذ كِ ا روج ُ ُ ْ َ َ َ ً ْ  ً َ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ َ  .)١١ـ٦: ق( }َ

ِرزقا للعبـاد{: ّسؤال المطروح هو أن قوله تعالىوال َ ِ
ْ  ً ْ

ّن كـل أ : هل يعنـي،}ِ ّ
؟ ...ٍّمن غير عمل وكسب وجد وفكـر و لو جلس في بيته ّحتىإنسان له رزق 

ًالجـد؟ فالمـاء رزق أيـضا ولكـن ينبغـي لوّأو أن المسألة مرتبطة بالعمل  نـا أن ّ
ّيصب المـاء وُشرب منه، إذ ليس من المعقول أن تفتح أفواهنا ننذهب بأنفسنا و ُ

 !.فيها
نّ القرآن الكريم يجيبنا ئم في العالم ولا يمكن تجاوزه، وإذن يوجد نظام قاإ

ُبأنه لا توجد إشكال ّ فإنـه يمكـن يّةلأسـاس، وإذا مـا وجـدت إشـكالا من يّةّ
ارقة خلا يكون بمعجزة أو بطريقة  ـ بطبيعة الحال  ـيّةنّ رفع الإشكالإ .رفعها
ة وبرنـامج ّنظريّ حيث لابد من وضع ؛يّة والطبيعيّةباع الأسباب الكونتّّوإنما با
 . كاملّاقتصادي ّتطبيقي

 وفهمها يحتاج مناّ المـرور عـلى جملـة أمـور ّسلاميةة الإّرينظنّ اكتشاف الإ
 ً.نعرض لها إجمالا

ّبد أن يعلـم أن علـم الاقتـصاد مـن العلـوم الإنـسانلا: ّالأولالأمر  ُ  لا يّةّ
ًوجد فيها مطلقات عامة أبـدا، تُ لا يّةّ، وأن العلوم الإنسانيّة أو التجريبيّةالعقل ّ ُ

ّ وعوامـل الثقافـة، حيـث يـدخل كـل يّة والبيئيّةن والمكايّةّوإنما الشرائط الزمان
ّات تتغير بتغير الظروفّنظري، وهذه اليّةات الإنسانّنظريلورة البذلك في  ّ. 

ّ مرتبطة بالإنـسان، وهـذا يعنـي توقـف يّةّإن العلوم الإنسان: الأمر الثاني
 ّ فإنه مع عدم فهم حقيقة الإنسان وهدفهّإلافهمها على فهم حقيقة الإنسان، و

ّ لا نستطيع أن نضع له برنامجا، والحق والإنصاف،وغايته ّ أن الغرب قد فعـل :ً
ّهذا، أي أنهم فهموا الإنـسان كـما يـشاؤون ه ودورالإنـسان  وعرفـوا قـدرة ،ّ

 .ه وهدف وجودءتهوكفا
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 من وجود الإنسان فوضعوا لـه يّةّإنهم فهموا النقاط المركز: بعبارة أخرى

نـامج، ومـن جملـة فقـرات لى ذلـك البرعـوا ُات تناسب ما فهموه وسارّنظري
 .ّقتصادي العامل الا:برامجهم
ة ّة القرآنيـّنظريـبحسب الـ نّ حقيقة الإنسان إ: هنا هوالسؤال المطروح و

ٍ أنهـا قائمـة بوجـود أمّلماديا هل هي قائمة بالوجود ة ـّالإسلامي خـر ـ وراء  آّ
 ؟ُـ هو الممثـِّل الحقيقي للإنسان ّذلك الوجود المادي

َ ـم أ ـشأناه خلقـا آخـر {: قرآن الكريم عن ذلك بقوله تعـالىنا يجيب اله َ َ ًَ ْ ُ َ ْ َ  ُ

َ تبارك ا  أحسن ا الق  ِ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ  َ َ َ َ ُفـإذا سـو ته {: وقولـه تعـالى، )١٤: نوالمؤمنـ (}َ ُ ْ  َ َ
ِ

َ

َو فخت  يه من رو   قعوا   ساجدين ِ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َ ََ ِ  ِ ِِ ُ ْ  .)٧٢: ، ص٢٩: الحجر (}َ
ُرفة الإنسان لابد أن تنطلق من فهم هذا البعد الروحي والحقيقي  مع:ذنإ ّ

ّلمعرفة بواسطة علم النفس الذي هو أعـم اّالكامن وراء الجسد، وتتحقق هذه 
ّعلم نفس فلسفي أو تجريبيمن كونه  ّ ٍ. 

ّ أن معرفة النفس لا تتحقق :من الواضحو  بمعرفة الوجـود، ومعرفـة ّإلاّ
 .لوجودارفة خالق  بمعّإلاّالوجود لا تتحقق 
ّأن الاقتصاد الإسلامي هو جـزء  :&  الشهيد الصدرّالسيدمن هنا يرى 

ُمـن كـل، أي أن البعـد الا ّ مكـن فـصله عـن الأبعـاد الأخــرى ي لا ّقتـصاديّ
 .)١(يّة والنفسيّة والتربويّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّةالعقائد
الكثـير منّـا، فعنـدما بذلك يمكن أن نستكشف القصور الذي يقع فيـه و

ًلمكاسب ـ مثلا ـ نراه يقـول هـذا حـرام ا في يّةّيتعرض البعض إلى مسألة شرع
 ،ّوذاك حلال ومن دون النظر في الأبعاد الأخرى المترتبة عـلى البعـد الـشرعي

 . وغير ذلك بحسب نوع المسألة وما تستلزمه، والاجتماعيّقتصاديالبعد الاك
                                                             

 .٣٠٨ص:  باقر الصدرّمحمد الشهيد ّللسيد ،اقتصادنا) ١(
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 ؟ّحث الفقهي فينظر فيه من زوايا متعددةمن مناّ عندما يأتي إلى البف

 كاملة، يّةائم على أساس رؤية كونقَّإن الاقتصاد الإسلامي : بعبارة أخرى
 والتي مـن خلالهـا نـستطيع أن يّةفكيف يتسنىّ لنا اكتشاف هذه الرؤية الكون

 ؟ّقتصاديلى دور العامل الاعنقف 
ل العقـل ّأنه يوجد لـدينا طريـق واحـد، وهـو تـشغي: جواب ذلك هوو

 .الإنساني
  لعقل وا ينا

ُإن العقل الذي يعتبر هو الطريق الأوحد في الكشف عن الرؤيـة الكون  يّـةَّ
ّ محتجـين يّـة والعمليّـةن الحيـاة العلمعـقد حاول ـ وما زال ـ الكثير منا عزله 

ّبوقوع العقل في قبال الدين، غافلين عن دعوة الدين وتأكيده على إعمال العقل 
ّ أن البعض يعلل عدم الحاجة للعقل بوجود الدينتّىحّالتفكر، و ّ. 

ّإن الدين معصوم لأنـه وحـي مـن االله تعـالى: بعبارة أخرى نّ العقـل ، وإَّ
 فـلا يبقـى معنـى لـترك ،لأخطـاءا مـا يقـع في اًالإنساني غير معصوم، وكثـير

 .  أو الالتزام بغير المعصوم مع وجود المعصوم،المعصوم إلى غير المعصوم
نجـد الحجـج تـترى في تبريـر ذلـك، وبـذلك فقـد العقـل دوره هكذا و

ّلـدان العـالم يفكـرون في وضـع بالأساسي في صنع الحياة، في حين نجد بعض  ُ
دروس في المنطق ضمن منـاهج التـدريس وفي المراحـل الأولى مـن الدراسـة 

 .طقّ التفكير كما يتعلم القراءة والكتابة والنيّةّكي يتعلم الطفل كيفل يّةالابتدائ
 من يـرى عـدم وجـود حاجـة يّةفي قبال ذلك نقرأ في بعض كتبنا المنهجو

ّللمنطق أساسا، ويعلل ذلك بأن قضاياه   يعرفها يّةة لا قيمة لها أو بديهّنظريمّا إًّ
 . الطفل أو الحيوانّحتى
ّهكذا يرمى بالمنطق ويضعف شأنهو ُ  ًة جدا ـ هذاّطبيعيال فتكون النتيجة ـ ،ُ
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تيجة ذلك هو هذا الواقع الاجتماعي ن، بل ّسلاميةّه الأمة الإالواقع الذي تعيش

ومن  المسلمون في العالم،ّوالفكري والثقافي ـ المتردي ـ والذي يبتلي به ويعيشه 
ًا أننا نلقي باللوم دائما على الآخرين ونؤمن كثيرا بّالمؤسف جد ًً ، ة المـؤامرةّنظريّ
 هو أن نضع أيادينا على مـشاكلنا لذي ينبغي أن نسلكه ونقوم بها ّمع أن النهج

ّ أولا، ثم نحاول إيجاد الحلول يّة الفعليّةالحقيق ً  .ًلناجعة لها ثانيااّ
ّإن أول الأ ور ومبدأها وعمارتها > :ّأنه قال × ن الإمام جعفر الصادقع ّ

ً  لقه ونورا  ـم، فبالعقـل ً ي جعله االله ز نةا ُ العقل: بهّإلاال  لا ي تفع  ء 

ّ وأنه ا دبر  م،ّنهم  لوقون  وأ،العباد خالقهم فََعر ً و أن  م خالقا،ّ عرفوا بـه و ،ّ
 .)١(<، والظلمة من ا هلا سن من القبيح

ّإن الله   ا اس حجت ، حجة ظاهرة > :× عن الإمام موسى بن جعفرو ّ ّ

ّوحجــة باطنــة، فأمــا الظــاهرة  ّوأمــا ا اطنــة ، ^ ّالأئمــةا رســل والأن يــاء وفّ

 .)٢(<عقولفال
ّفإذا كان العقل هو الحجة الباطنة فكيف يـصح الاسـتغناء  ؟ وكيـف نـهعّ

 ؟ّيمكن معالجة القضايا بدون هذه الحجة الباطنة والباهرة
ّم من قال أن العقل يقع في قبال الدينث  ؟ وما هو الدليل على ذلك؟ّ
ّعم، إن العقل يقع في قبال النقل، ولكن هـذا لا يعنـي أنـه يقـع في قبـن ّ ال ّ

 .لشرع هو العقل الباطناّ وإن ،ّالدين، فإن العقل هو الشرع الباطن
 ومحاولـة ،ّ سوف تبقى لدينا مشكلة ينبغـي التعـرض لهـا،لكن مع ذلكو
َ فلم نـترك المعـصوم ،عصوممنّ النقل ّأن العقل غير معصوم، وأ:  وهي،ّحلها ِ

 ؟زم بغير المعصوم مع وجود المعصومإلى غير المعصوم؟ أو نلت
ّإن هذه الدعوى لو تأملنـا : ا نجيب عن ذلك ـ بنحو الإجمال ـ فنقولهنو ّ

                                                             
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ الكليني،فيُالأصول من الكا) ١(
 .١٢ ح١٦ ص١ج: المصدر نفسه )٢(



 ٣٥٥ .........................................................................ّالمني 
ي الواصـل ّاضحة، وذلك لأن نتاج الـوحوّفيها فإننا سوف نجد فيها مغالطة 

 ،لعقلا وكذا نتاج ،ّكليةال من الخطأ ولكن ليس على نحو الموجبة ٌ معصومإلينا
 . لا بالجملة،فهو معصوم ولكن في الجملة

 . المهملةّقضيةّإنهما معصومان على نحو ال: ُبعبارة أخرى
ّ إن الاعتماد على نتاج النقل والـوحي موقـوف عـلى :ًل لنا أن نقول أيضاب

 .ّة إنما يكون بواسطة العقلّالنبووّنتاج العقل، فإن إثبات التوحيد والعدل 
عم، يبقى السؤال حول دائرة عصمة العقل، والجواب هو انحصار ذلك ن

ّوليات والأّبالبديهي  .اتّ
ذن بواسطة العقل ونتاجه يمكن لنا إثبات النقل والـوحي، فـإذا كانـت إ

 ّزئيةة الجّلمهملة ـ التي هي بقوة القضيا ّقضيةدائرة العصمة في الجملة وبنحو ال
يوجد دليل على انحصار هذه الدائرة من العصمة بـما ينتجـه الـوحي  ّـ فإنه لا

 .النقلو
ًتين معـا، الظـاهرة وهـي ّال وفي الحج فالعصمة موجودة بنحو الإجم:ذنإ

إذا ما أردنا أن نقايس بين الدائرتين أو فالوحي والنقل، والباطنة وهي العقل؛ 
ّالحجتين فإننا نجد أنه لولا عصمة العقـل لمـا أمكـن إثبـات الحجـة الظـاهرة  ّّ ّ

 .دائرة العصمة لهاو
؛  العقـل عن طريـقّإلا لا يوجد أمامنا طريق لإثبات الوحي والنقل :ذنإ

ّبعباده، وبهذه الحكمة نثبـت النبـوة و حكيم ولطيف ّأنهفبه نعرف االله تعالى، و
 .وغير ذلك من الأمورّ النبي  فيثبت إعجاز|ّ النبي وعصمة
ّ فإنه لا يبقى طريق أمامنا لإثبات ، فإذا شككنا فيهّذا كله هو نتاج العقله

 .ّأية مسألة أخرى
ًما فلماذا نجد مثل هـذه الاختلافـات إذا كان نتاج العقل معصو: إن قيلف

 ؟يّةّالواقعة بين من يعتمد العقل والأدلة والأبحاث العقل
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 ّأن حيث لا إشكال عند الجميع  على مستوى النقض واضح؛ّأما :جوابهف
ُصدر منه معصوم أيضا، ومع ذلك توجد اختلافـات ي معصوم وما |ّالنبي  ً

 .بين العلماء الذين استندوا إلى النقل فقط
فالأمر إذن مرتبط بمقام الإثبات لا بمقام الثبوت، فنحن عنـدما نـأتي إلى 

ٌّندا ودلالة، ومنه مـا هـو ظنـيس ٌّ نجد فيه ما هو قطعي،النقل والوحي ً سـندا ً
ودلالة، بل يوجد ما هو مختلق وموضوع، ونفس المجرى موجود في الأبحاث 

ّ، فنحن لا ندعي أن كل ما يدركه العقل يكويّةلعقلا ّ ّن معصوما، وإنما منـه مـا ّ ً
 طريقـة الفـصل في النقـل بـين ّإنو، ّ وما هو ضعيف وما هو خياليّهو جزمي

ي والضعيف هو الاعتماد على مجموعة علوم مثـل علـوم اللغـة القطعي والظنّ
 .الحديث والبلاغة والأصول وغيرهاووالرجال 

 ،ّكــما احتجنــا إلى مجموعــة علــوم وضــوابط لفــرز الغــث مــن الــسمينف
موعة علـوم وضـوابط وقواعـد مجالصحيح من السقيم، فكذلك نحتاج إلى و

ّإننا في الأمـور فتساعدنا على تقليل الخطأ في نتاج العقل ورفع درجة الإصابة؛ 
ّ كلما ازددنا دقةيّةالنقل ّنستطيع أن نتخلص من  ّ قلصنا درجة الخطأ، ولكنّنا لا،ّ

 .ةيّكذا الحال في المسائل العقلوًالخطأ نهائيا، 
 ،ّ وترك العقل لأنـه غـير معـصوم،ّذن فدعوى اعتماد النقل لأنه معصومإ

 .ليل عليهادّهي دعوى لا أساس لها من الصحة ولا 
ّمما تقدم ـ ذا وقد عرفنا ه ّأن الله تعالى عـلى خلقـه حجتـين همـاـ ّ ّ الحجـة :ّ

 . العقل:لباطنة وهياّ والحجة ، الشرع والنقل:الظاهرة وهي
في تحديـد  ×  بن أبي طالـبّلمات أمير المؤمنين عليبمراجعة يسيرة لكو

وهـذا  ،)١(<ُي  وا  م دفـائن العقـول> :ضوحو ّوظيفة النقل نجده يقول وبكل
                                                             

 .نهج البلاغة، الخطبة الأولى) ١(



 ٣٥٧ .........................................................................ّالمني 
ّيعني أن كل ما يريد قوله الوحي لنا هو موجود بالأسـاس في بـاطن العقـول  ّ

مور ّاء بـأن يهتمـوا بـالأّلكنّه يحتاج إلى إثارة وبيان، ولذا نوصي طلبتنا الأعزو
ّيـث لا يمكـن لهـاتين الحجتـين أن حة، ّة بقدر اهتمامهم بالأمور النقليـّالعقلي

ّ وذلـك لأن عـالم ؛ّتنفصل إحداهما عن الأخـرى، عـلى الأقـل في عـالم الـدنيا
ّ نحتاج فيه إلى الوحي والنقل، وإنما سوف تنحصر الحاجـة بالعقـل لاالآخرة 

 .فقط 
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 واسـعة يّـة لمـا لهـا مـن أبعـاد ابتلائّة الميتة من المسائل المهمـة؛عتبر مسألتُ

ُ خلافا لما هو مذكور في كتب ،النطاق  .لأعلاماً
 اليـزدي ّالـسيدكالشيخ الأعظم و -ّ أن جملة من الأعلام :ما نعتقده هوو

 لكتبـوا لنـا منـاهج جديـدة في ،اماننـا هـذزلو أدركوا  - هـمّس سرّقدوأمثالهم 
 تغيـير فيُم عندما عاشوا واقعهم آنذاك بذلوا قصارى جهـدهم ّإنه ف،الدراسة

َّالمناهج التي ورثوها من أسلافهم بعد أن وجدوها لا تفي بالمطلوب، مما يعني 
ًـ مثلا ـ وفق مـا نحـن عليـه الآن في   تب الشيخ الأعظمكّأنه من الخطأ تقييم 

ًتعتبر تحـولا كبـيرا في حينـه، وهـذه  & كتبهّزماننا، فإن  ً ّ لنكتـة ينبغـي أن لا اُ
 .)١(تغيب عناّ

   يتة   نظر ا  عا
ًأولاّنبغي تسليط الضوء على مراد الشارع المقدس مـن الميتـة ي ّ، ثـم بيـان ّ

 .ًسير ـ ثانياي هذا الموضوع ـ ولو بمقدار يّةأهم
ًما يراد من الميتة ـ شرعا ـبّر في مـسالكه  & ه الـشهيد الثـاني ما أشار إليـ:ُ

 .)٢(<...لّه منهاتحّمسلوبة الحياة مما > :حيث يقول
                                                             

ّخاصة ونحن نعيش زمنا مليئا بالمستجدات والمستحدثات ونلاحظ التطو) ١( ُّ ُّ ً رات ً
ُالمدهشة في كافة العلوم والتي تساهم مساهمة  ُ عّالة في تغيير جملة من موضوعات فّ

  بآخر، وكفى بهذه النكتة التي عاشها أولئك العظام من فقهاء الإماميةالأحكام بشكل أو
ًردا على من يقف بوجه تجديد المناهج في زمانناالله ارحمهم   ).دام ظلّهمنه . ( الحاضرّ

 .١٢١ ص٣ج: مسالك الأفهام للشهيد الثاني) ٢(
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ّولعل هذا التعريف أقرب للمعنى اللغوي منه إلى الشرعي أو ما يصطلح 

ّعليه الفقهاء، فإن المذكى  ّ مع أنه لـيس بميتـة ،صدق عليه عنوان سلب الحياةيّ
ُشرعا، كما أنه لا يراد منها خصوص ما مات  ّ لحيـوان الـذي اّحتـف أنفـه لأن ً

 .ُ يعتبر ميتة في نظر الشارع،يّةيُذبح بصورة غير شرع
وقد فارقته الحيـاة  )١(ّ كل ما له نفس سائلة: هي،ذن فالميتة في نظر الشارعإ

ّلشيء يسمى ميتة سواء كان تمـام الـشيء أو اّ، فإن مثل هذا يّةبصورة غير شرع
عـدها، بُلبعض المبان ـ حال الحيـاة أو  وسواء كان ذلك ـ أي الجزء أو ا،بعضه

ّحيث يمكن ذلك في الأجزاء المبانة من الحي ُ. 
ّفي ضوء ذلك فإن الميتة وأجزاءها سوف تأخـذ أبعـادا مهمـة في حياتنـا و ً ّ

ة يـّ هذا الموضوع، فللميتـة أبعـاد طبيّةهمأّ ومن هنا سوف يتضح لنا ،المعاصرة
وبحـسب ـ ّ، فـإن هـذه الأعـضاء  كما هو الحال في بيـع الأعـضاء،يّةواجتماع

سوف تكون ميتة بعد الإبانة، فهي أجزاء قد أبينت مـن ـ لاصطلاح الشرعي ا
 كـما يّةلك النفس السائلة قابلة للتذكتجسم ذي النفس السائلة، وسواء كانت 

 . كما في الإنسانيّة أو غير قابلة للتذكيّةفي سائر الحيوانات العرف
ّ حيـث إننـا افترضـنا أن ّقتصاديفي المجال الاة كبيرة ّلهذا الموضوع أهميو ّ

ّ والتـي لا نـستطيع أن نـذكيها بنحـو يّـةالبحروة يـّجملة مـن الموجـودات البر
ّشرعي، إما لعدم وجود إمكانات أو لأسباب أخرى، فلو أخذت مـن الـبر أو  ّ

ّلماء وهي ميتة ـ وبحسب الفـرض أن لهـا فوائـد جمـة ومهمـة ـ فهـل يمكـن ا ّ ّ
 ؟ بهاّكسبالانتفاع والت

ّمن هنا يعلم أن البحث في الميتة بحـث حيـوي  ولـه آثـار وأبعـاد ،ّ ومهـمَُّ
ّ صريحة تثبت وتؤكـد لنـا يّةًصوصا قرآننّ خاصة ونحن نجد بين أيدينا ،عديدة

                                                             
 .النفس السائلة هي العروق التي يشخب منها الدم عند الذبح أو الجرح) ١(



 ٣٦٣ ........................................................................الميتة
َّأن االله تعالى قد سخر للإنسان كل شيء خلقـه، وجعـل خلائقـه الأخـرى في  ّ ّ

ِهو ا {: دمة مسيرة الإنسان، قال تعالىخ  َ ًي خلق ل م ما   الأرض ِ يعاُ َ َِ ْ َ ِ  ُ َ ََ...{ 
ّدخل الميتة ضمن ذلـك لأنهـا لم توالإطلاق هنا واضح، حيث ، )٢٩: البقرة(

ًتحدد لنا كونه حيا ّ ّ  . الميتّحتى فيشمل بذلك ،ُ
ّ فهو مسخر في خدمة الإنسان ،ضّوعليه فكل ما هو موجود وتحمله الأر ُ

 نحـو قولـه ؛ ذلك ومن الآيات الأخـرىّويستطيع الإنسان أن يستفيد من كل
ُوسخر ل م ما   ا سماوات ومـا   الأرض ِ يعـا منـه {: تعالى ُْ   ً َ ِ ْ َ ْ

ِ َِ َ َ َ َِ َ  َ : الجاثيـة( }...َ 
ًدخل ما في الـسماوات أيـضا، تُّوهذه الآية لا تكتفي بما في الأرض وإنما ، )١٣

ََ أ م تر أن ا  سخ{: ًوأيضا قوله تعالى َ   َ ََ ْ ِر ل م ما   الأرضَ ْ َ ْ
ِ  ُ َ  .)٦٥: ّالحج( }...َ

ًء مسخرا للإنسانشيّوعليه فما دام كل   .ّ فإنه ينبغي أن ينتفع الإنسان بـه،ّ
ً لا يبقى معنى لكونه مسخرا، فالحيوان ـ ،ومع عدم الانتفاع به ّ ًثلا ـ في حياته مً

 ـ إذاى ّيذك، وعندما  الانتفاع بهيّة بحسب ما أعطي من إمكان؛ّمسخر للإنسان
ّكان قابلا لذلك ـ فإنه  ًصل منه فوائد أخرى مـسخرة للإنـسان أيـضا، وإذا تحً ّ

ّ فإنه سوف تكون لـه فوائـد أخـرى مـسخيّةفارقته الحياة بصورة غير شرع رة ّ
 .ًللإنسان أيضا

   ث ا يتة   مقام 
ّ أن كل شيء مباح للإنـسان : هو،ذن فالأصل في القرآنإ ّ إذا دل دليـل ّإلاّ

ّنـدما بحـث الأعـلام في الميتـة فـإنهم على الخروج من هذا الأصل، ولذلك ع
ّقسموا بحثهم إلى مقامين تبعا للأدلة التي تعرضت لذلك ّّ ً. 

ّواز الانتفاع بالميتة وأجزائهـا التـي تحلهـا الحيـاة أو جبحث : ّالأولالمقام 
ّعدم جواز ذلك تكليفا لا وضعا؛ فإذا مـا ثبـت جـواز الانتفـاع فإنـه سـ وف ً

ًيترتب على ذلك القول بجواز التكسب وضعا ّ ّ. 
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ّبحث جواز التكسب بالميتة وأجزائهـا أو عـدم جـواز ذلـك : المقام الثاني

 .ًوضعا
ذا، وقـد جـرى عـلى هـذا التقـسيم جملـة مـن الأعـلام مـنهم الـشيخ ه

ونحـن نـوافقهم ، )١(آخرونو &  الخوئيّالسيدتبعه على ذلك و & الأعظم
 .)٢(زم بهعلى هذا التقسيم ونلت

 
ًهب جملة من الأعلام إلى حرمة الانتفاع بالميتـة وأجزائهـا تكليفـا، وقـد ذ

ّأقاموا مجموعة أدلة عامة وخاصة  ّ  .لخروج عن ذلك الأصل القرآنيلّ
ّأما الأدلة فهي ّ: 

 .ـ الإجماع ١
 .ـ النجاسة ٢
 ـ حرمة الأكل ٣
 .ّ الخاصةّدلةـ الأ ٤

ّعي في جملة من كلمات الأعلام أنه لا يجوز بيعها أو ُّدّإنه قد اف: ّأما الإجماع
 .الميتة وأجزائهاب نحو من أنحاء الانتفاع ّالانتفاع بأي

والميتة مـن > :ًإلى أولئك المجمعين قائلا صاحب مفتاح الكرامة قد أشارو
 على عدم جواز بيعهـا ّويدل... اهر العينطًنجس العين وأجزائها مطلقا ومن 

 الإجمـاع عـلى عـدم : وفي رهن الخـلاف،إجماع التذكرة والمنتهى وكذا التنقيح
                                                             

ّبهذا التقسيم ولكنهّ قدم البحث في المقام الثاني على  & لقد التزم الشيخ الأعظم) ١(
ّالأول، وقد نوه السيد الخوئي ّ  .١١٠ ص١ج: صباح الفقاهةم: انظر. إلى ذلك & ّ

ُسيتعرض السيد الأستاذ ) ٢( ّ ا المقام ّ وأم،ل فقطّ في هذه الدراسة إلى المقام الأو)دام ظلّه(َّ
 .ُ قد أرجأه إلى مناسبة أخرىهّإنالثاني ف



 ٣٦٥ ........................................................................الميتة
ولا مخـالف > :إلى حرمة الانتفاع بالميتة في قوله &َّم يتعرض ث .)١(<...تهاّلكيم

ّفي عدم جواز الانتفاع بالميتـة سـوى الـشيخ في النهايـة والمحقـق في الـشرائع 
ف في الإرشاد والنافع وتلميذه كاشفو حب ومال إليه صا...  الرموز والمصنّ

 .)٢(<والصدوق في المقنع... التنقيح
ّأي إجماع هذا الـذي يـدعى في المقـام إذا : السؤال الذي يطرح نفسه هوو ُ ّ

 شرائعـه ومختـصره النـافع، والفاضـل فيّ، والمحقق خ الطائفة في نهايتهكان شي
 !.؟الفين له في إرشاده مخّعلامةالآبي في كشفه، وال

ّ العامـة والخاصـة للأعـلام ّدلـةمع وجود الأـ ّ فإنه ،ّلو تنزلنا وقبلنا بهو ـ ّ
 .ّحجية لهلا ًن هذا الإجماع مدركيا سوف يكو

ّعليه فالإجماع المدعى في المقام فيه تأمل في كبراهو ّ لأنه ليس تعبـديا وإنـما ؛ّ ًّ ّ
 .ًه أصلا لعدم انعقادغراه نظر؛ص له، وفي ّحجية لا ّهو مدركي

قد عرفت الإجابة عن ذلك في مواضع عديدة، حيث قلنا ف: ّأما النجاسةو
ّإنه لم يثبت لدينا أن النجاسة مانعة  ّن الانتفـاع بـه، وقـد أشرنـا إلى أن منـشأ عّ

 المشهور، وقـد عرفـت آنـذاك ّ هو رواية تحف العقول والنبوييّةالقول بالمانع
 .عف سندهماض

ّفإنهـا بـلا شـك سـوف تخـتص ، لانتفاعـاتمنا بمانعيتهـا عـن اّلو سـلو ّ ّ
ّلطهارة، وأمـا الانتفاعـات الأخـرى المحللـةاّبالانتفاعات التي تتوقف على  ّ، 
 .ّ فإنها غير مشمولة بذلك،ّوالتي لا تتوقف على الطهارة

ّإنه قد اتضح لنا ف: ّأما حرمة الأكلو عدم وجود ملازمة بين عدم ـ ًمسبقا ـ ّ
 .لانتفاع بالميتة غير منحصر بتناوله فقطاّ لأن ؛نتفاعجواز الأكل وبين مسألة الا

                                                             
 .١٩ ص٤ج:  العامليّالعلامة،مفتاح الكرامة في شرح قواعد ) ١(
 .١٩ ص٤ج:  جواد العامليّمحمد ّللسيد ّالعلامة مفتاح الكرامة في شرح قواعد )٢(
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ّ الثلاثة المتقدمة، وإنما الكلام يقع في ّدلةّذا ما أمكن إيجازه فيما يتعلق بالأه ّ

ّالأدلة الخاصة والتي يمكن تقـسيمها عـلى مـستويين؛ بّالدليل الرابع والمتمثل  ّ
 .الدليل الروائي:  والثاني،الدليل القرآني: ّالأول

 
ّستدل بعدة آيات قرآنا ُ على حرمة الانتفـاع وقـد ارتأينـا الوقـوف عنـد يّةُّ

ّ نظـرا لاتحـ؛واحدة منها مشيرين بها إلى الآيـات الأخـرى اد النكتـة ووحـدة ً
ْ حرمت علي م ا ميتة وا {: الاستدلال، والآية هي قوله تعالى َ ُ َ َْ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ ِم و م ا   ر ُ  ِ

ْ ِ
ْ ُ ْ َ َ ُ

ِوما أهل لغ  ا  به ِ  ِ ْ َ ِ  ِ
ُ َ  .)٣ :المائدة( }َ

ّ أن التحريم هنا قد تعلق بالأعيـان المـذكورة في الآيـة :ًالذي يظهر بدواو ّ
ّ مـع أنـه لا معنـى لتعلـق ،»...لميتـة واّحرمت علـيكم «الكريمة حيث قالت  ّ

 أكـل : وهـو،ّبد من تقدير شيء فلالعين ـ كما عرفنا ذلك ـ ولذامة بنفس االحر
 .ّلانتفاع بالميتة أو التكسب بالميتة أو غير ذلكاالميتة أو 
ّوقـد اسـتدل عـلى تحـريم > :نا نجد صاحب مفتاح الكرامة يقـولمن هو

 والمرتـضى ،في أحد وجهيه ُّالراونديو ،ُّ والبيضاوي،ُّ الطبرسي:الانتفاع بالميتة
ف في ا المختلـف، ولتذكرة ونهاية الأحكام والمنتهى في ظاهر الانتصار، والمصنّ

ُحرمت علي م ا ميتة{: ، وغيرهم بقوله تعالىوولده في شرح الإرشاد َ َْ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ  ُ{>)١(. 
ّات فإنه قد ّ الاستدلال بالآية على حرمة جميع الانتفاعات والتقلبيّةمّا كيفأ

ّ وإنما لابـد يّةجّلحرمة لا معنى لتعلقها بالعين الخارانّ إ: أجاب صاحب المفتاح ّ
لـذا و حرمـة منـافع هـذه الأمـور، ّ التقدير، وإن أقـرب التقـديرات هـيمن

ًلأن التحريم لا يتعلق بالأعيان حقيقة> :في مفتاحه & يقول َ فتعـينّّ  المجـاز، َّ
جوه الاستمتاعات والانتفاعات، وحكـاه في و تحريم جميع :وأقرب المجازات

                                                             
 .١٩ ص٤ج:  جواد العامليّمحمد ّللسيد ّالعلامة مفتاح الكرامة في شرح قواعد )١(



 ٣٦٧ ........................................................................الميتة
ُقـد يرشـد و الأردبيلي في آيات أحكامـه،  واحتمله المولى،كنز العرفان عن قوم
فلو كـان المـراد هـو ، )١(<حم بالذكر في الخنزير دون الميتةإلى ذلك تخصيص الل

ّحـرم علـيكم : ّالشرب لتعين أن يكون الخطاب هكذاوخصوص باب الأكل  ُ
ريـد سـائر ينّـه أطلـق في ذلـك فهـو الميتة أو أكـل الميتـة، ولكـن حيـث إلحم 

 .ن جملتها الأكل والتي م،الانتفاعات
 بعـد أن ذكـر ،ّ لإثبـات مـدعاهيّـةهنا يذكر صاحب المفتاح قرينة خارجو

 .)٢(<ُوقد تجعل الشهرة قرينة على ذلك> : من الآية، حيث يقوليّةرينة داخلق
وهي كـون أقـرب المجـازات ـ ّهو أن أصل هذه الدعوى : جواب ذلكو

ائن التـي ذكرهـا فهـي ّأمـا القـروبحاجة إلى إثبـات، ـ هي تحريم الانتفاعات 
 الموجودة في الآية يّةضعيفة، والصواب في المقام هو الرجوع إلى القرائن الداخل

وايات وردت في ذيـل الآيـة  ور، المستفادة من آيات أخرىيّةالقرائن الخارجو
ّ فإنه لا يبقى معنـى ،ّن خلال كل ذلكم فإن ثبت لدينا معنى الحرمة .الكريمة

 .اتللرجوع إلى أقرب المجاز
ّ فإننـا ،يّـة والخارجيّـةّالآن لو راجعنا الشواهد المتوفرة في المقـام، الداخلو

ُحرمــت علــي م ا ميتــة{: ّنجــد أن هــذا المقطــع َ َْ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ إن لم يكــن قرينــة عــلى  }...ُ 
ّخصوص الأكل فإنه ـ على الأقل كـرت ُ إذا ذنّـهّ ـ لا يدل على خلاف ذلك، لأّ

ّ إن المراد من الميتـة هـو خـصوص :لقرينة نقولّ فإننا بنفس هذه ا،لأكلاقرينة 
التكرار، ونحـن ّلتخلص من انّ عدم ذكر هذه الكلمة فلأجل ، وإًالأكل أيضا

  حيـث؛لأجل وجود قرائن أخرى مـن نفـس الآيـة الكريمـةّإنما نلتزم بذلك 
ٍ من اضطر    مصة    متجانف لإثـم{: تقول ِ

ْ
ِ
 

ٍ ِ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َ ٍَ ْ  ْ
ِ

وهذا المقطـع ، )٣: المائدة( }َ
 .مرتبط بالأكل والشرب كما هو واضح

                                                             
 .المصدر نفسه )١(
 .المصدر نفسه )٢(
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:  فمنها قوله تعـالىيّةّ، وأما الخارجيّةذا ما يمكن قوله في القرائن الداخله

ُقل لا أجد   ما أو  إ   رما   طاعم  طعمه { ُ َُ َْ ٍ ِِ َ ََ ً َ َ ُ  ِ َ ِ ْ ُ َ ِ
َ ً أن ي ـون ميتـة أو دمـا ِ إلاُ  َ َْ َ ًَ َ َْ َ ُ

ْمسفوحا أو   َ ْ َ ً ُ ْ ٍم خ  ر فإنه رجس أو فسقا أهل لغ  ا  به  من اضطر    بـاغ   َ َ ْ َْ  ُ ْ
ِ َِ َ ِ ِ  ِ ِ

َ ِ ِ  ِ
ُ ً ْ ْ َ ٌ ْ ُ ِ

َ
ٍ ِ َ

ٌولا  د فإن ر ك  فور رحيم ٌ َِ  ُ َ َ   ِ
َ

ٍ َ َ وهذه الآية واضحة الدلالـة ، )١٤٥: الأنعام( }َ
ٍ  طـاعم {: لأكـل والـشرب، حيـث تقـولاعلى كون المـراد مـن الميتـة هـو  ِ َ ََ

ُطعمهَ  ُ َ ٍ من اضطر    باغ{: ؛ ثم تقول}ْ َ َ ْ َ  ُ ْ
ِ َ َ{. 

يذكر هاتين ـ ّعندما يمر بآية البحث ـ  في ميزانه  ـّعلامة الّالسيدلذا نجد و
ّ ليبين لنا علاقة الآيات ؛الآيتين فقـد > :لثلاث بالأكـل الـشرب، ولـذا يقـولاُ

ّ أن الآية لا تشمل فيما عدته من المحرمات عـلى :ّاتضح وبان ّ مـر جديـد غـير أّ
ّة المتضمنة تعـداد ّة أو المدنيّكيّ، فيما تقدم عليها من الآيات الممسبوق بالتحريم

 .)١(<للحوم ونحوهااّمحرمات الأطعمة من 
  ُهذا المعنى الذي انتهينا إليه مستفاد من الآيات الأولى من سـورة المائـدة و

ا للآية الأولى منهـا نلثالثة منها ـ فعند مراجعتاـ التي نحن بصدد مناقشة الآية 
ِأحلت ل م بهيمة الأ عام{: نجدها تقول َ َْ َ ُ َ ِ ُ َ ْ  ِ

ُ
ْحرمـت {: ؛ وبذلك تكـون آيـة}... َ  ُ

ُعلي م ا ميتة َ َْ َْ ْ ُ ُ  .د استثناء من ذلك التحليل الذي جاء في الآية الأولىّمجر }َ
 حيث يقول في ؛ الفخر الرازي في تفسيره:ّذا، وممن ذهب إلى هذا المعنىه
ّرر بالآية بالأولى على جميـع المكلفـينقلمّا ـ تعالى ـ ّإعلم أنه > :الأولىالآية  ّ أنـه :ّ

ّلجمليـا والقاعدة ّ وذلك كالأصل الكلي؛يلزمهم الانقياد لجميع تكاليف االله  ،ةُ
ّشرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة مـا يحـرم مـن ّ فبدأ بـذكر مـا يحـل و،ُ

ّم أنـه تعـالى قـال في إعل> :بحث فيقول بعدهالاّثم يأتي إلى آية ، )٢(<المطعومات
                                                             

 .١٧٤ ص٥ج:  الطباطبائيّالعلامة ّللسيد ،تفسير الميزان) ١(
 .١٢٥ ص١١ج:  للفخر الرازي،)مفاتيح الغيب( الكبير التفسير) ٢(



 ٣٦٩ ........................................................................الميتة
ِأحلت ل م بهيمة الأ عام{:  السورةّأول َ َْ َ ُ َ ِ ُ َ ْ  ِ

ُ
ّثم ذكر فيـه اسـتثناء أشـياء  ،} تلى تُـُ

 :أي، )١(<ُ الصور المستثناة مـن ذلـك العمـومعليكم؛ فههنا ذكر االله تعالى تلك
 .العمومات الموجودة في المطعومات

ُ نرى أن الآية الكريمة إن لم تكن على خلاف مراد :ّ على ما تقدم ذكرهًبناءو ّ
ُلأقل ـ لا توجد فيها دلالة على ذلك المعنى اّصاحب مفتاح الكرامة فإنها ـ على  ّ

 .الذي ذكره
 عـن ٍ ما جاء في روايـة: وهو،ّوق شاهد على صحة ما نقولهَهنا يمكن سو

ّضل بن عمر أنه قالالمف  جعلني االله فـداك ْأخبرني ـ> :× بدااللهعقلت لأبي «: ّ
ّـ لم حرم االله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قـال َ م  ـ االله تبـارك وتعـا  ّإن: ِ

ّ رم ذ ك   عباده، وأحل  م ما سواه ّ من رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا زهـد ،ّ

ّفيما أحل  م، و كنه خلق  ّ لق فعلم ما تقوم به أبدانهم، وما يـصلحهم، فأحلـه اّ ُ

ّ تفضلا منه عليهم به  صلحتهم، وعلم ما ي هم ؛وأباحه م  ً ّنهاهم عنه، وحرمه فّ

ّعليهم، ثم أباحه  لمضطر، وأحله     ا وقت ا ي لا يقوم بدنه  ّ  به، فـأ ره أن ّإلاّ
ُأمـا ا يتـة فإنـه لا يـدمنها أحـد : ّ، ثم قالُ لغة لا غ  ذ كاينال منه بقدر  ّ  ّإلاّ

 ّإلاموت آ ل ا يتـة يّووهنت قوته، وانقطع  سله، ولا ضعف بدنه، و ل جسمه، 
ُفجأة، وأما ا م فإنه يورث آ له ا اء الأصفر ّ ّ ُ...>)٢(. 

 ؛ّمن الواضح أن صدر هذه الرواية وذيلها مرتبط بالأطعمـة والأشربـةو
ّوالأصـولي> :لمـسألة يقـولاولذا عنـدما يـذكر صـاحب مفتـاح الكرامـة     ونُ

ّاختاروا تعلق التحريم بالمنفعة الشائعة ـ هاية والتهذيب ف في الن ومنهم المصنّـ
 ووافقهم جماعة على ذلك من الفقهاء كصاحب التنقيح ،هي الأكلو ،المتبادرة

                                                             
 .١٣٢ ص١١ج: المصدر نفسه )١(
 .١ ح٩٩ ص٢٤ج: ؛ وعنه في وسائل الشيعة٢٤٢ ص٦ج: الفروع من الكافي) ٢(
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ّوغيره ـ كما ستعرف ـ وأيده المقدس الأردبيلي  ُ  آياته بذكر الأكل قبله وبعده، فيّ

ّولكن الشهرة تدفع ذلك كله لأنها حينئذ ّ ، )١(<ُة خـلاف المتبـادر قرينة على إرادّ
ُصاحب المفتاح يقبل بأن المقتضي للاختصاص في الأكل موجود ولكنّه يقول ف ّ

 .تدفع ذلك )٢(ّإن الشهرة
 لنا حرمـة جميـع أنـواع ُلا يمكن لها أن تثبت - كما عرفنا - الآيةهذه إذن 

ّ حرمة خصوص الانتفاعات التـي تتوقـف ثبتتُ أن نعم، يمكن. الانتفاعات
 .ارة كالأكل والشربعلى الطه

 دون الخـروج عـن ذلـك ،ّبذلك نكون قد انتهينـا مـن الـدليل القـرآنيو
 .التسخيرب والذي أسميناه ،ّ العامّالأصل القرآني

 
يقت في هذا المورد مجموعة روايات لإثبات حرمـة مطلـق الانتفاعـات س

روايات أخـرى لإثبـات الجـواز يقت مجموعة سبالميتة أو بأجزائها، وفي قبالها 
 .ّوحلية ذلك

ّ إثبات مدعى جملة :مفادها هوـ  التي سوف نقف عندها  ـالطائفة الأولىف ُ
 وقد ، صاحب الكرامة،فق ما ذكرهو ؛ هو المشهورّأنهمن الأعلام والذي قيل ب

ّفـإن مقتـضى > :مـصباحه حيـث يقـولفي  &  الخوئيّالسيد :ًنقل ذلك أيضا
ّشهور إنما هي حرمة الانتفـاع  المّ أنّإلاجواز الانتفاع بالميتة، لي هو ّلأواالأصل 

 .)٣(<بها
:  هـو،أتي الحـديث عنهـا ـ فمفادهـايـّوأما الطائفة الثانية ـ والتي سوف 

 .إثبات جواز الانتفاع بالميتة
                                                             

 .١٩ ص٤ج:  جواد العامليّمحمد ّللسيد لاّمةالع مفتاح الكرامة في شرح قواعد )١(
ُولكن هذه الشهرة على فرض وجودها فإنها لا تورث الاطمئنان) ٢( ّ  .ً فضلا عن اليقين،ّ
 .١١٠ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٣(



 ٣٧١ ........................................................................الميتة
ً أدلـة الطـائفتين ـ سـندا يّةوبطبيعة الحال في صورة تمام  ّدلالـة ـ فإنـه لاوّ

ّ فإنـه لا ، ذلـكيّةّوأما في صورة عدم تمام .)١( الجمع بينهمامناص من المصير إلى
 .ينهمابيبقى موضوع للجمع 

  ًا روايات ا انعة مطلقا: لطائفة الأو ا
 :شتملت هذه الطائفة على روايتين هماا
 ،بن يحيـىّ محمد  عن،بن يعقوب الكلينيّ محمد ا ورد عنم: لرواية الأولىا

 بـن أبي ّ عـن عـلي، عن عاصـم بـن حميـد،وببمح عن ابن ،ّمحمدعن أحمد بن 
شيء؟ بـُ الميتة ينتفـع منهـا ،جُعلت فداك: × االله قلت لأبي عبد> :المغيرة قال

 .)٢(<...لا: فقال
ّن دلالة الرواية على المنع واضحة، خاصة إذا فسرإ ّ ا ّأنهـب» بـشيء«نا كلمة ّ

ّكانت محرمة أو  ً سواء، من الانتفاعاتٍشيءب:  فيكون المعنى،»ينتفع«عائدة إلى 
 .ّمحللة
ّلكن الكلام إنما يقع في سند الرواية، حيث اختلف الأعلام فيها، و ّ

قد ـ  )٤(اضرات في الفقه الجعفريمحفي ـ  الخوئي ّالسيدو )٣(فصاحب الرياض
ّعبرا عنها بالصحيحة، في حين قد عبر عنها بالموثقة في حواشي مصباح  ّ ُّ

ّ نظرا لوجود علي؛ آخر يرى ضعفهاُوفي قبال ذلك يوجد قول. )٥(لفقاهةا  بن ً
 .ن المغيرةب ّ علي:ً والذي يرد أحيانا باسم،أبي المغيرة

ًق بابن أبي المغيرة فإنه قد ذكر النجاشي كلمةّفيما يتعلو  أوقعت الأعلام في ّ
                                                             

ُأو الانتهاء إلى التساقط إذا تعذر علينا الاستفادة من قواعد الجمع العرفي) ١( ّ. 
 .١ ح١٨٤ ص٢٣ج: وسائل الشيعة: ، وعنه٧ ح٢٥٩ ص٦ج:  فروع الكافي)٢(
 .٤٨ ص٨ج:  علي الطباطبائيّللسيد ،رياض المسائل) ٣(
 .٥٢ص ١ج:  علي الحسيني الشاهروديّللسيد ،محاضرات في الفقه الجعفري) ٤(
 .١١٢ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٥(
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 ً حيث ذكر كلمة، بن المغيرةّترجمة الحسن بن عليبّ وذلك عندما مر ،خلاف فيه

بي المغـيرة أ بـن ّالحسن بـن عـلي> : تنقيح المقال وهيُحب صا:ًينقلها لنا أيضا
 .)١()...‘ االله الزبيدي الكوفي ثقة ـ هو وأبوه ـ روى عن أبي جعفر وأبي عبد

فيكون علي » هو«في كونها معطوفة على » وأبوه«هنا وقع الكلام في كلمة و
 فتكون يّةئنافالواو فيها است» وأبوه«نّ كلمة أ أو ،ًوالد الحسن ثقة أيضا مثل ابنه

ً وعندئذ لا يتضمن الكلام توثيقا للأب، جديدةيّةبداية جملة اسم ّ. 
ّهنا ذكرت بعض القرائن من نفس كلام النجـاشي تـدل عـلى أنـه كـان و ّ

 : وهي،بصدد توثيق الابن فقط دون الأب
ّتـدل عـلى توثيـق الابـن فقـط، فلـو كـان » هـو« كلمة نّإ: لقرينة الأولىا

ّوحيث إنه لم يـرد » ثقة وأبوه«قول يًالاثنين معا للزم أن النجاشي بصدد توثيق 
ّذلك وإنما أراد حصر الوثاقة بالابن فقط فإنه قال  .»هو«:ّ

 × ّإن الحسن بن علي بن المغيرة لا يروي عن الإمام الباقر: لقرينة الثانيةا
خـبر » روى«صوص الأب، وبذلك تكون كلمـة خّوإنما الذي يروي عنه هو 

لابن فقد اّعائدة للأب لا للابن، أما نفس » روى«ّأن جملة :  أي.»أبوه«لكلمة 
 .»وهو يروي كتاب أبيه عنه «ّأنهّعبر عنه النجاشيء ب

ًكيف كان، فالذي قد فهم من عبارة النجاشي أنه بـصدد تـوثيقهما معـاو  ؛ّ
ّفإن الرواية تكون عنده صحيحة ويصح   ،ّلاعتماد عليها وعندئذ يثبت المدعىاّ

ُأمـا إذا لم يفهـم مـن العبـارة ذلـكو .ًالانتفاع بالميتة مطلقاحرمة : وهو ّ فـإن ،ّ
 . لكون علي بن أبي المغيرة مجهول الحال؛الرواية سوف تكون ضعيفة

وابن داود  )٢( له في خلاصتهّ الحليّعلامةمّ يبقى الكلام في مصدر توثيق الث
                                                             

 ٢ج:  للشيخ المامقاني، المقالتنقيح: ً؛ وأيضا١٠٦ تحت رقم ٤٩ص: رجال النجاشي) ١(
 .٢٦٤ص

ّعلامة الحلي لل،خلاصة الأقوال في معرفة الرجال) ٢(  .٦٩رقم :  تحت١٩٠ص: ّ
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ًغـيرة مـستندا إلى ان توثيقهما لعـلي بـن أبي المك هل :ُحيث لم يعلم، )١(في رجاله

ّ أن ًه كـان بـصدد توثيـق الاثنـين معـا أمّ حيث فهـما منهـا أنـ؛عبارة النجاشي
 ؟ًقهما له كان معتمدا على شيء آخروثيت

ومـن خـلال ـ  فقـد عرفنـا ،إن كان توثيقهما مـصدره عبـارة النجـاشيف
 .لابن فقطاّأنه كان بصدد توثيق ـ القرينتين المزبورتين 

ّهما أن يبينـا لنـا طريـق عليّدا على شيء آخر فإنه كان تمّأما إذا كانا قد اعو ُ
 .)٢(ّفعلا ذلك فإنه لا عبرة بتوثيقهمايّتوثيقهما له، وحيث إنهما لم 

 :في ذلـك &إلى عدم توثيقه حيث يقـول  ذا وقد ذهب الشيخ المامقانيه
ًن أحـدا لم  إروى، جملة مستأنفة مرجع ضميرها الحسن، لكـن حيـث: قولهو> ّ

                                                             
حيث قال عنه . ١٣٥ص: ّ لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي،كتاب الرجال) ١(

 .»علي بن أبي المغيرة ثقة«): ١٠١٦ (تحت رقم
نجاشي ـ وغير النجاشي من الرجاليين ـ ويكون لتوثيقه ُلماذا يقبل توثيق ال: ُ يقالقد) ٢(

ً يذكر لنا أيضا طريق توثيق الحسن نفسه وغيره من الرجال؟ في حين لا لمّ مع أنه ،عبرة
  !ّالعلامة وابن داوديُقبل ذلك من 

 .ن باب العمل بخير العدل أو الثقة طريق القبول عن النجاشي هو منّإ: إن قيلف
ّفإن العلامة ً يكن أعظم شأنا وأكثر قبولا  إن لمّ عدالة ووثاقة من النجاشي فهو وً

 .ّبمستواه على أقل التقادير
ّلماذا يقبل قول النجاشي في أنه وثق الابن دون الأبو ّ ترك  بل ،ّ مع أنه لم يطعن بالأب،ُ

 .ُلنا إشارة توحي بوثاقة الأب
ّو تأملنا بكلمة النجاشي بحقلف » كتاب أبيه عنهوهو يروي «:  الحسن حيث يقولّ

 فلو لم يكن ّ الأب من قبل الابن على الأقل؟لى وثاقةإُألا توجد إلماعة أو إشارة : أقول
ورة عدم ص؟ أليس نقله لكتاب أبيه ـ في نظر الابن فلماذا ينقل كتاب أبيهالأب ثقة في 

ّوثاقة أبيه ـ تغريرا بالأم بنه  بن أبي المغيرة من اّأقرب إلى علي   هل النجاشيّ ثمة؟ً
َّثم إن المجهول الحال هو الشخص الذي ؟ الحسن ّ نعرف شيئا عنه البتلاّ : ة، والسؤالً

 !. ؟ بن أبي المغيرةّهل هذا المعنى ينطبق على علي
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ّيعد حس وهو يروي كتاب أبيـه عنـه، : وأتى بجملة ‘ لباقريناًنا من رجال ُ

ّثـم ... ستأنفةمّ وتعين كونها جملة ،وأبوه، على الضمير: يمكن عطف كلمة لا
 وحيـث ، على فهم التوثيق من النجـاشيّعلامة الظاهر ابتناء توثيق ال:ّإنا نقول

ابتناء توثيق الخلاصـة لنجاشي على توثيق أبيه، والمظنون اّتبين عدم دلالة كلام 
هو كونه  & لشيخا بغير منشأ، وغاية ما يفيده كلام ّ بقي توثيق علي،على ذلك

ُوبذلك لا يصح سندها وفقا للموازين المعتبرة  .)١(<اً فيكون مجهول الحالّإمامي ً ّ
ّمة كما تقدم، ونتيجة كل ذلـكّأما من حيث الدلالة فهي تاوفي علم الرجال،  ّ ّ: 

ّنظرا للإشكال الوارد بعلي ؛عدم اعتمادها  .)٢(لمغيرةا بن أبي ً
عن الحسن عـن زرعـة عـن ُقة سماعة بن مهران، ّهي موثو: لرواية الثانيةا

ّإذا رميـت وسـميت  :ُباع أينتفـع بهـا؟ فقـاللساسألته عن جلود > :سُماعة قال

                                                             
 .٢٦٥ ص٢ج:  للمامقاني،تنقيح المقال) ١(
ُقد عهدنا عن السيد الأستاذ ل) ٢(  والتي إن وصلت بنا إلى ، منهج تجميع القرائن)دام ظلّه(ّ

ًتعلق القرائن السند أو الدلالة، وبناءم كان ً سواء،ائرة الاطمئنان قبلنا بالروايةد  على ّ
 ، وما ذكرناه في الملاحظات السابقة، تصحيح جملة من الأعلام للروايةنّإ: ذلك أقول

 ؟ّوفر أرضية لحصول الاطمئنان بوثاقة علي بن أبي المغيرةيُ  ألا
فضه لذلك المنهج ـ القسري ـ الذي وقع فيه بعض ً أيضا ر)دام ظلّه(ما عهدنا عنه ك

ّخص فإنهم يدخلون البحث وفي شالأصحاب الذين كانوا إذا ما أرادوا ترجمة 
 وهي إخراجه من المذهب ولأضعف الأسباب، ونحن نخشى ،أذهانهم نتيجة مسبقة

  لأعاظم قد دخل البحث السندي لهذه الرواية وفي ذهنه الشريف اأن يكون بعض 
ّا ـ تضعيف الرواية لا لأجل الرواية أو الراوي وإنما لأجل ـ مسبق ّلخروج منها بحلية اً

 ،ّالانتفاع، أو ربما لأجل الوصول في خاتمة المطاف إلى نتيجة التعارض غير المستقر
ُ بغية إنضاج البحث وطرح آخر الاحتمالات ؛ُلعرفياوالدخول في قواعد الجمع 

ّخير هو ما نستقربه ونطمئنووضع الحلول لها، وهذا المعنى الأ ّ إليه في طريقة السيد ُ
 .)دام ظلّه(الأستاذ 
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 .)١(<ّفانتفع   ه، وأما ا يتة فلا

 الروايـة ّ حيـث إن؛ّ قيل بأنها مضمرة إذاّإلا )٢(ُتعتبر هذه الرواية موثـَّقةو
ّ؟ وحيـث إنـه لم و الإمـام أم غـيرهه؟ هل فمن هو المسؤول هنا» سألته«تقول 

 .ّ فإنها تكون مضمرة،ّيتضح لنا ذلك
 :التاليالبيان بّلكن هذه الدعوى يمكن دفعها و

ًأولا وكـان يـأتي إلى  × ّإن سماعة كان مـن أصـحاب الإمـام الـصادق: ّ
أو  × ومعه أسـئلة كثـيرة فيقـول سـألت الإمـام الـصادقعادة  × لإماما

ّسأل سماعة مرة أخرى وأخرى يّثم  × فيجيب الإمام × االله سألت أبا عبد ُ
 .سألته: فيقول بعدئذ

 مقطع أو ذيل من روايـة ّإلاي هّإن هذه الموثـَّقة المذكورة في المقام ما : ًثانيا
ّ حيث قطعت منها فصار صدرها الذي يصرح؛طويلة ُ في  ×  به باسم الإمـامُ

ّفيه في باب آخر، ولذا لم يعبر واحد  × ضمر اسم الإمامأُذيلها الذي و ،باب ُ
ّمن الأعلام بأن هذه الرواية مضمرة، وإنما  ّعبرون عنها بأنها موثيُّ ّ  .قة سماعةّ

ّ وهي تامة ـ كـما عرفـت ـ وإنـ،ّذا فيما يتعلق بالسنده ما الكـلام في بحثهـا ّ
؛ فالروايـة فيهـا <لود السباع أينتفع بهـاجسألته عن > :ا تقولّالدلالي حيث إنه

ّولكي يتم الاستدلال بهـذه الروايـة » جلود، سباع، ينتفع«كلمات ثلاث وهي 
ّإنه لا بد من أن تثبت الأمور التاليةف ّ: 

 لـو كـان ّوإلا ،ن يثبت من كلمة الانتفـاع عمـوم الانتفـاعأ: ّالأولر الأم
ّارجا عن محـل الكـلام الـذي هـو خه سوف يكون ّكلامه في انتفاع خاص فإن ً

 .ًمسألة جواز أو عدم جواز الانتفاع بالميتة وأجزائها مطلقا
، وهذا لا يتنـافى مـع وجـود اسـتثناء في بعـض ّكليةالالكلام في الموجبة ف

                                                             
 .٤ ح١٨٥ ص٢٤ج: وسائل الشيعة: ؛ وعنه٣٣٩ ح٧٩ ص٩ج: تهذيبال) ١(
ّإنها موث>: ـ١١٣ ص١جاء في حاشية مصباح الفقاهة ـ ج) ٢(  .<قةّ
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ُ ولا يمكـن أن يقـال ،ريد مطلق الانتفاعتالأحيان، والرواية واضحة في كونها 

ّ يوجد قدر متيقّأنهب ُ ً الرواية، لأننـا نعلـم جيـدا ـ ن فيُ كـما هـو ثابـت في علـم ّ
ّ أن القدر المتيقن لا يقيد مقدلأصول ـا ّ ُ ّ  إذا ّإلامات الحكمة لإثبـات الإطـلاق َُّ

ّ فإنـه عندئـذ سـوف يقيـد ؛لقيـد اللفظـياّكان القدر المتيقن في الرواية بنحـو  ُ ّ
 .الإطلاق

ّنـه لا يخـتص بـالموإ: ن نقـولأ: لأمر الثانيا ّ لأن المـورد المـذكور هـو ؛ردّ
ّ هنا للـسباع بـما هـي سـباع بـل كـل يّةصوصخّومن الواضح أنه لا » السباع«

 .حيوان يأتي فيه الكلام
ّبد من إثبـات أن الجلـد هـو أوضـح مـصاديق الانتفـاع لا: لأمر الثالثا ّ

ُبأجزاء الميتة وأنه لا توجد خصوص  .لجلد بما هو جلدل يّةّ
ّ وأنه ، إثبات مطلق الانتفاع: وهي، الأمور الثلاثةإذا استطعنا إثبات هذهف

ّلجلد، فإن الرواية تكون تامة الدلالة، ل يّة ولا خصوص، للمورديّةلا خصوص ّ
 .ًوعندئذ سوف يثبت لدينا حرمة الانتفاع بالميتة وأجزائها مطلقا

ٍ أن يدعي مدعّإلا ّ ُّ ٍية بوجود خصوصَ ّ وذلك لأن الـتماس ؛ للجلد في المقامّ
ُ يحصل مع الجلود، فلعل مراد عادة  هو المنع  ـعندما منع من الميتةـ  × لإماماّ

 .ّ لا عن مطلق أجزاء ما تحله الحياة،عن الجلود
ّلذا ذهب جملة من الأعلام إلى أن هذه الرواية من الروايات التـي دلـت و ّ

ًلميتـة لا مطلقـا، فتكـون هـذه الروايـة اعلى عدم جواز الانتفاع ببعض أجزاء  ُ
ّلة في الطائفة الثانية التي تحرم الانتفاع ببعض أجزاء الميتةداخ  بخلاف الطائفة ،ُ

 .ًالأولى المانعة من الانتفاع بالميتة وأجزائها مطلقا
ّفإن الرواية ترجـع ـ وهي الجلد ـ  المورد يّةُإن استطعنا أن نلغي خصوصف

ن لم نستطع ذلـك لاستدلال بها في المقام، وإاّ يصح ٍإلى الطائفة الأولى، وعندئذ
 .ّفإنها سوف تكون عائدة إلى الثانية
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ّكيف كـان، فـإن هـذه الروايـة الموثقـة يمكـن لهـا و  عـلى فـرض ّحتـىـ ّ

لمعارضـة للروايـات التـي ا أن تقـع في طـرف  ـًاختصاصها بجلد الميتة دلالـة
 .)١(ّسوف تأتي والتي جوزت الانتفاع بالميتة

                                                             
ذا سؤال واضح وه» ؟سألته عن جلود السباع أينتفع بها«نّ الرواية تقول إ: ُربما يقال) ١(

ًيتعلق بالانتفاع بجلد السباع مطلقا هنا ينتظر واة أو ميتة؛ كّذم كانت السباع ً سواء،ّ
ًيفصل الإجابة له، وفعلا  × ّ، أو أنه»لا«أو بـ» نعم«الإجابة بـ × سماعة من الإمام ّ ُ
: ، أي»...ّإذا رميت وسميت فانتفع بجلده«: × لتفصيل فقالاطريق  قد اختار الإمام

لمتعارف ا حيث كان ؛ وهو الجلد،ّكانت السباع مذكاة فلك الانتفاع بذلك الشيءإذا 
 دون سائر الأجزاء الأخرى، ولو كانت هنالك منافع ،آنذاك هو الانتفاع به فقط

 سوف يشمل ٍ؟ وعندئذته عن السباع أينتفع بهاسأل: أخرى معهودة لقال السائل
 بالجلد سببه هو انحصار المنفعة به اختصاص السؤالفالجواب جميع موارد الانتفاع؛ 

 .آنذاك
َّ لأن السائل سأل سؤالا عاما يشمل المذكى ؛تفصيل الجواب × مّ يكمل الإمامث ً ّّ ً

ّوغير المذكى، فأجاز له المذكى : لميتة التي تقع في قبال ذلك، فقالا وبقي أن يجيب عن ،ّ
 .فلا يجوز الانتفاع بالميتة» ّوأما الميتة فلا«
ّهل يدل : »فانتفع بجلده« نسأل عن دلالة هذا المقطع ، الإشكالية أكثرّلكي تتضحو

جزاء الأخرى من نّ الانتفاع يشمل الأأّعلى جواز الانتفاع بخصوص جلد المذكى أو 
ّ؟ وبقطع النظر عما إذا كانت لبقية الأجزاء الأخرى منافع معهودة آنذاك ّالسباع المذكاة

نّ الجلد هو أوضح وأبرز ّلمجازة أعم من الجلد وإالمنفعة اّإن : إن قلتمف؟ مقبولةو
ًإن المنع من الميتة يقع في قبال كل ذلك تماما، : قلناالمنافع،  ّي أنه يشمل الجلد وغيره أّّ
َّ إن المنفعة المجازة موردها الجلد فقط دون سائر الأجزاء الأخرى :وإن قلتمًأيضا؛ 

ّفإنها ممنوعة في المذكى،  ّنوعة في المذكى فهل يحتمل ممية الأجزاء إذا كانت بق: قلناّ
 !.؟إباحتها في الميتة

ّإن الجواز شمل الجلد فقط وسكت عن سائر الأجزاء الأخرى من السباع : إن قيلو
ّالمذكاة، وكذا في المنع في الميتة فإنه ـ  ّبقرينة الحديث عن الجلد ـ منع من التصرف أو وّ



 رسائل فقهية................................................................ ٣٧٨
  ًداا روايات ا انعة  ور: لطائفة ا انيةا

 :نقسم روايات هذه الطائفة إلى قسمينت
فيـه وّ تمثل بالروايات المانعة من الانتفاع بجلد الميتة وإليات الغنم، :ّالأول

 . رواياتأربع
 .اً، وفيه أربع رواياتات المانعة من الانتفاع بالميتة بسطّ تمثل بالرواي:الثاني

  يتة و  ات الغنم روايات ا انعة من الانتفاع    ا  ا:ّالأوللقسم ا
بن الحـسن بإسـناده عـن ّ محمد قة أبي مريم، عنّهي موثو: لرواية الأولىا

 :، عن أبي مـريم قـالونس بن يعقوبيُ عن ،ّ عن ابن فضال،الحسين بن سعيد
تـة، ّ وهـي مي| ّالسخلة التـي مـر بهـا رسـول االله :× االله قلت لأبي عبد>

تة يـا ّ م ت ن مي :× االله ل أبو عبدفقا. ّا ضر أهلها لو انتفعوا بأهابهام :فقال
 ما :| ها، فقال رسول االلهب فذ ها أهلها فر وا ،ّ و كنها  نت مهزولة،أبا  ر م

 .)١(< ن   أهلها  و انتفعوا بأهابها
هذه الرواية ـ بحسب الظاهر ـ واضحة الدلالة في كونها مـن الروايـات و

أن يثبـت جـواز الانتفـاع  أراد | لرسـولاالمانعة، فالذي نقل الرواية عـن 
                                                                                                                                               

ّلأخرى، وعندئذ تكون الرواية دالة على الانتفاع بجلدها وسكت عن أجزاء الميتة ا
ّدم جواز الانتفاع بجلد الميتة فقط، وأما سائر أجزائها الأخرى فلا دلالة في الرواية ع

ُإن هذا الوجه على دقته وإمكانه بعيد عن ذهن العرف، : لناقعلى المنع ولا على الجواز؛  ّ ّ
ّولكن مع ذلك فإن مقتضى الإنصاف هو القول بأن هذا الوج ُهنية العرف ذه بعيد عن ّ

ّالتي اقتصرت ثقافتها ومعرفتها وتحددت بانحصار المنافع بالجلد، وأما ذهنية ُ العرف ّ
ّوميا على تحقق منافع أخرى لأجزاء الميتة الأخرىيّتطلع ّالمعاصرة والتي اطلعت و ً، 

ّفإن مثل هذه الذهنية تنظر إلى أن الإمام ع ّخص المنود سكت عن هذه الأجزاء ق × ّ
 .بالجلد

 .٣ ح١٨٠ ص٢٤ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة) ١(



 ٣٧٩ ........................................................................الميتة
لـسائل اّأثبت العكـس، حيـث عـرف  × ّبجلد الميتة، ولكن الإمام الصادق

ّا لم تكن مذكاة وقد رمى بها أهلها لكونها هزيلة، وبذلك يثبت عدم إمكان ّأنهب
 المنع عـن بعـض : وهي،لرواية في الطائفة الثانيةا فتدخل ،الانتفاع بجلد الميتة

 .ة جلد الميت: وهو،الأجزاء
ّ المورد في المقام فإنه يمكن استفادة حرمة مطلق يّةعم، إذا ألغيت خصوصن

 .الانتفاعات
ّعليه فإن الرواية تامة سندا ـ فهي موثو ً ًقة كما عرفـت ـ وأمـا دلالـةَّّ ا ّإنهـ فّ

 .ة في الجملةّتام
ّذا، ويوجد فيها إشكال دلاليه ُنه يوجـد في ذيـل روايـة أ:  آخر وهوُ بـن اّ
، لا:  فقـال؟ءالميتة ينتفع منها بشي :× لصادقااالله  قلت لأبي عبد> :)١(المغيرة
ذه ا ـشاة هـما  ن   أهل : ّ مر بشاة ميتة، فقال| ّبلغنا أن رسول االله: قلت

تلك شاة  نت  ـسورة بنـت  × ، فقالإذا  م ي تفعوا بلحمها أن ي تفعوا بأهابها
 ، ماتـتّحـ  ف  وها ،مهاُ نت شاة مهزولة لا ي تفع بلحو |ّ ا   زمعة زوج

ّابها، أي تذ هما  ن   أهلها إذا  م ي تفعوا بأ :| فقال رسول االله ُ>. 
ُهنا يوجد تهافت واضح بين ذيل هذه الروايـة وروايـة أبي مـريم، ففـي و

ّإنها مذكاة، وفي : قة أبي مريم قالّموث ّ إنها مي:يل رواية ابن المغيرة قالذّ  .تةّ
 :رض فرع أمرين هماهذا التفاوت والتعاو
ّهما معا، وقد عرفت أن هذا لم يثبـت لـدينا تّو القول بحجيه: ّالأوللأمر ا ً

 .في رواية ابن المغيرة
ّلى فرض حجيع: لأمر الثانيا ّ معا، فإنماتهّ ّ لابد من إثبات وحدة الواقعة، هً

 ،ّليـل عـلى ذلـك، فلعلهـما واقعتـاندُوهذا لم يثبـت لـدينا، حيـث لا يوجـد 
 لا منافـاة بينـه :ّ ميتة والأخرى مذكاة، ولذا قال صـاحب الوسـائلفإحداهما

                                                             
 .م بيانهاّوهي الرواية الأولى من الطائفة الأولى التي تقد) ١(
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 .)١(ّ لاحتمال تعدد الشاة والقول؛لسابقاوبين 

 .)٢(هذا تمام الكلام في الرواية الأولى
 :قـال ×  رواهـا عـن أبي الحـسن؛هي رواية الجرجـانيو: لرواية الثانيةا

ًياُلتي يؤكل لحمها ذكاكتبت إليه أسأله عن جلود الميتة > لا ي تفع من  : فكتب؟ّ
 .)٣(<...ا يتة بأهاب ولا عصب و

                                                             
 .٣ ح١٨٥ ص٢٤ج: الوسائل) ١(
ُيلاحظ على الاستدلال بالرواية الأولى ما يلي) ٢( ُ : 

ّو تأملنا في الرواية جيدا لوجدنا أنها بعيدة عن المقامل: ًلاّأو ، فنحن بصدد عرض ًّ
ا المعنى لا نجده فيها، فالراوي لانتفاع بالميتة، وهذاومناقشة الروايات التي تمنع من 

نّه أ ومفادها هو | ينقل أو يعرض رواية منسوبة إلى الرسول الأكرم )أبو مريم(
ّ، وكأنه يريد التأكد من صحة الرواية هذه، فقال له <...>: ّ مر بسخلة ميتة فقال| ّ ّ

صدد تصحيح مضمون الرواية التي بكان  × ، فالإمام<...لم تكن ميتة>: × الإمام
  ولا علاقة لهذا بمسألة معالجة أو بيان حكم الانتفاع بالميتة، فالإمام،نقلها أبو مريم

 كانت |ّ تلك الشاة التي مر بها الرسول نّهذا لا يجوز وأ: بي مريملألم يقل  ×
 عدم الاستفادة من جلدها رغم أنها يسأل عن سبب |ّمذكاة؛ فكان الرسول 

َّمذكاة؛ وكأن أصحابها منعهم الحاجز النفسي من الاستفادة من جلدها لكونها 
 .ث عن شاة ميتةّمريضة؛ وبالتالي فالرواية لا تتحد

اذا نطالب لم: قولأّلى فرض حجية رواية على بن المغيرة ـ وهو الأرجح ـ ع: ًثانيا
ّبالدليل ممن يريد إثبات أنه  ونحن بين أيدينا الدليل على خلاف ذلك ،اقعة واحدةوما ّ

واية علي بن رفي  ×  وقال،<لم تكن ميتة>: في رواية أبي مريم × َ ألم يقل الإمام؟ًتماما
ُ فهل يوجد بيان أو وضوح أكثر من هذا في إثبات ؟<ّحتى ماتتفتركوها >: المغيرة

ّم إنهث؛ ؟كونهما حادثتين  وفي رواية ابن ،<فذبحها>: ريميقول في رواية أبي م × ّ
ّ والأخرى غير مذكاة، فكيف ،ّ، فالأولى مذكاة»ىكّأي تذ«: المغيرة كون بعد ذلك تُ

 !.؟حادثة واحدة
 .٤ ح١٨٠ ص٢٤ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة) ٣(



 ٣٨١ ........................................................................الميتة
ـ  وبحسب ما جاء فيها مـن الـسؤال والجـواب ،ًهذه الرواية ـ مضموناو

ّ تعـم ٍ إذا قلنا بإلغاء خصوصية المورد، فعندئـذّإلا ،تكون ضمن الطائفة الثانية
 .جميع الانتفاعات الأخرى بأجزاء الميتة

ا ّإنهـّ عـلى فـرض القبـول بأعميتهـا فّحتـى ّكيف كان، فإن هذه الروايةو
 وهـو الفـتح بـن يزيـد ،لمبـاشراً نظرا لعدم وثاقة ناقلهـا ؛ساقطة عن الاعتبار

 .)١(الجرجاني
 عن سهل بـن زيـاد عـن أحمـد بـن، )٢(وهي رواية الكاهلي :لرواية الثالثةا
وأنـا  × االله سأل رجل أبا عبد> : قاللكاهليابن أبي نصر البزنطي عن ّمحمد 

هـا بُلا بأس بقطعها إذا كنـت تـصلح  :×  فقال؟عنده، عن قطع إليات الغنم
ُأن ما قطع منها ميت لا ي تفع به :× ّّإن في كتاب علي: ّ، ثم قالما ك ّ ُ ّ>)٣(. 
بإسناده عن الكـاهلي ولكـن  & قد روى هذه الرواية شيخنا الصدوقو

 لا يبقـى فيهـا لروايـة بنقلهـا الثـانياّبدون ذكر سهل بن زياد، وهذا يعني أن 
 بن زياد، بخـلاف مـن يـرى وثاقتـه حيـث  لمن لا يعتمد سهلّإشكال سندي

 .ًلرواية عنده على النقلين معااّتصح 
ّذا وقد عرفت أننا نرى وثاقته فتصح الرواية عندنا عـلى النقلـين، ومـن ه ّ

 .لدلالي فيهااهنا ينبغي صرف الكلام إلى البحث 
                                                             

ّ إلى أن البعض يرى ضعف الرواية بسبب عدم وثاقة رجل آخر ورد في بيهنينبغي الت) ١(
 ّللسيد ،مصباح الفقاهة: انظر. لمختارا بن ّمحمدوهو المختار بن  ،سلسلة السند

ّمن أنها  &  ّ؛ في حين ورد في تذييلات مكاسب السيد الخميني١١٣ ص١ج: الخوئي
 .٤٦ص١ج: ّللسيد الخميني ّالمحرمة،المكاسب : انظر .زيد وغيرهي بالفتح بن ؛مجهولة

ّذكرنا أن الناقل إذا كان هو البزنطي فإن الم) ٢( االله بن  راد من الكاهلي هو خصوص عبدّ
 .يحيى الكاهلي

 .١ ح٧١ ص٢٤ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة )٣(
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ّن محل الشاهد في الرواية والذإ نّ ما أ> :ّاد اعتماده في إثبات المدعى هوُي يرّ

ُقطع منها ميت لا ينتفع به ّهنا حاول البعض أن يستدل على المدعى ببيـان و؛ )ّ ّ
شكل مفـروغ ب × أن مسألة عدم جواز الانتفاع بالميتة قد أخذها الإمام: هو

مـن ّالميتة لا ينتفع بها، ثم صار في الرواية بصدد بيان مصداق : عنه، حيث قال
 .مصاديق تلك الكبرى

ّل أن هذا أراد القو ×  الإمامّإن: ًيمكن صياغة ذلك منطقيا بهذا النحوو
ُن الميتة لا ينتفع ُالجزء المقتطع ميتة وأ ّأن هـذا الجـزء لا :  فتكـون النتيجـة،ابهـّ

 .يُنتفع به
ّ بينـت في مجمـوهـلّلكن هذه الكبرى المذكورة و خـذت ُ أع الروايـات أمُ
ّ مسلم ومفروغ ّ موضوعيٍكأصل ّنه؟ فإن الاستدلال قـائم عـلى أسـاس أن عُ ّ

ّتلك الكبرى هي كون الميتة توجد في ذهن الـسائل كأصـل مفـروغ عنـه، وأن  ُ
ّلإمام أراد أن يبين صغرى من صغريات تلك الكبرىا ُ. 

ــةإ ــالمقطع الموجــود في الرواي ــيس ب ــالكبرى ،ذن فالاســتدلال ل ــما ب ّ وإن
نّ تلـك الكـبرى أصـل ، وإ الروايةفيالمذكورة ُالمستكشفة من خلال الصغرى 

 .مفروغ عنه
 ّالــسيد ومــنهم ،قــد جــاء هــذا البيــان في كلــمات جملــة مــن الأعــلامو

ّ أن عـدم جـواز الانتفـاع :يظهر منهـا> :في المكاسب حيث يقول & الخميني
ً لكونه ميتـة حكـما وتنـزيلا أو ؛ّ وإنما لا ينتفع بالمقطوع،ًبالميتة كان مفروغا منه ً

 .)١(<ًليات عدم الانتفاع بالميتة أيضاقيقة، ومقتضى إطلاق عدم الانتفاع بالإح
ّ أن يقال أن هذا الاستدلال كما ينسجم مع هذا البيان ينسجم مع بيـان ّإلا ُ

ُلذي ينتفع به من الميتة والقـدر الـذي لا اآخر، فالإمام ليس بصدد بيان القدر 
                                                             

 .٤٦ ص١ج:  الإمام الخمينيّللسيد ،مةّالمكاسب المحر) ١(



 ٣٨٣ ........................................................................الميتة
ّينتفع به منها، فإن هذا أمر مسكوت عنه،  ّ أن :ّأما الأصـل المفـروغ عنـه فهـوُ

ُلا ينتفع بها، حيـث لا يجـوز أكلهـا ولا لبـسها في الـصلاة، ـ  الجملة فيـ الميتة 
أمر مسكوت عنـه ـ  ّكليةلا أو على نحو ّزئيةعلى نحو الجـ فعدم الانتفاع بالميتة 

ُفي متن الرواية، وإنما تريد القول  ّ أن هذا المقطوع من الغنم ليس حكمه حكم:ّ
ّالمذكى، وإنما  ّكمه حكم الميتة، أما نفس حكم الميتة فإن الروايـة سـاكتة عـن حّ ّ

 .ذلك
ّإن الرواية ليست متصدية لبيان ما هو حكم الميتة: بعبارة أخرىو ّ. 
ّعم، لو أنها تـصدت لـذلكن  لأمكـن القـول باسـتفادة الإطـلاق بعـدم ؛ّ

ّبان أو المقطوع من أنه ليس ُلجزء الماّالانتفاع بالميتة، ولكنّها تصدت لبيان حكم 
هـذا يعنـي و وسـكتت عـن حكـم الميتـة؛ ،ّ وأنه محكوم بحكم الميتة،ّكالمذكى

 :وجود سؤالين، هما
 .ًسؤال عن كون هذا الجزء ملحقا أو غير ملحق بالميتة: ّالأول
 .سؤال عن حكم الميتة: الثاني

 . وسكتت عن الثاني،ّالأولأجابت عن ف
ُما من يريد أن يستفيد أ ّالإجابة عن السؤال الثاني مـن مـتن الروايـة فـإن ّ

ّعليه أن يبين لنا ذلك، علما أن جميع  ً ّ ّلا تدل ّ إنها :ّن استدلوا بهذه الرواية قالوامُ
 .نّ حكم الميتة أصل مفروغ عنه في ذهن السائلعلى ما هو حكم الميتة، وإ

ُ أن الذين أرادوا أن يثبتوا لنا حرمة الانتفاع با:هذا يعنيو لميتة هم أنفسهم ّ
ّا تكـشف لنـا أن تلـك ّإنه :ّلرواية، وإنما قالواالم يستفيدوا هذا المعنى من هذه 

 وقـد أراد الـسائل معرفـة ، الكبروية أصل مفروغ عنه في ذهن السائلّقضيةال
 .ُلجزء المقتطعا

يُناقش في الإطلاق،  أن ّإلا> : ـ ّوالحق معه ـ &  الخمينيّالسيدلذا قال و
ّ إن حكم الميتة لم:ُ يقالبأن  بـصدد تنزيـل ّإلا لم تكن الروايـة ،ًفروغا منهما كان ّ
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لحكم الثابـت اًالجزء المقطوع منزلة الميتة في عدم الانتفاع، فيكون الجزء تبعا في 

ّللميتة فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره منها، ولم يتضح منها، وليـست 
بصدد بيان عدم الانتفاع به ابتداء، بل ّإنها ليست : بصدد بيانه، وبعبارة أخرى

 .)١(<فلا إطلاق فيهابصدد بيان تشبيهه بها في الحكم الثابت، 
ّ إنها رواية تامة السند ولكنّها غير تامة دلالة:خلاصة القول فيهاو ّ  وذلك ؛ّ

ّنفعنا في المقام، إذ لا إشـكال أن الميتـة لا يجـوز يّلأن عدم الانتفاع في الجملة لا 
ًإنما الكلام في مسألة عدم جواز الانتفاع بها مطلقا، أي ما أكلها، و شترط فيـه يُّ

 .)٢( ُالطهارة وما لم يشترط
                                                             

 .٤٦ ص١ج:  الإمام الخمينيّللسيد ّالمحرمة،المكاسب ) ١(
ّ، وفصلناه )ّميت لا ينتفع بهّإن ما قطع منها ـ أي من الغنم ـ (: × ّلو تأملنا قوله) ٢(

ً لوجدنا فيه موضوعا واحدا ،ًمنطقيا ُما قطع «ّمحمولين أو حكمين، أما الموضوع فهو وً
من أراد أن ف؛ <لا ينُتفع به> و،<ّميت>ّليات الغنم، وأما الحكمان فهما ُويراد به إ» منها

اع بها وعدم  حيث الانتفمنـ  لإليات المقطوعة والتي صارت ميتةيعرف ما هو حكم ا
 .ُلا ينتفع به: قال × ّ لأنهلانتفاع بها؛الا يجوز :  قلنا لهالانتفاع ـ

ُعلى الإليات المقطوعة بأنها لا ينتفع بها × ّهنا نسأل عن السر في حكم الإمامو ّ إن ؟،ّ
ُجل ذلك لا ينتفع بها؛ ّإنها ميتة، ولأ: القحيث  × ّالسر في ذلك قد كشفه لنا الإمام

ُنه لا يوإف ّجد ما ييرر عدم الانتفاع بها سوى كونها ميتة، ومن ذلك سوف ينقدح حكم ّ ُ
ُالإليات هو صيرورتها ميتة فالميتة لا ينتفع بها؛ بالميتة، فإذا كان الملاك في عدم الانتفاع 

ّن الرواية لم تكن تتحدث عن أيحيث إو ّ  لا ّحتى مصداق من مصاديق الانتفاع ـ ّ
ّيقال أن ذلك قرينة على عد ُلمنفعة ـ فإننا نستفيد حرمة جميع الانتفاعاتام جواز تلك ُ ّ. 

ّلو تنزلنا عن كل ذلك وقلناو ّإن تلك الكبرى غير مستفادة من الرواية وأنها موجودة : ّ ُ ّ
فأجابه  × كون موجودة في ذهن الإمامتّفي ذهن السائل، وبطبيعة الحال لابد أن 

ّراضيا بمؤدى تلك الكبرى  × مامّ بأنها ميتة، وهنا إما أن يكون الإ× الإمام ً
ّنها ـ وهذا ما فعله بالضبط ـ فتكون تلك الكبرى حجة وهي حرمة عوسكت 

ّأن يبين  × لى الإمامعًراضيا بالكبرى، وعندئذ كان  × الانتفاع بالميتة، أو لا يكون ُ



 ٣٨٥ ........................................................................الميتة
 ّعـن معـلى بـنّ محمـد ّهي رواية الوشاء، عن الحسين بنو: لرواية الرابعةا
:  فقلـت× سـألت أبـا الحـسن> :قـال) الوشـاء(عن الحسن بن عـلي ّمحمد 

   :دهم إليات الغـنم فيقطعونهـا، قـالنّ إن أهل الجبل تثقل ع،جُعلت فداك
ُأمـا تعلـم أنـه يـصيب ا ـد وا ـوب، وهـو : القـ ،؟بها )١(ُ، قلت فنصطبحرامح ّ

 .)٢(<حرام
 ّهنا يظهر من السائل ـ من خلال سؤاله الثاني ـ أنه فهم من قول الإمـامو

ُلانتفـاع، ولـذا أراد الـسائل أن يخــرج اّ أن الحرمـة لمطلـق <هـي حـرام> :×
 .<وهو حرام> :×  فقال له الإمام،حالاستصبا

 .ً إثبات حرمة الانتفاع بالميتة مطلقاّذا البيان يحاول المستدلبه
ا تعلـم أمـ> :× فنصطبح بها؟ فقال الإمـام: ّ أن السائل قال:وهجوابه و

ُأنه يصيب ا د وا وب  ّلى جواز الاستـصباح بالإليـات، لأنـهع، وهذا دليل <...ّ
 .ّإنما أجاب بشيء آخرو. لا يجوز: لم يقل له ×

ّإنـه : ، حيـث قـال لـهيّةانتقل إلى الحرمة الوضـع × ّإنه: بعبارة أخرىو

 كـما هـو ،ّالنجاسة حكـم وضـعيو نجس، :، أيُيصيب ا د وا وب وهو حرام
 .واضح

                                                                                                                                               
ًللسائل ذلك، وحيث انه لم يفعل ـ كما عرفت ذلك ـ فإن سكوته يكون إمضاء لتلك  ّ ّ

ّبذلك يثبت لدينا المدعى، فدليل الكبرى المستفادة من خارج الرواية كان وى؛ الكبر
ّفي ضمن الرواية، فكيف لا يستدل  !؟لمقاما بها بعد ذلك على ُ

ّدلة أ(: َّجدير بالذكر أن الموقع الحقيقي لهذه الرواية هو في البحث اللاحق تحت عنوان
ُم به السيد الأستاذ  وهذا ما قا،)القائلين بجواز الانتفاع بالميتة ؛ حيث ذكر هذه )دام ظلّه(ّ

 .  على جواز الانتفاع بالميتةٍالرواية كدليل ثان
:  للجواهري،ج اللغةالصحاح تا: انظر. أسرج به للإضاءة: اصطبح به واستصبح به) ١(

 .٣٨٠ ص١ج
 .٢ ح٧١ ص٢٤ج: وسائل الشيعة: ًوأيضا. ٣ ح٢٥٥ ص٦ج: فروع الكافي) ٢(
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ًم إنه لا يوجد عندنا دليل على حرمـة تنجـيس اليـد أو الثـوب تكليفـا، ث ُ ّ ّ

، وهـو يّـةسرّ الحرمة الأولى بالتكليففوهذا ما استفاده صاحب الحدائق حيث 
؛ )وهـو حـرام( :×  وهـو قولـهيّة والثانية بالوضع،)هي حرام( :× قوله

ّبذلك يتضح أنهو قد أجاز للسائل الانتفاع بالميتة في مـورد الاستـصباح،  × ّ
ًبين للسائل حكما  × ولكنّه  .ًخر إرشاديا وهو نجاسة الإلياتآّ
ّأنه لما لم يكـن إصـابة اليـد : وفيه> :قولي &  الخوئيّالسيدمن هنا نجد و ّ

ّبـد ًتمام البدن بهما حرام قطعا، فلالويث توالثوب للميتة وسائر النجاسات بل 
 فيًإرشـادا إلى النجاسـة، كـما » وهو حـرام« × ّإما من أخذ التحريم في قوله

 عـن الـصلاة، أو إلى صـورة المعاملـة معهـا معاملـة يّةأو إلى المانع، )١(الحدائق
ّلمذكى، بل عدم تعرضها عنـه لانتفاع بهـا بالاستـصباح المـسؤول الحكم  × ّ

ّتها عن الصلاة أدل دليل على جـواز الانتفـاع ّنعيّوتصديه لبيان نجاستها أو ما
 .)٢(<ا دون العكسبه

 من الطائفة الثانية المانعـة مـن الانتفـاع ّالأولّإلى هنا نكون قد بينا القسم 
ًاطقـا بعـدم جـواز الانتفـاع بجلـد الميتـة نذا القـسم ًبالميتة موردا، وقد كان ه

ّ يتـضح لنـا أن إلغـاء الخـصوص القسممن خلال هذاووإليات الغنم؛  ّ محـل يّةّ
ّ وذلك لأن التعامل مع الجلد قد يؤدي إلى ؛ّتأمل جاسة الثـوب واليـد وغـير نَّ

 الأعضاء الأخرى وتسرية الحكم إلى سائر يّةذلك، فيكون إلغاء هذه الخصوص
 .ّأملتلّ مح

ّ إذ لعل ؛ وهذا غير معلوم، في الجلديّة عدم الخصوص:نّ التسرية تعنيمّ إث
لأجزاء الأخرى من الميتة؛ فإذا ما ألغينـا ا في الجلد غير موجودة في يّةالخصوص
 .ّ في الجلد فإنه سوف تكون عندنا طائفة واحدة لا طائفتانيّةالخصوص

                                                             
 .٧٣ ص١٨ج:  للشيخ البحراني،ضرةالحدائق النا) ١(
 .١١٢ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٢(



 ٣٨٧ ........................................................................الميتة
ائفـة الثانيـة والـذي أريـد مـن الآن نأتي إلى بحث القسم الثاني مـن الطو

ّوهو المدعى ـ مع أنها ناطقة بحرمة ـ ًخلاله إثبات حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا  ّ
المدلول المطابقي الذي يمكـن اسـتفادته منـه هـو عـدم جـواز فاللبس فقط ؛ 

ثبـات حرمـة الانتفـاع بالميتـة إًالانتفاع بالميتة لبسا، ومن خلال هذه المنع أريد 
 .ًمطلقا
ّ أن جميع روايـات الطائفـة الأولى وروايـات :لذي ينبغي تأكيده هنا هواو

ّبمختلف ألسنتها قد سيقت لإثبات المـدعى وّالقسم الأول من الطائفة الثانية 
ّ وهو حرمة الانتفاع بالميتة تكليفا، إما بالمطابقة كـما في الطائفـة الأولىّالعام  أو ،ً

ًبالتسرية كما في القسم الأول، وأيـضا ا لقـسم الثـاني مـن الطائفـة الثانيـة كـما ّ
 .ستعرف ذلك

  ًا روايات ا انعة من الانتفاع با يتة ل سا: لقسم ا ا ا
 . هذا القسم الثاني من الطائفة الثانية قد اخترنا أربع روايات فقطفي
ّذا وقد ذكرنا أن الغرض والهدف الأول هو إثبات المـدعى العـامه ّ ّ  وهـو ّ

، وذلـك يّـةما عرفـت ـ هـي التكليفكـً مطلقا، والحرمة ـ حرمة الانتفاع بالميتة
 وتسرية الحكم مـن موردهـا إلى سـائر الانتفاعـات يّةبواسطة إلغاء الخصوص

 .الأخرى
ّهي مما جاء في لباس المصليو: لرواية الأولىا في ـ ، عن عبداالله بـن جعفـر ّ

ّ عن جده عـلي،لحسنا بن عبد االلهعن ـ قرب الإسناد  خيـه  عـن أ، بـن جعفـرّ
؟ ه عن لبس الـسمور والـسنجاب والفنـكسألت> :قال × موسى بن جعفر

ُ لا يل س ولا يص : قالف ً أن ي ون ذكياّإلا فيه ُ ّ>)١(. 
                                                             

؛ الباب الرابع من أبواب لباس ٦ ح٣٥٢ ص٤ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة) ١(
ّالمصلي ُ. 
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االله بن الحسن، حيث  ّهذه الرواية فيها تأمل من جهة سندها لوجود عبدو

ّأمـا مـن و بذلك تكون الروايـة ضـعيفة،و فهو مجهول الحال، ،لم يرد فيه شيء
ّالدلالة فإن محل الشاهد فيها هو قولـهحيث   :ّ؛ وأمـا قولـه<ُولا يلـ س> :× ّ

ّولا يص > ّنه، حيث إن الثابت في محله هو عـدم جـواز الـصلاة م فهو مفروغ <ُ ّ
 .ّ سواء كانت ميتة أو مذكاة،بهذه الأمور

ّلا يص « :× ّمن هنا يرى البعض أن قوله ، ولـذا )١(ّتقيـةمحمول على ال» ُ
 .»ُلا يل س« :× سوف ينحصر في قولهّفإن الكلام 

هذه المفردة واضحة الدلالة في موردها وهو عدم جواز اللبس ما لم يكن و
ّمذكى، ومن هنا حاول المستدل  أن يـستفيد مـن هـذا المنـع ّالعـام ّلى المدعى عّ

الوارد فيها بواسـطة تـسرية الحكـم إلى سـائر الانتفاعـات الأخـرى، فتكـون 
 .ًلانتفاع بالميتة مطلقالنتيجة هي عدم جواز اا

ّ أن إثبات المدعى :وهجوابه و  المـورد، يّةموقوف على إلغاء خصوصّالعام ّ
ّودونه فإنه لابد من الاقتصار على   حرمة خصوص لـبس : وهو،ّلقدر المتيقناّ

 .ّهذه الأشياء لأنها ميتة
ّ، إذ لعـل هـذه يّةّمن الواضح أنـه لا يمكـن الالتـزام بإلغـاء الخـصوصو

 ّهي غير متوفرة في المنـافع الأخـرى،و ، كانت هي ملاك الحكم بالمنعةيّالخصوص
                                                             

ُ لا ينقضي العجب من هذا البعض؛ فنحن لا نجيز الصلاة بهذه الأمور سواء كانت )١(
ّمذكاة أو ميتة، فإن قوله ّلا يص  >: × ّ  موافق ومطابق تمام الانطباق لمبانينا في <يهفُ

سوف يكون  × ّ كان القوم يقولون بالمنع فإن قولهفإن، × مدرسة أهل البيت
ّيكون قد خالفهم، مع أنه بحسب  × ّم وإن كانوا يقولون بالجواز فإنهلهًموافقا 

ُ لابد أن يوافقهم بالرأي، ولذلك نقولّتقيةمقتضى ال  في ّتقيةعنى لاحتمال الم لا نّهإ: ّ
ّأراد إيقاع الخلاف بين أصحابه حفاظا عليهم، فإنه لم  × هّالمقام، ولا ينبغي القول بأن ً

 . ما هو موافقّإلايقل 



 ٣٨٩ ........................................................................الميتة
ًوبذلك لا تكون هذه الرواية تامة دلالة، فضلا عـن عـدم تمام  سـندها كـما يّـةّ

لكنّهــا مــع ضــعفها مخــصوصة > :&  الخمينــيّالــسيدلــذا يقــول ورفــت؛ ع
 .)١(<باللباس
 تـت الأرض فـلا بـأس نّف  مـا أ> :ا ورد في تحف العقولم: لرواية الثانيةا

ّبل سه وا صلاة فيه و   ء  ل   .)٣(<فلا بأس بل س ج ه ا   منه )٢(مه ّ
 كـما هـو حـال جميـع مـا ورد في ،هذه الرواية من حيث الـسند مرسـلةو

 إن ما جاء فيه يمكـن :ًقلنا أيضاوالكتاب، وقد ذكرنا ذلك في أكثر من مورد، 
ًأن يكون شاهدا ومؤيدا ولو قطعنا ا ّلنظر عـن جهـة الـسند فإنهـا مـن حيـث ًّ

ّدل على عدم جواز لبس جلد ما يؤكل لحمه إذا لم يكن مذكى، أي تّالدلالة إنما  ّ
 .كان ميتة
ّذا ولو تأملنا قليلا فإننا نجد أن هذه الرواية تتحدث عن مطلبين هماه ّّ ً ّ: 

 .واز اللبس وعدمهج: ّالأول
 .واز لبسه في الصلاة وعدمهج: لثانيا
ًاضح أنه من الممكن جدا أن يكون الشيء الواحد جائزا لبسه فيما من الوو ً ّ

ّعدا الصلاة، فإن الثوب المتنجس   .وز لبسه فيما عدا الصلاةيجّ
ومـا يجـوز مـن «لو نظرنـا إلى عنـوان الروايـة في تحـف العقـول نجـده و

 ّ أن الكلام هـو فـيما:، وهذا يعني»...نبتتأّفكل ما «ّ، ثم تبدأ الرواية »اللباس
 .ما لا يجوز وُيجوز أن يلبس

ّبهذا البيان يتضح لنا التأمل فيما ذكره و  :حيـث يقـول &  الخمينيّالسيدّ
                                                             

 .٤٧ ص١ج:  الإمام الخمينيّللسيد ،مةّالمكاسب المحر) ١(
ّودونها السيد الإمام الخميني في المك» أكله«ّقرأها السيد الأستاذ ) ٢( اسب كذلك، ولكن ّ

 .الصواب هو ما أثبتناه
 .٣٣٨ص: انيّ للشيخ الحر،تحف العقول) ٣(
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فـلا (ّ عن سندها، بأن الظاهر من قوله ّلغضاويمكن الخدشة في دلالتها بعد >

لا ، )١(<...صدد بيـان حكـم اللـبس في الـصلاةّ أنه ب)بأس بلبسه والصلاة فيه
ّمما تقدم ـ ضح لك ّكم اللبس، ولكن قد اتح ّأن الرواية بـصدد بيـان حكـم ـ ّ

يـان مـسألة جـواز اللـبس في بًاللبس من حيث الجواز وعدمه، وأيضا بصدد 
 .الصلاة وعدم جواز ذلك

ّمن الواضح أن عدم جواز اللبس في الـصلاة لا يلـزم منـه عـدم جـواز و
ّاللبس مطلقا، ولذا فإن هذه الرواية تامة  ّ  لـبس جلـد ُ موردها وهـو حرمـةفيً

ًوهو حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، ناهيك عـن ضـعف ّالعام ّالميتة لا في المدعى  ُ
 .)٢(ندها وإرسالهاس

                                                             
 .٤٧ ص١ج:  الإمام الخمينيّللسيد ّالمحرمة،المكاسب ) ١(
 لها، ولنلاحظ هذا المقطع  في هذه الرواية الثانية مقدار من الاضطراب يعيق فهمنا)٢(

ّو   ء  ل  مه >: ًجيدا ؛ <...ّ  منه وصوفه وشعره وو رهلا بأس بل سه ج ه ا فّ
لد جّوالذي نفهمه من هذا المقطع هو أن الحيوان المأكول اللحم تارة يكون له 

 ى له شعر كالشياه، وأخرى يكون لهكالماشية، وتارة يكون له صوف كالأغنام، وأخر
 .الدواجن وأنحاء الطيور المأكولة اللحمكوبر كالإبل، بل ومنها ما يكون له ريش 

ّن الحيوان المأكول اللحم يجوز لبس جلده إذا كان مذكى، ويجوز إ: ا تقول الروايةهنو ُ ّ
ّلبس صوفه أو شعره أو وبره سواء كان مذكى  ّو غير مذكى؛أُ ّ وذلك لأنها حصرت ُ

و ن  ن ا صوف وا شعر وا ر ش وا و ر من >: مّ تقول الروايةث .قيد التذكية بالجلد فقط
ًا يتة وغ  ا يتة ذكيا ُهنا تريد الرواية أن تنتقل إلى و؛ < فلا بأس بل س ذ ك وا صلاة فيهّ

ّ فضلا عن اللبس، فإن ،ّمسألة الصلاة فأضافت قيد التذكية لتقول إنه تجوز فيه الصلاة ً
ّ بمقتضى المقطع الأول الذي ذكرناه ولذا جرى الحديث بعدها حول جيزاُاللبس قد 

 .الصلاة
؟ هل الأصناف ّ ما هو متعلقهما< يتة وغ  ا يتةمن ا>: × ّالسؤال هو أن قولهو

 ؟ّمتعلقهما خصوص أحد هذه الأصناف أم )الصفوف، الشعر، الوبر، الريش(ّالمتقدمة 
ّأيا كان المتعلقو ً ً فكيف يكون الشيء الواحد ميتة وذكيا في نفس الوقت،ّ ليست ؟ أوّ



 ٣٩١ ........................................................................الميتة
 عن أخيه موسـى بـن جعفـر )١(ن علي بن جعفر في كتابهع: لرواية الثالثةا

                                                                                                                                               
ًذكيا«كلمة  ّ لكل ما تقدمًخبرا» ّ ًذكيا«ّلو قلنا إن و ؟ّ  هي خبر للصوف فقط، فما هي »ّ

ّهنا نريد أن نوجه سؤالا للشيخ الحرو ؟ةّأخبار البقي ً ّ ُ أين أمارات الصدق في : & انيُ
كون : هل من تلك الأماراتف ؟ّمضمون الروايات والتي وعدتنا بها في مقدمة الكتاب

ًالشيء الواحد ميتة وذكيا  !؟ّ
ّ وقد تأملنا فيما قاله السيد الخميني،هذا لنجس افالثوب ، &  لنا وجاهة ما قالهّتبينف ّ

ّلا يوجد كلام في جواز لبسه فضلا عن الطاهر، وفضلا عما أنبتته الأرض، بل لا  ً ً
 .معنى لاحتمال المنع في ذلك

ًمن هنا كان النظر الأولي إلى مسألة اللبس في الصلاة نظرا لعدم وجود ملازمة بين  ّ
ُالسيد الأستاذ جواز اللبس وجواز الصلاة فيه ـ كما أفاد   ـ فأرادت الرواية أن )دام ظلّه(ّ

ّتبين لنا هذه المسألة، فكادت أن تنطق بجواز الصلاة بجلد المذكى ّ ّ أنها جعلت ّإلا ،ُ
ّ فأدخلت الصوف والشعر والوبر مطلقا، أي سوء كان مذكى أو ،ّاللبس مقدمة لذلك ً

ّغير مذكى، ثم عادت الرواية إلى موضوعها وهو اللبس في ا  .لصلاةّ
ُ يعين لنا موضوع اللبس أو يساعد على )ما يجوز من اللباس(ّأما كون عنوان الرواية و ُّ

ّ لأننا لم نعلم أن هذه العناوين من ّإنه لا يمكن الركون إليه؛ فليه،عذلك، أو هو شاهد  ّ
ّلمظنون هو أنها قد ابل ، × ًضلا عن عدم وضعها من الإمامف & وضع المصنف

ّققين أو المعلقين على الكتاب كما هو الحال في كتاب نهج البلاغة وضعت من قبل المح ُ ّ  
ّ فإن ما كتبه ،دخل في تحديد اللبس أو موضوع الصلاة فيهمًـ مثلا ـ ولو كان للعنوان 

باب >: ّ في أول هذا الباب هذا العنوان حيث ذكر؛باعتّصاحب الوسائل أولى بالا
إذا لم يكن ما ذكرناه و؛ )٣٤٥ ص٤ج: شيعةوسائل ال(. <... الصلاة في الفراء وجواز

ّ فلا أقل من احتماله بنحو يمنع من الاستدلال بالرواية على موضع ،هو الصحيح
ً فضلا ، على مستوى موردها وهو اللبسّحتىّلرواية تامة االلبس، وبذلك لا تكون 

ّعلى عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا؛ والذي يهوـ ًقطعا ـ عن عدم دلالتها  ن الخطب ً
 . فتكون ساقطة عن الاعتبار،هو عدم تمامية سندها

: ×  جعفر الصادقالإمامابن  المنسوب إلى ،مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها) ١(
 .١٣٩ص



 رسائل فقهية................................................................ ٣٩٢
رجل، فيموت بعضها، أيـصلح لـه بيـع ل تكون :سألته عن الماشية> :قال ×

ّلا، و ن ل سها فلا يص : قالجلودها ودباغها ويلبسها؟   .)١(< فيهاُ
ّمن الواضح أن محل الكلام ليس في الدباغـة والبيـع، وإنـما في اللـبس، و ّ ّ

ّومما لا شك فيه . لا: × وهنا يقول  وظاهرة في الحرمة ،نهّا من أداوت النهيأّ
ّـ بحسب ما حققه الأصولي لميتـة؛ اون ـ وبالتالي سوف يحرم لبس جلد الماشـية ّ

ّ يبدو هو أن المستدل بهـذه الروايـة حـاول أن يـستفيد مـن نكتـة هـذا الذيو ّ
 .ّ وقد غاب عنه متعلق النهي،الظهور
ّا تـدل ّأنهـّلو كانت بمفردها فإنه يمكن القول ب» لا«ّإن كلمة : لذا نقولو

ُاهر في الحرمة، ولكن يوجد في صدر ظّعلى حرمة اللبس لأن النهي عن اللبس  ُ
لا :  فيكون مدلول الجواب هو،»يصلح« وهو كلمة ،لكالرواية ما يمنع من ذ

صلح، وهذه الكلمة أقرب إلى الكراهة منها إلى الحرمـة، فـلا تكـون الروايـة ي
ّدالة على حرمة اللبس، بل هي دالة على  واز ذلك ولكن على كراهة، وهذا ما جّ

ًيمكن استفادته من ذيل الرواية أيـضا حيـث تقـول ّوإن لبـسها فـلا يـصلى «:ُ ُ 
ّمن الغريب والبعيد في رواياتهم أن يكون شيء ما حراما ثم  ^ ّإنهمف، »يهاف ً

ّيفترضونه ويرتبون عليه حكما آخر، وإنما  ّهـي أنهـم يـذكرون  ^ ريقتهمطـًّ
 .الحرام فقط

ّ لو كان اللبس حراما فهذا يعني أنه:في المقامو افترض الفعل الحـرام  × ً
ًثم رتب عليه حكما آخر وهو المنع  ّ لـصلاة فيـه، وهـذا بعيـد وغريـب في ن امّ

ّولذا فإن المعنـى الأقـرب هـو أن اللـبس مكـروه، ، ^ طريقتهم ورواياتهم ّ
ّن كل مكروه جائز، فإنه يفترض لبسهحيث إو ّ ّ فإذا لبسه فإنه لا تجوز الصلاة ،ّ

نّ الصلاة لا حيث إ ؛^ هل البيتأة في فقه ّفيه، وهذا موافق للقواعد العام
ّ هذا من حيث الدلالة، وأمـا مـن حيـث الـسند فإنهـا .هر بثوب طاّإلاّتصح  ّ

                                                             
 .٦ ح١٨٦ ص٢٤ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة) ١(



 ٣٩٣ ........................................................................الميتة
 .تيجة ضعف سند أصل الكتاب الذي وردت فيهنضعيفة 
سـألته عـن أكـل > :ُن عثمان بن عيسى عن سـماعة قـالع: لرواية الرابعةا

ّلا بأس ما  م يعلم أنه : فقال ؟)٢(الغراو)١(الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت ُ

 .)٣(<ميتة
ّدلال بهذه الرواية ـ على المدعى العامّتوقف الاستي  ـ على انعقاد الإطـلاق ّ

ًيان حكم المنطوق فإنه سوف يكون خارجـا بّفي مفهومها، فإذا ثبت أنها بصدد  ّ
ّعن محل إثبات المدعى ّ. 

ً ينبغي أن نقف قليلا عند المراد من المفهـوم الأصـولي، ،قبل تحديد ذلكو
 عـلى نحـو ّقـضيةلمفهوم، فهل يثبت لنا الاُحيث ينبغي أن يعلم مقدار ما يثبته 

ّبنحو القضية المهملة التي هي في قوة الموجبة الجزئية أو ّالكليةالموجبة  ّ  ؟ّ
ّإذا كان الماء قدر كر فلا ينجسه شيء(: لو قال المولىف ُ ّ :  مفهومه هـوهلف؛ )ُ

ّأنه إذا لم يكن قدر كر فإنه ينجسه كل  ّ ُ ّ  ؟ةّكليال؟ أي على نحو الموجبة شيءّّ
ّنا لم يقل علم مـن الأعـلام إنه َ  فيكـون ؛ّكليـةال المفهـوم يثبـت الموجبـة َ

ّتنجس، وكذا في المقـام، فـإذا علمـت يّ فإنه ّإذا لم يكن الماء قدر كر: المفهوم هو
ًلا يجوز الانتفاع بـه مطلقـا، :  أي؟ّكليةالّأنه ميتة فهل فيه البأس بنحو الموجبة 

 ؟نّه في الجملةأ مأ
 ّقـضيةعـلى نحـو ال:  أي،ّ أنه لا يجوز الانتفاع به في الجملـةهو: الجوابو

ّالمهملة، حيث إننا نعلم أنه لا يجوز   نحـو ؛لانتفاع بالميتة في جملـة مـن المـوارداّ
                                                             

 للشيخ ،مجمع البحرين: انظر. لوحالممنوع من الجلد وهو جلد الميتة : الكيمخت) ١(
 .٤٤١ ص٢ج: لبحرانيا

ُشيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به وربما يعمل من السمك: الغرا) ٢( ّ مع مج: انظر. ُّ
 .٣١٥ ص١ج: البحرين

 .٥ ح١٨٥ ص٢٤ج:  وسائل الشيعة)٣(



 رسائل فقهية................................................................ ٣٩٤
 .ُالصلاة وما يشترط فيه الطهارة

ّعليه فإن هذه الرواية إذا تم سندها و  ـ)١(وهي بحسب الظاهر لنا موثـَّقةـ ّ
ّفإنها غير تامة د ًا تحرم الانتفاع مطلقا، ّأنه لا ، الجملةفيّ لأنها تثبت البأس ؛لالةّ ّ ُ

 وفق ما ،ّزئية الجّقضية وهي بقوة ال، المهملةّقضيةّأنها تثبت البأس بنحو ال: أي
 .ّقرر في علم المنطقمهو 

 ،بصدد بيان حكم المنطـوق لا المفهـوم«: ّ أنهايمكن القول: بعبارة أخرى
 .)٢(<لعلم في الجملةا ثبوت البأس مع ّإلاُفلا يستفاد منها 

ُبذلك نكون قد انتهينا من روايات الطائفة الثانية والتي قصد منها إثبات و
ّحرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، وأن  ً ّ، وقد عرفـت أن يّةُلحرمة هي الحرمة الوضعاُ

روايات الطائفة الأولى والثانية بقـسميها ـ والتـي يمكـن تـصنيفها إلى ألـسن 
: بالجلد، والثالـث: ًتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا، والثاني:  هوّالأولة، كان لاثث

ًخصوص اللبس ـ بعضها كان تاما سندا  ً ًوبعضها الآخر تاما دلالـة  ،)٣(دلالةوّ ّ
 . والآخر بالعكس،ًلا سندا
ّمن تمت عنده ولو رواية واحدة على المدعى ف ّسندا ودلالة فإنه تثبت ّالعام ّ ً

ا ّممــ ّ أي روايـة يّـةلكنّك عرفت عدم تمامو ًالانتفاع بالميتة مطلقا،ده حرمة عن
 .ّعلى هذا المدعىـ ّتقدم 

: لمنع الجزئي، وبعبـارة أخـرىاّنعم، تم عندنا بعض منها ولكن في إثبات 
 .ًز لنا الانتفاع بالميتة ولكن ليس مطلقاّ قد وجدت عندنا روايات لم تجوّإنه

ًة ـ كنا قد أشرنا إليها وصارت مبنى لنـا ـ وهـي هنا ينبغي التنبيه إلى نكتو
                                                             

ّوفاقا لما يراه السيد الخميني في المكاسب) ١( ّ؛ والسيد الخوئي في مصباح ٤٨ ص١ج: ً
 .١١٦ ص١ج: الفقاهة

 .٤٨ ص١ج:  الإمام الخمينيّللسيد ّالمحرمة،المكاسب ) ٢(
 .في موردها الخاص دون إمكان تعدية حكمها إلى مطلق الانتفاعات الأخرى: أي) ٣(



 ٣٩٥ ........................................................................الميتة
لى المتن والبحث الدلالي فيه بـصورة أكـبر عّأننا عندما نزيد من تسليط الضوء 

ّمما هو عليه البحث السندي فذلك لأننا نحاول أن نجمع أكبر عدد ممكن  ن مـّ
الروايات في المورد الواحد بغية الوصول إلى العدد الـذي يوجـب الاطمئنـان 

 .ذه الرواياتهدور المعنى الذي تدور في فلكه بص
ّإننا بصدد جمع أكبر عدد ممكن مـن القـرائن للوصـول إلى : بعبارة أخرى

ّثباتـه أو نفيـه فـيما إذا لم تـتم عنـدنا ولا روايـة إدرجة الاطمئنان بالمعنى المراد 
 .ًواحدة سندا

  ّدلة القائل   واز الانتفاع با يتةأ
ّفة في قبال جميع ما تقدم من روايات الطائفة الأولى قع روايات هذه الطائت

 فتكون بذلك ،لطائفة إثبات جواز الانتفاع بالميتةاوالثانية، حيث يراد من هذه 
 .لمتعارضينا السند لكلا يّةمعارضة للطائفة الأولى والثانية في صورة تمام

 . روايات من هذه الطائفة الأخيرة، وسوف نقف عند ثمانيذاه
 وهــو المملــوحســألته عــن جلــد >: ُقــة ســماعة، قــالّموث:  الأولىالروايــة

 .)١(<سّه فهو أفضلتمإن لم : ّالكيمخت، فرخص فيه وقال
 عندما نقف عند وجوه الجمع بين ،ذه الرواية يمكن أن تساعدنا فيما بعده

ّ فإن موثقه سماعة هذه ،الطائفتين، ففي صورة حمل الطائفة الأولى على الكراهة
ّ بدليل أنها جوزت لنا الانتفاع؛رينة على ذلكسوف تكون ق ّ. 
ّفضل عدم المستنعم، هي   وهذا لا يخـرج عـن دائـرة الكراهـة كـما هـو ،ّ

 .واضح
» ّفرخص فيـه« حيث قالت ،نّ دلالة الرواية على جواز الانتفاع واضحةإ

ًفتكون الرواية تامة سندا ودلالة ّ. 
                                                             

 .٨ ح١٨٦ ص٢٤ج:  للحر العاملي، وسائل الشيعة)١(



 رسائل فقهية................................................................ ٣٩٦
ًنقـلا عـن كتـاب » لـسرائرا«بن إدريس في آخـر ّ محمد نع: الرواية الثانية

سألته عن الرجل يكون له الغنم، >: الق × البزنطي صاحب الرضا» جامع«
ُنعـم، يـذيبها :  قـال؟يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفـع بـما قطـع

 .)١(<ها ولا يأ لها ولا ي يعهابُو  ج 
ا رّم أكلهـيحـ و،الانتفـاع بالميتـة بواسـطة الإسراج × هنا يجيز الإمـامو

ّ لأن الجـزء المبـان مـن الحـي ؛اضحوّوبيعها، فأما مسألة المنع من أكلها فذلك  ُ ّ
ّواضح أن الأكل يشترط فيه الطهارة، وإنما الكلام الميتة أو بمنزلة الميتة، ومن  ُ َّ

 الانتفاع بها حيث قال َأو ليس قد أجاز الإمام: لمنع عند بيعها، حيث نقولافي 
ّفترضنا وجود منفعة عقلائيـة أو أنهـا ا فإذا .يّ وهذا الانتفاع عقلائنعم،: ×

ّ فان البيع أو جوازه يدور ؟ بيعها×  فلماذا منع الإمام ـمكما في المقاـ وُجدت 
 . فلاّوإلاُ فإن وجدت جاز البيع ،ّدار المنفعة المحللةم

 في الأزمنة الـسالفة، ّماليةّ أن يقال بأن الاستصباح بها لم تكن له ّإلاّللهم ا
ُول الكـلام، إذ كيـف يمكننـا إثبـات أّوز البيع عندئذ، ولكن هـذا هـو فلا يج ّ
 ؟ذلك
ّعلى أية حال، فإن هذه المسألة ينبغي إرجاؤها إلى محلها، وهو البيعو ّ ّ. 
هـي  فيّة مـن الناحيـة الـسندّوأمـاّالرواية تامة الدلالة كما هـو واضـح؛ ف

 .)٢(ضعيفة السند
سـمعت >: قـال × ن أمير المـؤمنيندعائم الإسلام، عفي : الرواية الثالثة

ّ، فلما كـان  تفع من ا يتة بأهاب ولا عظم ولا عصبُيلا : يقول | رسول االله
مـا  ن : قـالفمن الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريـق، 

                                                             
 ٢٤ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة: ً؛ وأيضا٤٧٧ص: ّ لابن إدريس الحلي،السرائر) ١(

 .٤ ح٧٢ص
 .<ّأدلة القائلين بجواز الانتفاع بالميتة>مبحث  )٢(



 ٣٩٧ ........................................................................الميتة
: يا رسول االله فأين قولـك بـالأمس: قلت: ، قال  أهل هذه  و انتفعوا بأهابها

 .)١(<ُي تفع منها با لحاف ا ي لا يلصق: الق؟ بأهابينتفع من الميتة  لا
ّ عندما قال إنه ينتفع منها باللحاف |ّ النبي ّأن: في بيان مدلولها ذكرواو

ُعنـي الجلـد إذا كـان مـدبغا بنحـو لا تلـصق ي | ّالذي لا يلصق، فإنه كان ًّ ُ
ّأجزاؤه باليد فإنه يجوز عندئذ الانتفاع به، أما إذا لم يكـن كـذلك فإنـ ه سـوف ّّ

 لانتقال بعض الأجزاء من جلد الميتة ًعة الحال ـ عند اللمس منشأكون ـ بطبيي
 .إلى بدن الإنسان

ّ حيـث ذهبـوا إلى أن هـذه ،ّذا ما قاله بعض المعلقين عـلى هـذه الروايـةه
ّالرواية قد جوزت الانتفاع بالميتة، ولكن  شرط عـدم انتقـال أجـزاء الميتـة إلى بّ

 .صق بهلا تلت: ُالمستعمل، أي
ّإنما أجاز الانتفاع بالميتة بعد الدباغة فذلك  |ّ النبي نّيقال بأمن هنا قد 

 .ةّ كما هو المشهور بين العام،لد الميتةلجّ مطهرة ؛لاحتمال كون الدباغة
ّ هذا الاحتمال لا يمكن الركون إليه في المقام، فإن صاحب الـدعائم ّلكنو

يث يقول ّالدباغة مطهرة للميتة، حون ك نجده يستنكر ،وهو ناقل الرواية هذه
َّإن ... ^ ّعن أبيـه عـن آبائـه عـن عـليّ محمد وروينا عن جعفر بن>: في ذلك
ا يتـة  ـس : ُ نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت، وقـال| هللارسول 

ّلا يص     ا يتـة و ـو : نّه قالأ × بن عليّ محمد  وعن أبي جعفر.ُو ن دبغت ُ

ّدبغت سبع   ر ّة، إنا أهل بيت لا نص ُ ُ ُ وعنه أنـه سـئل .ُ  لود ا يتة و ن دبغتّ ّ
إن ل ـستها :  منها بالميتة وتعمل منها الفراء، قالّلود الغنم، يختلط الذكيجعن 

ّفلا تص  لا تبعهـا، و ن  ـم تعلـم فاشـ  ش ها و ّ فيها، و ن علمت أنها ميتة فلا ُ
                                                             

: ؛ وعنه١٢٦ ص١ج:  التميمي المغربيّمحمد لأبي حنيفة النعمان بن ،دعائم الإسلام) ١(
 .١٩٢ ص١٦ج: الميرزا حسين النوري الطبرسي: أليفت ،مستدرك الوسائل
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 .)١(<ي تفع با يتةلا  ...×  ين ا س ّ ن  :  وقال.و ع

ّوضـح لنـا أن صـاحب الـدعائم يـرى أن الدباغـة غـير تُفهذه الروايات  ّ ّ
 .ّمطهرة لجلد الميتة

يكون قد أجـاز الانتفـاع  |ّ النبي ّ فإن،ّ ومع كونها غير مطهرة،بذلكو
لدلالة، ويبقى الكلام في سندها حيث عرفت اّبجلد الميتة، فتكون الرواية تامة 

ّما يتعلق بصحاب الدعائم، فمـن كـان يـرى ـ ث السابقة من مجموع الأبحاـ 
 فـلا، فتكـون محكومـة ّإلااتـه، وّفيمكنـه اعـتماد مروي حّة ووثاقة ما يرويـهص

ّحة مرويصبالإرسال فيما إذا ثبتت وثاقته فقط دون   في صـورة عـدم ّإلا و،اتـهّ
 عـن ً فـضلا،ُ على فرض كونها مسندةّحتىاته ساقطة ّ مرويّالقبول بوثاقته فإن

 .)٢( كما هو الحال الذي عليه،عدم إسنادها
 عـن ،عن عبد االله بن إسـحاق العلـويّ محمد ن علي بنع: الرواية الرابعة
: ، عـن عـلي بـن أبي حمـزة قـاللـديلميابن سـليمان ّ محمد الحسن بن علي عن

 ؟عـن لبـاس الفـراء والـصلاة فيهـا × وأبا الحسن × سألت أبا عبد االله>
ّأو ليس الـذكي ممـا ذكـي : قلت: ، قالً ما  ن منها ذكياّإلاّصل فيها تلا : فقال ُ ّ َ

 .)٣(<ّب  إذا  ن  ما يؤ   مه: الق ؟بالحديد
ّن هذه الرواية واضحة الدلالة، حيـث إنهـا نهـت عـن الـصلاة بلبـاس إ ّ

                                                             
 .١٢٦ ص١ج:  التميمي المغربيّمحمد لأبي حنيفة النعمان بن ،دعائم الإسلام) ١(
ّينبغي التنبيه إلى أن هذه الرواية قد ساقها جملة من الفقهاء للاستدلال بها على حرمة ) ٢(

: في مصباح الفقاهة & ّليه السيد الخوئيعالانتفاع بالميتة لا على جواز ذلك، كما هو 
ُ؛ وظاهرها يساعد على ذلك؛ ويكفي في إثبات ذلك الرجوع إلى صدر ١١٣ ص١ج

 .الرواية
؛ الباب الثاني من أبواب لباس ٢ ح٣٤٥ ص٤ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة) ٣(

ّالمصلي ُ. 



 ٣٩٩ ........................................................................الميتة
عـن : عن اللبـاس والآخـر: حدهماأالفراء، وهنا إذا افترضنا وجود سؤالين، 

لـسؤال الثـاني اقـد أجـاب عـن  × ّة، وأن الإماملباس جلد الميتة في الصلا
ّالمتعلق بالصلاة، فإن ذلك يعني جواز اللبس في غير الـصلاة، وبـذلك يجـوز  ّ

ّلصلاة، ولا يقـال إن الإمـاماالانتفاع بالميتة في غير  لم يـرد الإجابـة عـن  × ُ
ًذلك، لأن هذا يعتبر تأخيرا للجواب عن وقت الحاجة ُّ. 

ّنه لا يوجد في الرواية سؤالان وإنما هـو سـؤال واحـد  إُ أن يقالّإلاّللهم ا ّ
 .لصلاةافقط وهو عن لباس جلد الميتة في 

ّ أنه لا يوجد سؤالان فيها، ولكن ـ وبحسب ظاهر الرواية ـما نراه نحن و ُ ّ
ّاحد، وإنما نريد القول بأنه يكفي في بطلان وهذا لا يعني وجود ظهور لسؤال  ّ

لانتفـاع ا عدم وجود ظهور لسؤالين فيها، فجـواز الاستدلال بهذه الرواية هو
ّبالميتة هنا يتوقف على وجود الـسؤال الأول  ظهـور سـؤالين، ّ أو عـلى الأقـل،ّ

ّن الجواب بالمنع متعلقهإ: ٍلصلاة، فنقول عندئذاعن : في البس والآخر: ّالأول ّ 
 .اللبس في الصلاة دون اللبس في غيرها

 ،ّ لأنه بحاجة إلى دليل له ظهـور؛نتفاعلا يمكن استفادة جواز الا: عليهو
 .)١(وهو مفقود في هذه الرواية

                                                             
 فلو سألنا ؟ًإذا كان السؤال واحدا» الواو«اذا جاء السائل بحرف العطف لم: ُربما يقال) ١(

َّ مع أن ؟ن ذلك وجود سؤال واحد فقطمُعن لباس السواد والصلاة فيه، فهل يفهم 
ُالسيد الأستاذ  ُ يوجد ظهور لسؤال دم وجود ظهور لسؤال واحد، فإن لمعَّ أكد )دام ظلّه(ّ

ُاحد ولا ظهور لسؤالين أيضا، فماذا يوجد إذنو ُنا لا نريد إلغاء احتمال وجود ّ رغم أن؟ً
ّإن الأظهر من كل ذلك هو وجود : سؤال واحد أو عدم وجود سؤالين؛ ولكن نقول ّ

ّبحسب مفاد الرواية وبقرينة العطف؛ علما أن هوسؤالين  ذه الرواية من حيث السند ً
ون ابن حمزة هو البطائني كً وأيضا لاحتمال ، بن سليمان الديلميّمحمد لوجود ؛ضعيفة

 .ّ والثاني ثقة دون الأول،وليس الثمالي
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، عـن  بن المغيرةعبد االله عن ، عن أبيه،ّن أحمد بن محمدع: الرواية الخامسة

ًإن رجلا سأل أبا >: علي بن أبي حمزة وأنا عنده، عن الرجل الـذي  × عبد االلهّ
ّيتقلد السيف ويصلي ُ ُن فيـه الكيمخـت، قـال إ، فقال الرجل،نعم:  قال؟ فيهّ ّ :

ً، منه ما يكون ذكيا ومنـه مـا يكـون ميتـة، ّجلود دواب:  قال؟ُما الكيمختو ّ
ّنه ميتة فلا تصل فيهما علمت أ: فقال ّ>)١(. 

وف نعتمد في هذه الروايـة تلـك النكتـة المزبـورة في الروايـة الـسابقة، س
ن الـسؤال لصلاة، والكلام هـو في كـواقد أجاب عن التقليد في  × فالإمام

ّتقلد السيف وفيه جلـد الميتـة، وتقلـد الـسيف :  هما،ًالمطروح واحدا أو اثنين ّ
 ؟يه جلد الميتة في الصلاةفالذي 
ّما يمكن أن يذكر هنا هو عين ما تقـدم في الروايـة الـسابقة، وعـلى أيـة و ُّ

ّ فإنه ينبغـي أن يقـع الكـلام بعـد قبل،ن الدلالة أو لم يّةحال، فسواء قبلنا بتمام
يث حُذلك في جهة السند، حيث يوجد فيها علي بن أبي حمزة، وهو مختلف فيه، 

ُيوجد ما يسمى بالبطائني وهو من رؤوس الواقفة ولا يعتمد عليـه، والآخـر  ُّ ُ
المفيـد في معجـم رجـال >ليه، وقـد جـاء في عُهو الثمالي وهو عدل ثقة يعتمد 

: زةحمـاسـم أبي >: يـلي، مـا علي بن أبي حمزة البطائني:  وتحت عنوان<الحديث
طريق الشيخ والصدوق إليه،  × والكاظم ×  من أصحاب الصادق،سالم

ّضعيف كذاب متهم، كما قاله ابن  ُ هو أحد أعمدة الواقفة بل أصـلهم، : ضّالفّ
الطمع في الـدنيا والميـل إلى : أصل سبب الواقفةو × لم يعترف بإمامة الرضا

وهو مشترك بين عـدد، عـلي ... ظم فأكلوا أموال الإمام موسى الكا،طامهاحُ
 .)٢(<...زة الثماليحمبي  بن أّوالحسن، وعلي! أبي حمزةبن 

                                                             
 .٤ ح٤٩١ ص٣ج:  للحر العاملي، وسائل الشيعة)١(
 .٣٨١ص:  الجواهريّمحمد: أليفت ،المفيد في معجم رجال الحديث) ٢(



 ٤٠١ ........................................................................الميتة
ّمن الواضح أن تشخيص أي واحد منهما إنما يكـون مـن خـلال الـرواة و ّ ّ

 وهـو ،لمذكور في هذه الرواية هو البطـائنياّفقت الكلمة على أن ّعنهم، وقد ات
 .نفسه المذكور في الرواية السابقة

 عن ، بن إسحاق العلويعبد االله عن ،ّ بن محمدّن عليع: ية السادسةالروا
،  عن عيثم بن أسـلم النجـاشي،ليمان الديلميسبن ّ محمد  عن،ّالحسن بن علي

ن  : عن الصلاة في الفـراء؟ فقـال × عبد االلهسألت أبا >: عن أبي بصير قال
ًرجلا  دا ×  بن ا س ّ  ، )٢(نّ دباغهـا بـالقرظُلا يدفئه فراء ا جاز، لأ )١(ً

مّا قبل م بالفرو فيل ـسه، فـإذا حـ ت ا ـصلاة  ف ن يبعث إ  العراق فيؤ  
لعـراق اإن أهـل :  فقـال؟ُألقاه وأل  القميص ا ي يليه، فـ ن  ـسأل عـن ذ ـك
ّ ستحلون  اس ا لود ا يتة، و زعمون أن دباغه ذ ته ّ>)٣(. 

ّن ظاهر هذه الرواية هو أنهإ  نعـم، يوجـد تفـصيل .فع بالميتةكان ينت × ّ
 حيث يلقي الثوب في حـال ؛ الصلاةفيبين اللبس في غير الصلاة وبين اللبس 

 .جواز الانتفاع بالميتة: الصلاة، وهذا يعني
ُلكن ربما يقالو ّ باعتبـار أن ه الرواية ليست بصدد هذا الموضـوع؛نّ هذإ: ّ
 محكـوم بالطهـارة، وق المسلمين وهوسُكان يشتري هذا الجلد من  × الإمام

ّمذكى، فهو جائز اللبس في جميع الأحوال، ولا يبقى سوى أن نسأل عـن : أي ُ
 .يشتريه من أسواق المسلمين × ّلسر في نزع الثوب في أثناء الصلاة مع كونها

ّأن الاحتياط حسن على كل حـال، فـإن الإمـام: الجواب هوو كـان  × ّّ
ّيعلم بوجود من يقول بأن الدباغـة تطهـر  ّد الميتـة وأنـه يبـاع في العـراق، لـجّ

                                                             
 ،مجمع البحرين: انظر. ًمن يجد البرد سريعا: فتح الصاد وكسر الراءالصرد ب) ١(

 .٨٥ ص٣ج: للبحراني
ُلم يدبغ به الأديمورق الس: القرظ) ٢(  .٢٨٩ ص٤ج:  للبحراني،مجمع البحرين: انظر. َ
 .٤ ص٤٦٢ ص٤ج:  للحر العاملي،وسائل الشيعة) ٣(
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ّ يكون مقتضى الحال هو الاحتياط، فإذا قبلنا بهذا التفسير فإننا سـوف ٍوعندئذ

 وذلك لعدم وجود ؛لى عدم دلالة هذه الرواية على جواز الانتفاع بالميتةإننتهي 
 .المقام ًميتة أصلا في

ّلكن القبول بهذه النتيجة مبنيو يعمـل  ×  عـلى القبـول بكـون الإمـامّ
  وهذا ثابت، فهل يمكن للإمـاميّةالأحكام الواقعبعالم  َّبالاحتياط، فإن الإمام

 ؟يّةلواقعاُ مع قدرته على معرفة الأحكام يّةالعمل بالأحكام الظاهر ×
ّمن قبـلِ بالمبنى الكلامي القائل بأنهف يعمل بالظاهر مع قدرتـه عـلى  × َ

ّالواقع فإن الرواية لا تدل على الانتفاع   لعدم وجود ميتة، ومن لم يقبـل ؛الميتةبّ
ّ فإنـه يمكـن ،هـي عـين الواقـع × ّ حيث يرى أن جميع أعمال الإمام؛بذلك

 .)١(ّلتمسك بهذه الرواية لإثبات جواز الانتفاع بالميتةا
                                                             

 ـ ١١٤ ص١ج:  الخوئيدّللسي ،يمكن مراجعة تفصيل المسألة في مصباح الفقاهة) ١(
 النسبة إلى الإمامبهناك من العمل بالظواهر  & ّ؛ حيث يمنع السيد الخوئي١١٥
ًطلعا على الأحكام م ×  بعد القطع بكون المعصومّإنه وهو القول الصحيح؛ ف،× ّ

في ف ؟ّلشيء الذي يدفعه أو يضطره للعمل بالحكم الظاهرياما هو : الواقعية، نسأل
ّفي نجاسة مائع فهل يحكم بطهارته بناء على أن  × ّ لو شك الإماممثل قاعدة الطهارة

ّ شك أن الماء المشكوك النجاسة لا لا ؟جس بعينهنّ تعلم أنه ّحتىّكل شيء لك طاهر  ّ
ًيخلو واقعا إما أن يكون طاهرا أو نجسا ً عالم بالواقع، فلو  × ّ وبحسب الفرض أنه،ًّ

ّلمشكوك طاهرا فإن الداعي للحكم هاكان  و علمه بالواقع لا قاعدة الطهارة، وإن كان ً
ُنجسا واقعا فهل من المعقول أن يوقع نفسه في هذه  ً لمفسدة المعلومة لديه لأجل العمل اً

 !؟بقاعدة الطهارة
 والتي منها  ـّفقت كلمة الأعلام على أن الداعي للعمل بالأحكام الظاهريةّهذا وقد ات
ّعات الخارجية، ومن الواضح أن الموضووة هو الجهل بالأحكام الواقعيـ الاحتياط 

ّعقلا ونقلا؛ وعلى فرض التنزل والقول بأن الاحتياط  × ّ ممنوع في حق المعصومهذا ّ ً ً
ُفما هو مقتضى الاحتياط فيما ، × ً وهو حسن أيضا للمعصوم،ّحسن على كل حال

ُ أو ليس مقتضى الاحتياط هو ترك اللبس سواء في ا؟جاء في رواية أبي بصير لصلاة أو َ



 ٤٠٣ ........................................................................الميتة
 بخصوص سـندها فهـي روايـة ّوأماذا ما يمكن قوله في بحثها الدلالي ه

كـما يوجـد في الـسند أبـو ، )١(ميلـديلابن سـليمان ّ محمد ًضعيفة نظرا لوجود
ا بهُا عند إطلاقها يراد ّأنه ّإلا ،ُبصير، وهذه الكنية تنطبق على خمس شخصيات

 . وهو ثقة عدل،يحيى بن أبي القاسم الأسدي
  ة أ  بص ّهو  ديد 
 بلـغ عـددها ّحتـى جاء في سندها أبو بـصير، ّرد كم هائل من الرواياتو

 الوقــوف عنــد هــذه الكنيــة وبيــان نبغــييروايــة، ولأجــل ذلــك » ٢٢٧٥«
 .مصاديقها

ُقد ذكروا في كتب الرجال أن هذه الكنية تنطبق عـلى خمـس شخـصيات ل ّ
 : وهم

 .ـ يحيى بن أبي القاسم الأسدي، وهو عدل وثقة ١
 .ُـ ليث بن البختري المرادي، وهو عدل وثقة ٢

                                                                                                                                               
ّكان مضطرا لذلك، فإن الاضطرار خارج عن محل  × نّهُ؟ ولا يقال إلصلاةافي غير  ّ ً ّ

َّالكلام؛ ثم إن الأعمال ـ كما هو وارد في روايات عديدة ـ لها آثار وضعية مباشرة على 
ًثلا ـ عند العلم حرام تكليفامسلوك الإنسان، فأكل الميتة ـ  ً فيكون الآكل مأثوما ،ً

ًله لذلك موجبا لقسوة القلب كما هو وارد في الروايات؛ ويكون أك ّمن الواضح أن وُ
 .ًآكل الميتة جهلا منه لا يعفيه من الأثر الوضعي

ّلخمر باعتقاد منه أنه ا شارب ، كما هو في حالًنعم، هو غير مأثوم وغير معاقب أخرويا
 هذا ضحتّذا اإالخ؛ ف...ماء، فهو غير مأثوم ولكنه سوف يسكر ويذهب عقله و

ّفكيف يعقل في حق المعصوم تمل يحُ فالأحكام الظاهرية ؟الوقوع في مثل هذا × ُ
 ّذلك في حق المعصومـ أو يعتقد ـ لنا أن نسأل من يحتمل و .فيها عدم إصابة الواقع

ًتصلي معها قصرا عملا    لماذا لا،إذا كنت في حضر وحكمك الواقعي التمام: × ً ُ
 ؟الاحتياطب

 ).دام ظلّهمنه . (صري أو النصري أو المصريلبالمعروف با) ١(
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 .الأسدي الكوفي، وهو غير معروفّ محمد  بنعبد االلهـ  ٣
 .ن الحارث، وهو غير معروفـ يوسف ب ٤
 . بن الهروي، وهو غير معروفعبد االلهـ حماد بن  ٥
ُ روايـة واحـدة في كتـب ّة الأواخر غير معروفين ولم يثبت أن لهم الثلاثّإن

ّن محل البحث وعن أي بحث روائيعالحديث، ومن هنا فهم خارجون  ّ  ، آخرّ
بحـث بالأسـدي ه، ولـذا سـوف ينحـصر الفيما إذا وردت كنية أبي بـصير فيـ

 .ُالمراديو
ُما فيما يتعلق بالمرادي فإنه يوجد فيه كـلام كثـير، حيـث نقـل إلينـا ابـن أ ّ ّ ّ

ولكنّنـا بمراجعـة ، )١(ّ ذم المـراديفي × الغضائري رواية عن الإمام الصادق
ّالروايات الصحيحة السند نجد أن المرادي هو فوق الوثاقـة والعدالـة، ومـن 

 × عبد االلهسمعت أبا >: ّن دراج حيث يقولحة جميل بلروايات صحياتلك 
ُبشر المخبتين بالجنّة، بريـد بـن معاويـة : يقول ُ لعجـلي وأبـا بـصير ليـث بـن اّ

ُالبختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمنـاء االله عـلى حلالـه  ّ ُ
ًوأيـضا صـحيحة ، )٢(<ّلاء انقطعت آثـار النبـوة واندرسـتولا هؤلوحرامه، 

 ذكرنا وأحاديث أ  ح أًما أجد أحدا : قولي × عبد االلهسمعت أبا >: سليمان
ُ بن  سلم و ر د بن معاو ة، و وّ زرارة وأبو بص   ث ا رادي و مدّإلا لا هـؤلاء ُ

ُحد  س نبط هـذا، هـؤلاء حفـاظ ا يـن وامنـاء أ أما  ن    حـلال االله  × ّ
 .)٣(<إ نا   الآخرةا سابقون و ، وا سابقون إ نا   ا نيا،وحرامه

ُنـا أن مكانـة أبي بـصير المـرادي ّمن هنا يتـضح ل وفـق هـاتين الـروايتين ّ
                                                             

 .١٤٢، ص١٤ج:  الخوئيّللسيد ،معجم رجال الحديث) ١(
 . الطبعة الحديثة٢٨٦:  رقم،٢٤٦ص:  للشيخ الطوسي،اختيار معرفة الرجال) ٢(
 .٢١٩:  رقم،٢١٩ص:  المصدر نفسه)٣(



 ٤٠٥ ........................................................................الميتة
 .)١(لوثاقة والعدالةاّالصحيحتين تمثل أعلى درجات 

ّأما فيما يتعلق بيحيى بن أبي القاسم الأسدي فهو وجيه وثقة كـما يقـول و ّ
مـن الروايـات هذا بالإضافة إلى وجـود مجموعـة ، )٢(ذلك النجاشي في رجاله

ّالتي تبين مكانة الرجل ومدى اعتماد   .عليه ^ ّالأئمةُ
 × عبـد االلهقلـت لأبي >:  قـال؛من تلك الروايات ما رواه العقرقـوفيو

 يعنـي أبـا .عليـك بالأسـدي: القـ فمن نسأل؟ ،ّربما احتجنا نسأل عن الشيء
ا ن فيه يمكّ الرواية الوارد فيها أبو بصير إما أنّوعلى ضوء ذلك فإن. )٣(»بصير

ّ يؤثر ذلـك في ، وفي كلتا الحالتين لالاحدى هاتين الشخصيتين أو لإتشخيص 
 .عتمد عليهمايُنهّما ثقتان عدلان سلسلة السند، إذ إ

ُأنه عند عدم الشخيص بينهما فإن كنية أبي بصير تنصرف إلى : عم، ذكروان ّ ّ
 .الواردة عنهجل كثرة الروايات لانصراف لأاّيحيى الأسدي، وربما يكون هذا 

 عـن ،بن علي بـن محبـوبّ محمد بإسناده ـ أي المفيد ـ عن: الرواية السابعة
سألت >: ، عن زرارة، قالبي زياد النهديأ عن ، عن أبي عمير،يعقوب بن يزيد

ًعن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء؟ قال × عبد االلهأبا   .)٤(<أسبلا : ُ
 بـه المـاء،  جلد الخنزير الذي يـستقىًسؤالا عنهنا تعرض هذه الرواية و

عـن حكـم الانتفـاع بجلـد لـسؤال اوينبغي تحديد جهة السؤال، فهـل كـان 
 ؟ عن حكم الماء وطهارتهالخنزير، أم

                                                             
صف آّ، لمحمد بحوث في علم الرجال: ُويمكن مراجعة تفصيل ذلك في كتاب) ١(

 . الطبعة القديمة،٢٣٠ص: المحسني
 .١١٨٧:  رقم،٤٤١ص: رجال النجاشي) ٢(
معجم رجال : ً؛ الطبعة الحديثة؛ وأيضا٢٩١ رقم ٢٤٧ص: اختيار معرفة الرجال) ٣(

 .١٤٢ ص١٤ج:  الخوئيّللسيد ،الحديث
 .؛ الباب الرابع عشر من أبواب الماء المطلق١٦ ح١٧٥ ص١ج: وسائل الشيعة) ٤(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٠٦
ًأنه من البعيد جدا أن يكو: لواقعا  ن السؤال عن طهـارة المـاء ونجاسـته؛ّ

ًلأن الخنزير نجس العين وهو حي، فضلا  ّ  .ماّ إذا كان ميتةعّ
حول جواز الانتفاع بالميتة لاستخراج الماء، وهنا لا ينبغـي : سؤال إذنالف

لمُستخرج لأجل الشرب فهو نجـس بـلا إشـكال اّأن يتبادر إلى الذهن أن الماء 
ُولا يجوز شربه وإنما يستخرج لأجل سقي الزرع والحيوانات ّ. 

الوجـه >: في تهذيبه حيث يقول هناك & ّهذا ما علق به الشيخ الطوسيو
في سقي الدواب والأشجار ونحو لك ذ به لكن يستعمل ه لا بأس أن يستقىّأن

 .)١(<ذلك
ّمن حيث الدلالة تدل الرواية على جواز الانتفاع بجلد الميتة ومن نجس ف

ًالعين حيا ّأما فـيما يتعلـق بالـسند فإنـه ولطاهرة العين؛ اً فضلا عن جلد الميتة ،ّ ّ ّ
 .بن أبي عمير وأبي زياد النهديّ محمد ّينبغي أن يقع الكلام في كل من

   بن أ  عم ّ مد
ْقد كتبت في شخصيةل ِ ُبن أبي عمير رسائل مستقلة، ويعتـبرّ محمد ُ رضـي االله   ( ّ

 .ن أصحاب الإجماع، وهذا واضحم )عنه
ُذا فان ما نريد بحثه هنا هو مسألة أخرى بغية معالجة ما عليـه أبـو زيـاد ل ّ

ّفي كتاب العدة، حيث يقول في آخر  & لطوسياالنهدي، وهي دعوى الشيخ 
البزنطـي، وّإن ابن أبي عمـير وصـفوان بـن يحيـى : ّبحث حجية خبر الواحد

 . عن ثقةّإلاُهؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون 
ًوإذا كان أحد الراويين مـسندا أو مرسـلا>: ّقال الشيخ في العدة ُ ظـر في نُ ،ًُ

ُن كان يعلم أنه لا يرسل فإ: حال المرسل  بـه فـلا تـرجيح ، عن ثقة موثوقّإلاُّ
                                                             

: ً؛ وقد نقل هذا التعليق صاحب الوسائل أيضا١٣٠١ ح٤١٢ ص١ج: يبالتهذ) ١(
 .١٧٥ ص١ج



 ٤٠٧ ........................................................................الميتة
ه ابـن أبي عمـير وت الطائفة بين ما يرويـسّ ولأجل ذلك ؛لخبر غيره على خبره
لثقـات ابن أبي نصر البزنطي وغـيرهم مـن ّ محمد حمد بنوصفوان بن يحيى وأ

ُالذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون  ُ عما يوثـق بـه، وبـين مـا أسـنده ّإلاّ ّ
 .)١(<لوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهمغيرهم؛ ولذلك عم

ُ عن ثقة ولا يرسـلون ّإلاّعليه فإذا ثبت لدينا أن هؤلاء الثلاثة لا يروون و
ُ عما يوثق بهّإلا ّلشخص الذي نقل عنه ابـن أبي عمـير في محـل اّ فهذا يعني أن ،ّ

ًأن أبا زياد النهدي سوف يكـون موثقـا: كلامنا هو ثقة، أي ّ بـن اّ أن  باعتبـار؛ّ
 . عن ثقةّإلاُعمير لا يروي ولا يرسل 

  جوه تصحيح دعوى ا شيخو
في هـؤلاء  & قد ذكرت ثلاثة وجوه لتصحيح دعوى الشيخ الطـوسيو
 :  وهي،عجمهمفي  &  الخوئيّالسيد نقلها إلينا ،الثلاثة
ّنا نـستقرئ كـل مـا رواه ابـن أبي ّأن: دعوى الاستقراء، أي: ّلوجه الأولا

ّم ثقات، والواقع أنه لم يقم أحـد بمثـل هّ كل الذين روى عنهم ّعمير لنجد أن
ُ لأن الروايات المرسلة لا يمكن فيها معرفـة ؛هذا الاستقراء، بل هو غير ممكن ّ

ّثم إن هذا خلاف الواقع؛. ن ينقل عنهمم َّ وذلك لأنه قد ثبت أن ابن أبي عمير ّ ّ
ُممن تعتمد مراسيلهـ وصاحبيه   .الضعفاءد رووا عن قّأنهم ـ  مّ

قـد : ًورابعا>:  معجمه حيث يقول في&  الخوئيّالسيدذا ما ذهب إليه ه
كـر جملـة منهـا الـشيخ الطـوسي وارد ذمـثبت رواية هؤلاء عن الـضعفاء في 

 .ّوعليه فإن دعوى الاستقراء هذه لا يمكن القبول بها، )٢(<بنفسه
 ًواء سـ،ّإن هذه شهادة مـن هـؤلاء بوثاقـة مـن رووا عـنهم: لوجه الثانيا

                                                             
 .٢٣٠ص: ّالعدة في أصول الفقه، الطوسي) ١(
 .٦٦ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،معجم رجال الحديث )٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٠٨
ُكانت الرواية مسندة أو مرسلة ُ. 

ّلكن هذه الشهادة إنما تكون لها قيمة فيما إذا صدرت مـن أصـحابها، أي و
ًأن ابن أبي عمير ـ مثلا ـ يقول ، اتي هـم ثقـاتّلذين أنقل عـنهم في مرويـانّ إ: ّ

ّوهذا لم يثبت عنهم ولذا نجد أنه جملة ممن علقوا على هذه الـدعوى قـالوا ّ نّ إ: ّ
ّنه فهم من بعض القرائن أنهـم لا حيث إ ؛& جتهاد من الشيخ الطوسيذا اه ّ

 . عن ثقةّإلايُرسلون ولا يروون 
ّلذا يعبر و ون إثباتهـا خـرط القتـاد ّ أن هذه الـدعوى د&  الخوئيّالسيدُ

 ،ؤلاء الثلاثـة وأضرابهـم مـن الثقـاتهنّ ّإن هذه الدعوى، وأ>: حيث يقول
ّن معرفة ذلك في غير مـا إذا صرح الـراوي دعوى دون إثباتها خرط القتاد، فإ ّ

ُنفسه أنه لا يروي ولا يرسل ب  .)١(<... عن ثقة غير ميسورّإلاّ
ّثم إذا فترضنا أن هذه الدعوى ثبتت لهؤلاء روون ولا يـّأنهـم لا :  وهـي،ّ

ّ عن ثقة، فإنه إذا ثبت عندنا بطريق صحيح عدم وثاقة بعض مـن ّإلايرسلون 
لــشاهدتين في موضــع التوثيــق وعدمــه ســوف اّ فــإن هــاتين ،يــروون عــنهم

ّ، فإما أن نرجح إتتعارضان ُ ّهما على الأخرى فـيما إذا وجـد مـرجحاحدّ مّـا إو ،ُُ
ّننتهي إلى التساقط، وهذا يعني أنه ليس كل ما يروون عنه ثقـة، حيـث تكـون  ّ

 .ُ تقبلّأولاقبل تُمّا أن ، إشهادته واحدة من الشهادات
ل ـ لا يمكـن معرفتهـا في المراسـي المعارضـة وهي وقوعـ ّإن هذه النقطة 

ُلأننا لا نعرف بالضبط عمن يروي أو يرسل  ّ  لعـدم معرفـة ؛لا تقع المعارضةفّ
 ـ في درايتـهـ   &  ومنهم الشهيد الثاني، ولذا ذكر جملة من الأعلام،المعارض

ِّ ولم يبينـه،َّحـدثني ثقـة: ذا قال ثقـةإ>: حيث يقول ِ لم يكـف ذلـك الإطـلاق ،ُ
 تقـدير لىعـّاكتفينا بتزكيـة الواحـد؛ إذ لابـد ن إ و،ِتوثيق في العمل بروايتهوال

                                                             
 .المصدر السابق) ١(



 ٤٠٩ ........................................................................الميتة
 أطلـق القـوم عليـه  هـل:ُنـه وتـسميته لينظـر في أمـرهّ بتزكية من تعيكتفاءالا

 وغـيره ، لجواز كونه ثقة عنده؟ لم يذكروهمأ ، تعارض كلامهم فيه أم،التعديل
 .)١(<...لع على جرحه بما هو جارح عندهّقد اط
ّ لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه يرد الإشـكال الثـانيّحتىن ذإ ّ :  وهـو،ّ

ّلكي يصح هذا التوثيق لابد أن نحرز   .دم المعارض لذلك التوثيقعّ
ّأن هؤلاء قد رووا : ّأما الإشكال الأخير الذي يرد على الوجه الثاني فهوو

 .ان من أولئك الضعفاءكّعن الضعفاء، فلعل من أرسل عنه 
ّإن هؤلاء لشدة ورعهم واحتياطهم وعلمهم بالأشخاص : الثالثلوجه ا
َتص ّدق هذه المقولة فيهم، فإذا وجد إنسان عالي المقام في الورع والتديُ ُِ ن والعلم َّ

ن عـ ّإلاّبالرجال ينقل رواية فإن ذلك يكشف عن كونه لا يـروي ولا يرسـل 
 .ثقة

ّأنه أعم من المدعى، فالمدع: يرد على هذا الوجهو ّ َّى هو أن هـؤلاء الثلاثـة ّّ
ّقة، في حين إن هذا الضابط لو توفر في غيرهم ث عن ّإلاُلا يروون ولا يرسلون 

ّفإنه سوف يثبت المدعى لهم أيضا، مـع أن الأعـلام لا يلتزمـون بـذلك،  ً ّ ذا هـّ
ًأولا ّ. 

ًوأما ثانيا ّن المسألة سوف تكـون شخـصية، أيفإ: ّ ًأن شخـصا قـد يثـق : ّ ّ
ُأن هؤلاء لا يروون ولا يرسـلون : فادهامية فيصل إلى نتيجة بهؤلاء وثاقة عال ّ

ُ عن ثقة، في حين ربما يوجد شخص آخر قد تابع كلماتهم ولكنّه لم يصل ّإلا لى إّ
 .هذه النتيجة

ّكيف كـان، فإننـا إذا نظرنـا إلى مجمـوع تلـك الوجـوه لتـصحيح هـذه و
لا يمكـن ـ ناعة بمقتـضى الـصوـ ّالروايات الواردة عن هؤلاء الأعـلام فإنـه 

                                                             
 .؛ المسألة الخامسة، في حدود التزكية٢٠٠ص: الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني) ١(



 رسائل فقهية................................................................ ٤١٠
لكـن و؛ &  الخوئيّالسيدالقبول بها، حيث يمكن المناقشة فيها كما فعل ذلك 

ّأن هـؤلاء ـ وبمقتـضى الموضـوعية والإنـصاف ـ في قبال ذلك ينبغي القـول 
 لا اً ـّ جـديّـةالذي يمتاز بمكانة رفعـ ًصوصا خًالثلاثة عموما وابن أبي عمير 

ُيمكن أن يقاسوا أو يعاملوا معامل  .ّة أي شخص ثقة آخرُ
 ـ وهي يّة في بحث السيرة العقلائهنا ينبغي الالتفات إلى نكتة تذكر عادةو

ًيس بالضرورة دائما أن نقبل بشيء أو نرفـضه مـن لّأنه : بحث أصولي ـ مفادها
ُخلال الدليل الصناعي ـ على حد تعبيرهم ـ وإنـما هنالـك جملـة مـن الأمـور  ّ ّ

 عـدم إمكـان إثباتهـا أو نفيهـا بمقتـضى  عـلى فـرضّحتـىيمكن القبول بهـا 
 .)١(الصناعة

                                                             
ّيما يتعلق بالوجه الأول ف )١( ُ، حيث منع السيد الأستاذ )دعوى الاستقراء(ّ  من )دام ظلّه(ّ

ً معللا ؛ً فضلا عن وقوعه،إمكان ذلك ُلك بعدم إمكان معرفة من يرسل عنهم؛ ذّ
ُفالظاهر أن صاحب الدعوى لا يريد من يرسل عنهم ابن أبي عمير ّلأن  ،& َّ

ُإنما يريد مسانيده  و،استحالة معرفة ذلك معلومة بداهة  والتي ،قط دون مراسيلهفّ
ّتمكن المستقرئ من الوقوف على الرجال الذين ينقل عنهم ّ والذي يدعي صاحب ،ُ

ًالوجه الأول أنهم جميعا  ّ  .قاتثّ
ًهذه الدعوى دقيقا جدا على صاحب  & ّولأجل ذلك كان جواب السيد الخوئي ً

لضعفاء ، فروايته عن ا<...ضعفاءلاقد ثبت رواية هؤلاء عن : ًورابعا>: حيث قال
 . هو خصوص المسانيد لا المراسيلّقرينة على أن المقصود

ُيما يتعلق بالوجه الثاني والذي مؤداه أن هؤلاء يعتبر نقلهفو ّّ م شهادة بوثاقة من ينقلون ّ
ّقد رد ذلك بأنهعنهم، ف ّهادة لم يصرح بها أصحابهاشا ُّ َّ فتكون الدعوى باطلة؛ فإن ،ُ

ُومن في طبقته ألا يعتبرون من الأمناء على الدين والإسلام  & ن أبي عمير بّمحمد
ُ وعليه فكيف يحتمل أن ينقل هؤلاء ؟ّ وهل يشك ذو مسكة في ذلك؟والمسلمين

 ؟واسطة أناس غير ثقات أو مجهولي الحالب ^ هل البيتأالأعاظم روايات عن 
عنهم، فلماذا يفعلون ذلك إذا لم يكونوا يعلمون بوثاقة من ينقلون : بعبارة أخرى
ّويوقعون الأم ِ ّأصحاب الورع وأنهم وأنهموة في الضلالة وهم الأمناء ُ لا والخ؛ ... ّ
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ّيقال بأنهم معرضون للخطأ والسهو والنسيان والاشتباه و ّإنه يقال بأنهفالخ؛ ... ّ م إذا ّ
ًصرحوا هم بأنفسهم أن فلانا الذي ينقلون كذا رواية عادل وثقة و ّ ل احتمال ، فه...ّ

ّرد في مسألة ما صرح بهيالخطأ والاشتباه وما شابه ذلك لا  ما هو الفرق بين ف ؟ُ
ًتصريحهم بأن فلانا ثقة وبين عدم تصريحهم بأحوال من ينقلون عنه إذا كناّ نعلم مسبقا  ً ُّ

ًأن احتمال الخطأ موجود في الحالتين معاوّأنهم أمناء على الدين   وهذه الأسئلة ؟ّ
ّما نوجهها إلى السيد الخوئيّالأخيرة إن ثباتها إدون : الذي لم يرتض الدعوى وقال & ّ

 !.خرط القتاد
ُوأما ما قاله السيد الأستاذ  ّ من أن هذه الدعوى تصبح مجر)دام ظلّه(ّ د شهادة فيما إذا ثبت َّ

ا كذلك؛ ولكن ما علاقة ّفي قبالها عدم وثاقة بعض من يروون عنهم؛ فالصحيح أنه
ّدعوى، فإن أصحاب الدعوى لا يقولون بان توثيقهم لشخص حين ّهذا بصحة ال ّ
ّم إنها تكون شهادة ثّ إذا ثبت ببينة عكس ذلك؛ ّحتىّمكن التنصل عنه يينقلون عنه لا  ّ

ّواحدة من الشهادات عند من يثبت عنده بطريق آخر وثاقة من رووا عنه، وأما أصل 
 من عدم وقوع المعارضة في )دام ظلّه( ّأما قولهوصلها وأثرها؛ أالدعوى فهي باقية على 

ثاقة ومسألة المراسيل لعدم إمكان معرفة من أرسل عنهم، أي من ثبت عنده عدم 
ّبعض من رووا عنه سوف تحصل معارضة بين ما ثبت عندهم وبين مؤدى تلك 

 ّإنهذه المعارضة لا تقع في المراسيل؛ فهالدعوى الحاكمة بوثاقة من يروون عنه، فمثل 
ّعد قدحا في الدعوى؛ أو ليس ذلك يؤدي إلى إبطال أثر ما ثبت عنده عن عدم ُلا ي َ َ ً ّ

ّدري أن من ثبت عنده عدم وثاقته هو نفسه من أرسل عنه نّوثاقة البعض، لأننا لا 
ّعارضة إنما هو الم  عدم وقوع مثل هذهنّعليه فإو ؟ أثر يبقى لما ثبت عندهُّ، فأيهؤلاء

ّأخيرا فإن ما ذكر في رد الوجه صحيح فنيا، فلا شك ّفي صالح الدعوى لا ضدها؛ و ً ُ ّ ًّ ّ
ّأنه أعم من المدعى، وبالطبع لا نريد هنا أن نثبت المساواة ح سؤال فقط رطّ وإنما ،ّّ

ساد أو الإشكالية تكمن في أصل  فهل الف؟ّما هو الضير والمشكل في كل ذلك: وهو
إن كانت ف ؟ّفي لازم الأعميةّ أنها تكمن لدعوى أما الطريق الذي أقيم لتصحيح هذا

ّالإشكالية تكمن في أصل الطريق فلماذا الاعتراض أو الرد بإشكالية الأعمية على  ّ
ّن شدة الورع والاحتياط والعلم بالرجال إ: ّ أما كان الأجدر أن نقول مباشرة؟ّالمدعى ّ

تاج إلى ملاك أعظم وأخطر تحّ في قبول الدعوى، فإن مثل هذه الدعوى ٍغير كاف
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بـن الحـسن ّ محمـد بإسـناده ـ أي الـشيخ الطـوسي ـ عـن: لرواية الثامنةا

: بي القاسم الصيقل وولـده، قـالأ عن ،بن عيسى بن عبيدّ محمد  عن،ّالصفار
 ليـست لنـا ،ّ إنا قوم نعمـل الـسيوف،جعلنا االله فداك: × كتبوا إلى الرجل«

ّ ونحن مضطرون إليهـا، وإنـما علاجنـا جلـود الميتـة ،ارة غيرهاتجمعيشة ولا  ّ
ها وشراؤهـا ّيحل لنا عملف، لا يجوز في أعمالنا غيرها، يّةوالبغال والحمير الأهل

ّوبيعها ومسها بأيدينا وثيابنـا؟ ونحـن نـصلي ُ  في ثيابنـا، ونحـن محتـاجون إلى ّ
، وكتـب ًل ثو ا  لصلاةاجع: دنا لضرورتنا؟ فكتبّلمسألة يا سياجوابك في هذه 

ّجعلت فداك وقوائم السيوف التي تـسمى الـسفن : إليه ُ تّخـذها مـن جلـود نُ
 .)١(»لا بأس ×  ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب،السمك، فهل يجوز لي العمل بها

ُن يقع الكلام أولا في السند، حيث يوجد كلام في أبي القاسم هنا ينبغي أو ًّ
ّلكـن الأقـوى في الأخـيرين هـو القـول وّالصيقل وفي الـصفار وابـن عبيـد، 

 ، روايـة١٦٣ بن عيسى بن عبيـد، روى ّمحمد>:  جاء في المفيدفقد، )٢(بوثاقتهما
                                                                                                                                               

ًزم الأعمية فهو غير مقبول تماما،ّأما إذا كانت الإشكالية في لاو ؟الخ... كثير وب ّ 
 ،متياز هؤلاء عن أقرانهماّحيث إننا إذا قبلنا بأصل التصحيح واعتبرناه هو الملاك في 

 !.؟فلماذا لا نقبله في الآخرين إذا أحرزوا مثل هذا الملاك
 في مسألة سند هذه الرواية، )دام ظلّه(تهى إليه ّ نستطع أن نحدد بالضبط ما انلمنا ّبقي أن

 )دام ظلّه(لبوادر التي تشير إلى تصحيح العمل بهذه الرواية، فهو اُوإن كناّ قد لمحنا بعض 
ُمير يحسب له ع بن ّمحمدّإن : ًلم يقبل بأصل الدعوى عن هؤلاء الثلاثة ولكنهّ قال أيضا

ًأي ثقة آخر، وأيضا لم يحصر القبول ّ يمتاز به عن الكثيرين وأنه ليس كّحساب خاص ّ
 مع العجز عن إثباتها ّحتىسّع دائرة القبول بأشياء و حيث ؛بشيء بالدليل الصناعي

ّصناعيا؛ إضافة لما نعلمه من ميله العام ً ِّ للقبول والتصحيح أكثر من ميله للرد ّ
 .والطعن

 . من أبواب ما يكتب به٣٨: ؛ الباب٤ ح١٧٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة) ١(
 .٥٠ ص١ج:  الإمام الخمينيّللسيد ّالمحرمة،المكاسب ) ٢(
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ّنها عن علي بن محمد، وهو متم بـن عيـسى بـن عبيـد بـن ّ محمد د مع لاحقهحّ

 ، جليـل ثقـة،العسكري، ظاهر العدالـةويقطين من أصحاب الرضا والهادي 
روى في التهـذيب : ال النجاشيق × بي جعفر الثانيكثير الرواية، روى عن أ

الـشيخ والـصدوق إليـه ّمشيخة التهذيب وكامل الزيارات طريق كـل مـن و
 .)١(<...صحيح، روى

ُوعليه فإنه لا توجـد  ّشكلة في ابـن عبيـد ولا في الـصفار أيـضا، وإنـما مـّ ً ّ
ّالمشكلة تكمن في أبي القاسم الصيقل وولده، فإن هذا الرجل ات لكلمـة افقـت ّ

ًعلى أنه مجهول الحال، وبناء على قواعد الصناعة الرجال ّ فإن هـذه الروايـة لا يّةّ
ّجد في جملة من كلمات الأعلام أنهم اعتـبروا نولكن مع ذلك . يمكن اعتمادها

ّهذه الرواية معتبرة وموثقة بل وصحيحة، ومـن هـؤلاء   & لخمينـيا ّالـسيدُ
بـن عبيـد عـن أبي القاسـم بـن عيـسى ّ محمـد ومنها صـحيحة>: حيث يقول

 الـراوي ّ لأن؛ضرّ بهـا جهالـة أبي القاسـميـوالرواية صـحيحة ولا ... وولده
بـن ّ محمـد قـال: قال كتبوا، أي: بن عيسى، وقولهّ محمد للكتابة والجواب هو

:  لقـالّوإلاُكتـب الـصيقل وولـده، فهـو مخـبر لا الـصيقل وولـده، : يسىع
 فـلا يبقـى ،ن عيـسىبـّ محمـد ما قائلهـا هـوّإن» ...قال«ّأي أن كلمة ، )٢(<كتبنا

ّأنـه لـو كـان : ّيل على أنه هو الكاتـب والناقـل والدل، إذ الناقل لها ثقة؛محذور
 .كتبوا: نّ العبارة هيكتبنا، في حين إ: قاللالكاتب الصيقل وولده 

بـن عيـسى بـن ّ محمـد تُوجد قرينة أخرى على كون الناقل والمخـبر هـوو
 فلـو .<...وكتب إليه>: يث تقول الروايةحيل الرواية، عبيد، وهي ما جاء في ذ

ّ ولـذا فـإن ؛<ُوكتبـت إليـه>: كان النقل والمخبر الصيقل لكان ينبغي أن يقول
نّ احتمال كون الـراوي هـو الـصيقل مخـالف ، وإُالراوي هو ابن عبيدوالناقل 

                                                             
 .٥٨٤ص:  الجواهريّمحمد للشيخ ،المفيد في معجم رجال الحديث) ١(
 .٤٩ ص١ج:  الإمام الخمينيّللسيد ّالمحرمة،المكاسب ) ٢(
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واحتمال كون الـراوي الـصيقل >: هنا &  الخمينيّالسيدللظاهر، ولذا يقول 

وإليه، فلو كان الـراوي الـصيقل : ّ سيما مع قوله في ذيلها،اًّالف للظاهر جدمخ
 .)١(<...ُكتبت إليهو: لقال

 ،بـن عيـسىّ محمـد القائـل«: ـ في مـلاذ الأخيـار ـ هنا يقول المجلـسي و
ًوزاتجوالكاتب أبو القاسم وولده مع رفيق، أو  وقد أردف ولده برفيق  ؛)٢(<...ّ

ًأو أن ذلك كان تجوزا، حيـث » كتبوا« جاء في الكتاب هنّ لأ؛لكي يكونوا ثلاثة ّ
 .ن كانوا اثنينالجماعة وإبّعبر 

ّإما أن يكون الإمام الحجـة :  في الرواية فهو<الرجل>ّأما المراد من و  أو #ّ
ع وهـو ُويوجد احتمال راب × لإمام الهادياأو  × الإمام الحسن العسكري

 .كما سيأتي ×  الرضاّكونه الإمام علي
 صـار قرينـة ،ذا وقد وردت هذه الرواية في التهذيب مع اختلاف يـسيره

: هنـا & يث يقول الـشيخ الطـوسيحعلى كون الكاتب هو الصيقل وولده، 
ّمحمد بن الحسن الصفار عن> ُبن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل ّ محمد ّ
لموجود في ؛ فـا)٣(<...ُوكتبت إليه ... إنا قوم × كتبوا إلى الرجل: ولده قالو

 &  الخمينـيّالـسيدّأن : ظهر لناي، والذي »ُوكتبت إليه«: نسخة التهذيب هو
ّ ومن الواضح أن كلمة ،»كتبت«: قد اعتمد على نسخة الوسائل التي ورد فيها

 قرينـة عـلى فهـي» ُكتبـت إليـه« كلمة ّوأمارينة على إرادة ابن عبيد، ق» كتبت«
 .إرادة الصيقل وولده

 يبقى لدينا ظهور في كون الناقل والمخبر هو ابن عبيد، وهـذا لا: ًبناء على ذلكو
 . وهو مجهول الحال،حتمال كون الناقل هو الصيقللا ؛عدم اعتماد الرواية: يعني

                                                             
 .٥٠ ص١ج: المصدر نفسه )١(
 .٣٩٠ ص١٠ج: مة المجلسيّ للعلا،ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار) ٢(
 .٢٢١ ح٣٧٦ ص٦ج:  للشيخ الطوسي،التهذيب) ٣(



 ٤١٥ ........................................................................تةالمي
ّعم، من يقوى عنده الظهور بأن المراد هو ابن عبيـد فـإن الروايـة تكـون ن ّ

جلـسي في ًوأيـضا الم &  الخمينـيّالـسيدصحيحة عنده، وهذا ما انتهى إليـه 
فهـو عـدم اعتبـار هـذه ـ وبحـسب الـصناعة ـ ّملاذه، وأما ما نـراه في المقـام 

ّ وأن صـاحب الوسـائل قـد ، نسخة التهذيب هي الأصلّذلك لأنو ؛الرواية
ّنقلها عنه، وقد اتضح لنا أن القائل في نسخة التهذيب  و الصيقل وليس ابـن هّ

ّن الصيقل مجهول الحال هو وولده فإن، وحيث إعبيد  الروايـة تكـون سـاقطة ّ
 .عن الاعتبار

ّلكن إذا كان المتكلم هو الصيقل فلماذا قال في أول الروايةو  ؟كتبوا: ّ
ّأنه باعتبار كونهم جماعة وهو في ضمنهم، وهـذا وإن كـان : الجواب هوو

جود قرينة في ذيل الروايـة عليـه كـما وُخلاف الظاهر ولكن يصار إليه بسبب 
 .أسلفنا
ُجود أربعة احتمالات في تحديد هوية الرجل الذي كنيّ به ذا وقد ذكرنا وه

ّن هنالك قرينة تدل على أن المقـصود هـو أولكن قد ذكروا ، × عن المعصوم ّّ
  لمـضمون اوهي وجود رواية أخرى تحمل نفـس  × خصوص الإمام الرضا

 أبي القاسـم الـصيقل، منقولة عن القاسم الصيقل وليس عـنًـ تقريبا ـ لكنّها 
ّ فإنهـا ّإلاّأنه يوجـد تـصحيف في الاسـم و & لخمينيا ّالسيد يعتقد ومن هنا

عمـل أغـماد أّإني : × كتب إلى الرضـا>: الرواية هينفس الرواية السابقة، و
ّالسيوف من جلود الميتة فتـصيب ثيـابي فاصـلي فيهـا؟ فكتـب إلي ًا ـذ ثو ـا : ّ ّ

مـن الأولى نّ هذه الرواية هـي أوضـح دلالـة أومن الواضح ، )١(<... صلاتك
ّإنا قوم نعمل الـسيوف«التي كانت تقول  ّإني «بخـلاف الثانيـة التـي تقـول » ّ

ُأنه يوجد تصحيف في  &  الخمينيّالسيدولذا يرى » ...عمل أغماد السيوفأ ّ
، وهاتـان »نغمـد«هـي » نعمل«لمراد من كلمة انّ ؛ حيث إًالرواية الأولى أيضا

                                                             
 . من أبواب النجاسات٣٤: ؛ الباب٤ ح٤٦٢ ص٣ج: وسائل الشيعة) ١(
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: هبـوالمظنون لولا المقطـوع >: به مكاسفي & الكلمتان متقاربتان، ولذا يقول

ّ فـإنهما شـبيهتان ،نُغمد السيوف: َّ مصحف عن قوله،نعمل السيوف: ّأن قوله
ًأولا ـ ، والشاهد عليه يّةكتابة في العرب ّصقيل الظاهر أنـه واية القاسم الر: هوـ ّ

 .)١(<ابن أبي القاسم
ّ فإنه بناء على اتح،وعليه لإمـام ال هـو  يكـون المـراد مـن الرجـ،اد الروايةّ

فتكون المـشكلة التـي اعترضـتنا في الروايـة الأولى بـأبي القاسـم ، × الرضا
اد الرواية أو بانفصالهما، هذا ّ قلنا باتحًواءس ،الصيقل تعترضنا في الرواية الثانية

 .من حيث السند
ّأما فيما يتعلق بالبحث الدلالي للرواية، فإننا نلاحظ وجود سؤالين، كان و ّ ّ

 وفي الثانيـة عـن أغـماد الـسيوف، ،لسيوفاالرواية الأولى عن عمل ّالأول في 
نهّم كانوا ينتفعون بجلـد الميتـة، سؤال في كلتا الروايتين خلاصته هي أوهذا ال

نغمـد «هـو نفـس قولـه في الثانيـة » نعمـل الـسيوف«مّا كون قوله في الأولى أ
 .ًكون خلافا للصناعةي سوف ّوإلافهو بحاجة إلى قرينة » السيوف

، فهل معنى ذلك هـو »نعمل السيوف«نحن وظاهر الرواية الأولى وهو ف
ّأننا نصنع السيوف أو أن معناه هو ًجعلها سيفا؟ كما لو كان عنده قطعة مـن ن: ّ

ّ وهذا المعنى الثاني لعلـه مناسـب للقـب الفاعـل ،ًحديد فتصقل لتكون سيفا
ّلصيقل، أما كيف يحصل هذا الصقل؟ فإنه يكون بواسطاوهو  ة جلـود الميتـة، ّ

 .ّإنما لأجل صقل السيوفوفالانتفاع بالجلود ليس لأجل صناعة الأغماد 
ّأي أن عـلاج الـسيوف هـو » ...جنا جلود الميتـةّوإنما علا«قول الرواية ت

ينقـل الروايـة في مـتن  & ّبجلود الميتـة، والغريـب هـو أن الـشيخ الأعظـم
ّوإنـما غلافهـا مـن >: ظ حيث ينقل الرواية بلفـ» علاجنا«المكاسب بغير لفظ 
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 .»علاجنا«ّمع أن الوارد في التهذيب والوسائل هو ، )١(<...لميتةاجلود 
 : ّكيف كان، فإنه يوجد في الرواية سؤالان هماو
 سـواء لتغليـف ّعامل يجوز الانتفاع بجلود الميتة بشكل ه: ّالأوللسؤال ا

 ؟السيوف أو لصقلها
 ؟ت أيادينا أو ثيابنا جلود الميتةّل تجوز الصلاة إذا مسه: لسؤال الثانيا
أجعل >: × عن سؤال واحد فقط، حيث قال × هنا قد أجاب الإمامو

ّمثل هذه الثياب التي مـستها جلـود الميتـة، بلا تجوز الصلاة :  أي<ًثو ا  لصلاة
جاب أقد  × فيكون من باب أولى عدم جواز الصلاة بنفس الجلود، فالإمام

 ذلك على جواز الانتفاع بالميتة في الأغـماد لّ، فيدّن السؤال الثاني دون الأولع
ُوتقريره حجة، نعم يقتصر فيـه عـلى القـدر  × لإماماّوالصقل لأن سكوت  ّ

ّالمتيقن، وهو انحصار المنفعة الجائزة بالأغماد والصقل ُ. 
  ةّش ة دلا  

لكن مع ذلك توجد مشكلة في الرواية ينبغي معالجتها، والمشكلة تكمن و
نّه لأجـل حالـة الاضـطرار التـي إ: لجواز، حيث يمكن القولاك في سبب ذل

ّمن الواضح أن و، »...ّونحن مضطرون إليها«: كانوا فيها، حيث تقول الرواية
ّالضرورات تبيح المحذورات، وعليه فلابد من معالجة هذا المانع لكـي يـصح  ّ ُ

 .ًالميتة اختيارامكن الاستدلال بها على جواز الانتفاع بي لا ّإلاالاستدلال بها، و
ث يقـول في  حيـيّةلهـذه الإشـكال &  الخـوئيّالـسيدّذا وقـد تعـرض ه

ن إ و أسـئلتهم عـن الأمـور المـذكورة× ُلا يقال إن تقرير الإمام>: مصباحه
ّ أنه لأجل اضطرارهم إلى جعل أغماد السيوف من جلود الميتة ّإلا ،يُنكر كان لا

 كـما ، مـن غـير ذلـك العمـل مع عدم وجود معيشة لهـم،لحمير والبغالامن 
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ات ّيرها، ولا ريب أن الضرورغلا يجوز في أعمالنا : ّيصرح بذلك ما في سؤالهم

 فلا دلالة في المكاتبـة عـلى جـواز بيعهـا في غـير حـال ، إذنوراتتبيح المحظ
 .)١(<لاضطرارا

  ةّ ا و  عن الإش  ّا سيدواب ج
ّ أن منـشأ الإشـكال في ذيل تقريره للإشكال &  الخوئيّالسيدهنا يرى و

لا يجوز في أعمالنا : في قول السائل» غيرها«ّهو التوهم في عود الضمير في كلمة 
 يّةم أرجعوا الضمير إلى جلود الميتة، ولـذا وجـدوا الإشـكالّإنهغيرها، حيث 

ّمحكمة، ولكن الصواب هو عود الـضمير إلى جلـود البغـال والحمـير، ومـن 
 ولـذا لا معنـى ؛ً يكون ذلك اضطراراّحتىيتة ّالواضح أن هذا لا علاقة له بالم

ُ، حيــث لا يوجــد عنــدنا »ورات المحظــالــضرورات تبــيح«لانطبــاق قاعــدة 
ّ وقد عرفت أن الضمير لا يعود إليها وإنـما إلى ،ور هو الميتةظورات، فالمحظمح ّ

 .وراتلمحظاجلود البغال والحمير وهي ليست في 
و السبب في حصول هذا الإشكال، ّأن عود الضمير إلى الميتة ه هذا يعنيو

ّفإنـه يقـال لا >: يقول في مـصباحهلذا ، و& ّمع أنه لا يعود إليها وفق ما يراه
لا يجـوز في «في قول السائل » غيرها« قولهم إرجاع ضمير ّإلامنشأ لهذا الكلام 

 لا يمكن ّحتى لها يّة إذ لا خصوص؛إلى جلود الميتة، ولكنّه فاسد» أعمالنا غيرها
ّلضمير إنما هـي جلـود الحمـير والبغـال، الأغماد من غيرها، بل مرجع جعل ا

 .)٢(<ّسواء كانت من الميتة أم من الذكي
لد سواء كان ميتة أو غير ميتة لا جّفما كانوا يضطرون إليه هو الجلد بما هو 

 للميتة في المقام، وبذلك يكون عود الـضمير يّةإلى جلد الميتة، وعليه فلا مدخل
                                                             

 .١٢١ ص١ج: لخوئي اّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
 .١٢٢ ـ ١٢١ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٢(



 ٤١٩ ........................................................................الميتة
ورات، المحظليس من ـ بما هو جلد ـ لد لا إلى جلود الميتة، والجلد فس الجنإلى 

ّو إلى جلود البغال والحمير، وهو أعم هّإذن فالاضطرار الموجود في الرواية إنما 
 .ور في المقاميتة، فلا تنطبق القاعدة إذ لا محظمن كونه ميتة أو غير م

ّأنها لن تبقى أي معنى: لكن يرد على هذه الإجابةو ُ ّفيحـل « لقول السائل ّ
ّفإذا كـان الـذي يـضطرون » ّمسها بأيدينا وثيابناولنا عملها وشراؤها وبيعها 

لّ تلـك كـّإليه هو الجلد بما هو جلد وليس جلود الميتة، فلماذا يسأل عن حليـة 
 ؟ وهي غير ممنوعة ما لم تكن ميتة،الأفعال والأعمال

ل عن جلود الميتـة ولـيس ّأنه كان يسأ: ّذن من خلال سؤال السائل يتبينإ
ّإنه يـسأل عـما يـضطر : لود، وبعبارة أجمعجعن جلود البغال والحمير بما هي  ّ ّ

ليه عّإليه من استعمال جلود البغال والحمير عندما تكون ميتة، وقيد الميتة يدل 
ُسؤال السائل حيث يذكر مسه لها ومس ثيابه، وأنه يصلي في هذه الثياب؛ فلـو  ّّ ّ

 .سؤاله كما هو واضحله لا معنى ّلم تكن ميتة فإن
  ةّ ا مي  عن الإش  ّا سيدواب ج

ّأن الاضطرار الـوارد في الراويـة  &  حيث يرى،هو الجواب الصحيحو
لمُتعـارف عنـدنا في أبـواب الفقـه اليس هو الاضطرار المـصطلح أو الـشرعي 

ٍ من اضطر    باغ{: ّوالذي عبر عنه االله تعالى في قوله َ َ ْ َ  ُ ْ
ِ َ ّأي أنه ، )٣ :المائدة( }َ

ّورات، وإنما هو اضـطرار مـن نـوع ُلاضطرار الذي يبيح المحظاليس من نوع 
ّآخر، فالسائل إنما أراد أن يشير إلى حاجته الماسة في   .ملهعّ

ُإنه يريد أن يقول: ُبعبارة أخرى  .ّإن عملنا قائم على ذلك: ّ
ّارة العامـة ًيمكن توضيح هذا المعنى بان نفترض رجـلا يعمـل في التجـو

ً فنقول لـه ـ مـثلا ـ ؟ن البنوك الربويةمهل يجوز الاقتراض : الضخمة، فيسأل
ّفيقول لنا إن عمله قائم على ذلك وبدونه سوف يتوقف هذا . لا يجوز  .لعملاّ
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ًإذا ترك عمله سوف لا يموت جوعامن الواضح أن هذا التاجر و  نعـم، .ُ

ّسوف تتوقف تجارته، فيقول إن عملي   إلى الاقتراض من هذه البنوك، ّضطرنييّ
ّولكــن مــع ذلــك فــإن هــذا الاضــطرار لــيس هــو الاضــطرار الــشرعي أو 

ُ ما يوجـد باعـة في الأسـواق عنـدما اًلاصطلاحي، وكم لهذا من مثيل، فكثيرا
 إجاباتهم، وهم يجدون أنفـسهم فيتسألهم عن ثمن شرائهم للبضاعة يكذبون 

ّمضطرين للكذب، لأنهم لو صدقوا ربما  ّ ًتبور بضاعتهم أو لا يربحون كثـيرا، ّ
ورات، ُلا يبيح المحظّ، ومن الواضح أن هذا النوع من الاضطرار كذبونيولذا 
ّأن مـا تـضطرون :  أو،نّ عملكم صحيحإ: ؤلاء الباعةلهيُوجد فقيه يقول  ولا ّ

 .إليه في الكذب جائز
ّذن يوجد اضطرار شرعيإ  وآخر عرفي تقتضيه طبيعة السوق ، اصطلاحيُ

ّوأمـا >: في مكاسبه حيث يقول هناك & لخمينيا ّالسيدندهم، هذا ما أفاده ع
لّ يحـّونحن مضطرون إليهـا، لـيس المـراد مـن الاضـطرار هـو الـذي : قوله

ّالمحظورات، سيما في مثل رجل صـيقل كـان يبيـع مـن الـسلطان، بـل المـراد 
بمجـرد لهذا تـرك القاسـم العمـل بالميتـة والاضطرار والاحتياج في التجارة، 

ُاذ ثوب للصلاة، بل لا وجه للاضطرار المبيح للمحظـور إلى عمـل ّصعوبة اتخ
ّبـل المـراد أنـه لا ... يّةصوص الميتة في بلد المسلمين الشايع فيها الجلود الذكخ

لا يكـون المــراد ع الابــتلاء بهـا، فــمـ ّإلايجـوز عملهــم، ولا تـدور تجــارتهم، 
 .)١(<الاضطرار بخصوصها

 . الاضطرار غير واردة في المقاميّةّأن إشكالّبذلك يتضح لنا و
   آخرّإش ل دلا 

في  &  أثاره الـشيخ الأعظـم إشكال آخرالآن بقي علينا أن نجيب عنو
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 مـن حيـث ّإلالا ظهور له في الجـواز  )١(لجواباّمع أن >: مكاسبه حيث يقول

 .)٢(<ّتقيةللًالتقرير الغير ظاهر في الرضا، خصوصا في المكاتبات المحتملة 
 جـواز البيـع أمهـو  هـلوهنا لا نريد أن نناقش ما هو مراده من الجواز، 

ّع، وإنما نريد الوقوف ّبارته أنه يقصد البيعّ مع أننا نستظهر من ؟جواز الانتفاع
ان كـإن : ، حيث نقـول<... حيث التقرير الظاهر في الرضا منّإلا>: عند قوله

ّفإن هذا قـد ـ دير في المقام أي عدم وجود تقـ يناقش في أصل وجود الصغرى 
ّنقبله منه، أما أن يقر بوجود هذه  ّثم يلغـي حجيتـهـ وهو التقرير ـ لصغرى اّ ّ، 

ّفهذا ما لا نقبله منه، لأنه قد ثبت في محله أن قول الإمام وفعله وتقريره حجة،  ّ ّ ّ
 .ّكما أن قوله وفعله أمارتان فكذلك تقريرهف

ند إلى القول أو الفعل تختلف عن دائرة ّعم، إن دائرة الحكم الشرعي المستن
ّ أما أن لا يكون تقريره حجة ،قريره، وهذا نقبل بهتالحكم الشرعي المستند إلى  ّ

 .ةّفهذا غير مقبول البت
ّم إنه قالث ، ولـيس البحـث <...ّتقيـةًخصوصا في المكاتبات المحتملة لل>: ّ

ّ وإنما نريد أن نقول لرواية أو عدم ذلك،ا في ّتقية وجود الهنا في الصغرى وهي
ّإن الذي يمنع من حمل الرواية على الجد وأصالة الجهـة هـو فـيما إذا أحـرزت  ّ

 لـن ّ فإنـهّتقيةّ لو أبطلنا الجد بمجرد احتمال وجود الّوإلاّ لا أنها محتملة، ّتقيةلا
لك الموارد التي إذا ورد فيها الاحتمال بطـل تيبقى عندنا حكم، فهذا ليس من 

ّإنما لابد من إحراز وجود الالاستدلال، و الأصل هـو ف، مع عدم الإحراز ّتقيةّ
ّالجد والجهة، وهذا يعتبر من جملة القواعد التي نقحها الأعلام ُ ّ. 

 يّةّإن فعل>: ًفي مصباحه يجيب عن ذلك قائلا &  الخوئيّالسيدلذا نجد و
ن يكـون رد الاحـتمال فغـير قابـل لأمجـّ وأما ، موضوعهايّةّ إنما هي بفعلّتقيةال
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ّموضوعا لها وسببا لرفع اليد عن الأدلـة الـشرع ً  ،يّـة إذا صـارت فعل، نعـم.يّةً

ًفع اليد عما يخالفها مكاتبةروجب  ُ  .)١(< كان أم غيرهاّ
مـن عـدم الظهـور في الرضـا  & ذن فالذي يفترضـه الـشيخ الأعظـمإ

ورد  في هـذا المـّتقيـةحـتمال الا أصل ّإن:  بل نحن نقول، مردودّتقيةواحتمال ال
 لعدم رفع اليـد عـن أصـالة ؛غير موجود، وعلى فرض وجوده فهو غير قادح

 .)٢(ورد الاحتمالمالجهة في 
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ُ يمكن أن يلاحظ ،)رواية الصقيل(ُق بالدليل الأخير من الروايات المجيزة َّفيما يتعل) ٢( ُ

 : ما يلي
ًأولا مسألة القبول ـ  دام ظلّهّوتبعهم السيد الأستاذ ـ ّقد علق جملة من الأعلام ل: ّ

ّبالرواية وردها على تحديد هوي  كما يرى  ـم، فإن كان هو ابن عبيدّلمتكلاة الراوي أو ّ
ّفإنها تقبل، وان كان المتكلم هو الصيقلـ  & مينيّذلك السيد الخ  كما يرى ذلك  ـّ

ُوالسيد الأستاذ &  الخوئيّالسيد  .ّ فإنها تكون غير مقبولة  ـّ
ّبد أن تحدد أولا هويلا: قولأ ًّ ّ السؤال ليس عن ف؛ )كتبوا(: ة القائل أو الناقل لهذا الخبرّ

ّهل كان المتكلم هو أبو ف ؟بوا، من هوّالذي كتبوا وإنما عن المخبر عن هؤلاء الذين كت
ّ حيث انه يخبر عما كتبه قومه وهو بضمنهم ويعمل معهم؟القاسم الصيقل  والذي ،ّ

ّأو أن المتكلم هو » ...ّإنا قوم« الكتاب فييُساعد على ذلك ما جاء   بن عيسى بن ّمحمدّ
ّنا يبدو أن  فإلى ه؟ّعبيد، حيث يخبرنا عن الصيقل وقومه من أنهم كتبوا إلى الرجل

ّالذين أرادوا الكتابة هم أكثر من اثنين، ولذلك نرجح نسخة التهذيب حيث تقول في  ُ
 .»ًاجعل ثوبا للصلاة«: لأولاالجواب عن الكتاب 

ّوهنا يرجح السيد الخميني ّكون المخبر هو ابن عبيد حيث يخبرنا بأن الصيقل  & ّ
 ).كتبنا(: لقالّدليله هو أنه لو كان الصيقل و ،...وابنه قد كتبوا

ّأيضا لو كان المتكلم ابن عبيد لقالو: قولأ ّبألف الاثنين لا بواو الجماعة؛ ثم ) كتبا(: ً
ّإنكم تعتبرون أن الكاتب هو الصيقل وولده،  ًاجعل ثوبا (: لماذا جاء الجوابفّ

ّ؛ باعتبار أنكم تعملون بنسخة الوسائل، وتقولون لو كان المتكلم هو ؟)للصلاة ّ
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نا إلى هوًلكنهّ قال ذلك صريحا في نسخة التهذيب؛ و ،)ُوكتبت إليه(: لالصيقل لقا
 فقد جاء في ؟ة، وهذا واضح، ولكن ماذا بعدّتكون نسخة التهذيب هي المرجح

ً، وبهذا المقطع يتبين لنا ـ ولو ظاهرا ـ )ُفكتبت إليه(: المقطع الثاني في نسخة التهذيب ّ
ّأن المتكلم هو الصيقل ّكلم يقول في ّ لا يعمل الأغماد، والمفروض أن المتبيدعّ لأن ابن ،ّ

م ّهنا ينقلب المتكلو؛ ...)فهل يجوز لي العمل... ّنتخذها. ..جعلت فداك: (كتابه
ًوالمخبر من ابن عبيد إلى الصيقل، مع أن النسختين معا قد اتفقتا على كلمة  » كتبوا«ّ

 بنسخة ّإلاحسب الظاهر ـ ّ وهذا لا يتحقق ـ ب،حدة السياقوولذا ينبغي الحفاظ على 
لصيقل ا وهنا يقصد ،...)كتبوا(:  حيث يقول؛ فيكون المخبر هو ابن عبيد،الوسائل

كتب الصيقل بعدما جاءه الجواب على :  أي،)وكتب إليه(: ّوابنه وقومه، ثم يقول لنا
ّبق أن أشرنا إليه ـ وهو أن المخبر في أوسّالكتاب الأول، ولكن يوجد احتمال آخر ـ  ل ّ

ّنه يخبر عن قومه الذين يعمل معهم بأنهالكلام هو الصيقل نفسه، حيث إ : مّ
الصيقل أن  الجواب أراد ، وبعد مجيء...)اجعلوا(: جاءهم الجوابف ،...)كتبوا(

 وبذلك ،...)ليهإُوكتبت (: ًخبر ابن عبيد بذلك قائلا لهيستفسر عن أمور أخرى فأ
والذي ـ ّأن هذا الاحتمال الأخير ًنحافظ على وحدة السياق أيضا، ومن الواضح 

 & ّن الاحتمال الذي ذكره السيد الخمينيمّهو أكثر قوة ـ ينطبق على نسخة التهذيب 
ُ لأن الذي يناسب جواب،لى الوسائلعالذي ينطبق و أنا ... كتبوا إلى الرجل(: ّ

: لتهذيب قالتاّ، هذا وقد عرفت أن نسخة »اجعل« وليس <اجعلوا>:  هو،...)قوم
 .<لوااجع>
َّ لو تركنا كل هذه الاحتمالات والتأويلات وسألنا عن الإشكال الأساسي في ،الآنو

ّو الصيقل ستكون غير مقبولة لأنه هّإذا ثبت أن الراوي : عدم قبول الرواية، لقالوا
 .مجهول الحال

ّلنغض النظر عن احتمال كون الناقل هو الصيقل ولنقل وبضرس قاطع أن ما ف: قولأ ّ
ّ وكل ما عداه ،بن عبيد هو الصحيحافي كون الراوي هو  & ّسيد الخمينياحتمله ال

هل صانع فَّإن هذا لا يعفينا عن السؤال عن الصيقل وابنه؛ : قولأباطل وفاسد؛ 
ّبأنه قد جاءه ُ يمكننا القول ّحتىتين هو ابن عبيد ّالأغماد وكاتب الكتاب والسائل مر

من هو السائل ومن هو : ُبعبارة أخرىو ؟لصيقل نفسها هو ؟ أمخبر عنهالجواب فأ
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ً أو ليس هو الصيقل وابنه قطعا وجزما؟المقصود بالجواب ولو في ضمن قومه ً َ هنا و ؟َ
 ومن هو مصداق تلك الحلقة ؟من أين جاء ابن عبيد بهذه الأنباء ليخبرنا بها: نسأل

 ؟× التي بينه وبين الإمام
ّإن تلك الحلقة سواء تمثلت بالصيقل: الجوابو ّ وابنه أو بغير ذلك فإن ابن عبيد ينقل ّ

ّأما ما أجهد الأعلام به أنفسهم وًلصيقل مجهولا؛ اًإلينا خبرا عن مجهول، هذا لمن يعتبر 
د وفيه ثمرة علمية ولكنهّ في مقام ّفي تعيين الراوي وتحديد النسخة الصائبة، فهو جي

 .ُسمن ولا يغني من جوعيُالعمل لا 
وقد » علاجنا«ًبدلا عن » غلافها«الرواية بلفظ  &  الأعظمقد نقل الشيخ ل: ًثانيا

َّأبدى السيد الأستاذ استغرابه من ذلك؛ مع أن ما نقله الشيخ الأعظم دعو ي & ّ
 .للإعجاب

ّل قليلا في عمل ذلك الصيقل، أنه يصنع الأغماد ويصقل السيوف، ّلنتأمف وبحسب ً
ّنه يتكلم عن عمله هذا لا عن نفسه، الفرض أ  فما هي ؟ناسب أن يقول علاجناهل المفّ

 ؟مينّالمناسبة لإضافة الكلمة لضمير المتكل
علاجها جلود الميتة، لا : ّلو صحت مادة الكلمة لكان الأنسب والأصوب أن يقولف

 .علاجنا جلود الميتة: أن يقول
لاحظ خصوصية عملهم، إن لم يكن قد عثر على  & ّذا ولعل الشيخ الأعظمه

ير واضحة كما هو الحال في غوكانت النسخة التي نقل عنها  ،نسخة تثبت ما نقله
 .الكثير من الكتب القديمة، فنقل الرواية بما وصل إلينا عنه

 وقد ،ًهذه الرواية دلاليا فقط في مصباح الفقاهة & ّلقد تناول السيد الخوئي: ًثالثا
لمة  في كعود الضمير:  مفاده،ًلاضطرار بوجه دقيق جدااًحاول جاهدا دفع إشكالية 

ُ لا إلى جلود الميتة، وقد أجابه السيد الأستاذ <البغال والحمير>إلى » غيرها« ّأن ب )دام ظلّه(ّ
 عملها وشراؤها وبيعها ّفيحل لنا>:  حيث يسأل،هذا سوف يفقد سؤال السائل معناه

ّإنكم : كفينا في جوابه أن نقولي ولكن كان ،د ومقبولّ وهو جواب جي،<...ّومسها
نسخة التهذيب كما هو المنقول إليها في الهوامش، وما جاء في نسخة التهذيب اعتمدتم 

ّوإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال «ليكم حيث تقول عّ في الرد ٍكاف
لميتة من امن جلود «ّ وإنما قالت <...ومن البغال>: ا لم تقلّإنه:  انظر،»...والحمير
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  جوه ا مع ب  الطائفت و

ّعد أن انتهينا من روايات الطائفة المجيزة وقد عرفنا مما تقدم أن الروايات ب ّ ّ
ًا إمـا مطلقـا أو رّم الانتفاع بالميتة وأجزائهتحالمانعة على اختلاف ألسنتها كانت  ّ

لجمـع اّفي بعض الموارد، بعد أن عرفنا كل ذلك ينبغي وقوع البحث في وجوه 
                                                                                                                                               

ّذا فضلا عن أنكم قدمتم ه؛ !؟ال والحمير فكيف يعود الضمير على البغ،»...البغال ّ ً
الذي نقل إلينا رواية  &  ضوء مكاسب الشيخ الأعظمأبحاثكم الشريفة في

 .التهذيب
ُقد علق السيد الأستاذ ل: ًرابعا ّ ًخصوصا في (: &  على قول الشيخ الأعظم)دام ظلّه(ّ

ًعيا لرفع اليد عن لاحتمال لا يكون دااّ من أن مجرد ،...)ّتقيةالمكاتبات المحتملة لل
 . لما بقي عندنا حكمّإلاأصالة الجهة و

 صحيح ولا ، لأصالة الجهةّتقيةَّإن ما ذكرتم في مسألة عدم رافعية احتمال ال: قولأ
ُ فإنها على الغالب تحمل على ، ولكن هنالك خصوصية في مسألة المكاتبات،غبار عليه ّ

ّ لأنها معرضة عادة للوقوع بيد الخصوم، ّتقيةال ًوخصوصا في (: & ولذا قالّ
ّ فالمسألة ليست احتمالا مجر،...)المكاتبات ُدا وإنما يوجد ما يدعم ذلك وهو كونها ً ّ ً

 .مكاتبة
ا هي الضابطة في كون م: قولأّفيما يتعلق بمجهولية أبي القاسم الصيقل، : ًخامسا

 الإمام قد كتب إليه!) المجهول(نّ هذا الرجل إ ف؟فلان مجهول والآخر معلوم الحال
ّ  أعمال ال  با ص  ير ك االله، فإن  ن>: × الجواد لمجهول ا(؛ وهذا المجهول <...ّ
 ،ًبأن يجعل له ثوبا للصلاة، وقد حاول الرجل × قد أمره الإمام الرضا!) ًجدا

 .لعمل بجلود الميتةا ترك ،وعندما وجد نفسه لا يستطيع ذلك
ُقد نقل السيد الأستاذ ل: ًوأخيرا  هذه الرواية بالاعتماد على نسخة الوسائل ـ )هدام ظلّ(ّ

 لأجل ذلك لم يجب بما )دام ظلّه(ّولعله  ؛& لخمينياّوهذا واضح ـ كما فعل ذلك السيد 
واب جًفي مسألة عود الضمير، وأيضا ما استفدناه من  & ّأجبنا به السيد الخوئي

ّل ذلك هو أنه ّ؛ ولكن الظريف في ك...)اجعل(: ً بدلا من،)اجعلوا(: & الإمام دام (ّ
عتمد على كون الناقل والذي اـ للرواية  & لخمينياّ عندما أراد دفع توثيق السيد )ظلّه

 .ّ تمسك برواية التهذيب واعتبرها هي الأصلهو ابن عبيد ـ
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 ،الطائفة المانعة من الانتفاع بالميتة وأجزائهـا: تينبين الطائفتين، ونعني بالطائف
 .ّوالطائفة المجيزة لكل ذلك

ذا وقد عرفت المبنى الذي سلكناه في المورد الـذي لم تـرد فيـه روايـات ه
موع تلك الروايـات الـضعيفة إلى أن مج حيث نقوم بجمع القرائن من ،مُعتبرة

 .نصل إلى درجة الاطمئنان بصدور المضمون الذي جاءت به
 : )١(ّذا، وقد ذكرت عدة وجوه للجمع بين الطائفتين هيه
ّن أدلة الجواز هي نص فيه وأما أدلة التحريم فإنهـا ظـاهرة أ: ّالأوللوجه ا ّّ ّّ ّ

ّورة وقوع التعـارض بـين الـنص والظـاهر صّ ومن الواضح أنه في في الحرمة،
ّيقدم النص على الظاهر، فنلتزم بمفاد ومدلول النص ونتصرف بمفاد  ّ ّ لظـاهر اُّ

ُبما يحقق له الانسجام مع مفاد النص، فتحمل الحرمـة عـلى الكراهـة، ويبقـى  ّ ّ ُ
 .ّالنص في الجواز على ما هو عليه

ّ منهـا مـا تقـدم في ،ه هو وجود قرائن عديدةُالذي يساعد على هذا الوجو
ّ؛ فـالمس لـيس فيـه مـانع )سّه فهـو أفـضلتمإن لم (: ُقة سماعة حيث قالتّموث

                                                             
ّينبغي أن يعلم أن البحث في وجوه الجمع هو فرع التعارض والتعارض هو فرع ) ١( ُ

ّندنا حجية الطائفتين معا فإنه لا معنى للتعارض، هذا فيما  لو لم يثبت عّإلاّالحجية، و ً ّ
ّيتعلق بالسند وأما فيما يتعلق بالدلالة فإنه إذا ثبت كون  ّ هما تمنع بعض احدإّّ

ً مطلقا والأخرى تجيز بعض الانتفاعات لا مطلقا ولم تكن الممنوعة هي لاالانتفاعات  ًُ
ذن إلبحث في وجوه الجمع؛ للا معنى  لا يبقى موضوع للتعارض، وّإنهعين المجازة ف

ّفالمبدأ الأول في البحث في وجوه الجمع هو وجود تعارض فعلي  لا  والذي ينبغي أنّ
ّيكون تعارضا مستقرا وإلا ً ًّ  .لتساقط ا انتهينا إلى ُ

ًمن هنا سوف نفترض مبدئيا حجية المتعارضين سندا، ولا فرق في طريق تحصيل هذه  ًّ
و بواسطة جمع القرائن من مجموعة روايات أطة وثاقة الرواة ّالحجية سواء كان بواس

ًتناولت مضمونا واحدا فيحصل اطمئنان بصدور هذا المضمون من المعصوم ً ×. 
 .)دام ظلّه(منه 
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ًولكن عدم المس هو الأفضل مع كونه ليس محرما ّ ّ ّ. 

ن نحمل الروايات المانعة على عـدم جـواز الانتفـاع بالميتـة أ: لوجه الثانيا
ّأن الروايـات : ى، أيكُّلـذي ينتفـع بالمـذاحو ّوأجزائها التي تحلها الحياة بـالن

ّالمانعة لا تريد المنع مطلقا وإنما تريد المنع من حيث أن لا نتعامـل :  وهي،ةّمعين يّةًُ
ُكما يجـوز الانتفـاع بالمـذكى فـيما لا يـشترط فيـه : ى، أيّع الميتة تعامل المذكم ّ

ُأما الموارد التـي يـوالطهارة فكذلك يجوز ذلك في الميتة،    شترط فيهـا الطهـارة ّ
ٍفإنه لا يجوز استعمال الميتة فيه، وعليه فإنه لا يوجد تنـافـ كالصلاة والأكل ـ  ُ ّ ّ 
ُن الروايات المانعة تمنع من التعامل في الموارد التي لا يـشترط  المقام، حيث إفي ّ

 .فيها الطهارة
ِّ، وأما المحرمة فّتقيةّل الأخبار المجوزة على الحم: لوجه الثالثا ّإنهـا تبقـى ّ

 .ًنتهي إلى عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقانعلى ما هي عليه، وعندئذ سوف 
ّفي هذا المضمار ذكر جملة من الأعلام أن المشهور بـين علـماء العامـة هـو و ّ

نالك وجه لحمل إحدى الطـائفتين عـلى هعدم جواز الانتفاع بالميتة، فإذا كان 
ّ لأنها هي الموافقة للعامـّتقيةانعة على الّ فإنه ينبغي حمل الطائفة المّتقيةال ن أ لا ،ةّ

: ّفي الرد على هذه الوجـه & الخوئي ّالسيديزة، ولذا يقول نحمل الطائفة المج
ّإنك عرفت في أول المسألة : وفيه> صريح بعضهم بذهاب أكثـرهم إلى حرمـة تّ

ما كًضا،  بجلودها قبل الدبغ، وقد ورد ذلك في أخبارهم أيّحتىالانتفاع بالميتة 
ّعرفت عند التعرض للطائفة المانعة، ومن هنا منعوا عن بيـع الميتـة وجلودهـا 

ُقبل الدبغ، وأيضا عللوا حرمة بيع  ّ لميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة اً
ّمال بمال، بدعوى أنها لا تعد مالا عند من له دين سماوي ً ّ ُ لانتفـاع ا، فلـو كـان ّ

 الأشـياء ّماليـةّفوهوا بـذلك التعليـل العليـل، لـدوران ًبها جائزا عندهم لما ت
ًوجودا وعدما مدار جواز الانتفاع بها   .)١(<حرمتهوً

                                                             
 .١١٦ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الأصول) ١(
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ُوهذه قاعدة ربما يستفاد منها المقام الثاني وهو مسألة جواز البيع أو عدمه، 

ّ فإنه يترتب عليه بحث المقام الثاني وهو ّالأوللانتفاع بالميتة في المقام افإذا جاز  ّ
َّإن : ّلتكـسب أو عدمـه، فـإذا قلنـااواز البيع وعدمه، وبعبارة أشمل جـواز ج

ّجواز التكسب يدور مدار وجود المنفعة المحللة وعدمها ُ فإنها متى ما وجدت ،ّ ّ
 . فلاّإلاّلتكسب واجاز 

َّ أن مقتضى الصناعة هو القول بـأن ّإلا ّدوران البيـع أو التكـسب حـول >َّ
ًليل عليـه؛ فـإن بحـث البيـع والمكاسـب عمومـا  لا د<وجود المنافع وعدمها

ًمستقل تماما   .المنافع:  أعني،ّالأولن بحث المقام عّ
ّلا علاقة للتكسب بنتيجة بحث المقـام الأول: ُبعبارة أخرى  سـواء قلنـا ،ّ

ًبحرمة الانتفاع أو بجواز ذلك؛ فالذي يثبت عنده حرمة الانتفاع مطلقـا هـل 
ّقول بأن موضوع التكسب سـالب بانتفـاء  وهل له أن ي؟ّغلق بحث التكسبي ّ

 ؟ وهو وجود المنافع،موضوعه
ّ التذكرة ومنتهـى المطلـب بعـدما ادعـى في ّ الحليّعلامةوهل فعل ذلك ال

 ؟الإجماع على حرمة الانتفاع بالميتة، أو المقداد السيوري في تنقيحه
ّم ماذا نفعل بالروايات الـواردة في مـسألة التكـسب بقطـع النظـر عـن ث ّ

 ؟فادهام
واز الانتفاع بالميتة في جّفهل ندعي عدم الحاجة إليها في صورة ثبوت عدم 

 ؟ّالأولالمقام 
ً يعلم أننا لا نحرص كثيرا على إثبات الحلينبغي أنو ّ  أو الحرمـة بالنـسبة يّةُ
ًلك مهما جداذكان الوصول إلى نتيجة في ن إ و،ب بالميتةّللتكس ّ ً ّ ولكن الأهـم ،ّ

 . ما نعتمد عليه في إثبات ذلكيّةّمن كل ذلك هو شرع
نحن ـ وبقطع النظر عن نتيجة البحث في المقـام ـ نريـد أن : بعبارة أخرى

ّإن حرمة التكسب أو جوازه لابد أن تكون حـصيلة : نقول ّ ، أي يّـة شرعّأدلـةّ



 ٤٢٩ ........................................................................الميتة
ّ، أمـا أن نقـول أن التكـسب يّةّتكون نتيجة ما أدت إليه الآية أو الرواية الكذائ ّّ

وت عـدم لانتفـاع بهـا ـ في صـورة ثبـال هو ثبوت عـدم جـواز  والدلي،حرام
 ً. ـ فهذا لا يبدو مقبولاالانتفاع

ّم إن ثبوت جواز الانتفـاع قـد لا يكفـل لنـا جـواز التكـسب، فث  ّالـسيدّّ
ّن التكسب مّفي مصباح الفقاهة صحح جواز الانتفاع بالميتة ومنع  & الخوئي

ًة هو حرمة البيع وضعا وتكليفاّة والخاصّبها، بل المجمع عليه بين العام  ّحتـى ً
 .عند من أجاز الانتفاع بها

  عود   بدء
إذا فـالثالـث؛   الوجـهعلى هذا & الخوئي ّالسيدَّوالآن لنعد إلى ما رد به 

ّكان الأمر كذلك فإنـه سـوف ينقـدح سـؤال عـما سـنفعله بتلـك الروايـات  ّ
ّكسب بهـا، وهـذا مـا لصحيحة السند والدلالة التي منعت عن بيع الميتة والتا

 .نرجو الوقوف عنده في المقام الثاني
في حاشــيته عــلى  & يــروانيّهــو مــا ذكــره المحقــق الأو: لوجــه الرابــعا

: ينهما وبين الطائفة المانعة عـن الانتفـاعبوأحسن جمع >: المكاسب حيث يقول
 نعحمل الطائفة المانعة على صوره التلويث كما يشهد به ما ورد من تعليل المنع 

 يصيب اليـد والثـوب وهـو حـرام، وحمـل أخبـار ّأنهالإسراج باليات الغنم ب
ّو عدم استعمال ما يتلوث بها في مـا أّالرخصة على صورة التحفظ من التلويث  ُ

ّيشترط بالطهارة، وفي رواية الصيقل التصريح بذلك، وإن المنع مـن اسـتعمال 
 .)١(<ّتة إنما هو من جهة حصول التلويثلد الميج

ّإنـه لا يوجـد دليـل عـلى :  حيـث قلنـا،ّقد تقدم الجواب عن ذلكلكن و
                                                             

 .٥ ص١ج: حاشية الايرواني) ١(
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 ّإلالروايات المانعة على التلويـث، ا نحمل ّحتى ،تحريم تلويث اليد أو الملابس
 حيـث يكـون الأفـضل ؛ وهـذا لا محـذور فيـه،ًأن تكون إرشادا إلى النجاسة

ّقـدم، تجنبّ ذلك، فيكون مرجع هذا الوجـه إلى الثـاني الـذي يتيللإنسان أن 
: ي، أيكّعهـا معاملـة المـذمّوهو أن حملها ـ أي المانعة ـ على تلك التي يتعامل 

ن يتعامل مع ّها معاملة المذكى، أي لا ينبغي أُالمانعة ـ على تلك التي يتعامل مع
 .ىكّلمذاالميتة تعامل 

 .ّعليه فهذا الوجه غير تام وكذلك الثالث بخلاف الأول والثانيو
ّ الروايات المجوزة على خصوص موردها فقط، وهو لحم: لوجه الخامسا

 .كثرة الابتلاء بهالً نظرا الجلود والإليات واللبس؛
ّلكن أول ما يرد على هذا الجمع هو أنه جمع تبرعي لا قرينـة عليـه، وإذا و ّ ّ

ّ وذلك لأنـه في تلـك الأزمنـة لاقتصار عليه؛لّكانت هناك قرينة فإنه لا معنى 
ذا هـُ لا يوجد مثـل ّإنهّلود والإليات، أما في زماننا هذا فكان الابتلاء فقط بالج

ًالابتلاء، وعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ إننا لا نجد في المـصانع الحديثـة لمـسا  ّ
ًللمادة أصلا، هذا فضلا عن  ً  .ّلتلوت أو الابتلاء بهااّ

ُم إنه يوجد ابتلاء آخر في زماننا هذاث ّ ، ّ وهو ما يتعلـق بالتـشريح الطبـي،ّ
ًوعليه لا يمكن أن نجعل زمانا خاصا  ًاعيا للحكم بشيء يشمل جميع الأزمنة دًّ

 .ًالأخرى، هذا فضلا عن عدم وجود شاهد على ذلك
في مـصباحه حيـث  &  الخـوئيّالـسيدهو مـا ذكـره و: لوجه السادسا
ّوأما ما تخيله بعضهم من تخصيص >: يقول ّلمجـوزة بـالأجزاء التـي لا تحلهـا اّ ّ

ّوف والقـرن والأنفحـة والنـاب والحـافر وغيرهـا مـن كـل شيء الحياة كالص
 ّانعة على غيرها، فهو تخيل فاسـد؛ّلشاة والدابة فهو ذكي، وحمل المايفصل من 

ّوذلك لأن صدق الميتة ممنوع جد ٍلجمع منافاّ على أن هذا ،اًّ  ّ لصراحة مـا يـدلُ



 ٤٣١ ........................................................................الميتة
 .)١(<على جواز الانتفاع بها كما عرفت

 لا؟  يـصدق عليهـا كونهـا ميتـة أمهـللّها الحيـاة الأجزاء التي لا تحّإن ف
ّ لأن الحياة والموت ليسا نقيضين ليصدق ؛ليهاعالصواب هو عدم صدق الميتة 

تكـون ف ،ّأحدهما إذا امتنع الآخر بالضرورة، إنما هما من قبيـل العـدم والملكـة
ة لا ّالأجزاء التي لا تحلها الحياة ليست ميتة، فالشيء الذي لا يكون فيـه الملكـ

 لاسـتحالة ؛لحال في عدم صدق العمى على الجدارايصدق عليه العدم كما هو 
دق الميتـة ص نّإ &  الخوئيّالسيدصدق البصر عليه، وهذا واضح، ولذا قال 

 .اًّعليه ممنوع جد
ذا ما أردنا ذكره من وجوه الجمع في المقام بين الطوائف المانعة والطائفـة ه

ّلجمع فإنه سوف ننتهي إلى جواز الانتفاع ان وجوه ّ فإن تم ما ذكرنا م،ّالمجورة
ّبالميتة وبأجزائها التي تحلها الحياة، وأما إذا اسـتحكم التعـارض لعـدم صـحة  ّ ّ

ّجوه الجمع ـ عند من يرى عدم صـحتها ـ فإنهـا سـوف تتـساقط، وعندئـذ و ّ
نهـا بالأصـل القـرآني القائـل عّ والتـي عبرنـا ،يّـةنرجع إلى العمومات القرآن

َأ م تـر أن ا  {:  من قبيليّة والذي استفدناه من مجموعة آيات قرآن،سخيربالت   َ ََ َ ْ َ

َسخر ل م ما   الأرض والفلك  ري   ا حر بأ ره و مسك ا سماء أن  قع    َ َ َ ََ َ  َ َ ْ ْ ُْ ِ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ِْ  َ ْ ُْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ

ِالأرض ْ َ ْ
ُ وسخر ل ـم مـا{: ؛ وقوله تعالى)٦٥: الحج( }... َ َ ِ   ا ـسماوات ومـا   َ َ َِ َ َِ َ  

ِالأرض  ْ َ ْ
 .وغير هما من الآيات ؛)١٣: الجاثية( }...

ّمن جميع ما تقدم في المقـام الأول ـ ّتحصل ف يجـوز الانتفـاع بالميتـة : ّأنـهـ ّ
 .شترط فيه الطهارةيُّوأجزائها التي تحلها الحياة فيما لا 

ّ المتمثـلّ بجواز التكـسب ّبهذه النتيجة يتعين علينا البحث في المقام الثانيو
                                                             

 .١١٧ ص١ج:  الخوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
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 .)١(بالميتة أو عدم جواز ذلك

 
 قع الفراغ منه صبيحة يوم الثلاثاءو

  هـ١٤٢٣/ ّذي الحجة  / ٢        
 هـ١٤٣٣/ ذي القعدة  / ٢٢ًت مراجعته نهائيا في ّوتم  

 سةّقم المقد         

                                                             
ُكنا قد نبهنا في مطلع المسألة الرابعة إلى أن السيد الأستاذ ) ١( ّ َّ سيتعرض في هذه )دام ظلّه(ََّّ

 قد أرجأه ّإنها المقام الثاني منها فّ وأم،الدراسة إلى المقام الأول من المسألة الرابعة فقط
 .ُإلى مناسبة أخرى
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 بقلم
البطاطالسيد زيد 





 

 
 

ٌّّ 
 مـن تـهّماهي وبيـان ّالحـق تفـسير في عـلامالأ بين الواسع ختلافالا وقع

 وفي ثانيـة، جهـة مـن والملـك الحكـم منّ كل وبين بينه الفرق بيان وفي جهة،
 تـشخيص في الـصغروي اخـتلافهم إلى إضـافة ثالثـة، جهـة مـن ّالحق قسامأ

 .المختلفة الفقه بوابأ في الثلاثة العناوين ههذ مصاديق
 والحكـم ،والملك ،ّالحق: وهي ـ الثلاثة العناوين هذه بين التفريق ويمكن

 : يلي ما بذكرً جمالاإ ـ
 ّالحـر كملـك فعـال،والأ والمنافع عيانالأ من ّبكل ـ ّمر كما ـ الملك ّتعلقي
 فقـط، فعـالبالأ ّتعلـقي ّ فإنهّالحق بخلاف يستأجره، ما ومنفعة وعمله، لداره

 فـسخ« بــ هّحق ّتعلقي الخيار فصاحب الفعل، منها فالمراد بالعين ّتعلق ما ذاإو
ًلباـ  ّحقه ّتعلقي ًأرضا ّيحجر ومن فعل، هو الذي »العقد ّ  أولى وكونه بالفعل،ـ  ُ

ّ إلا أن المرهونة، بالعين ّتعلق وإن الرهانة ّوحق عمارتها، في غيره من ّأن : مفادهّ
ّ، كـما أن وهكذا المدين، وفاء عدم عند المرهونة العين من دينه استيفاء مرتهنلل

 إسـقاط: الـسلطنة هـذه مراتب ضعفأو ه،ّحق على السلطنة له ّالحق صاحب
 .ّالحق ذلك
ّ إلا أنه الأعيان، دون بالأفعال هّتعلق في ّالحقك فهو الحكم امّأ  ،عنه يختلفّ

 يبـاح«: المـولى قـال فلـو ،ذلكلـ قابل غير هو بل ،بالإسقاط يسقطلا : نهكوب
ّويمثـل لـه، ّالمكلـف بإسقاط يسقط لا الحكم هذاّ فإن ،»الماء شرب  عـادة لـه ُ

 يـسقط لا الهبـة في الطـرفين كـلا رجـوع بجـواز الحكـمّ فإن الهبة، في بالجواز
 الخيـار لـصاحبّ فـإن البيـع، في بالخيار الثابت الجواز بخلاف له، بإسقاطهما

 .بذلك ًلازما البيع فيصبح لرجوع،با هّحق إسقاط
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ّ 
 : وهي أحكامها، وذكر أقسام، ثلاثة إلى ّالحق + الأنصاري الشيخ سّمق

 شيخالـ عنـه َّعـبر كما ،بالمال للمعاوضة القابلة غير الحقوق: وّلالأ القسم
 وهـو سـيأتي، كـما ،والإسـقاط والانتقـال النقل يقبل لا ما: منه والمراد ،+
 .الحضانة ّوحق ب،والأ الشرعي للحاكم لولايةا ّكحق

 الإسـقاط يقبل ما: منه والمراد النقل، دون الإسقاط يقبل ما: الثاني القسم
 ّبحـق + لشيخا له ّومثل الغير، إلى النقل يقبل لكن لاو العوض، ومع ،ًاناّمج

 .الشفعة ّوحق الخيار
 + الشيخ عنه ّوعبر والإسقاط، نتقاللاوا النقل يقبل ما: الثالث القسم

 يكـون ًأرضا ّحجر فمن التحجير، ّبحق لها ّومثل ،»نتقالللا القابلة الحقوق«بـ
 إلى وينتقـل عـوض، ودون ،بعـوض ّالحـق هـذا نقل ويمكنه بها، ةّالأولوي له

 .ًأيضا إسقاطه يمكنه كما ،رثلإبا الورثة
 : يلي، كما حكمه مع قسمّ كل إلى ّتعرضن وسوف
 
 النقــل يقبــل لا الــذي ّالحــق: هــو الحقــوق مــن القــسم هــذا مــن المــراد
 نأ لـصاحبه يمكـن فلا ختيار،ا غيرب أو ختياراب ؛بدونه أو بعوض ،والإسقاط

 أو ،رثإبـ الغـير إلى ينتقـلّ كما أنه لا ،غيره إلى ينقله نأ ولا نفسه، عن يسقطه
 الولايـة ّبحـق + لـشيخا لـه لَّومث ،ضطراريلاا نتقاللاا وسائل من نحوه

 ّالأم حـضانة ّوحق الباكر، البنت على ّوالجد وللأب ،الشرعي للحاكم الثابت
 القـضاوة ّوحق ّالميت، ّلوصي الثابت الوصاية ّحق ُومثلهما نة،ّمعي ةّلمد لولدها



 ٤٣٧ ........................................................................ّالحق
 أو للحـاكم لـيس؛ إذ الحقـوق مـن وغيرهما للشرائط، الجامع للقاضي الثابت

 إلى ينقلـوه أو هـمّحق يـسقطوا نأ: القاضي أو ّالوصي أو مّالأ أو ّالجد أو بالأ
 ًفـضلا ،العنـوان في يماثلـه من إلى ّالحق حدهمأ ينقل نأ رّيتصو بل لا غيرهم،

 للحـاكم فليس له، لنقله معنى فلا ،ّالحق لذلك ًواجدا يكوننّه إ؛ إذ غيره عن
 إلى هّحقـ ينقل نأ للقاضي وليس خر،آ حاكم إلى الولاية ّحق ينقل نأ الشرعي

 .له العنوان ثبوت بمقتضى ،ّالحق لذلك واجدّ لأنه مثله؛ ٍقاض
 يقبـل مـا لا«بـ والإسقاط النقل يقبل لا الذي ّالحق عن + لشيخا َّوعبر
 دام فـما إسـقاطها، أو لنقلهاّ إما الحقوق على المعاوضة لكون ؛»بالمال المعاوضة

 .)١(الإسقاط ولا لالنق يقبل و لافه المعاوضة يقبل لا ّالحق من النوع هذا
 بعـض: هـو »المعاوضـة يقبـل لا ما« من لشيخا مراد نّإ: قاليُ نأ ويمكن

 ّحـق في يُقـال قد كما ،)٢(عوض دون لكن والنقل الإسقاط تقبل التي الحقوق
 إسـقاط جواز إلى تبعه ومن +ّ الحلي ّالعلامة ذهب؛ إذ الزوجات بين القسم
 وبناء ،)٣(عوض دون لكن ،تهاضرّ إلى نقله أو ،ازوجه عن القسم ّحق الزوجة

 مـا: هو الحقوق من وّلالأ القسم من + لشيخا مراد يكون: الوجه هذا على
 . ًاناّمج والنقل الإسقاط لِبقَ نإو المعاوضة، يقبللا 

 : بإشكالين التفسير هذا على شكلأُ ولكن
 لولايـةا ّبحـق + الـشيخ تمثيـل بملاحظـة الظـاهر، خلاف ّأنه: وّلالأ

                                                             
 .٥٧، ص١ج:  اليزديّالسيد، حاشية المكاسب: راجع) ١(
 الشيخ الخونساري في حاشيته على + لى هذا الرأي في تفسير كلام المصنفذهب إ) ٢(

 ).١٧ص: الحاشية الأولى على مكاسب الشيخ الأنصاري: لاحظ(. المكاسب
ّالعلامة الحليذهب ) ٣( ّ إلى عدم جواز المعاوضة على حق القسم، وعلله الشهيد + ّ ّ

: راجع( ولا منفعة ،ً عيناكون الزوج عندها، وهو ليس: ض هوّ المعوّ بأن+ الثاني
 ).٤٢٤، ص٥ج: ّ؛ والروضة البهية٩٤، ص٣ج: قواعد الأحكام
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 مـا لا ،ًمطلقـا والنقـل الإسـقاط يقبـل ا لالمـ إرادته علىّ يدل هوف والحضانة،

  .ًاناّمج يقبلهما
 في صـحيح غـيرّ أنـه مع ـّ فإنه يخفى؛ ما لا وفيه«: + اليزدي ّالسيد قال

 ذكرنـا، مـا: + مـراده ّأن الظـاهرّ فـإن العبـارة، ظـاهر خـلاف ـ نفسه ِّحد
 .)١(»ّفتدبر

 والإسـقاط النقـل تقبل التي الحقوق هذه لمثل صغرى دوجو عدم: الثاني
 . عليه دليل فلا القسم ّحق في ذكر ماّأما  فقط، عوض بلا

 في الكبرى لهذه صغرى وجود على دليل ناّيدل لم«: + الخوئي ّالسيد قال
ّأما حقو الخارج،  .)٢(»القبيل هذا من كونه على دليل فلا القسم ّ
 لم نإفـ«: + الـشيخ قـول فيـ  المعاوضة من رادالمّأن : إلى التنبيه ينبغيو
 مقابل ،شخص إلى شيء انتقال: من منها يفهم ما ليسـ  »بالمال المعاوضة تقبل

 المبيـع، مقابـل ّالحـق بنقـل ختـصاصهاا مّليتوه ؛الآخر الشخص إلى نتقلا ما
 مـا: هنـا المعاوضـة مـن المراد، بل ّالحق وبين المبيع بين فيها المعاوضة فتصدق

 إسـقاط مقابـلً مـالا الـشخص بـذل بأن يًأيضا، ٍبعوض ّالحق إسقاط مليش
 طلقـتأف العـوض، بـاذل إلى منـه ّالحـق ينتقـل أن دون ،هّلحقـ ّالحق صاحب
 يعني ولا الاسقاط، مقابل في يبذل العوض لكون ؛ّالحق إسقاط على المعاوضة

 .بالانتقال المعاوضة حصول: ذلك
 النقـل يـشمل مـاــ  الـشيخ كلام فيـ  المعاوضة من المراد فيكون: وعليه
 مـا لا: هـو بالمـال المعاوضـة يقبل لا الذي ّالحق من مراده فيكون والإسقاط،

 في المعاوضـة يقبـل مـا لا + الـشيخ جعل: هنا ومن والإسقاط، النقل يقبل
 .النقل دون ،سقاطلإا يقبل الذي الثاني القسم قبال في وّلالأ القسم

                                                             
 .٥٧، ص١ج: حاشية المكاسب) ١(
 .٣٩: ص، ٢ج: مصباح الفقاهة) ٢(



 ٤٣٩ ........................................................................ّالحق
  ًوضاع القسم هذا وقوع عدم د ل

 في ًعوضـا وقوعهـا بعـدم: الحقوق من قسمال هذا على + الشيخ حكم
 وقـوع فيـ  )اقدس سرهم( الجواهر وصاحب الشيخ بين الخلافّأن : والظاهر البيع،

 في شـبهة أن لا: يبـدو إذ ؛)١(الحقـوق من النوع هذا يشمللا ـ  ًعوضا الحقوق
 النـوع هـذا عتبارها لعدم ذلك يكون أن يمكنبل  ،ًعوضا وقوعه ةّصح عدم
 .ًلاحقا له ّتعرضن سوفو ،الأعلام من عدد عليه كما ،ًأساسا الحقوق من

 فواضـح؛ البيع في ًعوضا الحقوق من القسم هذا وقوع عدم في الوجهّأما 
 إلى نقلـه يمكـن فـلا ،عنـه نفكاكـها يمكن ولا ،بصاحبه ٌقائم ّالحق هذانّ إ إذ

 النـوع هـذا يعتبر أن يمكن بل لا للغير، تمليك البيعّ أن مع العوض، صاحب
 مـا إزاء المـال لبـذل عقلائـي رّمبر وجود لعدم العقلاء؛ عندً مالا الحقوق من

 مـال مبادلة البيعّ أن مع عنه، إسقاطه ولا نقله يمكن ولا ،بصاحبه ًقائما يكون
 والذيـ  له الثابت الولاية ّحق مقابل الشرعي للحاكم كتابه ملكي فمن بمال،

 بـادلنّـه أ: عليـه يصدقلا ـ  غيره إلى نقله ولا ،عنه إسقاطه لحاكمل يمكنلا 
 .ًأصلا مبادلة تحصل لم بل ،بمالً مالا

 عـدم جهـة من لذلك قبوله عدم يكون أن ّلابد«: + الحكيم ّالسيد قال
 البيـع في ًعوضـا يكـون لأن صلاحيته فعدم: وحينئذ العقلاء، عندً مالا كونه
 يكـون ّلـئلا بإزائه، المال بذل حّيص بحيث يكون أن العوض فيّ لابد إذ ؛ظاهر
 . )٢(»وغيره ّالحق بين فرق دون من ،بالباطل للمال ًأكلا ّالمعوض أكل

 
 تقبــل التــي وهــي الحقــوق، مــن الثــاني القــسم إلى + الــشيخ ّتعــرض

                                                             
 .٩، ص٢ج: رشاد الطالب إلى التعليق على المكاسبإ: راجع )١(
 .٩ص: نهج الفقاهة) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٤٠
 َّوعـبر ،ّالحـق صـاحب غـير إلى النقل بلتق أن دون وبدونه،  ٍٍبعوض الإسقاط

 المعاوضة من المرادّأن : َّمر فيما ذكرنا وقد ،»النقل تقبل لم لو وكذا«: بقوله عنها
 لأحـد ًقـابلا يكـون مـا فيقابلهـا والإسـقاط، النقـل ّيعم ما: وّلالأ القسم في

ــرين ــيهما، أو الأم ــون لكل ــراد فيك ــن الم ــوق م ــي الحق ــل الت ــل لا تقب    النق
 مـا لاّ لأن ؛بذلك حّيصر لم نإو ،فقط سقاطلإا تقبل ما: هي ـ المقابلة نةبقري ـ

 يقبله، أن اّوإم ،سبق فيما ذكره وقد ًأيضا، الإسقاط يقبل أن لاّإما : النقل يقبل
 .القسم هذا وهو

 النقـل يقبـل بكونـه لا: وّلالأ القسم مع الحقوق من القسم هذا فيشترك
 مـا إذا ضطراريلاا والانتقال الإسقاط قبلي نهكوب: عنه ويختلف الاختياري،

 .ونحوه كالإرث ،سببهّتحقق 
 ّحـق مـن والمـراد الخيار، ّوحق الشفعة ّبحق: ّالحق لهذا + الشيخ لَّومث
 باعهـا لـو فـيما شريكـه ةّبحـص ّتعلقوالم ،للشريك المجعول ّالحق: هو الشفعة

 دفعـه الذي الثمن ببذل كهاّويتمل المشتري من ينتزعها أن للشريكّ فإن غيره،ل
 . )١(»الشفيع«بـ الشفعة ّحق صاحب ّويسمى شريكه، إلى البائع

ّأما حق  عقـد فـسخ في همايكلـ أو ّالبيعـين لأحد الثابت ّالحق فهو الخيار، ّ
 .المثمن أو بالثمن والرجوع البيع
 عـلى المعاوضـة رّنتصو أن لنا + الشيخ ذكره الذي التمثيل خلال منو
 إسـقاط ثمنهـا ويجعـل ًدارا، عمرو من ٌزيد شتريأن يب: وذلك ،الحقوق هذه
 خالد، من عمرو اشتراها تيّوال خالد، شريكه ةّحص في له الثابت الشفعة ّحق

 فـيما الـشفعة ّلحـق إسقاطك مقابل داري أبيعك«: لزيد )البائع( عمرو فيقول
 كتابـه ٌزيـد بـاع لـو كـما ،الخيـار في الكلام وكذلك ،»شريكك من أنا اشتريته

                                                             
 .٧٧٦، ص٤ج: شرائع الإسلام: راجع) ١(



 ٤٤١ ........................................................................ّالحق
 هذا يسقط أن المشتري وأراد ًمثلا، للبائع اًثابت الشرط خيار ّحق وكان مرو،لع

 .لخياره إسقاطه مقابل في ،)الخيار صاحب( لزيد ًثوبا فيبيع الخيار،
 هـذه لوقوع ٌوجه يبقى فلا ،النقل يقبل لا الحقوق من النوع هذا كان المّو

 عـلى رّيتـصو وهو نقله،، لا ّالحق إسقاط: اهّمؤد يكون نأّ إلا ،ًعوضا الحقوق
 : نحوين

 بـاع لو كما ،ّالحق عليه من هو ّالمعوض صاحب يكون نأ: الأولى الصورة
 لزيـد عمـرو يبيعّثم  العقد، هذا في الخيار ّحق لزيد وثبت عمرو، إلى داره زيد
 .العقد فسخ في ّلحقه زيد إسقاط ثمنه ويكون ،ًكتابا

 بـاع لو كما ،ّالحق عليه من غير ّالمعوض صاحب يكون نأ: الثانية الصورة
 مـع معاملتـه في لزيـد الثابت الخيار ّحق إسقاط ثمنه وجعل ًكتابا، لزيد خالد
 .السابق المثال في عمرو

 ؛فللمـصنّ مـرادة غـير الثانيـة الصورةّأن : إلى ّالشراح بعض ذهب وقد
 طّتسل ببطلان ًعوضا الحقوق من القسم هذا وقوع عدم على استدلاله إلى ًنظرا

ّ أن مع واحد، ٍآن في ّالحق عليه ومن ّالحق صاحب وكونه نفسه، على شخصلا
ّ إلا .)١(ّالحق صاحب غير ّالمعوض صاحب كان لو فيما وارد غير شكاللإا هذا
 استدلالهّبأن : شكلأف ،الشيخ كلام من ذلك يستفد لم ّالمحشين ةّجلأ بعضّأن 

 .)٢(عىّالمد من ّأخص ّبالتسلط
 الحقـوق مـن القـسم هذا وقوع من + الشيخ منع فقد: حالّ كل وعلى

 تقبـل لم لو ـ ًعوضا جعلها عدم في إشكاللا : أي ـ وكذا«: قال، حيث ًعوضا
 .»الغير تمليك البيعّ لأن الخيار؛ ّوحق الشفعة ّكحق النقل،

                                                             
 .١٥٠، ص٢ج: هداية الطالب :راجع) ١(
 .٥٧، ص١ج:  اليزديّالسيد، حاشية المكاسب: راجع) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٤٢
  ًعوضا القسم هذا وقوع عدم   ا  ل
 هـذا وقوع من المنعّأن : القسم هذا في + الشيخ كلام مجمل من ستفادي
 .فيه الطرفين من التمليكّ تحقق عدم في يكمن البيع في ًعوضا القسم

 ٍّ لكـلتمليك البيعّأن ـ  الأعلام لبعض ًخلافاـ   اختارّإن الشيخ: توضيحه
 ّيملك أن يجب والمشتري البائع من ً ّكلاّ أن يرىّالمعوض، حيث و العوض من

 المبادلة معنىّأن : ذكرنا أن سبق وقد المبادلة، معنى يصدقّ حتى بيده ما الآخر
 بـالعوض، ويربطـه ّالمعـوض مـن ّملكيتـه حبل البائع ّيفك أن: هو ّالملكية في

 لم ومـا ،ّالمعوضبـ ويربطـه العـوض مـن ّملكيته حبل ّيفك المشتري وكذلك
 .البيع يصدق، لا الطرفين من ٍّ لكلالتمليك هذا يصدق
 فالبـائع المـشتري، طـرف نمـ التمليك هذا يصدق فلا فيه، نحن فيما امّأ
 ةّصلاحي لعدم ؛مقابله ًشيئا المشتري هكّيمل، لا ّالمعوض المشتري ّيملك عندما
 ،الخيـار في هّبحق الكتاب يبادل فمن ،والتمليك للنقل الحقوق من القسم هذا
 فهـو إسقاطهّأما  الاختياري، للنقل الخيار قبول لعدم شيء؛ ملكه في يدخللا 

 عـلى يصدق ولا ،المشتري طرف من التمليكّفلا يتحقق :  وعليه،ًتمليكا ليس
 .البيع عنوان المبادلة هذه مثل

 الخيار؛ ّوحق الشفعة ّكحق النقل، تقبل لم لو وكذا«: + شيخال قال ولذا
 .»الغير تمليك البيعّلأن 

  إش ل صاحب ا واهر 
 مـا إلى ،»عليه هو من على الدين ببيع ينقض ولا«: بقوله + الشيخ أشار

 ذهـب الـذي + الغطاء كاشف أستاذه على + الجواهر صاحب به أشكل
 عليـه والجـواب الإشـكال هذا وبيان البيع، في ًعوضا الحقوق وقوع منع: إلى

 : فنقول التفصيل، من ًشيئا بّيتطل



 ٤٤٣ ........................................................................ّالحق
 وقـوع عـدم: إلى ـ الأقوال بيان فيّ كما تقدم ـ الغطاء كاشف الشيخ ذهب

 تقعّأنها لا : فالظاهر الحقوقّأما و«: فقال يع،الب في ًضاّمعو ولا ًعوضا الحقوق
 عـدم رجـعأ فقـد ،)١(»الملـك من يتبادر فلا ،فيها ّالملكية لخفاء ًمثمنا؛ ولا ًثمنا

 البيـعّ أن يـرىّ بأنـه يشعر بما ،ّالملكية خفاء إلى البيع في ًمثمنا لا وًثمنا وقوعها
 ؛للنقـل الحقـوق تـصلح فلا ،سواء ّحد على والمشتري البائع طرف من تمليك
 .فيها ّالملكية لخفاء

 في ًعوضـا الحقـوق وقـوع ةّصـح اختـار الجواهر صاحب تلميذهّ أن ّإلا
 : وجوه بثلاثة ذلك على ّواستدل البيع،

 مطلـق البيـع في العـوض كون على ّالدال والفتاوى ّالأدلة إطلاق: ّالأول
ًشخصيا منفعة، أو عين من ،المقابل ًكليا، أم كان ّ  بين الفرق حصر من يظهر كما ّ
 من الإطلاق على ّفيدل البيع، في ّالمعوض في ّالعينية اشتراط في والإجارة البيع
 .ّللحق الشامل العوض، جهة

 الخيـار ّبحـق العـين عـلى الـصلح جـواز من ذكروه بما الاستشهاد: الثاني
 البيـع، في ًعوضـا الحقـوق وقوع جواز عن ٌكاشف وهو والتحجير، والشفعة

 ووقوعهـا الحقـوق عـلى الـصلح بين الفرق بوجود الجواهر صاحب َّأقروإن 
 مبـاشرة، هسـقوطــ  ّالحـق إسقاط علىـ  الصلح ىّمؤدنّ إالبيع؛ إذ  في ًعوضا
ّثم  ما ٍلحظة في ّالحق كّتمل إلى ّ؛ إذ يؤديالبيع بخلاف الآخر، إلى ينتقل أن دون

 مانع؛ إذ لا البيع في ًعوضا الحقوق وقوع في ّيخل لا الفرق هذا نّإّ إلا سقوطه،
 .كهاّتمل من

 الجـواهر صـاحب مناقـشة هـتّتوج بالـذات النقطـة هذه ومن: الثالث
 البيـع كـون: هـو ًعوضا الحقوق وقوع عن منعه سرّّأن : اعتبر، حيث لأستاذه

                                                             
 .١٣٢ص: ّ ابن المطهرّالعلامةشرح الشيخ جعفر على قواعد  )١( 



 رسائل فقهية................................................................ ٤٤٤
 فيهـا رّيتصو بل لا النقل، تقبللا  التي الحقوق ينقل أن يعقل فلا ،النواقل من
 عـلى الفقهاء بتسالم عليه فأشكل ،البيع لا الصلح في يكون وهو الإسقاط،ّإلا 
 دنـانير، خمسة عمروّ ذمة في لزيد كان لو كما ،عليه هو من على الدين بيع ةّصح
 ّبأقل أو القيمة بنفس عمرو على دينه يبيع أن )الدين صاحب( لزيد ّصحي ّفإنه

 .عمروّ ذمة عن الدين سقوط إلى ذلك ّيؤديو منها،
  لاّأن كـ: اهمعنـف المسقطات، من وليس النواقل من لبيعا كان فلو: وعليه

 بـرأي ــ ّصحيـ ولا الآخـر، الطـرف ّملكيـة في يـدخل أنّ لابد العوضين من
 والمحـذور تـه؛ّذم في هـو لمن ًمملوكا صار الدينّ أن نعتبر أن ـ الجواهر صاحب

 غـيره كـهّيمل لمـا نفـسه عـلى ًمالكا الإنسان صيرورة إمكان عدم: هو ذلك في
 الـدين ببيـع قبلنـا مـا فـإذا ًعوضـا، ّالحـق جعل في المحذور نفس وهو عليه،

 في به قبلنا وإن ًأيضا، ّالحق في نتجاوزه أن علينا ينبغي الإشكال، هذا وتجاوزنا
 وهـو عليـه، هو من على الدين بيع ونمنع ،ًأيضا الدين في نقبله أنّ فلابد ّالحق

 .الفقهاء فتاوى خلاف
 ّ صرحما والفتاوى ّالأدلة إطلاق من فالظاهر مّا الثمنأ«: الجواهر في قال

 والعـين ّوالكـلي الشخـصي فيـه فيـدخل المقابل، طلقمّ أنه من المصابيح في به
 ٍّ لكـليقـع الـصلح،و الإجارةك ذلك إلى بالنسبة حينئذ البيع فيكون المنفعة،و

 البيـع ّتصفيخـ ،ّالمعوض في الفرق ماّوإن الجهة، هذه من بينهما فرق لاو ،منهما
 شرح في ،نعم.... بهما يقع، كما عليهما الصلح يقعو بالمنفعة، والإجارة بالعين،
ًحقا، كونه عدم اعتبار الأستاذ  الإطـلاق من عرفته لما منع؛ من يخلوّ أنه لا مع ّ
 فـلا ،الحقـوق عـلى وقوعه في إشكال لا الذي كالصلح لكونه المقتضي المزبور
 ذلـك اقتـضاء بـين فـرق غـير مـن وغـيره، لبيـعا في ًثمنا وقوعها ةّصح يبعد

 اقتـضائه وبين سقوطهما معنى على والشفعة الخيار ّبحق العين كبيع ،سقوطها
 باعتبـار ؛ّالأول إلىــ  المنـع فيـ  + نظره وكان ونحوه، التحجير ّكحق ،نقلها



 ٤٤٥ ........................................................................ّالحق
مـن ّأن : وفيـه الـصلح، بخلاف ،المسقطات من لا النواقل من البيع كون ةّمعلومي
 ولو الإسقاط، حينئذ اقتضائه في ريب ولا عليه، هو من على الدين )١(بيع البيع

 رّيقـر بعينـه الذي عليه، غيره يملكه ما نفسه على يملك لا الإنسانّ أن باعتبار
 .)٢(»أعلم واالله والشفعة، الخيار ّحق نحو في

 : يلي ما في + الجواهر صاحب ذكره ما تلخيص ويمكن
، كـما الإسقاط نحو على كان سواء ًعوضا، ّلحقا جعل جواز اختارنّه إ .١

 .التحجير ّحق في كما ،والتمليك النقل نحو على أو والشفعة، الخيار ّحق في
 في النقلّأن : علىـ  ًعوضا الحقوق وقوع عنـ  الغطاء كاشف منع حمل .٢

 .المسقطاتمن  لا النواقل من والبيع الإسقاط، وجه على يكون الحقوق
َنقض .٣  إذ ؛عليه هو من على الدين ببيع: »النواقل من البيع ّإن« لهقو على َ

 تـه،ّذم في لما ًمالكا الشخص كون لعدم الدين؛ لصاحب ًتمليكا كونه رّلا يتصو
 .ًعوضا ّالحق جعل محذور نفس وهو

: ذلك على وبناء النواقل، من البيع بكون القائلين من الشيخّ أن إلى ًونظرا
 عليـه ّفيتعـين البيـع، في ًعوضـاــ  للنقل القابلة الغيرـ  الحقوق وقوع من منع

 : يلي فيما إليه ّتعرض ما وهو الجواهر، صاحب ذكره ما على الإجابة
 

 بيـع بـين بـالتفريق: + الجـواهر صاحب به نقض ما على الشيخ أجاب
 الـدين بيـعّأن : إلى وذهـب ًعوضـا، ّالحق جعل وبين ،عليه هو من على الدين
النواقل  من البيع كون ينافي لكي له، ًإسقاطا بكونه ينحصر عليه لا هو من على
 الـدين، عليه من إلى ًوتمليكا للدين ًنقلا يكون أن يمكن بل المسقطات،من  لا

                                                             
 .، وما أثبتناه هو الصحيح<... البيع بيع الدينّأن>:  في الأصل)١(
 .٢٠٩، ص٢٢ج: جواهر الكلام) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٤٦
 علقتهّ يحل الدائنّ أن باعتبار ّثم يسقط المدين،ّ ذمة إلى الدائن ّملكية من فينتقل
 بيـعّ لا أن بـذلك، ّثـم يـسقط تـه،ّذم إلى فينتقـل المدين، ةمّبذ ويربطها بالدين
 ذهـب لمـا ًنقـضا المـسألة هذه ّتشكل لا: وعليه الأساس، من له إسقاط الدين

 مـن البيـع كـون مـن ،الفقهـاء مـن وغيرهم + الشيخو الغطاء كاشفإليه 
 .المسقطاتمن  النواقل لا

: اًسـقاطإ، لا ًتمليكـا عليـه هـو نلمـ الدين بيع كون إمكان على يشهد اّومم
 ًإسـقاطا كونه بين )١(الإبراء في دّ، حيث تردالقواعد في + الثاني الشهيد ُكلام

 لـو لمـا بيانـه معـرض في الـشهيد ذكر فقد ،له ًتمليكا أو المدين،ّ ذمة عن للدين
 فقـال ،»الأصـلين دليل بحسب فيه الحكم فيختلف أصلين، بين  الشيء دّترد«

 عّويتفـر تمليـك؟ أو إسـقاط هـو هل الإبراء،: أصلين بين دّالمترد ومن«: +
 المـبرئ ّوتولي ّبرده، ّارتد القبول اعتبرنا فإن وعدمه، القبول إلى احتياجه: عليه
 جـواز عـلى يبنى التمليك وعلى الإسقاط، على جائز بوكالته المبرئ عن العقد
 .)٢(»الطرفين ّتولي

 ّالملكيـةب عليـه هـو مـن إلى الـدين تمليـك كـون عن كاشف دّالترد وهذا
 معنـى إذ لا ؛الإسـقاط وبـين بينـه الشهيد دّرد لما ّوإلا ًعقلا، ًممكنا ّعتباريةالا

 ،الـدين نقـل إمكان على شاهد فهذا:  وعليهوالممتنع، ًعقلا الممكن بين دّللترد
 مـا التمليـك دون بالإسـقاط الدين بيع + الجواهر صاحب لحصر وجهفلا 
 .فيه محتملين الوجهان دام

 ـ عليه هو من على الدين ببيعـ  الجواهر صاحب استشهاد ّيصحفلا : وعليه
                                                             

ّ يقوم به من ثبت له حق أو دين على شخص آخر بإبراء إيقاع:  هو،المراد من الإبراء) ١(
 والحقوق القابلة ،ّالديون المالية: ق بها، وأبرز مصاديقهّ وإسقاطه لما تعل،تهّذم

 .للإسقاط، كأن يكون لزيد دين على عمرو، فيبادر زيد إلى إسقاط دينه
 .٢٩٢، ص١ج: القواعد والفوائد) ٢(



 ٤٤٧ ........................................................................ّالحق
 يمكـن الـدين لكون البيع؛ في ًعوضا الحقوق من القسم هذا جعل إمكان على
ّفـإن : ذلـك على ًبناءو الإسقاط،ّ إلا يقبل لا الذي ّالحق بخلاف ،التمليك فيه

 ٌوتمليـك ٌنقـل البيع إذ ؛حاله على ٍباق الحقوق من القسم هذا نقل في الإشكال
 .النقل يقبل لا الذي ّالحق لنقل حّمصح فلا للغير،

  ّالفارق ا وهري ب  بيع ا ين ونقل ا ق
 فـارق إبـداء إلى يستند أنّ لابد + الشيخ من الجواب هذاّفإن : وبالطبع

  .ّالحق نقل وبين ،عليه هو من إلى الدين نقل بين ّجوهري
 نقـل بخـلاف ًممكنـا، عليه هو من إلى الدين نقل جعل الذي ّالسر هو فما
 عليه، هو من إلى ّالحق نقل من يمنع الذي المانع هو وما عليه؟ هو من إلى ّالحق
 الدين؟ نقل دون

 الملك، في عنها تلفيخ ّالحق في النسبة نوعنّ إ: يلي بما ذلك على + أجاب
 ومن ،ّالحق صاحبو ،ّالحق ّتعلقم: هي أطراف، بثلاثة ّتتقوم ّالحق في النسبةف

 النـسبة وهذه .الحق عليه ومن ،ّالحق له من: هما النسبة هذه وطرفا .ّالحق عليه
 ،عليـه ًطاّومسل ًسلطانا بذاتها تستبطن فهي ّوالتسلط، الاستعلاء من نوع فيها
 ةّوالعلـ بـن،لاوا كالأب بالتضايف، المتقابلين من النسبة هذه طرفي ّإن: قُلأو 

 مـن واحـدّ محل في جتماعهماا يمتنع المتقابلينّفإن : عروفم هو وكما والمعلول،
 ةًّعلـ ةّالعلـ ولا لـه، ًبنـااو لابنه ًأبا الأب يكون أن يعقل فكما لا واحدة، جهة

 وهـو السلطان، هو: الشخص يكون أن يمكن ذلك لاك ،له ًومعلولة لمعلولها
 .عليه ّالمسلط

 سـلطنة« ّالحـق ونبكـ + الـشيخ عنـه ّعـبر وقـد ،ّالحق إلى بالنسبة هذا
ّ؛ إذ أنـه هأموالـ عـلى المحجور سلطنة في، كما ةّشأني ليستّأنها :  بمعنى،»ةّفعلي

 ّالحـق في الـسلطنة بل ،ًفعلا فيها ّتصرفال عن محجور ،ًشأنا هأموال على ّمسلط



 رسائل فقهية................................................................ ٤٤٨
 .فيها اًواحد عليه طّوالمسل السلطان يكون أن يعقل فلا ،نافذة ةّفعلي

 والمملـوك، المالك بين ّاعتبارية نسبة: عن عبارة هوف الملك، إلى بالنسبةّأما 
 هـذهّ تحقـق في عليـه مملـوك أو ،ثالـث طـرف إلى تحتاج ولا والدار، زيد وبين

 المالـك غير وهي المنفعة، أو العين هو والمملوك الشخص، هو فالمالك النسبة،
 ذيالـ الـدين هو والمملوك الدائن، هو المالك: الدين مثال ففي:  وعليهًقطعا،

 ّملكيتـه حبل ّوفك المدين، إلى للدين ّملكيته الدائن نقل ما فإذا ين،ِالمدّ ذمة في
 بّيسب ولا ته،ّذم في الذي للدين ًمالكا المدين يكون بالمدين، وربطه منه للدين
 المـدين بـين ّالملكية نسبة ّفتحقق متغايران، هما بل ،والمملوك المالك ادّاتح ذلك
 ،)التعبـير ّصـح إن ؛عليـه مملوك( ثالث طرف إلى تاجيح لا الدين ّتعلقم وبين

 .ّالحق بخلاف
 بحـسب ـ الـسلطنة نّإ«: الـشيخ أفـاده ما بيان في الأصفهانيّ المحقق قال
 غايـة ،بنفـسها ىّتتعـد ولا الاسـتعلاء، بحرف يّةّتعدالم المعاني منـ  مفهومها

 عليها السلطنة فله رة،ّالمحج كالأرض الأعيان من ٌعين تارة هاّتعلقم ّأن: الأمر
 على السلطنة الخيار ذيلف ،الأشخاص من شخص وأخرى ّوتملكها، بإحيائها

 اشـتراه مـا كّبتملـ المشتري على سلطنة وللشريك عقده، ّبحل ّالحق عليه من
 .الثمن ببذل

 أو اًّخارجيـ ًعينـا المملوك كان سواء ،بنفسها ىّتتعد اّ فإنهّالملكية بخلاف
 كـون لـزم إليـه انتقلـت إذا شـخص عـلى شـخص سـلطنة فمثـل ،ًياّذم ًياّكل

 .محال وهو ،متقابلان عنوانان فيه فيجتمع عليه، ًطاّومسل ًطاّمسل الشخص
، فلا المملوك غير المالكّ فإن نفسه،ّ ذمة في لما الإنسان ملك إذا ما بخلاف

 عنـوان إلى ّالملكيـة عنـوانّ تحقـق في حاجـة ولا متقـابلين، عنوانين ادّاتح يلزم
 شـخص في عليـه والمملـوك المالـك عنـوان اجـتماع يلـزمّ حتى عليه لمملوكا



 ٤٤٩ ........................................................................ّالحق
 .)١(»واحد

 تـهّذم في لمـا الـشخص ملك من ّعقلي مانع أن لا: ذلك من صّفتلخ ،إذن
 الـدين بيـع َّصح ولذا ؛ّالذمة عن سقوطه ذلك أثر ويكون ،ّعتباريةالا ّالملكيةب

 ّالملكيـةلا هـذه لكـن ه،تـّذم في لمـا ًمالكـا الـشخص فيكون عليه، هو من على
 عـن الـدين سقوط سوى لها ثرأ ولا ما، ًوآنا واحدة للحظة تكون بل ،ّتستمر
 .عليه هو من إلى ّالحق نقل من يمنع ٌّعقلي ٌمانع فيوجد ّالحق في ّأما ّالذمة،

 المـشتريّأن : يعنـي«: ـ  الشيخ كلام بيان فيـ  + انييگالبگال ّالسيد قال
ّ فإنه ًعوضا؛ ّالحق جعل بخلاف عليه، كان ما سقوط أثرهو ،ما ًآنا ًمالكا يصير

 .)٢(»ما ًآناّ حتى فيه الملكّ تحقق يمكنلا 
 مـن ًمانعـا + الجواهر صاحب جعله ما يّةتمام عدم: ضحّات البيان وبهذا

 يملكـه لمـا ًمالكا الإنسان كون ةّصح عدم وهو عليه، هو من إلى الدين تمليك
 آخـر طرف إلى تحتاج لا الملك في النسبةّأن : هو هتّتمامي عدم ووجه غيره، عليه
 المملـوك«و المالـك قيام يمتنعّ حتى ،»عليه ًمملوكا« يكون والمملوك المالك غير
 أن ويمكـن ،والمملـوك المالـك بين ّاعتبارية نسبة هي بل ،واحدّ محل في »عليه
 .ّالحق بخلاف ما، ًآنا ّعتباريةالا ّالملكيةب تهّذم في لما ًمالكا الإنسان يكون

 ّذمتـه في لمـا ًمالكـا يكون أن يعقلّأنه : والحاصل«: + الشيخ قال ولهذا
 ّالحـق هـذا ّأن: ّوالـسر ،نفسه على ّيتسلط أن يعقل ولا السقوط، تمليكه ّفيؤثر

 نـسبة اّ فإنهـالملك، بخلاف واحد، بشخص طرفيها قيام يعقل  لايّةفعل سلطنة
 المالـك ّاتحاد يستحيلّ حتى عليه يملك من إلى يحتاج ولا والمملوك، المالك بين

 .»فافهم عليه، والمملوك
                                                             

 .٥٤، ص١ج : اليزديّالسيد، حاشية المكاسب) ١(
 .٢٩ص: بلغة الطالب) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٥٠
 مـن البيـان هـذا جعلـوا قـينّوالمعل ّالشراح غلبأّ أن إلى: الإشارة وتجدر

 ،البيـع في ًعوضـا للنقـل قابلةال غير الحقوق وقوع عدم على آخر ًدليلا الشيخ
 القسم هذا في ذلك ّ تحققوعدم ،الطرفين من ًتمليكا البيع كون من ذكره ما بعد
 ّيختص لكونه )١(ّالمدعى منّ أخص بعضهم اعتبره: ذلك على ًوبناء الحقوق، من

 الإشـكال؛ هـذا عليـه يـرد فلا غيره إلى نقلهّأما  ،ّالحق عليه من إلى ّالحق بنقل
 عـلى ًدلـيلا الإشـكال هذا البعض عتبرا فيما ،عليه طّوالمسل طّالمسل ادّاتح لعدم
 نفـس وتوضـيح بيـان مقام في ّأنهو جديد، دليل بيان + فالمصنّ إرادة عدم

 إلى إضافة ،ّالحق صاحب هو إليه المنقول كان لو فيماـ  عليه يرد ّأنهو الإشكال،
 .)٢(عليه طّوالمسل طّالمسل بين ٌادّاتحّ أنه ـ البيع في ينقل ا لالم ًنقلا كونه

؛ إذ سبق لما ًتتميما وليس بل ،آخر ًدليلا ليسّأنه : يرى ةّجلالأ بعضّ أن ّإلا
 النواقـل، مـن البيـع كـون إثبـات ّمجـردب تثبت ّالحق هذا نقل ةّصح عدم ّإن

 إليه ذهب ما على للجواب وتعميق والملك، البيع بين للفرق بيانّأنه : فالظاهر
 .+ الجواهر صاحب
 عـدم عـلى للاسـتدلال ًتتمـيما لـيس البيان هذا«: + الحكيم ّالسيد قال

 إثبـات ّمجـردب ّيتم ذلكّ لأن ؛ًعوضا نتقاللاا يقبل لا لذيا ّالحق جعل جواز
 مـن إلى ّالحـق  انتقال جواز عدم إثبات على ّتوقفي ولا ،النواقل من البيع كون
 عـلى يكـون الـذي ّالحـق جعـل خـصوص في لـيس الكـلامّ أن مع عليه، هو

 مـن إلى ّالحق انتقال امتناع إثبات إلى ليحتاج البيع، في ماله عن ًعوضا شخص
 انتقـال جـواز في ّالحـقو الملـك بـين الفرق إبداء المرادّأن : فالظاهر عليه، هو

 إلى نقلـه ّصحيـّ مما كان نإو ،ّالحق في ذلك جواز وعدم ،عليه هو من إلى الملك
                                                             

 .٥٧، ص١ج:  اليزديّالسيد، حاشية المكاسب: راجع) ١(
 .١٥٠، ص٢ج: هداية الطالب: راجع) ٢(



 ٤٥١ ........................................................................ّالحق
 .)١(» عليه هو من غير

 مـن مزيـد يـأتي وسـوف الثـاني، القـسم في + الشيخ أفاده ما بيان هذا
 الـشيخ كـلام عـلى ينّحققـوالم الأعـلام أورده مـا بعض بيان مع له التوضيح

 .ًلاحقا
  ما يقبل ا قل والإسقاط: القسم ا الث

 بيـان إلىــ  الحقوق من السابقين للقسمين بيانه بعد ـ + الشيخ ّتعرض
 الرهانة ّوحق التحجير ّكحق بالمال، مقابلته ّيصح ما: وهو منها، الثالث القسم
 الـصلح، في بالمـال ّالحـق هـذا يقابل نأ ّصحي؛ إذ )٢(والشرط القصاص ّوحق
 إلى ّالحـق ذلك ينقل أن له ّصحي فيها، ةّالأولوي ّحق له وثبت ًأرضا ّحجر فمن
 . بالمال عليه بالمصالحة غيره

 عـين عـلى الـصلح ّصحيـّ أنه في إشكال فلا«: + الجواهر صاحب قال
 ولغيره لذلك، يّةالمقتض للعمومات منفعة؛ أو ٍبعين منفعة وعلى منفعة، أو ٍبعين
 ّوحـق التحجـير ّوحـق الخيـار ّكحـق ،ًنقـلا أو ًإسـقاطا ّالحق عن الصلح من

 بـل ،خـتلاطالا صـور مـن ذلك غير أو ،منفعة أو ٍعين أو مثله، ّبحق الشفعة
 إسـقاطه جواز عدم يعلمّحتى  ّحقّ كل عن الصلح ةّصح تقتضيّأنها : الظاهر

 القـذف ّوحـق الوقـف، إلى سبقالـ ّكحق كثيرة، أفراد ولذلك ،ًشرعا نقلهأو 
 .)٣(»ذلك وغير ،البذل في الطلاق في الرجوع ّوحق والغيبة،

 عـدم: مـن ّتقـدمالم الإشـكال الحقوق من القسم هذا على يردفلا : وعليه
 . بالمال عليه للمعاوضة ًقابلا كونه

                                                             
 .٩ص: نهج الفقاهة) ١(
 .٥٦ص:  اليزديّالسيد، حاشية المكاسب: راجع) ٢(
 . ٢٣٠، ص٢٦ ج: جواهر الكلام) ٣(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٥٢
 ونحـوه، التحجـير ّكحق للانتقال القابلة الحقوق ّوأما«: + الشيخ قال

 وقوعهـا جـواز في ّأنّ إلا الـصلح، في بالمـال وقوبلـت النقـل قبلت وإن فهي
 ظهـور مـع ًوعرفـا، ًلغة المبايعة عوضي في المال أخذ من ً،لاإشكا للبيع ًعوضا
 في أجـرة يكـون أن ّيصح ِولما ،العوضين لشروط ّالتعرض عند الفقهاء كلمات

 .»المال في الثمن حصر في الإجارة
 الإسقاط، نحو على البيع في ًعوضا يقع ًارةت الحقوق من القسم هذا ّإنّثم 
 في الكـلام عـين فيـه جـرى الإسقاط نحو على كان فإن النقل، بنحو وأخرى
 نحو على كان وإن ،المسقطات  منالنواقل لا من البيع كون: من ،الثاني القسم
 .المقام في + الشيخ يقصده ما فهو النقل
  القسم هذا ةّعوضي ّصحة عدم   ا وجه
 ـ النقل نحو على ـ ًعوضا الحقوق من النوع هذا وقوع في + كلاستش قد

 التعريـف مـن يـستفاد مـا ّأن: ّ تقـدموقـد عليهـا،ّ المالية صدق عدم جهة من
 فهـذا ًمـالا، البيـع في العوضين منّ كل كون لزوم: هو للبيع والعرفي اللغوي
ّ إلا أنـه الـصلح، في عليـه المعاوضـة يمكـن كان وإن ّالحق من القسم  يـشكلّ
 عـدم نحـرز لم ولـو ًمـالا، كونـه لعـدم البيع؛ في ًعوضا وقوعه ّبصحة الحكم
 .ةّصحال بعدم القاضي الأصل إلى نرجع ناّفإن عليه،ّ المالية صدق

 فيّ تقـدم مـا: فهـو البيـع صـدق في العوضينّ مالية اعتبار علىّ يدل ماّأما 
 الفقهــاء كلــمات بعــض إلى إضــافة العــرفي، والاســتظهار اللغــوي التعريــف
 العوضين، فيّ المالية اشتراط إلى ذهبوا الفقهاء غلبأ ّأن: عرفت وقد ّالمتقدمة،
 تحديـد في الفقهـاء بعض كلمات من بالاشتراط القول يظهر: ذلك إلى وإضافة

 مـن همبعـض اعتبرهـاالإجارة، حيـث  في الأجرة شروط بيان وفي العوضين،
 الأجـرة تكـن لم إذا ينعقـد  فـلا،انعقاده شروط ومن ،الإجارة عقد ماتّمقو
 ً.مالا



 ٤٥٣ ........................................................................ّالحق
 ينعقـد فلا ،ّالمالية: الأجرة في تشترط«: التذكرة في +ّ الحلي مةّالعلا قال
 صـلح مـا ّكلّأن : والضابط وشبههما، الخنزير وكالخمر بمالي، ليس بما الإجارة

 عقـدّ لأنـه ؛الإجـارة عقـد في ًعوضـا يكـون أن ّصح ،البيع في ًثمنا يكون أن
  .)١(»البيع بهفأش ،معاوضة
 .ثابت البيع في العوضينّ مالية فاشتراط ،إذن

  ًأ والا ا قوق كون عدم   ا  ل
 موالالأ من الحقوق كون عدم على + الشيخ به ّيستدل أن يمكن ماّأما 

 وعدمّ الشك ةّصحال عدم في ويكفي العرفي، الصدق عدم: هو يكون أنّفلابد 
 ةيّـّحلّ أدلـة تـشمله ولا ة،ّالمالي مشكوك بيع ّصحة بعدم فيحكم ّالمالية، إحراز
 .ةّالمصداقي الشبهة في ّبالعام ّالتمسك قبيل من ذلك لكون البيع؛

ّأن : وهو ،+ الشيخ لكلام آخر ًتوجيها + الخراسانيّ المحقق ذكر وقد
 ؛ّالماليـة عليـه تـصدق أن يمكن فلا ّالمالية،و ّالملكية قبال في يقع يّةّالحق مفهوم

 . للمقابلة ٍافمنّلأنه 
 ّالمعوضك العوض فيّ المالية باعتبار قيل لو«: المكاسب على حاشيته في قال

 وإن ،ًعوضـا ّالحـق جعـل ةّصح عدم في إشكال فلا  ـالمصباح من يظهر كما ـ
 ،ّالملكيـةو ّالماليةك ات،ّالاعتباري من كانت وإن يّةّالحقّ فإن ،للانتقال لاًقاب كان

ّإلا أنها   .)٢(»غيرهماّ
 بـين كـانّبأنـه وإن : ذلـك عـلى + انيهالأصـفّ المحقق تلميذه وأجاب

ّ إلا أنه لا تقابل، يّةّوالحقّ المالية مفهومي  فـيمكن المصداق، في ادهماّاتح من مانعّ
 ّحقـقبت مـوالالأ مـن ــ ًمـثلا التحجير ّكحق ـ ّالحق مصاديق بعض يكون أن

                                                             
 ).الطبعة القديمة (٢٩١ص: تذكرة الفقهاء) ١(
 .٤ص: حاشية المكاسب) ٢(
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 . العوض بإزائه ويبذل عالنو إليه يميلّ مما كونه وهو فيه،ّ المالية ملاك

 تارة الإشكال«: الحقوق من القسم هذا في الشيخ لإشكال تقريره في قال
 قبال في ةيّّالحق كون حيث من وأخرى ،ًعرفا ًمالا ّالحق كون عدم حيث من

 شيخنا عن، كما المقابلة مع لمنافاته ؛ّالحق على المال يصدق فلا ّالمالية،و ّالملكية
 تنتزع ّإنماّ المالية ّأن: من ًسابقا ّمر بما ؛الوجهين بكلا شكالالإ ويندفع. الأستاذ
  ـ بما هو ـّء بإزائه، والحق ء وبذل شي شي في ورغبتهم النوع ميل بلحاظ
، لا ًمفهوما فالمقابلة إليه، بنقله الانتفاع مكان لإ؛ة البذل بإزائهّصح لكذلك؛
 .)١(»الصدق عن يأبى كي ؛ًوجودا بالتقابل له دخل
 

 من النوع هذا وقوع عن المنع في الوجه بيان على + الشيخ اقتصر
 له، ّتعرضي فلم كذلك وقوعه ةّصح في الوجهّأما  البيع، في ًعوضا الحقوق

 : أمرين أحد يكون أن يمكن هنّولك
  ّا ا ة اش اط   ا  ل عدم: ّالأول

 فيّ المالية اشتراط من + الشيخ عاهّاد ما على ـ ّالمحشين بعض أورد
 بتعريف الاستشهاد من ذكره ماّأما  ذلك، على الدليل بعدمـ  البيع عوضي
 من أكثر علىّ لا يدل الذي اللغوي التعريف منّ لأنه عليه؛ يعتمد فلا المصباح
 بها اعتبار فلا الفقهاء كلماتّأما و العرفي، الصدق دّيحد ولا الاستعمال، موارد

 ًموردا فيكون ،ًعوضا الحقوق جعل موارد في العرفي البيع صدق فرض مع
 اعتبار عدم فيـ  كلماتهم من يظهر ما فيـ  الحال هو كما ،البيع إمضاء ةّلأدل

 إلى ّيؤدي لا ّتام غير أمر إلى تّفاقالا هذا في استنادهم احتمالّ فإن ًبيعا، المعاطاة
                                                             

 .٥٧، ص١ج: حاشية المكاسب) ١(



 ٤٥٥ ........................................................................ّالحق
 .)١(إحرازه عن ًفضلا ومه،ولز البيع جوازّ أدلة عن اليد رفع
  ا قوق  ّ ا ا ة صدق: ا ا 

 القابلـة الحقـوقّ فـإن العوضـين، كـلا فيّ الماليـة اشـتراط مناّسـل لـوّثم 
ّ كـما تقـدم ،عليهـا ملاكـه لانطباق المال؛ مصاديق من تكون بالمال للمعاوضة

ا ّ ممـالتحجـير ّحـقّأن : الواضـح فمن ،+ الأصفهانيّ المحقق كلام في ذلك
 .العقلاء فيه ويرغب المال بإزائه يبذل

 عـلى البناء كان فإن بالأعيان، ّمختص ًعرفا المالّأن : علامالأ بعض واعتبر
 المنفعـة وقـوع مـن نمنـع أن لـزم عنـه، ّالتعـدي وعـدم اللفظ، بظاهر الأخذ

 مـاّ كـل على وتطبيقه العرفي، المعنى عن ّالتعدي على بني وإن ًعوضا، والعمل
 جـواز في والمنفعـة والعمـل ّالحق بين للتفريق وجه فلا ،العقلاء هعلي يتنافس
 .)٢(البيع في ًعوضا جعلها

ّ الماليـة صـدق عدم: + الشيخ مرادّبأن : ذلك على يجاب أن يمكن ،نعم
 بعـض تكـون أن يمكـن؛ إذ هاءزاإ المال ببذل مهاّتقو لعدم ؛ّالحق على ةّالعرفي

 في كـما ،العـرف لـدىً مـالا كونهـا عـدم عم موالالأ بإزائها يبذلّ مما الأشياء
ّ إلا إليهـا، للوصـول المـال يبذلّ مما ،الناس بين والوجاهة ،ةّالحكومي المناصب

 العرف، عند بمال ليس ّالحق يكون أن يبعد فلا ،العرف لدىً أموالا ليستّأنها 
 .)٣(موالالأ بإزائه يبذل كانوإن 

  وا لك ا  م عن وفرقه ّا ق حقيقة
ً محله أن هناك قسما من الحقائق ذكرنا في ّ  المعتبر، باعتبار وجوده قوام يكونّ

                                                             
 .١١، ص٢ج: رشاد الطالبإ: راجع) ١(
 .١١ص: نهج الفقاهة) ٢(
 .٣٠ص: بلغة الطالب) ٣(
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 تلـك مـن وذكرنـا الاعتبـار، ذلـك لـولا الوجـود من ّحظ له يكون أن دون

 ّالملكيـة مفهـوم فيعتبرون حياتهم، لتسيير العقلاء يعتبرها التي ّالملكية: النماذج
 بفـرض المالـك، كمل زّحي في الشيء وفقها يكون وأسس ضوابط له ويجعلون

 ،الغـير إلى ونقله ،فيه ّتصرفال بجواز تقضي الملك، ذلك على السلطنة من نوع
 .الأخرى النواقل من غيرها أو والهبة بالبيع

 يعتـبره اعتبـاري أمـر هـو بـل ،الخارج في لهّ لا تحقق ّالملكية مفهوم فمثل
 الأمـور هـذه ومـن عليـه، الآثار بعض لترتيب ؛العقلائي أو الشرعي ّالمشرع

: فيقـال الأشخاص، لبعض الحقوق بعض تُعتبر فقد ّالحق، مفهوم: ّعتباريةالا
 للمرتهنو شريكه، ةّحص في الشفعة ّحق للشريكو البيع، في الخيار ّحق للبائع
 .الحقوق من وغيرها المرهونة، العين من دينه استيفاء ّحق

 هـو؛ إذ لـكالم واعتبـار ّالحـق اعتبـار بين زّيمي العرفّأن : الواضح ومن
 ًمالكـا الـزوج كون وبين دها،ّلسي مملوكة ةّالأم كون بين قِّيفرـ  التفات بأدنى
 ،ّالحق اسم الثاني وعلى الملك، اسم وّلالأ على فيطلق بزوجته، الاستمتاع ّلحق

 المالـك مـنّ لكـل بالتـالي ؛ إذ يثبـتثارالآ بعض في المفهومان هذان دّاتحوإن 
 .والزوجة مةبالأ الاستمتاع جواز والزوج
 الحكـم مفهـومي بـين اًفرقـ هنـاكّفـإن : أخرى جهة ومن ،جهة من هذا
 الـشارع حكـم بـين ًواضـحا ًبونـا هنـاكّأن ّ؛ إذ لا شك ًأيضا ّالحقو الشرعي

 ،البيـع في للمتبـايعين الخيار ّحق ثبوت وبين هبته، عن الواهب رجوع بجواز
 مـن الاقتـصاص جـواز وبين الحرب، ساحة في الحربي الكافر قتل جواز وبين

 ةّمر يرجع أن فله الواهب أسقطه وإن يسقط، الهبة لا في الرجوع ّحقف الجاني،
 أسـقطه مـا إذا يسقط لا  ـالقتال ساحة فيـ  الحربي الكافر قتل وجواز أخرى،

 الخيـار ّحـق بخلاف ولغيره، له ًنافذا الحكم هذا يبقى؛ إذ نفسه عن الشخص
 ّحـق سـقطأ فمـن ما،لهـ ّالحـق صـاحب اطبإسـق يسقطان ماّ فإنهوالقصاص،



 ٤٥٧ ........................................................................ّالحق
 .الجاني من ّويقتص خرىأ ةّمر يرجع أن له ّصحي لا القصاص

ّ كل عن وفرقه ،ّالحق حقيقة بيان في الفقهاء بين البحث طرح فقد: هنا من
 الرسـائل مـن العديـد ذلـك في فـتلّأو قـسامه،أ وبيـان والملـك، الحكم من

 عـن الكتاب يخرج المباحث تلك وراء الانسياقّأن : الواضح ومن ،)١(ّالعلمية
، البحـث في ةّالمحوريـ النقـاط بعـض إلى بالإشارة الاكتفاء نحاول لذا ؛غايته

 جـامع تعريـف وبيـان ّالحق حقيقة بيان في يكون ّالحق عن البحث ّإن: فنقول
 هّحـد وبيـان الأقسام، تلك لجميع جامع مفهوم وتصوير ،أقسامه لجميع مانع

 في وأخـرى الثبـوت، مقـام في تـارة: والحكم الملك من ّ كلوبين بينه الفاصل
ّأن :  بمعنـى،ّفقهيةال التشريعات في غيره عن ّالحق واستكشاف ،الإثبات مقام

 اًيّـأو الملـك، علىّ يدل منها اًيّوأ لصاحبه، ّالحق ثبوت علىّ يدل منها تشريع ّأي
 .الحكم علىّ يدل منها

ّ محـل وصـار الأعـلام، بحـث ّمحـط وقـع مـاّأن : فاعلم ،ذلك ضحّات إذا
 ثبـاتيالإ البحثّأما  ،ّالحقّ ماهية تفسير في الثبوتي البحث هو والإبرام، النقض
 الاسـتقرائي للبحث تكون فيه الفصل كلمةّأن : على تسالموا الفقهاءّ أن فيبدو

 المجعولّ أن لتشخيص ؛فيها الموارد اتّوخصوصي للأحكام ةّثباتيالإ ّالأدلة في
 ؟ّالحق أو الحكم من هو هل فيها

  ا قوق لأقسام ا امع تصو ر   ا ش ة
 الحقـوق أنواعّ لكل الجامع تصوير حول الثبوتي البحث في المشكلة تكمن

ّأن : ّيتضح فسوف الفقهاء، هاّيعد التي ّالحق أقسام بين الواضح ختلافلاا في
                                                             

 المطبوعة + ّ، للمحقق الأصفهاني<ّرسالة في تحقيق الحق والحكم«: ًلاحظ مثلا )١(
 المكاسب، ؛ راجع حاشية كتاب١٧٥ـ ١١١، ص١ج: ضمن حاشيته على المكاسب

 .٥٢ ـ ٢٥، ص١ج: ّالمحقق الإصفهاني
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 سـواء ،ّالحق ّتعلقم على السلطنة من ًنوعا ّالحق فيّ أن يعتبرون الفقهاء مشهور

 ومـن ،الملـك أنحاء من ًنحوا جعله نمَ أو السلطنة، بمعنى جعله نمَ ذلك في
؛ إذ ّالحـق إسـقاط وهو مراتبها، أدنى ثبوت ًسلطنة كونه مقتضىّأن : الواضح

 السلطان، هذا يسقط أن سلطانه مراتب أدنىّ فإن شيء، على ًسلطانا يكون من
 لـدى مةّالمـسل القاعـدة عليـهّ تدل ما ووه ،ّالحق ّتعلقبم ارتباطه عقدة ّويفك
 .)١(»هّحق إسقاط ّحق ذي ّلكل«: الفقهاء

 الخيـار، ّكحـق الحقـوق، أقـسام غلبأ في ًثابتا كان نإو الإسقاط وجواز
ّ إلا الحقـوق، مـن وغيرها ختصاص،لاا ّوحق ة،ّالأولوي ّوحق الشفعة، ّوحق

 الثابـت الولايـة قّكحـ ،الحقـوق مـن الفقهـاء هّيعد ما بعض في ثابت غيرّأنه 
 حـضانة ّوحـق البـاكر، البنت على ّوالجد الأب ولاية ّوحق الشرعي، للحاكم

 القـضاوة ّوحـق ّالميـت، ّلوصي الثابت الوصاية ّوحق نة،ّمعي ةّلمد لولدها ّالأم
 أو ّالأم أو ّالجد أو الأب أو للحاكم ليس ّ فإنهللشرائط، الجامع للقاضي الثابت
 .غيرهم إلى ينقلوه أو همّحق سقطواي أن ،القاضي أو الوصي

 بـينّ حقيقي جامع وجود إنكار إلى الأعلام ببعض المشكلة هذه تّأد وقد
 ّالحـق ّفعـد الحقـوق، لشتات جامع إيجاد رّتعذ أن بعد المختلفة، الحقوق أنواع

 سـوف، كما ذلك إلى وما مختلفة، حقائق على يطلق الذي اللفظي شتراكلاا من
 .ّيتضح
 

 .الباطل يقابل بما ّالحق ّاللغويين من جمع فَّعر
 . )٢(»الباطل ّضد: ّالحق«: العرب لسان في قال

                                                             
 .٦١، ص٥ج: المكاسب: راجع) ١(
؛ والنهاية في ٥٤٧، ص١ج: مجمع البحرين:  ولاحظ؛٥٠، ص١٠ج: لسان العرب) ٢(



 ٤٥٩ ........................................................................ّالحق
 قـال وثبـت، اًّحق صار: ًوحقوقا اًّحق ُّقُويح ُّقِيح الأمر َّوحق«: ًأيضا وقال
 وفي. أنـا تـهّحققو القـول عليـه ّوحـق ،ًوجوبـا يجب وجب معناه: الأزهري
َقال{: التنزيل َ ينا َ ِ ُعليهم َ حق   ِ

ْ َ ُالقول َ ْ َ  .)١(»...ثبت: أي ،}ْ
 بمعناه الثبوت:  بمعنىيكون اللغوي بالمعنى ّالحق ّإن: القول يمكن ،إذن

 ،ّالحـق الاعتقـاد: فيقال الثابت،:  بمعنىفيكون الوصفي معناهّأما  المصدري،
 .الأمر نفسفي و ًواقعا الثابت: بمعنى

 في: الخارجي الموجود فثبوت له، المناسب اءالوع في يكون الثبوت ّإنّثم 
 فيكون أمري، النفس الموجودّأما  الذهن، في: الذهني والموجود الخارج،

   ةّالجعلي ّعتباريةالا للوجودات يقال أن يمكن هنا ومن الأمر، نفس في ثبوته
 تةثاب اّلأنه ؛»ّحق« اّبأنهـ  ةّوالزوجي ّالملكيةك الخارج، في لهاّتحقق التي لا ـ 

 .الاعتبار ءوعا وهو ،ّالخاص هائوعا في ةّحققومت
 الباطـل، قبال في ،ّحققوالت الثبوت: هو ّللحق اللغوي المعنى فيكون إذن

 اسـتعماله ورد وقـد ،)٢(ّالخـاص ئـهوعا في ّحققمت وجودّ كل على يصدق وهو
  .الكريم نآالقر في المعنى بهذا ًكثيرا

ُالقول َ حق{: تعالى قال ْ َ لأ ِ مـ  ْ
َ َْ  ـلأنَ َجهـنم َ  َ َمـن َ ِا نـة ِ  ِ

ْ
ِوا ـاس  َأ عـ  َ  ِ َ ْ َ{ 

َو ن{: وقـال ،)١٣: السجدة( َ ًحقـا َ ّ َعلينـا َ َْ ُنـ  َ ْ َؤمن مُـا  َ ِ ِ  ،)٤٧: الـروم (}ْ
ْلقد{: وقال َ ُالقول ّحق َ ْ َ ْأ  هم ََ  ْ ِ ِ

َ ْ َ
ْ هم  ُ َيؤمنون لا َ ُ ُِ  .)٧: يس( }ْ

 
 مـن نـوع: هـو الفقهـي، صـطلاحيالا بمعنـاه ّالحـقّأن : واضحومن ال

                                                                                                                                               
 .٤١٣، ص١ج: غريب الحديث

 .٤٩نفسه، صالمصدر ) ١(
 ومصباح ؛٢٣، ص٢ج:  ومحاضرات في الفقه الجعفري؛٦ص: نهج الفقاهة: راجع) ٢(

 .٥٤، ص٢ج: لفقاهةا



 رسائل فقهية................................................................ ٤٦٠
 آثارهـا لهـا والتـي ة،ّالخاصـ بحـدودها الشارع أثبتها التي ّعتباريةالا المفاهيم
ّأمـا  والحكـم، الملـكك ،ّعتباريـةالا المفـاهيم من غيرها عن وتختلف ،ةّالخاص
 لأعـلام،ا بـين البحـث حولهـا وقـع فقد تهّوماهي الاعتباري الأمر هذا حقيقة

 : باختصار نذكرها راءآ ّعدة إلى فيه واختلفوا
  ا سلطنة من ٌنوع ّا ق: ّالأول ا رأي

 كما ،)١(السلطنة من نوع ّالحقّأن : الفقهاء بعض كلمات من يفهم أن يمكن
 مـن كلاهما والملك ّالحقّ أن عتبرا، حيث + الإيروانيّ المحقق من ذلك يظهر

ّ إلا أن ،السلطنة  فإذا وضيقها، السلطنة دائرة سعة هو الملك عن قّالح قّيفر ماّ
 بـبعض كـان إذاّأمـا  ،ًملكـا كـان اتهّحيثي بجميع الشيء: السلطنة ّتعلقم كان
 المالـك سـلطنة في داخلـة الأمـةّ فإن والزوجة، الأمة في كما ،ٌّحق فهو اتهّحيثي

 خلافب له، ًملكا فتكون والاستخدام، والاستمتاع البيع من ،اتهاّحيثي بجميع
 ّلحـق اًّتعلقم كونيف الاستمتاع، على السلطنةّ إلا يملك لا الزوجّ فإن الزوجة،

 .فقط الاستمتاع
 بعموم والملك ّالحق بين الفرق نّأ: ّثم الظاهر«: + يروانيالإّ المحقق قال

ء تحت الـسلطان الشي بدخول يكون فالملك وخصوصه، لطانوالس الاستيلاء
ّنه وكافة حيثياتهؤوبتمام ش  جهاته ببعض لطانالس تحت بدخوله يكون ّالحقو ،ّ
 آخــر إلى ويــنكح ويهــب يبيــع بــأن أمتــه عــلى ّمــسلط خصفالــش اتــه،ّوحيثي

 في زوجته على ّمسلط ًوأيضا ملكه، الأمة ّإن: حينئذ فيقال ائغة،الس اتّتصرفال
 العـين في الحـال وكـذا ّحقـه، ّتعلـقم وجـةالز ّإن: فيقال المباضعة، خصوص

                                                             
وقع البحث بين الفقهاء في العلاقة بين الملك والسلطنة، وهل السلطنة هي نفس  )١(

للتفصيل .  وغير ذلك من البحوث التي لا يسع المجال لذكرها؟الملك أم من آثاره
، ١ج:  وفقه العقود؛٢١ـ١٧، ص١ج:  للأصفهانيحاشية المكاسب: لاحظ

 .١١٢ـ ١١١ص



 ٤٦١ ........................................................................ّالحق
 .)١(»والملك ّالحق موارد من ذلك غير إلى المستأجرة، لعينوا المملوكة

  ا لك من  رتبة ّا ق: ا ا  ا رأي
 في اختلفـوا منهّـأّ إلا ،الملـك نفـس هو ّالحقّأن : إلى الأعلام بعض ذهب

 ّأن + اليـزدي ّالسيد من ظهريف منها، اًنوع أو ّالملكية من ضعيفة مرتبة كونه
 ّتعلـقم ء شي عـلى لطنةسال من نوع ّالحق ّفإن«: قالالملك، حيث  من نوع الحق
 غيرهـا أو ،ّالميـت تركة في الغرماء ّحقو الرهانة، ّوحق التحجير، ّكحق ،بعين
 ،الحـضانة ّحقو القصاص، ّكحق ٍشخص على أو ،بالعقد ّتعلقالم الخيار ّكحق
 صـاحبهو ،منه نوع بل ،الملك من ضعيفة مرتبة فهي ،ذلك نحوو القسم وحق
 .)٢(»إليه أمره يكون ء شيل مالك

 واعتـبره ،الملك من ضعيفة مرتبة ّالحق كون: + النائيني ّحققالم واختار
  .الناضجة غير ّالملكية: + وبتعبيره ناقصة ّملكية

 ومرتبة ضـعيفة مـن  ،الشيء على السلطنة هو ّالحقف«: تقريريه أحد في قال
 عنـهّ يعـبر الأسـاطين ضبعـ كـان وقد ،ومن عليهّالحق  قائمة بمن له ،ّالملكية

 . )٤(»)٣( )نارسيده تملكي(بـ
ّ إليـه المحقـق ذهـب مـا على ًبناء ـ ّالحقو الملك بين الفرق فيكون: وعليه

 القـول هـذا أصـحاب ّفكأن ،ّالملكية مراتب بين ختلافلاا هو ـ + النائيني
 ةّالــشد في المختلفــة المراتــب ذات كةّالمــشك المفــاهيم مــن ّالملكيــةّ أن اعتــبروا

 .الملك هي منها يّةّالقو والمرتبة ،ّالحق هي منها الضعيفة المرتبة نّأو والضعف،
                                                             

 .٧٣، ص١ج: حاشية المكاسب) ١(
 .٥٥، ص١ج: حاشية المكاسب )٢(
 .ة غير الناضجةّالملكي: تعبير فارسي، ويعني) ٣(
 .٩٢، ص١ج: المكاسب والبيع) ٤(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٦٢
 ّالحـق ّفـسر، حيث + الحكيم ّالسيد: بالملك ّالحق تفسير إلى ذهب نّومم
ّ أن + اعتـبر فقـد المملـوك، في الاختلاف بينهما الفارق جعلنّه أّ إلا بالملك،
ّ كـل في واحد سنخ هي ـ لشخص ًبعاتا الشيء كون تعني التيـ  ّالملكية إضافة

 ّتعلـق مـوارد عتبـاراب ًمـوردا اختلفا وإن ،ًمفهوما ادهماّلاتح والملك؛ ّالحق من
 ،ىومعنـ اًضَعر أو والفرس، كالدار ،ًعينا يكون أنّ إما ّالملكية ّتعلقفم ،ّالملكية
 ةيّّذم أو كالدار، ةّخارجي تكون أنّ إما والعين الأعيان، ومنافع الإنسان كعمل
 ثنـين،لاا غير تكون أو النسيئة، فيّ الكلي والثمن السلف، بيع فيّ الذمي ّكالكلي
 .ةّالزكوي بالعين ّتعلقالم الزكاة ّوحق الجاني، بالعبد ّتعلقالم الجناية ّكحق

 كعمـل ،ًيـاّذم يكون نأّ إما فهو ،ىمعن أو اًضَعر ّالملكية ّتعلقم كان إنّأما 
 بعـين ًقـائما يكـون نأ اّوإمـ الأجـير،ّ ذمة في لمؤجرل مملوكّ فإنه الأجير، ّالحر

 الأعيـان كمنـافع ة،ّذمـ إلى ضـافةالإ عـلى ملكيته عتبارا ّتوقف دون ةّخارجي
 ّتعلـقّ فـإن المملوك، العبد وكعمل بتبعها، مملوكة اّ فإنهالدار كمنافع المملوكة،

 يّـةملك تهـايملك في ويكفـي للمنفعة، العين ةّبقابلي منوط بها ّعتباريةالا ّالملكية
 .العين

 اعتبـار عـلى اًّتوقفـم  ـوالمعنـى ضَالعـر فيـ  ّالملكية اعتبار يكون أن اّوإم
 ّالحقّ فإن والشفعة، الخيار ّكحق للاعتبار، حّمصح ووجود ،مالك إلى إضافته

 لكـي ؛الـشريكين أو أحد المتبايعين أحد إلى إضافته اعتبار على ّملكيته ّتوقفي
 ّالملكيـة ّتعلـق ّتوقـفي ًوأيـضا المملـوك، العبـد منـافع بخـلاف ،ًملكا يكون

 عيـب أو شرط أو غـبن كوجـود لاعتبارها، حّمصح وجود على به ّعتباريةالا
 شريكـه ةّلحـص الـشريك اسـتحقاق حّتصح الدار في الشركةّ كما أن ،ونحوها

 .عةاالمب
 وبمرتبـة سـواء ّحـد عـلى الأقـسام هذهّ كل في ّالملكية إضافةّفإن : وعليه

 ّلحـق أو ي،ّالـذم ّللكـلي أو للـدار، مالـك زيـد: قولنـا بـين فرق فلا ،واحدة



 ٤٦٣ ........................................................................ّالحق
ّ إلا أنـه الخيـار، ّلحق أو المرهونة، العين من الدين لاستيفاء أو ،الاقتصاص  فيّ

ّ يـسمى  ـالخيار ّوحق الجناية ّحق مثلـ  والمعنى العين أقسام من الثالث القسم
ًحقا، فيها الملك  .اًّاصطلاحي ًملكا فيها يكون التي ىالأخر الموارد بخلاف ّ

 يعتـبر لمّأنـه : هـو + النائينيّ إليه المحقق ذهب ّعما الوجه هذا ّيميز وما
 مواردهـا عـلى تنطبـق واحدة مرتبة ذات هي بل ،كةّالمشك المفاهيم من ّالملكية
ّ إلا أن واحد، ًبمعنى  تلك موارد في هو ينّالاصطلاحي والملك ّالحق بين الفرقّ
 .فقط يّةالملك

 في  ـالإضـافة هـذه أفـراد بـين تفاوت ولا«:  ـ الفقاهة نهج فيـ  + قال
 ومرتبـة واحـد نحـو عـلى الجميـع في هـي بل ،ًوضعفا ةًّقوـ  المذكورة الموارد

 ،ّالملكية باسم والآخر ،يّةّالحق سماب ًاصطلاحا ّيختص بعضها كان نإو واحدة،
 .)١(»غير، لا الموارد بحسب ّ إلاةّوالحقي ّالملكية بين الاختلاف فليس
  ا سلطنة آثاره من ّخاص اعتبار ّا ق: ا الث ا رأي

 لـيسّ كما أنه ،السلطنة هو ليس ّالحقّأن : إلى + الخراسانيّ المحقق ذهب
 ولهـذا للملـك، ٍومـواز ،الحقيقـةو الكنـه مجهـول آخـر اعتبـار هو بل ،الملك

  .السلطنة جملتها من مخصوصة ثارآ الاعتبار
 كانـت وإنـما سـلطنة، لـيس بنفـسه ّالحـقّ أن يخفـى لا«: حاشـيته في قال
 اعتبـار ـ إليـه أشرنـا كـما ـ هو ماّوإن الملك، آثار منّ كما أنها ،آثاره من السلطنة

 أو الخيـار، ّحـق في كـما الفـسخ عـلى الـسلطنة منها مخصوصة، آثار له ّخاص
 إلى التحجـير، قّحـ في كما ٍعوض بلا أو فعة،الش ّحق في كما بالعوض ّالتملك

 . )٢(»ذلك غير
                                                             

 .٧ص: نهج الفقاهة) ١(
 .٣ص: حاشية المكاسب) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٦٤
 فـرق هـوــ  الـرأي هذا على ًبناءـ  والملك ّالحق بين الفرق فيكون: وعليه

 الوجـه هـذا من الظاهرّ، كما أن ًذاتا متغايرين ينّوضعي اعتبارين بين ّجوهري
 عـلى وينطبـق ًسـنخا، واحـد هـو »ّالحـق«بــّ يسمى الذي ّالخاص الاعتبارّأن 

 .وموارده مصاديقه من ًجميعا كونها حد؛وا بشكل الحقوق أصناف
 للملـك ّالحـق مغـايرة عـلى ّواسـتدل الخميني، ّالسيد الرأي هذا واختار
 في كما والسلطنة، الملك فيهاّيتحقق التي لا  الموارد بعض في بصدقه: والسلطنة

 .وغيرها ّالشط، ماء من الانشعاب ّوحق المسجد، إلى السبق ّحق
 السلطنة،و الملك تباراع غير ّخاص اعتبار ّلحقا ّأن: والتحقيق«: + قال
 الملـك صـدق عـدم مـع المـوارد، بعـض في ّالحـق صـدق: ذلك على والدليل

 .)١( »... عليه والسلطنة
  ّلفظي ٌ ش ك ّا ق: ا رابع ا رأي

 صـنافأ بـين جـامع تـصوير مكـانإ عدم + الأصفهاني ّحققالم اختار
 ثبـتأ أن بعـد مـصاديقه، عـلىّلكـلي  اانطباق عليها لينطبق المختلفة، الحقوق
؛ إذ الملـك من مرتبة ّالحق بجعل يقبل لم كما ،)٢(والملك والحكم ّالحق بين الفرق
 أن يمكـن لا ــ حقيقتـه بيان في ذكرت التي الوجوه ةّكاف على ـ الملكّ أن اعتبر
 . المراتب وذات كةّالمشك المفاهيم من يكون
 وفي الاعتبـارات، من ّعدة بين لفظي ٌمشترك ّالحقّبأن : القول إلى وانتهى 
 هااشـئمن بـاختلاف الحقوق آثار تختلف ولذا ،ّالخاص أثره له يكون اعتبارّكل 

 ففـي بينهـا، جـامع ولا ،مختلفـة يهف الاعتبارات تلك حقيقةّأما  ،ااتهواعتبار
 الولايـة ّحـق في كـما ،للـسلطنة ٌاعتبـار ّالحـق في يكـون المـوارد لا من العديد

                                                             
 .٤٨ص: البيع )١(
 .١٧، ص١ج: حاشية المكاسب: راجع) ٢(



 ٤٦٥ ........................................................................ّالحق
 نفـس هـو فيهـا والمعتـبر المجعـولّ فإن الشرعي، للحاكم والتولية والوصاية
 »الـسلطنة«بــ عنـهّ يعبر آخر لاعتبار حاجة ولا والتولية، والوصاية، الولاية،
 الولايـة هـو ّالحـق معنـىّأن :  بمعنـىة،ّبيانيـ إضافة إليها ّالحق إضافة فتكون

 .الاعتبارات من وغيرها الوصاية،و
 الـسلطنة مـن نـوع ثبـوت عـلى الـدليل ّفيـدل ،قّالح واردم بعض فيّأما 
 نفـس فيه يجعل بعضها ،ًذاتا مختلفة ّالحق واردم فتكون:  وعليه،ّالحق لصاحب

 جـامع ولا الـسلطنة، فيهـا ثبـتت وبعـضها السلطنة، من نوع إثبات بلا ّالحق
 .ّالحق لفظ في الاشتراك غير الحقوق أصناف بينّحقيقي 
 وافـق مـن أجـد لم وإن ــ يقال أن ويمكن«: + الأصفهانيّ المحقق قال

 آثـار لـه ،مخـصوص اعتبـارــ  موردّ كل في ًمصداقاـ  ّالحق نّإ: ـ ًصريحا عليه
 أحكام ومن ،ّوالجد والأب الحاكم ولاية اعتبارّ إلا ليس الولاية ّفحق ة،ّخاص
 حاجـة ولا ،ًووضعا ًتكليفا عليه ّالمولى مال في ّتصرفه جواز الاعتبار هذا نفس
 ّحـقو ،التوليـة ّحـق وكـذلك ة،ّبياني الولاية إلى ّالحق إضافةف آخر، اعتبار إلى

 ،ًشرعـا وثيقة العين كون اعتبارّ إلا ليسّ فإنه الرهانة، ّحق كذلك بل ،النظارة
: أي ،التحجـير ّحـقو الوفـاء، عـن الامتناع عند ببيعه الاستيفاء جواز وأثره
 آخـر، اعتبـار لـزوم دون مـن رضبالأ أولى كونه اعتبارّ إلا ليس عنه بّالمسب

 مـن بـالأرض أولى كونـه اعتبار نفسّ إلا ليس رضالأ في الاختصاص ّحقو
 اعتبـار نفـسّ إلا لـيس الخمـر في الاختـصاص ّحـقو آخر، اعتبار لزوم دون

 ةّالأولوي وأثر له، سلطنة أو ملك اعتبار دون من الآخر، قبال في به اختصاصه
 .له يرالغ مزاحمة جواز عدم والاختصاص

 ّكحـق فيـه الـسلطنة اعتبـار مـن الـدليل عليـه سـاعد بـما بـأس، لا نعم
ْ قـد{ قائـل مـن ّعز قال، حيث القصاص َ ْجعلنـا َ َ ِ وِِ ـه َ ًسـلطانا َ  ْ : الاسراء (}ُ

 ّحـق في، كـما للمقـام مناسـب اعتبـاري معنـى هنـاك يكـن لم لو وكذا ،)٣٣
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 عليه ّبتملكه تهّحص إلى يكالشر ةّحص ّضم على السلطنةّ إلا ليسّ فإنه الشفعة،

: ، أيًء مـشفوعا الـشي كون ـ كاللقمة ـ والشفعة ،ّالضم هو الشفعّ فإن ،ًقهرا
 كـان معنـاه اعتبـارّإلا  إلى ملكه، ولا معنى لاعتبار نفس الـشفعة، وًمضموما

 ّمجـردب، لا بالأخـذ بالـشفعةّ إلا يملـكّ أنـه لا ة الـشريك، مـعّ حـصّملكية
 .ٍّصيرورته ذا حق

 الأمـرين أحـد تـرجيح وهو ـ الاختيار على السلطنة هو الخيار ّحق وكذا
 ،ًحاّمرج كونه اعتبار ةّقو فيّ فإنه ،ًمختارا كونه اعتبار لا ـ والإمضاء الفسخ من
 ،نعـم .ّالحـق جعـل ّمجـردب إمضاء ولا فسخّ أنه لا مع ،ًممضيا أو ًفاسخا: أي

 ،ًمعـا وفـسخه هؤإمضا فذن ّوإلا ،ًمعا والإمضاء الفسخ ملك الخيار ّحق ليس
 أحـد ولا الملك، حال حالهاّ فإن السلطنة وكذا أحدهما،ّ إلا منه ينفذّ أنه لا مع

 بـه مّيتقـوّ حتى له ثبوت لا دّالمرد أحدهماّ فإن والإمضاء، الفسخ من الأمرين
 عـلى الأمـرين أحـد بترجـيح ّتعلـقي الـسلطنة أو الملـك بل ،والسلطنة الملك

 لأحـد ترجيحـه وهـو ، واحـد أمـر الـسلطنة أو الملك تبارلاع ّفالمقوم الآخر،
 .)١(»الأمرين
 بمعنى يكون موارده بعض في ّالحقّأن : على يوافق + فالأصفهاني ،إذن
 وإن مـوارده، بعـض في الملـك بمعنـى ّالحق كون من يمنعّ كما أنه لا السلطنة،
 ّحــق في كــما فيهــا، الملــك رّتــصو يمكــن لا أخــرى مــوارد في عنــه اختلــف

 . ّالخل عن المنقلب بالخمر الاختصاص
 ّلكن منه، مانع لا  ـالملكبمعنى ـ  ًمصداقا أو ًمفهوما ّالحق جعل نّإ«: قال

 كحـق الاختـصاص ،ًء لم يكن له اعتبار الملك شرعـا شي إلى يضافّ ربما ّالحق
التـي لا رة ّة في الأرض المحجـّ الأولويـّكحق أو ،ًقبلاّ خلاً  بالخمر التي كانت

ّأن الحق :  فيعلم منه،هو المشهور، كما بالإحياءّ إلا كتمل  مّاإ الملك، بمعنى ليسّ
                                                             

 .الحكمّ رسالة في تحقيق الحق و،٤٤، ص١ج: حاشية المكاسب) ١(



 ٤٦٧ ........................................................................ّالحق
ًكلية  .)١(» الموارد هذه خصوص في أو ّ

 ّالحـقو الملـك معنى ادّاتح يرى + الأصفهانيّ المحقق ّإن: القول ويمكن
 داخلـة غير فهي الأخرى الموارد فيّأما  الملك، فيها رّيتصو التي ّالحق موارد في
 لعـدم ؛ّقيقيـةالح، لا ةّاللفظيـ المـصطلح ّالحـق موارد من كانت نإو الملك، في

 .الحقوق لشتاتّ حقيقي جامع وجود
  الآثار   والفرق ا  م نفس هو ّا ق: ا ا س ا رأي

 الفـرق نّأو ،ًحقيقـة الحكم سنخ من ّالحق كون + الخوئي ّالسيد اختار
ّ إلا أن الشرع، من مجعولان اعتباران كموالح ّالحق من  كلاّ فإن الآثار، في بينهما ّ
 فـلا ،لـه فّالمكلـ بإسـقاط يسقط والحكم لا له، فّالمكل بإسقاط يسقط ّالحق
 جـواز وبـين الأحكـام، مـن هو الذي الهبة في الرجوع جواز بينّ حقيقي فرق
 فّللمكلـ يمكـن ّالأول لا الحكـمّأن : الأمـر غايـة البيـع، في الخيـار في ذلك

 آثـاره مـن ،ّشرعـي حكـم هوف ،بالإسقاط يسقط إذ ؛الثاني بخلاف إسقاطه،
 .بالإسقاط السقوط
 بمعنـاه هنـا خـذأ ّالحقّأن : فهو الحكم، دون »ّالحق«بـ عنه التعبير سرّّأما 
 وبمعنـاه الثبـوت، يعنـي المـصدري بمعنـاه ّالحقفـ ،»الثبوت« وهو اللغوي،
 مـن التـي امالأحكـ من الصنف ذلك على فأطلق الثابت، عن عبارة الوصفي

 .بالإسقاط السقوط آثارها
 مـنهما، ٍّ كـلّتعلقم في فهو ـ الرأي هذا على ـ والملك ّالحق بين الفرقّأما و

 مـن والاقتـصاص العقـد، كفـسخ الأفعـال، من ًفعلا يكون ّالحق ّتعلقمّفإن 
ّ أعـم فهـو الملـك ّتعلقمّأما  الشفعة، في بعوض الشريك ةّحص ّوتملك الجاني،

 الأجـير عمـل وعـلى الـدار، ملـك على فيصدق والفعل، ةّارجيالخ العين من
                                                             

 .٤٢، صنفسهالمصدر ) ١(
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 .للمؤجر المملوك
 ،الحكـم يغـاير، لا ّالحق إن: يقال أن فالصحيح«: + الخوئي ّالسيد قال

 لمـا يـشهد اّوممـ... إسـقاطه فلـه ،ّالحق له من بيد اختياره ّشرعي حكم هوبل 
 غير الحكمي الجواز بين ًقافر نرى ّأنا لا ـ بعينه الحكم هو ّالحقّ أن من ـ ذكرناه
 قتـل جواز في ّالحقي الجواز وبين ًتكليفا، الكافر قتل جواز في للإسقاط القابل
 رجوع وجواز ًوضعا، الواهب رجوع جواز في فرق وهكذا لا ًقصاصا، الجاني

 بين فرق ذلك لاوك ّحقي، والثاني ،حكمي وّلالأّ أن مع البيع، في الخيار له من
 الحكـم سـوى آخـر أمر ّالحق ثبوت موارد في فليس لحكمي،وا ّالحقي اللزوم

 مـن غـيره دون للإسـقاط قابـلّأنـه : الأمـر غايـة ف،ّبـالمكل القائم الشرعي
 .ّشرعيةال الأحكام
 بالأفعـال،ّ إلا ّتعلـقي ّوالحـق لا ،بالأعيان ّتعلقت قد ّالملكية ّإن: قلنا ولهذا

 يفـي؛لكالت الحكـم مـن نتزعةم وليست عقلائي، أو ّشرعي اعتبار ّلكيةالمّفإن 
 لـه ولـيس مالـكّ فإنـه ّكالصبي كليفي،الت الحكمّ تحقق عدم موارد في لثبوتها
 .)١(»وبالعكس ،الحكم عين ّالحقف تكليفي، حكم

 المسألة، هذه في والأقوال ،ّالحق حقيقة بيان في اليسير المقدار بهذا ونكتفي
 الأعـلام كتـب في ّانـهظم عـلى بالوقوف ٌفرهن الواسع البحث بهذا ّأما الإلمام
 . وتعليقاتهم

                                                             
ـ ٤٥، ص١ج: صوللأمصباح ا:  وانظر،٢٢، ص٢ج: محاضرات في الفقه الجعفري )١(

٤٧ . 



 ٤٦٩ ........................................................................ّالحق
 

 
 ّعـدةب الـسابق + الـشيخ كـلام على قينّوالمعل ينّالمحش من عدد أشكل
 : وهي ها،ّأهم إلى ّتعرضن إشكالات،

  واحدّ  ل   ّا ق طر  اجتماع إ  ن: ّالأول الإش ل
 ة،ّفعليـ سـلطنة ّالحقّأن : والملك ّالحق بين الفرق بيان في + الشيخ ذكر

 أقـسام في المندرجـة ةّوالبنـو ةّكـالأبو المتـضايفة المفـاهيم من السلطنةّ أن بماو
 السلطنة قيام يعقلفلا :  وعليهواحد،ّ محل في المتقابلين ادّاتح يعقل ولا التقابل،

 .واحد بطرف ّالحق في
 : هي وجوه، ّعدةب + الأصفهانيّ المحقق عليه أشكل وقد
ًأولا  هـو ليس ،فيه المتقابلين ادّاتح ويمتنع التقابل، أقسام من يكون ما ّإن: ّ

 ٌتغـاير طرفيـه بـين يكـون مـا وهو منها، ّخاص قسم بل ،التضايف أقسامّكل 
 المتقـابلين، ادّاتحـ فيه يمتنعّ فإنه ر،ّوالتأخ ّتقدموال والمعلول، ةّكالعل ،ّوجودي

 فهـذا واحـد،ّ محـل في قيـامهما مـن مانع فلا ،ّوجودي تغاير بينهما ليس ماّأما 
ّ إلا أنه المتضايفين، من كان وإن القسم  مثـل في كـما ،التقابـل أنحـاء مـن ليسّ
 كـما ،واحدّ محل في حداّيت أن يمكن؛ إذ ةّوالمحبوبي ةيّّوالمحب ة،ّوالمعلومي يّةالعالم

 ّوالمحـب لـوم،والمع العـالم حـدّفيت لهـا، اًّومحبـ بنفـسه، ًعالمـا الإنسان كون في
 .والمحبوب

؛ + الأصـفهاني  حسب رأيالثاني القسم من كلاهما ّالملكيةو والسلطنة
 ذلـك وكون آخر، شخص على ًقاهرا الشخص كون هي السلطنة حقيقةنّ إإذ 

 عـلى صـادق المعنـى هذاّأن : الواضح ومن اته،ّتصرف في لإرادته ًخاضعا الغير
 بإرادتـه،ّ إلا كّيتحـرنّـه لا إّقيقية؛ إذ الح السلطنة في نفسه على الإنسان سلطنة
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 نفسه على الإنسان سلطنة على ًصادقا ّقيقيةالح السلطنة من النوع هذا كان فإذا
 الـسلطنة في المحذور ذلك يكون أن لا الأولى فمن منها، محذور ّأي لزوم دون
 .)١(ّالحق في الثابتة ّعتباريةالا

ّ فـإن عليـه، طّوالمـسل طّالمـسل ادّاتحـ في الاستحالة بوجود مناّسل لو: ًثانيا
 حّالمـصح للأثـر تابعـة لكونها ؛ّعتباريةالا، لا ّقيقيةالح السلطنة في يكون ذلك

 كما ،نفسه على الإنسان سلطنة لاعتبار حّالمصح وجود فرض ما فإذا للاعتبار،
 محـذور فـلا ـ الثاني القسم فيّ كما تقدم ـ ّالحق سقوط هو حّالمصح هذا كان لو

 ًحاّمـصح )ّالحـق سـقوط( الأثر هذا كون ةّصح في نناقش اكنّ وإن ك،ذل من
ّ إلا أن نفسه، على الإنسان سلطنة لاعتبار  الاسـتحالة عن اًبعيد آخر اًباب لذلكّ
 .)٢(ةّالعقلي

 مـن يظهر ما وهو بالسلطنة، ّالحق ناّفسر لو جهّتت الاستحالة هذه ّإن: ًثالثا
 كونه من ّالحق حقيقة بيان فيـ  الأخرى ءالآرا علىّأما  والمشهور، ،+ الشيخ
 بـين اًّلفظيـ ًومـشتركا نهُالك مجهول ًأمرا كونه أو منه، ًنوعا أو ،الملك من مرتبة

 هـذا جـهّيت فـلا ـّ تقـدم فيما + الأصفهانيّ المحقق ذلك استظهر كما ،أقسامه
 .)٣(ًأصلا السلطنة بمعنى ّالحق كون لعدم الإشكال؛

 
 مـنـ  + الأصفهانيّ المحقق أفاده ما على + الگلبايگاني يّدالس أجاب

 ــ فيهـا محـذورالتي لا  أفعاله على الإنسان سلطنة على ّالحق في السلطنة قياس
 الاسـتعلاء مـن نحـو فيـه خـذأُ الـسلطنة مفهومنّ إ إذ الفارق؛ مع قياسّبأنه 

                                                             
 .٥٥، ص١ج: حاشية المكاسب: راجع) ١(
 .٥٦نفسه، صالمصدر : راجع) ٢(
 .نفسهالمصدر ) ٣(



 ٤٧١ ........................................................................ّالحق
ّ محـل في ماعهـااجت يمكـنالتـي لا  ةّوالتحتي ةّالفوقي قبيل من فيكون ق،ّوالتفو
 .ةّوالمعلومي ةّالعالمي قبيل من وليس واحد،

 أفعالـه على ًطاّمسل الإنسان كون من + صفهانيلأاّ المحقق ذكره ّوأما ما
 بتغـاير يكون ذلك ّلأن صحيح؛ فغير السلطنة، طرفي ادّاتح مع ّحقيقية سلطنة
 هـي كاتـهوحر وأفعالـه ،طّالمـسل هو الإنسان يكونعليه؛ إذ  طّوالمسل طّالمسل
 ّالحق عليه من عين هو ّالحق له منّ فإن ،ّالحق في السلطنة بخلاف عليه، طّالمسل

 .شكاللإا ويعود ،عليه طّوالمسل طّالمسل ٍحينئذ حدّفيت الاعتبار، بنفس
 الفـارق، مـع قيـاسّ أنه فيه: أقول«:  ـّحققالم إشكال بيان بعدـ  + قال

ء  شي وجـود ذلـك ولازم سـتعلاء،والا ّالعلو فيها لوحظ إضافة السلطنةّفإن 
ء فوق  يعقل أن يكون شي، فلا ةّة والتحتيّ نظير الفوقي،آخر يكون مستعلى عليه

 منمّا إ ،السلطنة عليه من على قّالتفو له السلطنة له فمن ،نفسه  تحت أو ،نفسه
 .إليه بالنسبة دانية مرتبة في فهو عليه ّالمسلطّأما و بعضها، أومن ،الجهات جميع

ًمسلطا الإنسان ونوك  بنفـسه فهـو بيـده، فعلـه أمـرّأن : معنـاه فعله على ّ
 بنفـسه كونـه مـن هـذا وأيـن عليه، طّء آخر مسل شي هو الذي وفعله ،ّمسلط
ًمسلطا ًومسلطا ّ  يمكـن، لا ٍفعـل لا ٍشـخص عـلى طّالتسل له كان فمن عليه؟ ّ

 في عليـه طَّللمـسلـ  طَّللمسل المعتبرةـ  ضافةالإّ تحقق يمكن فلا ،ًمطلقا ادهّاتح
 .)١(»واحد ٍآن

 ّالحقيقيـة الأمـور في اًّتامـ كـان وإن الكـلام هـذا ّإن: المقـام في يقـال وما
 .ّالاعتبارية الأمور في ّيتم لكنّه لا ة،ّالوجودي ةّالتكويني
 

 جعـل امتنـاع تعليـل منـ  + الشيخ أفاده ما على الأعلام بعض أشكل
                                                             

 .٢٩ص: بلغة الطالب) ١(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٧٢
ّ بأنـه أخـص  ـالمتقـابلين اجـتماع استحالة بمحذور ،البيع في ًعوضا ّالحق  مـنّ
 لو ما دون ،ّالحق عليه من إلى ّالحق انتقل لو بما المحذور هذا ّيختص إذ ؛عىّالمد

 .)١(الصورة هذه في عليه طّوالمسل طّالمسل ادّاتح لعدم غيره؛ إلى انتقل
 مــن + ّالــسيد ذكــره مــا ّإن: ذلــك عــلى الإجابــة في يقــال أن ويمكــن

 مـن غير إلى ّالحق نقل على وروده لعدم ًصحيحا؛ ذاته ّبحد كان وإن ةيّّالأخص
ّ إلا أنه لا عليه، هو  .الشيخ على يردّ

 دون الإسـقاط يقبـل ما وقوع عدم علىّ استدل + الشيخّأن : ذلك بيان
 أو ،عليـه هو من على البيع كان ءسوا ،ًمطلقا البيع في ًعوضا الحقوق من النقل
ّثم تعرض المسقطات،من  النواقل لا من البيع بكون: غيره على  إلى ذلـك بعـد ّ
 لا الـذي ،عليه هو من على الدين بيع من + الجواهر صاحب به نقض ما ّرد

 أجـاب هنـا ومـن التمليـك، لا ،الإسـقاط نحو على يكونّ إلا أن فيه رّيتصو
 الإسـقاط لا التمليـك نحـو عـلى الـدين بيع كوني أن يمكنّ بأنه + الشيخ
ًأولا  لـو فـيما عليه طّوالمسل طّالمسل ادّاتح بلزومه الدين عن يختلف ّالحق ّوبأن ،ّ
 .ًثانيا عليه هو من إلى نقل

 نقـل صورة: هوـ  عليه طّوالمسل طّالمسل ادّاتح فيـ  + الشيخ نظر ّفمحط
 .عىّالمد من ّخصأّأنه : عليه دير فلا ،النقل مطلق عليه لا هو من إلى ّالحق

 
 »الغير تمليك البيع ّلأن«: الشيخ قول على الخراسانيّ المحقق أورده ما وهو

  .البيع في ًعوضا الحقوق من الثاني القسم وقوع عدم على استدلاله مقام في
 من ًوتمليكا ًنقلا كونه علىّ يدل ،الغير تمليك البيع كون ّإن: الإشكال بيان

 ومن ،ًأيضا المشتري طرف من كذلكّ أنه على فيه دلالة ولا فقط، البائع طرف
                                                             

 .٥٧، ص١ج:  اليزديّالسيد، حاشية المكاسب: لاحظ) ١(



 ٤٧٣ ........................................................................ّالحق
 عليـه دلالـة ولا الطرفين، من ًنقلا البيع كون هو المنع في ينفع ماّأن : الواضح

 . + كلامه من
ًمعلقاـ  + الخراسانيّ المحقق قال  كلامّأنه : يخفى لا«:  ـالشيخ كلام على ّ

: بقولـه عليـلالت يناسـبه فلا ،لا أم ًعوضا تجعلّأنها : مقام فيّ فإنه ؛النظام ّمختل
 كـان إذا يناسب ّإنماّ فإنه ،ًأصلا ّالدين ببيع النقض ولا الغير، تمليك البيعّلأن 

ًمعوضا يجعلّ أنها لا بيان بصدد  .)١(»البيع في ّ
 ،المبادلـة وجـه على التمليك: + مرادهّبأن : ذلك على يجاب أن ويمكن

:  وعليـهالآخـر، إلى ماله الطرفين من ٌّ كلّملك بأن يالمصباح تعريف في َّمركما 
 فعـل بكون تصريحه يأتي وسوف ًأيضا، اًتمليك المشتري طرف من البيع فيكون

ّ إلا أنــه ك،ّالتملــ حقيقتــه كانــتن أ و)الــشراء( المـشتري  التمليــك يــستبطنّ
 مـن الغـير كتمليـ البيـع بكـون المنـع دليـل جهّفيت: كذلك كان وإذا ،)٢(ًضمنا

 البيـع، في ًعوضا النقل تقبلالتي لا  الحقوق تقع فلا ،ًإسقاطا وليس الطرفين،
 .الإشكال عليه يرد ولا

 
 عن دٌيبع عليه هو من على الدين ببيع النقضّبأن : الشيخ على يشكل وقد

 ّومحـل ًعوضـا،، لا ًضـاّمعو يكون الصورة هذه في الديننّ إ؛ إذ البحث مورد
 الـدين بوقـوع الـنقض جـهّيت فـلا ،البيـع في ًعوضا الحقوق وقوع: هو بحثنا
 مـا وهذا ،البحثّ محل عن ًغريبا لكونه ؛ًصلاأ النقض لهذا داعي ولا ًضا،ّمعو
 ؛ًأصـلا ّالـدين ببيع النقض ولا«: السابق قوله في + الخراسانيّ المحقق ذكره

                                                             
 .٣ص:  حاشية المكاسب)١(
 .١٣، ص٣ج: المكاسب: لاحظ) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٧٤
ًمعوضا ليجعّأنه لا  بيان بصدد كان إذا يناسب ّإنماّفإنه   .)١(»البيع في ّ

 نقـض عـلى اًّرد ؛ذلـك ذكـر + الـشيخّبأن : ذلك على الجواب ويمكن
 مـن فمقصوده ،َّمر كما ،النواقل من البيع جعل من على + الجواهر صاحب
 مـن على الدين ببيع ًعوضا الحقوق لجعل الجواهر صاحب تنظير منع: البحث

 .عليه هو
 مقـصود لكون وارد؛ غير الإشكال هذا نفسّ فإن بذلك نقل لم لو ىّوحت
ّأن كل : ومعناه ة؛ّبالأولوي النقض: + الشيخ  من البيع كون ةّصحب يقول منّ
 العـوض جهـة مـن كذلك كونه ةّصحب يقول أنّ لابد ،ًإسقاطا ّالمعوض ناحية
 المـشتري ّأما فعـل ّللمعوض، تمليك هو البائع فعل حقيقة لكون ؛أولى بطريق

 .)٢(سيأتي كما ًضمنا، تمليكوال ًصلا،أ كّالتمل فهو
 وجـه عـلى عليـه هـو مـن على الدين بيع ةّصحب يقول لمن فيمكن: وعليه

 في ًعوضـا الحقـوق وقـوع مـن يمنع من على ينقض أن التمليك، لا الإسقاط
 يكـون لا فكيـف ،ّالمعـوض في ٌجـائز الإسقاطّبأن : الإسقاط وجه على البيع
 العوض؟ في ًجائزا

 ،+ الشيخ كلام على الفقهاء بعض أوردها تيال الإشكالات بعض هذه
 .)٣(الإطالة خشية ذكرها عن عرضناأ أخرى إشكالات إلى إضافة

                                                             
 .٣ص: حاشية المكاسب )١(
 .١٥١، ص٢هداية الطالب ج: راجع )٢(
: ؛ ومصباح الفقاهة٥٨ـ ٥٧، ص١ج: حاشية المكاسب: ة الإشكالات فيّلاحظ بقي )٣(

 .٢٩٣ـ ٢٩٢ص: )الرسائل الفقهية( البلاغي ّالعلامة؛ وموسوعة ٤٢ـ٤١، ص٢ج



 

 
 

 
 

 
 

ّ الخــوئي، تقريــرا لأبحــاث المحقــق النــائيني،ّالــسيد، أجــود التقريــرات .١ ً 
 . هـ، قم١٣٦٨منشورات مصطفوى، الطبعة الثانية، 

: ّ، أبو الحسن عـلي بـن محمـد الطـبري الكيـاهراسي، تحقيـقالقرآنأحكام  .٢
ّموسى محمد علي وعزت عبد عطية، دار الكتب العلمية، ط ّ هـ، ١٤٠٥، ٢ّ

 . لبنان،بيروت
ّ، المعروف برجال الكـشي، لـشيخ الطائفـة الإماميـة اختيار معرفة الرجال .٣ ّ

ّالشيخ الطوسي، حققه وصححه وعلق عليه ّ  مركـز العلامة المـصطفوي،: ّ
  .م، القاهرة٢٠٠٩، ٩ّنشر آثار المحقق، ط

، الـشيخ المفيـد، المطبـوع ضـمن الإرشاد في معرفة حجج االله عـلى العبـاد .٤
 . إيران،هـ ، قم١٤١٣، ١سلسلة آثار الشيخ المفيد، مؤتمر الشيخ المفيد، ط

ــار .٥ ــيما اختلــف مــن الأخب ــصار ف ــب الاستب ، الــشيخ الطــوسي، دار الكت
 . إيران،ـ ش، طهرانه١٣٩٠، ١ّالإسلامية، ط

 مـن الخـامس الجزء ضمن المطبوع الصدر، باقرّ محمد ،الحياة يقود الإسلام .٦
 التخصـصية والدراسـات الأبحـاث مركز ،+ الصدر الشهيد موسوعة
 .قم إيران ، هـ١٤٢١ ،١ط الصدر، للشهيد

 الـصدر، الشهيد موسوعة ضمن المطبوع الصدر، باقرّ محمد ّالسيد ،اقتصادنا .٧
 .هـ١٤٢٤ قم الصدر، للشهيد ّالتخصصية والدراسات اثالأبح مركز



 رسائل فقهية................................................................ ٤٧٦
 ّالــسيد (= الموســوى الحــسين بــن عــلى ،يّــةالإمام انفــرادات في الانتــصار .٨

 .قم، هـ١٤١٥ الإسلامي، النشر مؤسسة ،)المرتضى
: ّ، ابو حيان محمد بـن يوسـف الاندلـسي، تحقيـقالبحر المحيط في التفسير .٩

 . بيروت لبنانهـ،١٤٢٠ّصدقي محمد جميل، دار الفكر، 
ّآية االله الـسيد محمـود الهاشـمي : ، كتاب الخمس، تأليفبحوث في الفقه .١٠

 .هـ، قم١٤٢٥، ٢الشاهرودي، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ط
 الـشهيد مجمـع الصدر، باقرّ محمد ّالسيد ،الوثقى العروة شرح في بحوث .١١

موسـوعة  :الترقيم على أساس .قم إيران ،٢ط هـ،١٤٠٨ العلمي، الصدر
 للـشهيد يّة، مركز الأبحـاث والدراسـات التخصـص+الشهيد الصدر 

 . قم،هـ ، إيران١٤٢١، ١الصدر، ط
 والأصـول والحجـج اللفظـي الـدليل مباحث ،الأصول علم في بحوث .١٢

 باقرّ محمد ّالسيد العظمى االله آية الأستاذ السعيد الشهيد تقريرات ،يّةالعمل
 .قم هـ١٤١٧ شوال ،٢ط ،ّلاميةسالإ للدراسات الغدير مركز الصدر،

 رشـد بـن أحمـد بنّ محمد بن أحمد بنّ محمد ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية .١٣
 .م١٩٨٢ ـ ق هـ١٤٠٢ ،٦ط المعرفة، دار القرطبي،

 تـصحيح: تحقيـق، ارّالصف فروخ بن الحسن بنّ، محمد بصائر الدرجات .١٤
 مطبعـةهــ،  ١٤٠٤، بـاغي كوچـه حـسن مـيرزا الحاج: وتقديم وتعليق

 .طهران ،الأعلمي منشورات ،الأحمدي
، الحـافظ جـلال الـدين عبـد والنحـاةبغية الوعاة في طبقات اللغـويين  .١٥

م، دار ١٩٧٩، ٢ّمحمد أبو الفـضل إبـراهيم، ط: ، تحقيقلسيوطيالرحمن ا
 .الفكر، بيروت لبنان

مـن ) ٥٠(ّ، الـسيد الخـوئي، المطبـوع في الجـزء البيان في تفـسير القـرآن .١٦
 .&الخوئي، مؤسسة إحياء تراثه موسوعة الإمام 



 ٤٧٧ .....................................................................صادرالم
ّ الـسيد محمـد مرتـضى الحـسيني ،تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس .١٧ ّ

 .هـ ١٤١٤، ١علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر، ط: الزبيدي، تحقيق
ّ، محمد بن الحـسن الطـوسي، دار إحيـاء الـتراث التبيان في تفسير القرآن .١٨

 .  لبنانأحمد قصير العاملي، بيروت ـ: العربي، تحقيق
 ّتفكـر، نـشر المنتظـري، عـلي حسين الشيخ ،الوثقى العروة على التعليقة .١٩

 .طهران إيران ،هـ ١٤١٥ ،١ط
ّ، للإمام محمد رشـيد رضـا، تفسير القرآن الحكيم، المعروف بتفسير المنار .٢٠

 .، لم تذكر سنة الطبع٢دار الفكر، ط
ر الكتب ، إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي، داتفسير القرآن العظيم .٢١

 .هـ١٤١٩ ّمحمد حسين شمس الدين، بيروت ـ لبنان،: ّالعلمية، تحقيق
ً، آيـة االله الميـزرا عـلي الغـروي، تقريـرا الـوثقى العـروة شرح في التنقيح .٢٢

 الخوئي، الأجزاء عـلى أسـاس موسـوعة الإمـام الخـوئي، ّالسيدلأبحاث 
 .هـ ١٤١٨، إيران قم، ١مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط

 خرسـان حـسن: تحقيـق الطـوسي، الحـسن بـنّ محمد ،الأحكام يبتهذ .٢٣
 .طهران ،٤ط ،هـ١٤٠٧ ،ّسلاميةالإ الكتب دار الموسوي،

 هــ، ٣٧٠ هـ ـ ٢٨٢ّ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري تهذيب اللغة .٢٤
ّالأستاذ محمـد عـلي النجـار، : الأستاذ عبد العظيم محمود، مراجعة: تحقيق

 .النشر، مطابع سبل العربّالدار المصرية للتأليف و
ّ، محمد بـن أحمـد القرطبـي، منـشورات نـاصرو الجامع في أحكام القرآن .٢٥

 .هـ، طهران إيران١٤٠٦، ١خسرو، ط
 عبـاس: وتحقيـق تـصحيح النجفي، حسنّ محمد الشيخ ،الكلام جواهر .٢٦

 ٧ط هــ،١٤٠٤ العـربي، الـتراث إحيـاء دار الآخونـدي، وعلي القوچاني
 .بيروت



 رسائل فقهية................................................................ ٤٧٨
 إبـراهيم بنّ محمد بن يوسف ،الطاهرة العترة أحكام في الناضرة الحدائق .٢٧

 .قم إيران ،١ط ق، هـ١٤٠٥ الإسلامي، النشر مؤسسة البحراني،
ّ، المحدث ميرزا حسن النوري، مؤسسة آل البيت لإحياء خاتمة المستدرك .٢٨

 . هـ، قم إيران١٤١٧، ١التراث، ط
: تحقيـق، ٧٢٦: تـوفىالم، الحلي العلامة،  الأقوال في علم الرجالخلاصة .٢٩

 .قم ـ إيران، الإسلامي النشر مؤسسة  هـ،١٤١٧، القيومي جواد الشيخ
 .هـ، قم١٤٠٧، الشيخ الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي، الخلاف .٣٠
، تفصيل الشريعة في تحرير الوسـيلة، الـشيخ فاضـل اللنكـراني، الخمس .٣١

 .هـ، قم إيران١٤٢٣، ١، ط^المركز الفقهي للأئمة الأطهار 
، الـشيخ حـسين عـلي ّسـلاميةية الفقيه وفقـه الدولـة الإدراسات في ولا .٣٢

 .هـ، قم١٤٠٩، ٢تفكر، ط: المنتظري النجف آبادي، نشر
 المنتظـر، دار الـصدر، باقرّ محمد الشهيد ّالسيد ،الأصول علم في دروس .٣٣

 .الأولى الحلقة: ق هـ١٤٠٥
 :تحقيـق المغـربي،ّ محمـد بن النعمان ،والحرام الحلال وذكر الإسلام دعائم .٣٤

 .ش١٣٨٥ ،٢ط ،قم ،التراث لإحياء البيت آل مؤسسة فيضي، آصف
 ّالـسيد: بقلـم السيـستاني، علي ّالسيد محاضرات ،الأصول علم في الرافد .٣٥

 .هـ١٤١٤ ،١ط السيستاني، ّالسيد مكتب القطيفي، عدنان ّالسيد منير
، المطبوع ضمن رجال البرقي، الحسن بن علي بن داوود بي داوودأرجال  .٣٦

 .هـ ش، طهران١٣٨٣جامعة طهران، : الحلي، نشر
ّ، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، رجال الشيخ الطوسي .٣٧

ّحققه وعلق عليه وقدم له ّ ّالعلامة الكبـير الـسيد محمـد صـادق آل بحـر : ّ ّ
 .م، النجف الأشرف١٩٦١ّالعلوم، منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية، 

ليل أبو العباس أحمد بن علي بـن أحمـد الشيخ الج: ، جمعهرجالي النجاشي .٣٨



 ٤٧٩ .....................................................................صادرالم
 .بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي، مؤسسة النشر الإسلامي

ّ، محمـد بـن محمـد بـن )جوابات أهل الموصل (ّالرد على أصحاب العدد .٣٩ ّ
ّالنعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد، المطبوع ضمن الجزء التاسع مـن 

ّمهدي نجف، المؤتمر العالمي لألفيـة : سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، تحقيق
 .هـ، قم إيران١٤١٣، ١الشيخ المفيد، ط

ّمحمـد : إبـراهيم الكلبـاسي، تحقيـقّ محمـد بـنّ، محمد يّةالرسائل الرجال .٤٠
 .هـ، قم١٤٢٢، ١حسين الدرايتي، دار الحديث، ط

 عبـد عـلي: تحقيق الآلوسي، محمود ،العظيم القرآن تفسير في المعاني روح .٤١
 .لبنان بيروت ق، هـ١٤١٥ ،١ط ،يّةالعلم الكتب دار ،يّةعط الباري

ّ، أحمد بن محمد الأردبيلي، المكتبـة الجعفريـة زبدة البيان في أحكام القرآن .٤٢ ّ
 .، طهران إيران١ّلإحياء الآثار الجعفرية، ط

ــول والآل .٤٣ ــس الرس ــال في خم ــدة المق ــائي زب ــسين الطباطب ــسيد ح ّ، ال
 .ب الحسيني القزوينيسيد عباس بن أبي ترا: البروجردي، تقرير

الذهبي،  بن أحمد بن عثمانّ محمد الإمام شمس الدينسير أعلام النبلاء،  .٤٤
ّشـعيب الأرنـؤوط، حقـق : ّأشرف على تحقيق الكتـاب وخـرج أحاديثـه

 .م١٩٨٠،هـ١٤٠٢، ١، مؤسسة الرسالة، طإبراهيم الزيبق: الجزء
  حـسنجعفـر بـن نجم الدين، شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام .٤٥

  . ق  ه١٤٠٨، ٢ط،  إيران، اسماعيليان، قمةمؤسس، )المحقق الحلي(
صالح بن أحمد المازندراني، ّلمولى محمد ا ،لأصول والروضة، اشرح الكافي .٤٦

 .هـ ش، طهران١٣٨٢ّابو الحسن الشعراني، المكتبة الإسلامية، : تحقيق
، إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، يّـةالصحاح تاج اللغـة وصـحاح العرب .٤٧

م، بـيروت ١٩٨٤أحمد عبد الغفور العطار، دار العلـم للملايـين، : قيقتح
 .لبنان



 رسائل فقهية................................................................ ٤٨٠
 ،)الـصدوق( القمـي بابويـه بـن علي بنّ محمد ،× الرضا أخبار عيون .٤٨

 .طهران ش، هـ ١٣٧٨ العالم، منشورات اللاجوردي، مهدي: تحقيق
ّ، العلامة ابو عبيد أحمـد بـن محمـد الهـروي الغريبين في القرآن والحديث .٤٩

أحمـد فريـد المزيـدي، مكتبـة نـزار : ، تحقيـق)هـ٤٠١( الأزهري صاحب
 .هـ١٤١٩، ١مصطفى الباز، مكة المكرمة الرياض، ط

 مؤسـسة زهـرة، ابـن ّالـسيد ،والفـروع الأصول علمي إلى النزوع ةيغن .٥٠
 .إيران قم ،١ط ، هـ١٤١٧ ،× الصادق الإمام

 ثتـرا تحقيـق لجنـة إعـداد الأنـصاري، مرتـضى الشيخ ،الأصول فرائد .٥١
  .هـ١٤٢٢ المظفر صفر ،٢ط الأعظم، الشيخ

ّ، مدارك العروة الوثقى، كتاب الخمس، السيد محمـد مهـدي فقه الشيعة .٥٢ ّ
  .هـ، قم١٤٣٠، ٢الموسوي الخلخالي، دار البشير، ط

ّ، سـيد محمـد ايـازي، مركـز القـراءات والتحقيقـات وهي قـرآنيژپفقه  .٥٣
ّالإسلامية، كلية الفقه والحقوق، مركز النشر الإ سلامي التابع لمركز التبليغ ّ

 .هـ ش، قم١٣٨٠، ١الإسلامي، ط
 الثقلـين، دار الجزيري، الغروي الرحمن عبد ،الأربعة المذاهب على الفقه .٥٤

 .لبنان بيروت ،١ط ق، هـ ١٤١٩
 رضي الـدين ابـن طـاووس الحـلي، ّالـسيد، فلاح السائل ونجـاح المـسائل .٥٥

 . هـ١٤٠٦في قم المقدسة،   يّة الإسلامي التابع للحوزة العلمعلاممكتب الإ
: تحقيـق الطـوسي، الحـسن بـنّ محمد جعفر أبي الطائفة شيخ ،الفهرست .٥٦

 .الأشرف النجف ،يّةالرضو المكتبة العلوم، بحر صادقّ محمد ّالسيد
 تحقيـق هــ،١٢١٢: ، المتـوفىالعلـوم  بحـر  مهـدى  ّالسيد ،يّةالفوائد الرجال .٥٧

 ،الأولى الطبعـة، لـومالع بحـر حـسين، العلوم بحر صادقّمحمد : وتعليق
 .طهران ،الصادق مكتبة، آفتاب: المطبعة، ش ١٣٦٣



 ٤٨١ .....................................................................صادرالم
 الاسـترابادي، العـاملي أمينّ محمد ،يّةالمك الشواهد وبذيله يّةالمدن الفوائد .٥٨

 قـم، ،٢ط الإسـلامي، النـشر مؤسـسة أراكـي، رحمتـي االله رحمـة: تحقيق
 .هـ١٤٢٦

: المحقـق لـدينبن يعقوب الفيروز آبادي مجـد اّ محمد ،القاموس المحيط .٥٩
لبنان، الطبعة الثامنـة،  ـ ، بيروتمؤسسة الرسالة، نعيم العرقسوسيّمحمد 

 .م٢٠٠٥ ـ ١٤٢٦
، دكتور إبراهيم بن مـراد، مجلـة مجمـع المعجمّ مادة  المصادر في جمعّقضية .٦٠

 .ّاللغة العربية بدمشق
، حسين بن علي بن حسين الحربي، راجعـه ينّقواعد الترجيح عند المفسر .٦١

 .م، الرياض١٩٩٦ّالشيخ مناّع بن خليل القطان، دار القاسم، : ّوقدم له
 للطباعـة الحـديث دار الكلينـي، جعفـر ابـو يعقـوب بـنّ محمد ،الكافي .٦٢

 .قم ق، هـ١٤٢٩ والنشر،
، إعداد لجنة تحقيق تـراث )هـ١٢٨١(، الشيخ الأنصاري كتاب الخمس .٦٣

 .قم إيران: هـ١٤٣٠، ٣الشيخ الأعظم، مجمع الفكر الإسلامي، ط
 .، قم١، حسين علي المنتظري النجف آبادي، طكتاب الخمس .٦٤
 العـالمي المركـز آبـادي، النجـف المنتظـري عـلي حـسين ،الزكـاة كتاب .٦٥

 .قم إيران ق، هـ١٤٠٩ ،٢ط ،ّسلاميةالإ للمطالعات
، أبو الحسين احمد بن أبي عبد االله )رجال ابن الغضائري (كتاب الضعفاء .٦٦

 . الحسيني الجلالي، قم إيرانّسيد محمد رضا: ابن الغضائري، تحقيق
ًكتاب العين مرتبا على حروف المعجـم .٦٧ ، الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، ّ

، ١ّالدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتـب العلميـة، ط: ترتيب وتحقيق
 .م، بيروت لبنان٢٠٠٣

 مهـدي الـدكتور: تحقيـق الفراهيـدي، أحمـد بـن الخليـل ،العـين كتاب .٦٨



 رسائل فقهية................................................................ ٤٨٢
 .مرائيالسا وإبراهيم المخزومي،

 .هـ ١٤١٠، الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار الهجرة، قم، كتاب العين .٦٩
ّ، أحمد بن محمد بـن كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .٧٠

 .م١٩٢٢، ٥، المطبعة الأميرة بالقاهرة، ط)هـ٧٧٠(علي المقري الفيومي 
هــ، ١٤٠٠، ٢، الشيخ الطـوسي، دار الكتـاب العـربي، طالنهايةكتاب  .٧١

 .بيروت لبنان
  ، الشيخ جعفر كاشف الغطاء،كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء .٧٢

 . إيران،هـ، قم١٤٢٢مركز التبليغات الإسلامي في قم المقدسة، 
 .ّ، آية االله العلامة السيد كمال الحيدريالكتاباللباب في تفسير  .٧٣
ّ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورلسان العرب .٧٤ : ، تحقيقّ

هــ، ١٤١٤، ٣أحمد فارس، دار الفكـر للطباعـة والنـشر ودار صـادر، ط
 . لبنان،بيروت

 سماحة لأبحاث ًتقريرا الحائري، الحسيني كاظم ّالسيد ،الأصول مباحث .٧٥
 .قم ف،ّالمؤل: الناشر الصدر، باقرّ محمد ّالسيد الشهيد العظمى االله آية

م الحـائري، إصـدار مكتـب ّ، السيد كـاظمباني فتاوى في الأموال العامة .٧٦
 .م، قم إيران٢٠٠٧، ١سماحته، ط

 تقـيّ محمـد ّالـسيد: تحقيـق الطـوسي، الـشيخ ،يّـةالإمام فقه في المبسوط .٧٧
 .طهران ،٣ط ، هـ١٣٨٧ ّالجعفرية، الآثار لإحياء ّالمرتضوية المكتبة كشفي،

 إدريـس، بـن العزيـز عبـد االله عبد ، ’الرسول عهد في المدينة مجتمع .٧٨
 .الماجستير درجة لنيل ّقدمت رسالة سعود، الملك جامعة ب،الآد يّةكل

 .هـ، طهران١٤١٦، ٣، الطريحي، مكتبة مرتضوي، طمجمع البحرين .٧٩
 منـشورات الطـبرسي، حـسن بـن الفضل ،القرآن تفسير في البيان مجمع .٨٠

 .طهران إيران ش، هـ ١٣٧٢ ،٣ط خسرو، ناصر



 ٤٨٣ .....................................................................صادرالم
 المقـدس(ّ محمـد بن احمد ،الأذهان إرشاد شرح في والبرهان الفائدة مجمع .٨١

 الإسـلامي، النـشر مؤسـسة وزمـلاؤه، العراقي مجتبى: تحقيق ،)الأردبيلي
 .قم إيران ،١ط ق، هـ١٤٠٣

ُ، أبي الحسن علي بن أسماعيل بن سـيده المـرسي المحكم والمحيط الأعظم .٨٢
الدكتور عبد العزيز هنـداوي، دار : ، تحقيق)هـ٤٥٨(المعروف بابن سيده 

 .هـ، بيروت لبنان١٤٢١، ١ّالكتب العلمية، ط
 تفـصيلي عـرض ووثـائق، حقائق في والمسيرة السيرة ،الصدر باقر ّمحمد .٨٣

 أبـو االله عبـد أحمـد الشهادة، ّحتى الولادة من الصدر الشهيد لسيرة موثق
 .م٢٠٠٧ ، هـ١٤٢٨ لبنان، بيروت للمطبوعات، العارف العاملي، زيد

سن آل ياسين، عـالم حّمحمد : الصاحب بن عباد، تحقيق، المحيط في اللغة .٨٤
 . هـ١٤١٤، ١الكتاب، ط

العلامـة (ّ، الحسن بـن يوسـف المطهـر مختلف الشيعة في أحكام الشريعة .٨٥
  .هـ ق، قم إيران١٤١٣، ٢، مؤسسة النشر الإسلامي، ط)الحلي

ّ، السيد محمـد بـن عـلي  شرائع الإسلامعباداتمدارك الأحكام في شرح  .٨٦ ّ
 .هـ، بيروت لبنان١٤١١، ١، طالعاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث

، أبحاث حول إعجـاز القـرآن وصـيانته مـن التحريـف مدخل التفسير .٨٧
وعدم تواتر القراءات وأصول التفسير، الـشيخ فاضـل اللنكـراني، مركـز 

 .هـ١٤١٨، ٣النشر الإسلامي، ط
ــه إلى المرتقــى .٨٨ ــى الفق ــرا ،الأرق ــسيد لأبحــاث ًتقري  الحــسينيّ محمــد ّال

 للتحقيقـات الجليـل مؤسـسة الجعفـري، صـادق ّمحمـد: بقلم الروحاني،
 .طهران إيران ق، هـ١٤١٨ ،١ط ،يّةالثقاف

 تحقيـق العريـضي، جعفـر بـن عـلي ،ومستدركاتها جعفر بن علي مسائل .٨٩
 .قم ،إيران هـ،١٤٠٩ التراث، لإحياء ^البيت آل مؤسسة: ونشر



 رسائل فقهية................................................................ ٤٨٤
 التفـسير، دار مؤسـسة الحكـيم، محسن ّالسيد ،الوثقى العروة مستمسك .٩٠

 .إيران قم ،١ط ق، ـه١٤١٦
 البروجــردي، مرتـضى الـشيخ االله يـةآ: تقريــر ،الـوثقى العـروة مـستند .٩١

 الإمـام آثـار إحيـاء مؤسـسة الخوئي، الإمام موسوعة أساس على الأجزاء
  .هـ١٤١٨ قم، إيران ،١ط الخوئي،

 بـاقريّمحمـد : تحقيـق الهمداني، هادي بنّ محمد رضا آغا ،الفقيه مصباح .٩٢
 . ق هـ١٤١٦ ،١ط الإسلامي، نشرال مؤسسة  وزملائه،

ّ، الحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بـن همـام فّالمصن .٩٣ ، عنـي الـصنعانيّ
حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلـس : بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه

 .م١٩٧٢، ١العلمي، ط
 المـؤتمر الـصدر، بـاقرّ محمـد الـشهيد ّالـسيد ،الأصول في الجديدة المعالم .٩٤

 .الشهيد للإمام العالمي
 مؤسـسة ،)الـصدوق (القمـي بابويـه بـن علي بنّ محمد ،الأخبار معاني .٩٥

 .قم هـ،١٤٠٣ الإسلامي، النشر
ً رضا الموسـوي الخلخـالي، تقريـرا ّالسيد، ّالمعتمد في شرح مناسك الحج .٩٦

  .، قمهـ ١٤١٠ لأبحاث أبو القاسم الموسوي الخوئي، دار العلم،
 .هـ١٤١٣ الخوئي، يالموسو القاسم ابو ،الحديث رجال معجم .٩٧
 عبـد الـسلام: ، أحمد بن فارس بـن زكريـا، تحقيـقمعجم مقاييس اللغة .٩٨

 .هـ ، قم إيران١٤٠٤، ١هارون، نشر مركز التبليغات الإسلامي، طّمحمد 
 قدامـة بـنّ محمـد بـن أحمـد بـن االله عبدّ محمد أبو الدين موفق ،المغني .٩٩

 عبد بن عبد الدكتور: تحقيق الحنبلي، الصالحي الدمشقي ّالجماعيلي المقدسي
 الكتـب عـالم دار الحلـو،ّ محمـد الفتـاح عبـد والـدكتور التركـي، المحسن
 .م١٩٩٧ ،٣ط الرياض، والتوزيع، والنشر للطباعة



 ٤٨٥ .....................................................................صادرالم
: ّحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تحقيق ،،الكريم مفردات القرآن .١٠٠

 .هـ ، لبنان سورية١٤١٢ ّاودي، دار العلم دار الشامية،صفوان عدنان د
 .١ط هـ،١٤١٥ الهادي، الإمام مؤسسة الصدوق، الشيخ ،لمقنعا .١٠١
 ، هـ١٤١٣ بالمفيد، ّالملقب العكبري النعمان بنّ محمد بنّ محمد ،المقنعة .١٠٢
 .إيران ،قم ،١ط
 المجلسي تقيّ محمد بن باقرّ محمد ،الأخبار تهذيب فهم في الأخيار ملاذ .١٠٣
ــاني( ــق ،)الث ــدي: تحقي ــائي، مه ــة رج ــآ مكتب ــشي االله ةي ــي، المرع   النجف

 .هـ١٤٠٦
 مؤسـسة الـصدوق، القمـي بابويه بن على بنّ محمد ، الفقيهيحضرهمن لا  .١٠٤

 .قم إيران ،٢ط ق، هـ١٤١٣ الإسلامي، النشر
ّالـسيد محمـد ً صاحب الحكـيم، تقريـرا لأبحـاث ّالسيد، منتقى الأصول .١٠٥ ّ

 .هـ١٤١٦ ،الطبعة الثانية ، مطبعة الهاديالروحاني،
الرجالي الخبير أبي علي الحائري، الشيخ ، جالمنتهى المقال في أحوال الر .١٠٦

 لإحيـاء ^مؤسـسة آل البيـت : ّمحمد بن إسـماعيل المازنـدراني، تحقيـق
 .هـ، قم إيران١٤١٦، ١التراث، ط

ّ، من أبحاث آية االله العظمى السيد كـمال الحيـدري، منطق فهم القرآن .١٠٧
 .هـ، دار المرتضى، بيروت لبنان١٤٣٣، ١بقلم الشيخ طلال الحسن، ط

ً، تقريـرا لأبحـاث آيـة االله  حقيقتـه شروطـه حكمـهمنكر الضروري، .١٠٨
 .ّالسيد كمال الحيدري، بقلم ميثاق العسر

 القـسطلاني،ّ محمـد بـن أحمـد الشيخ ،يّةالمحمد بالمنح يّةاللدن المواهب .١٠٩
 ،يّـةالعلم الكتـب دار الجنـان، الـدين محيي بن مأمون: عليه ّوعلق شرحه
 .هـ١٤١٦

ّ، السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة النشر قرآنالميزان في تفسير ال .١١٠ ّ



 رسائل فقهية................................................................ ٤٨٦
  .هـ ١٤١٧، ٥الإسلامي، ط

 الفـاسي، الكتاني المحدث الإدراية، التراتيب أو ،يّةالنبو الحكومة نظام .١١١
 أبي بـن الأرقـم دار شركـة الخالـدي، االله عبـد الـدكتور: وتحقيـق باعتناء
 .الأرقم

تقي ّ محمد الشيخ: ي، بقلمً، تقريرا لأبحاث المحقق العراقنهاية الأفكار .١١٢
 .البروجردي، مؤسسة النشر الإسلامي

الـسعادات ، للإمـام مجـد الـدين أبي الحـديث والأثـرالنهاية في غريب  .١١٣
 محمـود: ، تحقيـق)هــ٦٠٦(الجزري، المعروف بـابن الأثـير ّ محمد المبارك بن

 مؤسـسة: ً أيضا.الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، مؤسسة التأريخ العربيّمحمد 
 .قم ـ إيران ،٤ط للطباعة، ماعيليانإس
 ،× طالـب أبي بـن عـلي المـؤمنين أمير وكلمات خطب ،البلاغة نهج .١١٤

 هــ١٤١٤ البلاغة، نهج مؤسسة الرضي، الموسوي الحسين بنّمحمد : جمعه
 .قم ،

 أمـير مكتبـة ،)الكاشاني الفيض (=مرتضى شاه بن محسنّ محمد ،الوافي .١١٥
 .فهانصإ إيران ق، هـ١٤٠٦ ،١ط ،× المؤمنين

 آل مؤسـسة ،)العـاملي الحر (=علي بن حسن بنّ محمد ،الشيعة وسائل .١١٦
 .قم إيران ،١ط ق، هـ١٤٠٩ التراث، لإحياء ^البيت



 ٤٨٧ .....................................................................صادرالم
 

 

 
 

ّأليف السيد الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر ت، لاجتهاد والتقليدا .١
 .ّقدسةتراث الإمام الخميني، قم الم

ّأليف شيخ الطائفة محمد بن ت رجال الكشي، = اختيار معرفة الرجال .٢
 .ّالحسن الطوسي، منشورات الشريف الرضي، قم المقدسة

 .أليف الميرزا جواد التبريزي، انتشارات إسماعيليان، قمت، رشاد الطالبإ .٣
بي جعفر محمد أ تأليف شيخ الطائفة ،الأخبارالاستبصار فيما اختلف من  .٤

ّ، تحقيق وتعليق السيد الحجة سن الطوسيبن الح ، حسن الموسوي الخرسانّ
هـ، ١٣٩٠، سلاميةدار الكتب الإتصحيح الشيخ محمد الآخوندي، 

 .طهران
 .ّأليف الشيخ محمد رضا المظفر، نشر دانش اسلامي، قمت، أصول الفقه .٥
ّأليف ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب ت، لكافياُالأصول من  .٦

 .ّدار الكتب الإسلامية، قم المقدسةالكليني، 
ّأليف السيد محمد باقر الصدر، نشر المجمع العلمي للشهيد ت، قتصادناا .٧ ّ

 .الصدر، قم
 .، منشور في مجلة المنطلقوالثورة الفكر ... الخميني الإمام .٨
تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، أوائل المقالات .٩

 .بيروتـ، ه١٤١٤، الطبعة الثانية، دار المفيد، نشر لعكبري البغداديا
ّأليف العلامة محمد ت،  الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارحار الأنوارب .١٠ ّ
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 .باقر المجلسي، نشر المكتبة الإسلامية، طهران

ّ الشهيد آية االله العظمى محمد ّ السيدتقريرات، بحوث في علم الأصول .١١
مركز الغدير للدراسات ، ميّتأليف السيد محمود الهاش، باقر الصدر
 .ّ المقدسةقم،  الطبعة الخامسة،الإسلامية

 .قمّبحاث السيد البروجردي، أ، لبدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافرا .١٢
ّأليف أبي الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، وزارة ت، اج العروست .١٣ ّ

 .الإرشاد والأنباء، الكويت
، للسيد حسن الصدر، طبعة شركة تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام .١٤

 .ُالنشر والطباعة المحدودة في العراق، مطبوع في الأوفسيت في إيران
ّأليف أبي محمد الحسن بن علي بن ت، ف العقول عن آل الرسولتح .١٥

 .الحسين، نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم
ّالعلامة الحلي(أليف الحسن بن يوسف بن المطهر ت، ذكرة الفقهاءت .١٦ نشر ) ّ
 ^لبيت اطبعة مؤسسة آل : ًلمكتبة الرضوية، الطبعة الحجرية، وأيضاا

 .ّ، قم المقدسة)الحديثة(حياء التراث لإ
 ونشر إعداد؛ +الخميني الإمام فكر من عينية مظاهر والمجتمع التربية .١٧

 .الثقافي الخميني الإمام مركز
ّأليف أبي النضر محمد بن مسعود العياشي، المكتبة ت، فسير العياشيت .١٨

 .العلمية الإسلامية
، لأبي عبد االله محمد بن أحمد )الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي .١٩

مؤسسة التأريخ العربي، : ًأيضا ،دار الكتاب العربيالأنصاري القرطبي، 
 . هـ، بيروت١٤٠٥

، ٥٤٤: (للإمام فخر الدين محمد الرازي) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير .٢٠
 بيضون، الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ، منشورات محمد علي) هـ٦٠٤



 ٤٨٩ .....................................................................صادرالم
 .هـ، بيروت١٤٢١

، للفاضل المقداد بن عبد االله السيوري التنقيح الرائع لمختصر الشرائع .٢١
ّ، طبعة مكتبة السيد المرعشي، قم المقدسة) هـ٨٢٦: ت( ّ. 
 .أليف الشيخ عبداالله المامقاني، الطبعة الحجرية، قمت، نقيح المقالت .٢٢
، تأليف الشيخ علي الغروي التبريزي، يّد الخوئيلتنقيح، أبحاث السا .٢٣

 .مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم
ّ، تحقيق السيد الطوسيالطائفة محمد بن الحسن لشيخ ، تهذيب الأحكام .٢٤

م، قم ١٩٩٥حسن الخرسان، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 
 .ّالمقدسة

، )ـ  ه١١٠١: ت (دبيليلأرامحمد بن علي الغروي للشيخ ، جامع الرواة .٢٥
 .ّ هـ، قم المقدسة١٤٠٣منشورات مكتبة آية االله المرعشي النجفي، 

 . ّأليف السيد أحمد الخونساري، مؤسسة إسماعيليان، قمت، امع المداركج .٢٦
ق الثاني الشيخ علي بن الحسين ّلمحق، لجامع المقاصد في شرح القواعد .٢٧

الطبعة ، تراثحياء ال لإ^تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت، الكركي
 .ّقم المشرفة، مطبعة المهدية،   ه١٤٠٨ربيع الأول ، الأولى

من أعلام  (شعث الكوفيمحمد بن محمد الأ، شعثياتالجعفريات والأ .٢٨
، مكتبة نينوى الحديثةالإسناد، نشر مطبوع مع كتاب قرب ، )القرن الرابع

 . .طهران
لنجفي محمد حسن ا  لشيخ، لواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامج .٢٩

، تحقيق عباس القوجاني، دار الكتب الإسلامية، )الجواهريالمعروف ب(
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، ومطبعة خورشيد

 كاظم اليزدي، الطبعة ّالسيد، ّاشية السيد اليزدي على المكاسبح .٣٠
 .الحجرية، مؤسسة دار العلم، قم
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مّد حسن لشيخ محا، )غاية الآمال (اشية المامقاني على المكاسبح .٣١

 .المامقاني، الطبعة الحجرية، مجمع الذخائر الإسلامية، قم
ّلشيخ محمد حسين ا، ق الأصفهاني على المكاسبّاشية المحقح .٣٢

 .الأصفهاني، الطبعة الحجرية، مجمع الذخائر الإسلامية، قم
لميرزا علي الأيرواني، الطبعة ا، اشية المحقق الأيرواني على المكاسبح .٣٣

 .دية، طهرانالحجرية، مطبعة رش
ق يوسف البحراني، تحقيق محمد تقي ّ، للشيخ المحقالحدائق الناضرة .٣٤

الإيرواني، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم 
 .ّالمقدسة

أليف الميرزا حسين النوري الطبرسي، مؤسسة آل ت، اتمة المستدركخ .٣٥
 .البيت، قم

الشيخ ( الحسن البغدادي ّأليف أبي جعفر محمد بن علي بنت، لخصالا .٣٦
 .مؤسسة النشر الإسلامي، قم) المفيد

ّأليف الحسن بن يوسف بن المطهر ت، لاصة الأقوال في معرفة الرجالخ .٣٧
ّالعلامة الحلي(  .، مؤسسة النشر الإسلامي، قم)ّ
، تحقيق علي  جعفر محمد بن الحسن الطوسيأبيشيخ الطائفة ، الخلاف .٣٨

هـ، قم ١٤١٧سة النشر الإسلامي، الخراساني وجواد الشهرستاني، مؤس
 .ّالمقدسة

ي، الشاهرود على ّالسيد االلهّة آي ليفأت، الأصول علم في دراسات .٣٩
 .ّهـ، قم المقدسة ١٤١٨الإسلامي،  الفقه المعارف دائرة ةسسؤم
ّأليف السيد الشهيد محمد باقر ت، )الحلقات (روس في علم الأصولد .٤٠ ّ

 .الصدر، مؤسسة النشر الإسلامي، قم
ّأليف أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي، دار ت، م الإسلامعائد .٤١



 ٤٩١ .....................................................................صادرالم
 .المعارف في القاهرة

ّأليف شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة ت، جال الطوسير .٤٢
 .ّالنشر الإسلامي، قم المقدسة

 .ّأليف محمد بن عمر الكشي، طبعة جامعة مشهد، إيرانت، جال الكشير .٤٣
أبي العباس أحمد بن علي النجاشي، مؤسسة آل أليف ت، جال النجاشير .٤٤

 .البيت لإحياء التراث، قم
أليف محمود شكري ت، وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والمثانير .٤٥

 .الآلوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
ّأليف المحقق العلامة محمد باقر الخوانساري، الدار ت، ّوضات الجناتر .٤٦ ّ ّ

 .الإسلامية، بيروت
، لمولى محمد تقي المجلسي، لقين في شرح من لا يحضره الفقيهّضة المترو .٤٧

، مؤسسة )مؤسسة الثقافة الإسلامية ( إسلاميكمن منشورات بنياد فرهن
 .ـ، طهران  ه١٣٩٩ : الطبعسنة، ورباج حسين كوشانالح

أليف الميرزا عبد االله أفندي الأصفهاني، مكتبة آية االله ت، ياض العلماءر .٤٨
 .المرعشي، قم

ّتأليف آية االله المحقق السيد ،  بالدلائلالأحكامرياض المسائل في بيان  .٤٩
،  مطبعة الشهيد،  للطباعة والنشر^مؤسسة آل البيت ي،  الطباطبائعلي

 .ّهـ، قم المقدسة ١٤٠٤
وفسيت مهر، أّأليف السيد الإمام الخميني، مطبعة ت، بدة الأحكامز .٥٠

 .إيران
 أحمد بن محمد الشيخيف العالم الرباني تأل،  القرآنأحكامزبدة البيان في  .٥١

، ق عليه محمد الباقر البهبوديّقه وعلّحق، )ردبيليّالشهير بالمقدس الأ(
 .هران، طثار الجعفريةحياء الآالمكتبة المرتضوية لإ
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ّأليف أبي جعفر محمد بن المنصور بن ت، لسرائر الحاوي لتحرير الفتاويا .٥٢

 .سلامي، قمأحمد بن إدريس الحلي، مؤسسة النشر الإ
ّأليف الشيخ المحدث عباس القمي، دار الأسرة للطباعة ت، فينة البحارس .٥٣

 .والنشر، إيران
 كتاب ،شعث السجستانيبي داود سليمان بن الأأللحافظ ، سنن أبي داود .٥٤

دار الفكر للطباعة والنشر ، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، العلم
 .م، بيروت١٩٩٠، الطبعة الثانية، والتوزيع

ّ، للمحدث الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، نشر السنن الكبرى .٥٥
 .دار الفكر، بيروت

أليف أبي القاسم نجم الدين ت، ائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشر .٥٦
 .، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم)ّالمحقق الحلي(جعفر بن الحسن 

م الشيرازي، ، تأليف صدر الدين محمد بن إبراهيشرح أصول الكافي .٥٧
تحقيق وتصحيح محمد الخواجوي، مؤسسة الأبحاث الثقافية، الطبعة 

 .هـ، طهران١٤٢٥ُالأولى، 
 تأليف الأمير علاء الدين علي بن ، ان بترتيب ابن بلبانّصحيح ابن حب .٥٨

ق عليه شعيب ّج أحاديثه وعلّقه وخرّحق، )   ه٧٣٩: ت (بلبان الفارسي
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت  ه ١٤١٤، الطبعة الثانية ، رنؤوطالأ

ّأليف أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، دار ت، حيح البخاريص .٥٩
 .الجيل، بيروت

 ، للإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيصحيفة نور .٦٠
 .، إيران+

 .ّأليف السيد كاظم اليزدي، انتشارات إسماعيليان، قمت، لعروة الوثقىا .٦١
الشيخ (ّأليف محمد بن علي بن الحسين القمي ت، لل الشرايعع .٦٢



 ٤٩٣ .....................................................................صادرالم
 .، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف)الصدوق

أليف ابن أبي جمهور ت، والي اللآلي العزيزية في الاحاديث الدينيةع .٦٣
 .الاحسائي، طبعة سيد الشهداء، قم

نشر مكتبة ي، حمد النراقألمولى ، لالأيام في بيان قواعد الأحكامعوائد  .٦٤
 .ّالمقدسةقم ،    ه١٤٠٨ ،بعة الثالثةالط، بصيرتي

ّأليف أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن البغدادي ت، يون أخبار الرضاع .٦٥
 .مؤسسة النشر الإسلامي، قم) الشيخ الصدوق(
لة تصدر عن مؤسسة إحياء آثار الإمام مج، العدد السادس عشر، لغريا .٦٦

 .الخوئي، قم
ّقيه البارع الأقدم السيد لف، لُإلى علمي الأصول والفروعغنية النزوع  .٦٧

مؤسسة ، قق الشيخ إبراهيم البهادري، تححمزة بن علي بن زهرة الحلبي
 .قم،   ه١٤١٧، مطبعة اعتماد،  للتحقيق والتأليف×مام الصادق الإ

تحقيق ،  جعفر محمد بن الحسن الطوسيأبي تأليف شيخ الطائفة ،الغيبة .٦٨
مؤسسة المعارف ، ححمد ناص أالشيخ عليوالشيخ عباد االله الطهراني 

 .ّ المقدسةقمهـ، ١٤١١الإسلامية، 
ّأليف المحدث إبراهيم بن محمد الجويني، مؤسسة ت، رائد السمطينف .٦٩ ّ ّ

 .المحمودي للطباعة، بيروت
ّأليف السيد حسن الصدر، طبعة النجف، ت، صل القضاء في فقه الرضاف .٧٠

، قم  هـ١٤٢٢ًومنشور أيضا في مجلة علوم الحديث، العدد العاشر، سنة 
 .ّالمقدسة

 .ّأليف محمد حسين الأصفهاني، الطبعة الحجريةت، ّلفصول الغرويةا .٧١
أليف الدكتور مصطفى الزرقاء، الطبعة ت، لفقه الإسلامي في ثوبه الجديدا .٧٢

 .الخامسة



 رسائل فقهية................................................................ ٤٩٤
ؤسسة آل م، ×، الكتاب المنسوب إلى الإمام الرضا لفقه الرضويا .٧٣

 .لإحياء التراث، قم ^البيت
ّلسيد محمد حسين فضل االله، نشر دار الملاكأليف ات، قه الشريعةف .٧٤ ّ. 
ّأليف السيد كاظم الحائري، مجمع الفكر الإسلامي، قم ت، قه العقودف .٧٥

 .ّالمقدسة
أليف عبد الرحمن ت، ^ لفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيتا .٧٦

 .ّالجزيري، محمد الغروي و ياسر مازح، دار الثقلين، بيروت
ّ جعفر محمد بن الحسن الطوسي، منشورات يخ الطائفة أبيش، لفهرستا .٧٧

 .ّالشريف الرضي، قم المقدسة
ّأليف السيد محمد مهدي ت، )ّرجال السيد بحر العلوم (لفوائد الرجاليةا .٧٨ ّ

 .ّبحر العلوم، تحقيق محمد صادق بحر العوم، مكتبة الصادق، طهران
دار مّد بن يعقوب الفيروز آبادي،  ، مجد الدين محلقاموس المحيطا .٧٩

 .عرفة، بيروتالم
أليف تقي الدين الحسن بن علي بن ت ،)رجال ابن داود (تاب الرجالك .٨٠

 . قم، منشورات الرضي،دواد الحلي
 تأليف الشيخ الفقيه أبي جعفر ،الحاوي لتحرير الفتاويكتاب السرائر  .٨١

سلامي مؤسسة النشر الإ، + ّمحمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي
 .ّقم المشرفةهـ، ١٤١٠ الطبعة الثالثة، ،التابعة لجماعة المدرسين

 .ّ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مطبعة الباقري، قم المقدسةتاب العينك .٨٢
صفهاني  لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأ،كشف اللثام .٨٣

، ّمنشورات مكتبة السيد المرعشي النجفي، )المعروف بالفاضل الهندي(
 .ّقم المقدسةهـ، ١٤٠٥

ّ، من أبحاث السيد الشهيد محمد باقر الصدر، تأليف ار ضرر ولا ضرلا .٨٤ ّ



 ٤٩٥ .....................................................................صادرالم
 .ّالسيد كمال الحيدري، دار الصادقين، قم

أليف ابن منظور الافريقي، دار إحياء التراث العربي، ت، سان العربل .٨٥
 .بيروت

أليف ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي ت، الميزان سانل .٨٦
 .للمطبوعات، بيروت

ّأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن ت، ّلمبسوط في فقه الإماميةا .٨٧
 .الطوسي، المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، إيران

 .ّأليف محمد بن الحسن الشيبانيت، لمبسوطا .٨٨
أليف الفقيه الشيخ فخر الدين الطريحي، المكتبة ت، مع البحرينمج .٨٩

 .الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية
أليف أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ت، آنمجمع البيان في تفسير القر .٩٠

 .مؤسسة الأعلمي بيروت
ّبحاث السيد الخوئي، تأليف السيد علي أ، اضرات في الفقه الجعفريمح .٩١ ّ

 .الشاهرودي، طبعة النجف الأشرف
أليف المولى محسن الفيض ت، ة البيضاء في تهذيب الإحياءّلمحجا .٩٢

 .سةّالكاشاني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقد
ّأليف الحسن بن يوسف بن المطهر ت، تلف الشيعة في أحكام الشريعةمخ .٩٣

ّالعلامة الحلي(  .ّ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة)ّ
ّ، السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مجمع الشهيد الصدر، لمدرسة القرآنيةا .٩٤

 .قم
 .أليف أبي يعلي سلار، منشورات الحرمين، الطبعة الثانيةت، لمراسما .٩٥
أليف زين الدين بن علي ت، سالك الإفهام في شرح شرائع الإسلامم .٩٦

الطبعة الحجرية، دار الهدى للطباعة والنشر، قم، ) الشهيد الثاني(العاملي 
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 .ّؤسسة المعارف الإسلامية، قممًوأيضا الطبعة الحديثة، 

 جعفر الإمامابن ، المنسوب إلى مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها .٩٧
تحقيق مؤسسة آل  ،×  ّلي بن جعفر بن محمدأليف عت، ×الصادق

لطبعة ، ا×مام الرضالإلالمؤتمر العالمي نشر ، حياء التراث لإ^البيت 
 .ّ، مشهد المقدسة، إيران   ه١٤٠٩الأولى، 

أليف الميرزا حسين النوري الطبرسي، مؤسسة آل ت، ستدرك الوسائلم .٩٨
 .لإسلامية، قما ^ البيت

يخ علي النمازي الشاهرودي، تحقيق أليف الشت، ستدرك سفينة البحارم .٩٩
 .الشيخ حسن بن علي النمازي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم

ّ، كتاب الإجارة، أبحاث السيد الخوئي، تأليف الشيخ مرتضى لمستندا .١٠٠
 .ّالبروجردي، طبعة مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي، قم

 أبي أليف علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، تحقيقت، سند ابن الجعدم .١٠١
 .ّالقاسم عبداالله بن محمد البغوي، دار الكتب العلمية، بيروت

ّأليف المحدث أحمد بن حنبل، دار الفكر، ت، سند أحمد بن حنبلم .١٠٢
 .بيروت

أليف الدكتور عبدالرزاق ت، صادر الحق في الفقه الإسلاميم .١٠٣
 .السنهوري، القاهرة

ّ تأليف السيد محمد سر،ّأبحاث السيد الخوئيصباح الأصول، م .١٠٤ ور ّ
 .الواعظ البهسودي، طبعة النجف

ّبحاث السيد الخوئي، تأليف الشيخ محمد علي ا، صباح الفقاهةم .١٠٥ ّ
 .التوحيدي، مكتبة الدواري، قم

ُأليف أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، مؤسسة ت، لمصباح المنيرا .١٠٦
 .ّدار الهجرة، قم المقدسة



 ٤٩٧ .....................................................................صادرالم
 الطبعة الحجرية، أليف الشيخ أبي القاسم كلانتري،ت، طارح الأنظارم .١٠٧
 .قم
 .أليف ابن شهر آشوب المازندراني، الطبعة الحجريةت، عالم العلماءم .١٠٨
ّأليف شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة ت، عاني الأخبارم .١٠٩ ّ

 .النشر الإسلامي، قم
 .   ه١٤١٥، لدكتور أحمد فتح االله، لمعجم ألفاظ الفقه الجعفري .١١٠
بية، انتشارات ناصر خسروي، مع اللغة العرمج، لمعجم الوسيطا .١١١

 .طهران
ّأليف السيد أبي القاسم الخوئي، منشورات ت، عجم رجال الحديثم .١١٢

 .مدينة العلم، قم
ّأليف أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ت، لمغنيا .١١٣ ّ

 .عالم الكتب
ّأليف السيد محمد جواد ت، مةّفتاح الكرامة في شرح قواعد العلام .١١٤ ّ

 . قم،^  العاملي، مؤسسة آل البيتالحسيني
، تحقيق صفوان الأصفهاني للعلامة الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن .١١٥

، قم هـ١٤٢٤عدنان داوودي، انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 
 .َّالمقدسة

ّأليف محمد الجواهري، مؤسسة آل ت، لمفيد في معجم رجال الحديثا .١١٦ ّ
 . قم،^البيت

 الشيخ أسد االله التستري، منشورات مؤسسة آل أليفت، قابس الأنوارم .١١٧
 .ّ، قم المقدسة^ البيت

ّأليف أبي عبداالله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ت، لمقنعةا .١١٨ الشيخ (ّ
 .، مؤسسة النشر الإسلامي، قم)المفيد



 رسائل فقهية................................................................ ٤٩٨
لشيخ حسين المنتظري، المركز العالمي للدراسات ا، ّلمكاسب المحرمةا .١١٩

 .الإسلامية، إيران
، المطبعة +ّأليف السيد الإمام روح االله الخمينيت، ّ المحرمةلمكاسبا .١٢٠

 .ّالعلمية، الطبعة القديمة، قم المقدسة
أليف الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري، مجمع ت، ّلمكاسب المحرمةا .١٢١

ّتحقيق وتعليق محمد كلانتر، مؤسسة : ً؛ أيضا ّالفكر الإسلامي، قم المقدسة
 .النور، بيروت

ّحاث الميرزا النائيني، تأليف محمد تقي الآملي، ، أبلمكاسب والبيعا .١٢٢
 .مؤسسة النشر الإسلامي، قم

ّأليف العلامة محمد باقر المجلسي ت، لاذ الأخيار في فهم الأخبارم .١٢٣
 .طبعة مكتبة آية االله المرعشي، قم» الثاني«
ّأليف أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن ت، ن لا يحضره الفقيهم .١٢٤

 .ّ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة)الشيخ الصدوق(البغدادي 
ّالعلامة الحلي(ّأليف الحسن بن يوسف بن المطهر ت، نتهى المطلبم .١٢٥ ّ( ،

 .الطبعة الحجرية
 .ّأليف السيد أبي القاسم الخوئي، مدينة العلم، قمت، نهاج الصالحينم .١٢٦
أليف الشيخ موسى الخوانساري، ت، نية الطالب في حاشية المكاسبم .١٢٧

 .سلامي، قممؤسسة النشر الإ
 .ّأليف السيد عبد الأعلى السبزواريت، ّهذب الأحكامم .١٢٨
 .أليف الشيخ محمد ري شهري، دار الحديث، قمت، يزان الحكمةم .١٢٩
طبائي، اّ، للسيد العلامة محمد حسين الطبالميزان في تفسير القرآن .١٣٠

 .ّإسماعيليان، قم المقدسة
لسعادات ابن أليف مجد الدين أبي ات، لنهاية في غريب الحديث والأثرا .١٣١



 ٤٩٩ .....................................................................صادرالم
 .الأثير، المكتبة العلمية، بيروت

 لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن ،د الفقه والفتاوىّالنهاية في مجر .١٣٢
انتشارات قدس ُ، دار الأندلس، بيروت؛ أوفسيت بن علي الطوسي

 .ّالمقدسةقم ، محمدي
لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي ، النهاية ونكتها .١٣٣

 .ّلإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسةامؤسسة النشر ، الطوسي
، جمع الشريف الرضي، ×، للإمام علي بن أبي طالب نهج البلاغة .١٣٤

نسخة المعجم : ً؛ أيضا تحقيق الشيخ محمد عبده، دار المعرفة، بيروت
 .المفهرس، مؤسسة النشر الإسلامي، قم

دي، مؤسسة الاعلمي، ّأليف الشيخ محمد باقر المحموت، ج السعادةنه .١٣٥
 .بيروت

 .ّأليف السيد محسن الحكيمت، ج الفقاهةنه .١٣٦
ّأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر، ت، يل الأوطارن .١٣٧ ّ

 .بيروت
ّأليف الشيخ محمد بن ت، سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةو .١٣٨

 طبعة :ًالحسن الحر العاملي، طبعة آل البيت لإحياء التراث، بيروت، وأيضا
 .بيروت دار إحياء التراث العربي،

ّأليف شمس الدين أحمد بن محمد ت، فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو .١٣٩
 .بن خلكان، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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 الـشيخ االله آيـة الأسـتاذ: تـأليف ،المكاسـب على التعليق إلى رشاد الطالبإ .١
 .الثالثة الطبعة هـ،١٤١٦ قم، ـ إيران سماعيليان،إ سّسةمؤ التبريزي، جواد

 االله آية العصر فقيه أبحاث تقرير ،المكاسب بيع على التعليق في الطالب بلغة .٢
 الحسيني علي السيد ،+ الگلبيگاني الموسوي رضاّ محمد السيد العظمى
 .هـ١٣٩٩ قم، ـ إيران خيام، مطبعة: نشر الميلاني،

 عـلي بن يوسف بن الحسن الدين جمال الكبير ّالعلامة لمؤلفه، ذكرة الفقهاءت .٣
 الآثــار لإحيــاء المرتــضوية المكتبــة منــشورات مــن ،+ ّالحــلي مطهــر بــن

 :ً أيـضا.هـ١٣٨٨ ،)واحد مجلد في القديمة (الأولى الطبعة إيران، الجعفرية،
 .هـ١٤٢٠التراث، لإحياء ^ البيت آل ّمؤسسة وتحقيق نشر

 قينّالمحق وإمام الفقهاء شيخ تأليف ،الإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر .٤
 حةّوالمـصح المخطوطـة الأصـل بنـسخة قوبل النجفي، حسنّ محمد الشيخ
 ونهـض طبعـه عـلى وأشرف عليـه قّوعلـ قـهّحق .ثراه طاب فالمصنّ بقلم

ــشروعه ــشيخ :بم ــلي ال ــدي، ع ــب دار الآخون ــران، الإســلامية، الكت  طه
 الطبعة بيروت، العربي، التراث حياءإ دار: ً أيضا.التاسعة الطبعة ش،١٣٦٨

 .هـ١٤٠٤ السابعة،
  حسينّ محمد الشيخ الفقيه العظمى االله آية سماحة تأليف ،المكاسب حاشية .٥

 .هـ١٤١٨ القطيفي، سباع آلّ محمد عباس الشيخ:  ونشرتحقيق الأصفهاني،
 ،+ اليزدي الطباطبائي كاظمّ محمد السيد ّالعلامة ،المكاسب حاشية .٦



 ٥٠١ .....................................................................صادرالم
 . ه١٣٧٨ إيران، ـ قم  والتوزيع، والنشر للطباعة عيليانإسما ّمؤسسة

 .الثاني الشهيد ،الدمشقية اللمعة شرح في ّالبهية الروضة .٧
 نجـم القاسـم أبـو ّالحـلي ّالمحقق ،والحرام الحلال مسائل فيشرائع الإسلام  .٨

 عـليّ محمـد الحـسين عبـد: وتحقيق وتعليق إخراج الحسن، بن جعفر الدين
 .قم ـ إيران إسماعيليان، انتشارات ّبقال،

 الشيخ الأكبر الشيخ ،المطهر ابن ّالعلامة قواعد على جعفر الشيخ شرح .٩
 .هـ١٤٢٠ الذخائر، دار ،)١٢٢٨ ـ هـ١١٥٦ (+ الغطاء كاشف جعفر

 مجمع الحائري، الحسيني كاظم السيد االله اية سماحة: تأليف، قه العقودف .١٠
 .الثانية الطبعة هـ،١٤٢٣ إيران، ـ قم الاسلامي، الفكر

 بن الحسن منصور أبي تأليف ، في معرفة الحلال والحرامالأحكام قواعد .١١
 ّمؤسسة: ونشر تحقيق ،)ّالحلي ّالعلامة (+ الأسدي رّالمطه بن يوسف

 إيران، ـ قم المقدسة، ّبقم سينّالمدر لجماعة التابعة الإسلامي النشر
 .هـ١٤١٣

 االله عبد أبي الإمام: ليفتأ ،والعربية والأصول الفقه في والفوائد القواعد .١٢
 تحقيق هـ،٧٨٦ عام ّالمتوفى ،لّالأو بالشهيد المعروف العاملي مكي بنّمحمد 

 .إيران ـ قم المفيد، مكتبة منشورات الحكيم، الهادي عبد السيد الدكتور
 مرتضى الشيخ والمجتهدين الفقهاء أستاذ الأعظم للشيخ ،المكاسب كتاب .١٣

 العالمي المؤتمر الأعظم، الشيخ تراث تحقيق لجنة: تحقيق ،+ الأنصاري
 إيران، ـ قم الأنصاري، الشيخ لميلاد الثانية المئوية الذكرى بمناسبة
 .هـ١٤١٥

 ابن مكرم بنّ محمد الدين جمال الفضل أبي ّالعلامة للإمام، لسان العرب .١٤
 . ه١٤٠٥ إيران، ـ قم الحوزة أدب نشر المصري، الإفريقي منظور

 أعاد الطريحي، الدين فخر الشيخ الفقيه ثّالمحد للعالم، مع البحرينمج .١٥



 رسائل فقهية................................................................ ٥٠٢
: العصرية عاجمالم طريقة على بعده وما الكلمة من لّالأو الحرف على بناءه

 .إيران سلامي،الإ مكتب الإعلام عادل، محمود
 السيد العظمى االله آية سماحة لأبحاث ًتقريرا، اضرات في الفقه الجعفريمح .١٦

 الحسيني علي السيد ةّالحج ّالعلامة: لمبق ،+ الخوئي الموسوي القاسم أبو
: ً أيـضا.هــ١٤٠٩ إيـران، ــ قم الإسلامي، الكتاب دار ،+ الشاهرودي

 الطبعـة هــ،١٤٢٩ إيـران، ــ قـم الإسـلامي، الفقه معارف دائرة ّمؤسسة
 .الثانية

 القاسـم أبـو الـسيد العظمى االله آية سماحة أبحاث تقرير ،صباح الفقاهةم .١٧
 انتـشارات التبريـزي، التوحيـدي عـليّمحمـد : مبقل + الخوئي الموسوي
 .ش هـ١٣٧٧ قم، ـ إيران داوري،

 ،+ النائيني الميرزا الأعظم الأستاذ أبحاث تقرير، لمكاسب والبيعا .١٨
 الإسلامي النشر ّمؤسسة ،+ الآملي تقيّ محمد الشيخ ّالرباني ّالعلامة بقلم

 .إيران ـ قم سين،ّالمدر لجماعة التابعة
 البلاغي، جوادّ محمد الشيخ ،)الفقهية الرسائل (البلاغي ةّالعلام موسوعة .١٩

 .هـ١٤٢٨ إيران، ـ قم الإسلامية، والثقافة العلوم مركز
ّ محمد بن المبارك السعادات أبي الدين مجد للإمام ،الحديث غريب في النهاية .٢٠

 إسـماعيليان ّمؤسـسة الطنـاحي،ّ محمـد محمـود: تحقيـق الأثير، ابن الجزري
 .الرابعة الطبعة ش، هـ١٣٦٤ إيران، ـ قم والتوزيع، والنشر للطباعة

 الأعظم الشيخ مكاسب من البيع كتاب على تعليق، ج الفقاهةنه .٢١
 الطباطبائي محسن ّالسيد العظمى االله آية العصر فقيه تأليف ،+ الأنصاري

 .بهمن ٢٢ انتشارات ،+ الحكيم
 مطبعة التبريزي، الشهيدي احّفت الميرزا ،المكاسب سرارأ إلى الطالب هداية .٢٢

 .هـ١٣٧٥ إيران، ـ تبريز اطلاعات،



 

 
  

 

)١( 
  ة والخلاف في تحديدهاموارد وجوب الزكا

  ٧ .............................الزمان والمكان ونظرية المعرفة الفقهية: مةّمقد

  ١٣ .............................................................ّمدخل عام

  ١٣ .................................................ّجواز عملية الإفتاء. ١

  ١٥ .................................ّالاستنباط ممارسة وليس نظرية فقط. ٢

  ١٧ .........ّالتطورات البحثية لمفهوم الاجتهاد، أسبابها ووجوه تفسيرها. ٣

  ٢١ ..................................................................توطئة

  ٢٣ ...................................................موارد وجوب الزكاة

  ٢٦ ......................آراء الفقهاء في تحديد الأشياء التي تجب فيها الزكاة

ّالطوائف الروائية الدالة على موارد وجوب الزكاة ّ....................... ٢٨  

  ٢٩ ..........................................................الطائفة الأولى

  ٣٥ ..........................................................الطائفة الثانية

  ٤١ ..........................................................الطائفة الثالثة

  ٤٣ .........................................................الطائفة الرابعة

  ٤٥ ...............علام لرفع التعارض المفترضوجوه الجمع التي ذكرها الأ

  ٥٧ .........................................البحث في الكبرى: ّالمقام الأول

  ٥٩ ........................................البحث في الصغرى: المقام الثاني

  ٦٣ .........................................الوجه المختار في حل التعارض



 رسائل فقهية................................................................ ٥٠٤
  ٧٧ ..............................................شواهد على الوجه المختار

  ٨٤ .............................. المختارالروايات المتعارضة في ضوء الوجه

)٢( 
  منكر الضروري

  ٩٥ ...................................................................تمهيد

  ٩٧ ........................................................منكر الضروري

ًالكفر والإسلام لغة واصطلاحا ً........................................ ٩٨  

ّالسيد الخوئي وركنية أصل المعاد ّ...................................... ١٠٠  

  ١٠٤ ............................ ركنيتهمنكر الضروري والخلاف في طبيعة

  ١١١ .....................................الأقوال في مسألة منكر الضروري

  ١١١ ...................إنكار الضروري سبب مستقل للكفر: ّالقول الأول

  ١١١ ................................................الإجماع: ّالدليل الأول

  ١١٢ ......................................كلمات الأصحاب: الدليل الثاني

  ١١٥ .....................................الروايات الخاصة: الدليل الثالث

  ١١٥ ............ًما حمل عنوان أدنى ما يكون به العبد مشركا: الطائفة الأولى

  ١١٦ .............ما حمل عنوان من جحد الفرائض فهو كافر: الطائفة الثانية

  ١٢٤ .......ّما حمل عنوان من ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال: الطائفة الثالثة

  ١٢٥ ......ّالطوائف الثلاث المتقدمة والبحث في تمامية دلالتها على المطلوب

  ١٣٣ ....................ّالتفصيل بين الجاهل القاصر والمقصر: القول الثاني

ًإنكار الضروري لا يعد سببا مستقلا للكفر: القول الثالث ً ّ............. ١٣٥  

  ١٣٨ ...........إنكار الضروري بين الأصول والفروع. ١تذييلان أساسيان

  ١٤١ ......................................حكم منكر ضروري المذهب. ٢

  ١٤٤ ..........أم من ضروريات المذهب؟ هل الإمامة من ضروريات الدين



 ٥٠٥ ....................................................................الفهرس
) ٣( 

  هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟

  ١٥٣ ...............................................................المقدمة

  ١٥٨ .حقيقتها، والأساليب المتبعة في تفسيرها آيات الأحكام :لّالمبحث الأو

  ١٦٥ .................................................أنحاء آيات الأحكام

  ١٦٦ ...المباني الاجتهادية وتأثيرها في اختلاف النتائج الفقهية :المبحث الثاني

  ١٧١ ................................................................توطئة

ًالخمس لغة واصطلاحا. ١ ً........................................... ١٧١  

  ١٧٢ .....................................خصائص آية الخمس ومميزاتها. ٢

  ١٧٣ ..............................ّسيرية والمختار في ذلكالأساليب التف. ٣

  ١٧٦ .....................هل تشمل أرباح المكاسب؟ الغنيمة في آية الخمس

  ١٧٧ ..........................مول الآية لكل فائدة وربحش: ّالاتجاه الأول

  ١٧٧ .............................الاستظهار من نفس الآية: ّالطريق الأول

ّالنصوص الروائية المفسرة: الطريق الثاني ّ.............................. ١٩٠  

  ١٩٢ ...........................................رواية عمران بن موسى. ١

ّرواية حماد بن عمرو وأنس بن محمد. ٢ ّ............................... ١٩٨  

  ١٩٩ .....................................رواية حكيم مؤذن بني عيسى. ٣

  ٢٠١ ..................................ّمحمد بن سنان والاتجاهات في تقييمه

  ٢١٢ ..............................................رواية علي بن مهزيار. ٤

  ٢١٥ .......................اختصاص الآية بغنائم دار الحرب: الاتجاه الثاني

  ٢١٥ .................................سياق الآية قرينة على الاختصاص. ١

ّنظائر القرآنية لمادة غنم تكشف عن اختصاصها بغنائم دار الحربال. ٢ ّ. ٢٢٢  

  ٢٢٤ ...............ّلو كانت فريضة الخمس بهذه المثابة لاهتم بها القرآن. ٣



 رسائل فقهية................................................................ ٥٠٦
)٤( 

  المسكرات
  ٢٣١ ................................................................الخمر

  ٢٣٣ .........................................................حقيقة الخمر

  ٢٣٥ .................................................جواز الشرب وعدمه

  ٢٣٧ ................................................ّجواز التكسب وعدمه

  ٢٣٧ ........................................................الدليل القرآني

  ٢٤٠ ........................................................ّالأدلة الروائية

  ٢٤٦ .................ّمدخلية الزمان والمكان في تحديد موضوعات الأحكام

  ٢٥٧ ...............................ّ الروايات التي جوزت جعل الخمر خلا

  ٢٦٣ .................................................................مةتت

  ٢٦٤ ..........................................ّإجمال القول في الحق والملك

  ٢٧١ ....................................................المسكرات الجامدة

ّدلة القائلين بحرمة التكسب بالمسكرات الجامدةأ ّ...................... ٢٧٤  

  ٢٨١ .......................................................البحث الدلالي

  ٢٨٢ .......................................................نكتتان مهمتان

  ٢٨٥ ......................................................البحث السندي

  ٢٨٩ .......................................................خلاصة المسألة

)٥( 
  الدم

  ٢٩٥ ........................لفقهاء في المسألةأقوال ا: ّالمستوى الأول
  ٢٩٧ ...........................ّأدلة الفقهاء في المسألة: المستوى الثاني

  ٢٩٧ ..............................................الدليل القرآني. ١



 ٥٠٧ ....................................................................الفهرس
  ٣٠١ ...........................................الشهرة والإجماع. ٢
  ٣٠٢ .........................................ّالعمومات المتقدمة. ٣
  ٣٠٢ ..........................................مرفوعة الواسطي. ٤

  ٣٠٣ .................................................مناقشة الرواية
  ٣١١ .............................................ّالنبوي المشهور. ٥

)٦( 
  ّالمني

  ٣١٥ .................................................ّكات منهجيةن
  ٣١٧ ...........................................المعنى اللغوي للمني

ّجواز التكسب بالمني الواقع خارج الرحم: المسألة الأولى ّ........ ٣١٨  
  ٣٢٠ ّالتكسب بالمني المراد وقوعه داخل رحم الحيوانات: المسألة الثانية

  ٣٢٠ ....................................................نجاسته. ١
ّهالة بحسب الكمية والمقدار مما يؤدي إلى صيرورة المعاملة غرريةالج. ٢ ّ ّّ ّ ٣٢١  
ًالجهالة من جهة عدم تحقق اللقاح وصيرورته هدرا. ٣ ّّ.......... ٣٢٣  
  ٣٢٣ ....................................ُعدم القدرة على التسليم. ٤
  ٣٢٣ ........................................ّقاعدة الولد نماء الأم. ٥

  ٣٢٥ .........................................ّإبطال القاعدة وأدلتها
  ٣٢٧ .........................ّالتكسب بعسيب الفحل: المسألة الثالثة

  ٣٢٧ ........................................المعنى اللغوي للعسيب
  ٣٣٠ .........................سألةذكر الأقوال في الم: ّالمستوى الأول
  ٣٣١ ..........................................ّالأدلة: المستوى الثاني

ّالأدلة العامة: ّالنوع الأول ّ..................................... ٣٣١  
  ٣٣٣ ...................................إجراء المعاملة بنحو الإجارة



 رسائل فقهية................................................................ ٥٠٨
ّالأدلة الخاصة: النوع الثاني ّ..................................... ٣٣٨  

  ٣٣٨ .................وهي الناهية عن عسيب الفحل: الطائفة الأولى
  ٣٤٠ ...........ّوهي المجيزة للتكسب بعسيب الفحل: الطائفة الثانية

  ٣٤١ .....................................وجوه الجمع بين الطائفتين
  ٣٤٥ ..........................................ّالتكسب بماء الإنسان

  ٣٤٧ .......................................ّأهمية العامل الاقتصادي
  ٣٥٣ .................................................العقل والدين

)٧( 
  الميتة

  ٣٦١ .............................................الميتة في نظر الشرع
  ٣٦٣ ..........................................بحث الميتة في مقامين

  ٣٦٤ ........................ًجواز الانتفاع بالميتة تكليفا: ّ الأولالمقام
  ٣٦٦ ..............الدليل القرآني على حرمة الانتفاع: ّالمستوى الأول
  ٣٧٠ .......................................الروايات: المستوى الثاني
  ٣٧١ ..........................ًالروايات المانعة مطلقا: الطائفة الأولى
  ٣٧٨ ..........................ًالروايات المانعة موردا: الطائفة الثانية
  ٣٧٨ الروايات المانعة من الانتفاع بجلد الميتة وإليات الغنم: ّالقسم الأول
  ٣٨٧ ............ًالروايات المانعة من الانتفاع بالميتة لبسا: القسم الثاني

  ٣٩٥ ..............................ّأدلة القائلين بجواز الانتفاع بالميتة
  ٤٠٣ ...........................................ّتحديد هوية أبي بصير

  ٤٠٦ ..............................................ّمحمد بن أبي عمير
  ٤٠٧ ..................................وجوه تصحيح دعوى الشيخ

  ٤١٧ .................................................ّمشكلة دلالية



 ٥٠٩ ....................................................................الفهرس
  ٤١٨ ............................ّن الإشكاليةّجواب السيد الخوئي ع

ّجواب السيد الخميني عن الإشكالية ّ........................... ٤١٩  
  ٤٢٠ ..............................................ّإشكال دلالي آخر

  ٤٢٥ .....................................وجوه الجمع بين الطائفتين
  ٤٢٩ ...................................................عود على بدء

)٨( 
  حقيقته، أقسامه، آثاره ّالحق

  ٤٣٥ ..................... والحكم والملكّ للفرق بين الحقّ إجماليٌبيان
  ٤٣٦ ....................................................ّأقسام الحق

  ٤٣٦ ........................ما لا يقبل المعاوضة بالمال: ّالقسم الأول
  ٤٣٩ .............................ًدليل عدم وقوع هذا القسم عوضا

  ٤٣٩ ....الحقوق القابلة للإسقاط دون النقل الاختياري: القسم الثاني
  ٤٤٢ .......................ًالدليل على عدم وقوع هذا القسم عوضا

  ٤٤٢ .......................................إشكال صاحب الجواهر
  ٤٤٥ .....................جواب الشيخ على إشكال صاحب الجواهر
  ٤٤٧ ......................ّالفارق الجوهري بين بيع الدين ونقل الحق

  ٤٥١ ........................ما يقبل النقل والإسقاط: القسم الثالث
ّالوجه في عدم صحة عوضية هذا القسم ّ........................ ٤٥٢  

  ٤٥٣ ............................ًالدليل على عدم كون الحقوق أموالا
ّالوجه في صحة عوضية هذا القسم من   ٤٥٤ ................. الحقوقّ

  ٤٥٤ ..........................ّعدم الدليل على اشتراط المالية: ّالأول
  ٤٥٥ ................................ّصدق المالية على الحقوق: الثاني

  ٤٥٥ ...........................ّحقيقة الحق وفرقه عن الحكم والملك



 رسائل فقهية................................................................ ٥١٠
  ٤٥٧ .......................المشكلة في تصوير الجامع لأقسام الحقوق

  ٤٥٨ ...........................................ّحقالمعنى اللغوي لل
  ٤٥٩ ......................................ّالآراء في بيان حقيقة الحق

ٌالحق نوع من السلطنة: ّالرأي الأول ّ............................ ٤٦٠  
  ٤٦١ ..............................ّالحق مرتبة من الملك: الرأي الثاني

ّالحق اعتبار خاص من آثاره السلطنة: الرأي الثالث ّ............. ٤٦٣  
ّق مشترك لفظيالح: الرأي الرابع ٌ ّ............................... ٤٦٤  

  ٤٦٧ ..........ّالحق هو نفس الحكم والفرق في الآثار: الرأي الخامس
  ٤٦٩ ..........................إشكالات على كلام الشيخ الأنصاري

ّإمكان اجتماع طرفي الحق في محل واحد: ّالإشكال الأول ّ......... ٤٦٩  
  ٤٧٠ ...............................................جواب الإشكال

ّوجه المنع في القسم الثاني أخص من المدعى: شكال الثانيالإ ّ..... ٤٧١  
  ٤٧٢ ...............................................الإشكال الثالث
  ٤٧٣ ................................................الإشكال الرابع

 ٤٧٥ .........................الرسائل الأولى والثانية والثالثة مصادر
 ٤٨٧ ..........الرسائل الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مصادر

 ٥٠٠........................................مصادر الرسائل الثامنة
 ٥٠٣ .......................................................الفهرس

 


